ماكر 


دراسة أصولية في تصرفات الرسول (ص) التشريعية والتدبيرية والخيروية البشرية 


حسين الخشن 


۶ ث«و + * وي؟ و« 
ابعاد الشخصية النبويه 
دراسة أصولية في 
تصرفاته (ص) التشريعية والتدبيرية والخبروية والبشرية 


۶ هھ + 9% ٠‏ 4 
ابعاد الشخصية النبويه 
«٠» 0% ۰‏ مف 
دراسة أصولية في 
تصرفاته (ص) التشريعية والتدبيرية والخبروية والبشرية 


بن ا( لله ى 


تمهيد نظرة فى أبعاد الشخصية النبوية 0000099700 
1 -النبى (ص) هادياً O O‏ ”ه25 


2. خطورة الخطأ في المنهج 000000000000000 
3. أحوال النبي (ص) في نظر الأصوليين والفقهاء 272 


ابن عاشور وأحوال النبي (ص) الاثنا عشر 231101113111086 
4. التصنيف المختار لأحواله ومقاماته (ص) 5700 


المحور الأول: البُعد التبليغي/التشريعي في شخصية النبي (ص) 2206 
المقام الأول: تصرّفه بالتشريع العام O‏ 
أولاً: النبي (ص) ومهمة التشريع ا 
1. هل للنبي (ص) حق التشريع؟ ay‏ 
2. ثمرة الاختلاف في أن له أو ليس له حق التشريع TS‏ 
3. التشريع العام والتطبيقي O‏ 
ثانياً: الإمام ك والتشريع 125070100 
1. ليسوا مجتهدين ولا مشرعين 20000008 
2. كيف نوفق بين حجية قولهم اتاد وبين إكمال الدين برسول الله (ص)؟! 8 
ثالثاً: ماذا عن الفراغ التشريعي الواقعي؟ 221001111110 
تمذد البعد التشريفى على خاب غيرة O‏ 
المقام الثاني: تصرفه بالتشريع الخاص ا 121000 
أولا: مناشئ محدودية الحكم ئر_ت060أْ0١0١:اا‏ ا 


ثانياً: التشريع المختص بفرد معيّن 1110 1 215770 
1. قاعدة اشتراك الأحكام ا O‏ ش09 


2. أحكام قيل بأنها صادرة على نهج القضية الشخصية 000 


Oe 


SOre 
44.......... 
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3. «قضية في واقعة» والتشريع الخاص SA O‏ 
4. خصائص النبي (ص) E‏ 
ثالثاً: التشريع في الزمان والمكان الخاصين N ooo‏ 
1. مفهوم الزمان والمكان a‏ لي ل E‏ 
2. تاريخ المسألة في كلمات الفقهاء ا 1100 1 1010 
r AE‏ 
المرحلة الأولى: دور الزمان والمكان في التأثير على ملاك الحكم Terese‏ 
1. نماذج دالة E oa‏ 
2 شاف الماك بين الكل زالقل 000 
3. وسائل اكتشاف الملاك 010010101 
المرحلة الثانية: دور الزمان والمكان في تغيّر متعلّق الحكم الشرعي 00000 
1. أشكال تغيّر المتعلق 00080 OT‏ 
المرحلة الثالثة: دور الزمان والمكان في تغير موضوع الحكم الشرعي 85 21053 
1 انحاء تغير الموضوع 99.sa‏ 
2. وقفات حول التغيّر في شبكة العلاقات الاجتماعية المحيطة بالموضوع LOLs‏ 
المرحلة الرابعة: دور الزمان والمكان في فهم النص وتطبيقاته ا 
رابعاً: دخل الزمان في أحكام وموضوعات شرعية أخرى 000000110 
المحور الثاني: البعد التدبيري في شخصية النبي (ص) I‏ 
أولاً: الحكم التدبيري: تعريفه وأهمية البحث فيه 000 
أهمرة العف وكمارة 1 
ثانياً: البعد التدبيري من منظار تاريخي 0000111101 e‏ 
21 دراك الصحابة لهذا الك 123 
ف اا و ارس ا 0121-7 000000111 
3. البعد التدبيري في كلمات الفقهاء ال 00000111111 
4. أسباب الغياب ونتائجه DI‏ 
ثالثاً: مقام الولاية عند النبي (ص) بالقياس إلى مقام التشريع acess‏ 


1. الإمامة في بعديها الفكري والزمني 3 LI‏ 


المحتويات 7 
2. ماهو الأصل العقدي منهما؟ و0000 12# 
3. تصويب المسار ا و aan‏ 
رابعاً: التدبيريّة بين المؤيدين والمعارضين 1 
1. سلطة النبي (ص) دينيّة أم دنيويّة؟ a a‏ 1 
2. الأدلة على التدبيريّة في الشخصيّة النبويّة 1 
3 الأئمة اكاد والتدبيريّة از 0000000 [ ز [ 0101 
4. إشكالات على المقام التدبيري 1 
خامسا: حقيقة الحكم التدبيري وعلاقته بالحكم التشريعي E arses anne‏ 
1. حقيقة الحكم التدبيري د11 0000000011 
2. علاقة الحكم التدبيري بالحكم التشريعي م 1 
3. صلاحية التدبير حكم شرعي ET‏ 
4. وجوب إطاعة ولي الأمر في أحكامه التدبيرية ا 
سادساً: خصائص الحكم التدبيري/ بين الظرفية والدائميّة een‏ و1169 
1. الأحكام التدبيريّة بين الظرفيّة والدائميّة ا E‏ 
2. استمرار الحكم السلطاني إلى حين إسقاطه ممن له ذلك 1 0 O‏ 
سابعاً: نطاق الحكم التدبيري/ صلاحيات الحاكم 0000000 
1. وظائف الحاكم الشرعي امنا سق بطي وا اا و E GD‏ 
2. دور الحاكم في التصرف في الأحكام الشرعيّة 172 
ثامناً: منطلقات الحكم التدبيري وأهدافه ا 50100 إ1 
1. مراعاة المصلحة العامة 078 ”1ط 
2. عدم الاصطدام مع أحكام الشريعة 098 1 
3. استهداء المقاصد الكليّة للشريعة الإسلامية sss‏ 196 
4. تدبيرات النبي (ص) والإمام عت 1000| 
تاسعاً: الحكم التشريعي والحكم التدبيري: فوارق ومعايير yy‏ 
1. الفارق المضمونى: دب 0 0000000 
ف جال 202 
3. الفارق في التمدر ا 00000100 
4. الفارق التعبيريٌ ا 010000100111111 
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5. فوارق أخرى لم 208 
عاشراً: الأصل عند دوران الأمر بين التشريعيّة والتدبيريّة E‏ 
حادي عشراً: الحكم التدبيري - خارطة طريق ا 00000000 

النطاق الأول: القضايا المتصلة بالتنظيم المدني DT‏ 

e EO EOE الطرقات وسعتها‎ .1 

2 O ooo تنظيم الأسواق‎ .2 

3. اسعحداث المؤسسات الضرورية 0 

النطاق الثاني: التنظيم الإداري والحكومي e‏ 

النطاق الثالث: حماية الأمن الصحى والأمن الغذائى 2000 

1. الأمن الصحى 0000 

2. الأمن الغذائى ا E‏ 

النطاق الرابع: حماية النظام البيئي ال 000111111 

النطاق الخامس: حماية المجتمع من الاختراق الثقافي والتحلل الأخلاقي IT‏ 

إجراءات للحؤول دون الذوبان في الآخر 039 2 

النطاق السادس: قضايا الحرب والسلم 0101 E‏ 

التدبير الأول: إجراءات تشجعيّة/ من قتل قتيلاً فله سلبه Desens‏ 

التدبير الثانى: ضرورات الحرب وتقييد بعض الحريات 9898 ش28 

التدبير الثالث: إظهار ملامح القوة 243 

التدبير الرابع: التعامل بالمثل 0 10 

التدبير الخامس: الأمر بقتال بعض الفئات مت 

النطاق السابع: الضرائب والماليات O SR‏ 

أولا: دور الحاكم ف النظام الاقتصادي DD yy‏ 

ثانيا: تاي ات مالا رة 010001000 

النطاق الثامن: في مجال التنميّة الزراعيّة ا n O‏ 

النطاق التاسع: تنظيم حركة السوق الاقتصاديّة 000000001116 

النطاق العاشر: العقوبات والتعزيرات 210010107101010 

النطاق الحادي عشر: القضاء وفض النزاعات وو 9 


النطاق الثانى عشر: دور الحاكم في إقامة شعائر الدين وحدوده SOLE‏ 


المحتويات 


المحور الثالث: البعد القضائي في شخصية النبي (ص) E‏ 


أولاً: البعد القضائي: دليله وفرقه عن التبليغ والحكومة س 
1. الفرق بين القضاء والتشريع والحكومة؟ 0 
2. ثبوت منصب القضاء للمعصوم [ؤز[ز[ز[ز[|[ | |[ |[ |[ |[ | |[ |[ |[ ز2ز1 1 2030*033 
ثانياً: قضاؤه (ص) على الظاهر ل O‏ 
ثالثاً: هل يكون قضاء النبي (ص) في معرض الخطأ؟ ا 
رابعاً: تشخيص الحكم القضائي EY‏ 


المحور الرابع: البعد البشري في شخصية النبي (ص) ل 
أولاً: البعد البشري لدى المعصوم ني الكتاب والسَنة 0 50700 
1. القرآن والخصائص البشرية للأنبياء زاكر e‏ 
2 السنة والخصائص البشرية لدى المعصوم ا 
ثانياً: البُعد البشري للأنبياء ارد وصلته بالعقيدة ey‏ 
1 - ثمرة الإحاطة بالبعد البشري O‏ 


2 نموذجان معبران: 2111111111000 


ثالثاً: التصرفات البشرية والحكم الشرعي yy‏ 
1. أقوال الفقهاء في استفادة الحكم الشرعي من أفعاله البشريّة lT‏ 
2. تحقيق الحال وتفصيل الكلام في أنواع تصرفاته البشريّة TS‏ 
3. الأفعال والأقوال المنفرة التى لا يليق صدورها عنه (ص) 5000 
راسا نماذج من أفعاله البشريّة التي لايُستفاد منها تشريع e‏ 
1. نماذج من طعامه (ص) 8ب 230300000000 
2. أنس المعصوم بالأشياء والأمكنة والحيوانات O‏ 
3. نماذج من أفعاله (ص) ذات البعد العاطفي 0 
4. نموذج ذو صلة بلسان المعصوم 0 


5. موارد أخرى وقع فيها الخلاف 8 د 
خامسا: ما هو الأصل؟ 3507000000 


المحور الخامس: البعد الخبروي في شخصية النبي (ص) 


ب ,309 


LI 


A 


le E 
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أولاً: مفهوم الخبروية ودائرتها e O‏ 
1. مفهوم الخبروية 111[ 000 
2. دائرة الخبروية OA O‏ 
ثانياً: الدليل على الخبرويّة ---بب“ب00000 0 ”21760 
ثالثاً: الخبرويّة بين القبول والرفض oo‏ اي O RO‏ 
1. الطريق الغيبي والطريق الخبروي 208 
سير الكينة الكبرى عل شيو الخبرؤية ملع اا او و ا 11 
3. إشكالات وردود E O a‏ 
رابعاً: الخبروية والتشريع ا و 
1. هل الرأي الخبروي قسيم للحكم الشرعي؟ 388 
2. هل يلزم الأخذ برأيه (ص) الصادر من موقع الخبرة؟ 0000000 
3. هل الأصل هو الخبروية أو التوقف؟ 3900 
المحور السادس: البعد الإرشادي في شخصية النبي (ص) 000007 
أولاً: توضيح معنى الإرشاديّة O o‏ 
ثانياً: الإرشادية الإلهية 11 0000 
المثال الأول: نهي آدم عن الأكل من الشجرة SS‏ 
المثال الثاني: الأمر بالمسارعة إلى فعل الخيرات O‏ 
ثالثاً: أصناف الخطاب الإرشادي اوو 
الصنف الأول: الإرشاد إلى حكم العقل 1000000 
الصنف الثاني: الإرشاد إلى الحكم الوضعي. مكف نامل سا E‏ 
الصنف الثالث: الإرشادية الدعوية O‏ 
الصنف الرابع: الإرشادية الإشفاقية ا ا و 
الصنف الخامس: الإرشاد إلى الأثر الوضعى غير الشرعى sss‏ 404 
رابعاً: نماذج من الأخبار المرشدة إلى الخو اقا 404 
1. في باب الزواج N‏ 
2. أمثلة في باب الأطعمة و 21000 
3. ني آداب الحمام والتنظف 8ب 0 21131133 


المحتويات 


4. الإرشادية في باب التداوي 9 30000000700 


الملحق رقم (1): أخبار الأخذ بقول الإمام الحي yy‏ 20 
الوجوه المطروحة في فهم الأخبار 1373171 
النظرية الأولى: الترجيح بين الحجتين 21 
النظرية الثانية: الترجيح بلحاظ الحكمين الواقعيين ”ك2 
النظرية الثالثة: الحمل على التدبيريّة ا 2011111110 


الملحق رقم (2): أخبار التداوي وعلاقتها بالخبروية a‏ 
1. الشفاء وقانون العلية امس نوه O‏ ام سو E E E SS‏ 


2. المفيد وتوقيفية الطب! a‏ 
3. نظرة تأملية في الروايات الطبية 0000 
أ التداوي بالقرآن O‏ 
ب - التداوي بالأحراز والرقى «| | >< ؤزؤز00000000000 0 |[ از ا 0*3 20 


ج - ما ورد حول التداوي وشروطه الشرعية 0 1 ااا 


د الآداب الشرعية 779 
ه- النصائح والإرشادات الطبية 0 3 ظ2 


ع 


و - الأخلاقيات الطبية 27077 


432 


يي 


اميد 
نظرة 2 أبعاد الشخصية النبوية 


إن إرسال الأنبياء اتد - كما هو معلوم - ليس بالأمر العبثي ولا الاعتباطي» وإنما له 
غاية سامية ونبيلةء حيث أراد الله تعالى لهم أن يعملوا على هداية العباد والأخذ بأيديهم نحو 
الكمالء قال تعالى: تما أت مد ولل ور هادي . وأهمّ سبل الهداية تتمثل بالرسالة 
التي بُعث بها النبي (ص) وما تتضمنه من تعاليم ترسم للناس خطوط الاستقامة في الحياة: 
وتضمن لهم سعادة الدارين 


1 -النبي (ص) هادياً 

ومن الطبيعي أيضاً أنّ لشخص النبي (ص) دوراً أساسياً في الهداية» باعتباره المثل 
الأعلى للناس في هديه وسلوكه. إِنْه التجسيد الحيّ والحركيّ لتعاليم الرسالة» وهو القدوة 
الذي يحتذى بفعله وقوله. وبربي الناس ويزكيهم» ولولا هذا الجانب المهم في ذ 
شخصيته (ص) لما كان هناك من داع لإرسال الأنبياء اتا من جد جنس البشرء وربما اكتفي 
بإرسال ملك يحمل الرسالة للناس» أو ألقيت عليهم الرسالة من السماء بطريقة إعجازية. 

ودور الرسل والأنبياء :اندر في الهداية الأخلاقية والسلوكية من خلال الكتاب الذي 
يحملونه إلى العباد هو أمر متسالم عليه. 

وبالإضافة إلى ذلك فهناك من يعتقد أن للنبي (ص) دوراً تكوينيا ولكنّ هذه القضيّة 
كانت ولا تزال موضع جدل بين علماء الكلام المسلمين في بعض جوانبها. أجلء ثمة قدرٌ 
0 عليه فيما يتصل بدور النبوة في هذا المجال» وهو المستوى القائل 1[ ناشرةداقى 

- تمثّل لطفاً إلهياً بالعباد. وهي محتفة بألطاف الله تعالى وعنايته» قال تعالى: 


وا لعج ر وو رلوم 


E‏ لع وير نااك آنه تند بق كك د 7 تعفرو چ وفى 


(1) سورة الرعدء الآية 7. 
(2) سورة الأنفالء الآية 33. 
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و 9 الآ ماخر به اما الأَمَانٌ ال E‏ الله ت وأا الأَمَانُ لباقي 
قالاشیتقان قال الله تعالى: «( وما گات ا مدب وات فم وَمَاك آنه مُعَذْبهمْ 


وشم يسََعْفرونَ ی ومن أجلى مظاهر اللطف الإلهي التي تنجسد على يدي أنبيائه لز اد هي 
المعجزات التي يزودهم الله تعالى بها والتي تحتاج إليها الرسالة في مواقع التحدي. 

وفي هذه الدراسة لن نتناول بالبحث والدرس موقع النبي (ص) في الهداية التكوينية 
ولا مقاماته المعنوية ة ولا كمالاته الروحية ولا وظائفه الدعوية» فلهذا كله مجال آخرء بل الذي 
نروم الحديث عنه في هذه الدراسة هو على صلة وثيقة بالهداية التشريعية حيث ساط 
الأضواء على أحوال وأبعاد شخصية النبى (ص) التشريعية والتدبيرية والإرشادية والخبروية 
وغيرها من الأبعاد التي قد يحصل الخلط بينها وبين شخصيته (ص) التشريعية. 
2. خطورة الخطأ 4 المنهج 

وعلينا أن ننبه هنا إلى مسألة مهمة» وهي أنه غير خافٍ على أهل العلم أهميّة المنهج 
الأصولي في عملية الاستنباط» حيث إنه يؤسس للبناء الفقهي برمته» ومن هنا فإِنَ الخطأ في 
المنهج ستكون له نتائج كبيرة وبالغة التأثير على المجال الفقهيء بخلاف الخلل الواقع في 
تطبيقات المنهج» فإنها تظل اشتباهات جزئية محدودة التأثير. 

وربما تكون واحدة من أكبر الاشتبهات المنهجيّة التي وقع فيها كثير من الأصوليين 
والفقهاء هي التعامل مع ما يصدر عن النبي (ص) على أنه حجّة مطلقاً تمتدٌ مع الزمان في 
كل حالاته وأحواله. 

إنّ منشأ هذا الخلل هو أنه سادت في علم الأصول وتالياً في علم الفقه رؤية معينة تنظر 
إلى النبي (ص) أو الإمام المعصوم ا من زاوية واحدة» بحيث لا تَرَى في شخصيته إلا 
بعداً واحداً» وهو البعد التشريعي الذي يجعله مبلغاً لشرع الله تعالى» وحصلت غفلة كبيرة 
عن سائر وظائفه وصفاته. وأبعاد شخصيته. 

ولا نبالغ بالقول: إِنْ من أهمٌ الأبحاث التي لا بذ أن يتناولها علم الأصول في زماننا هو 

.: / 

البحث عن حدود التشريع في قوله (ص) وفعله» وبحث كهذا من المفترض أن يتم التطرق 
إليه عند الحديث الأصولي عن مرجعية السّنة. صحيح أنّ هذا البحث ربما نجد بعض جذوره 
في بعض كلمات السابقين» ولكنها تبقى إشارات غير وافية» ولا تنطرّق إلى وضع الضوابط 
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والأسس والمعايير لمعرفة ما هو شرعي وما هو غير شرعي من تصرفاته» ومع الأسف. فقد 
غاب هذا البحث أو يكاد يغيب عن الدراسات الأصوليّة المتأخرة ولا سيما المعاصرة. 

إننا في هذه المقدمة نطرح السؤال التالي: هل إن كل ما يقوله أو يفعله النبي (ص) أو 
الإمام به هو شرع واجب الاتباع؟ وما هي حدود هذه الشرعيّة؟ 

قد يبدو هذا التساؤل غريباً؛ ولكن ستتضح مشروعيته من خلال ما يأني. والإجابة 
على هذا التساؤل تحتم علينا أن نحدد أحوال النبي (ص) ومهامه وشؤونه وتصرفاته » فإنها 
ليست على نسق واحد في دلالتها التشريعيّة. إن شخصية النبي (ص) ذات أبعاد متعددة 
ومختلفة. » فهو رسول» وحاکم» وقاض» ومرشد, وقبل ذلك هو بشر» ما يعني أن ما يصدر 
عنه من قول أو فعل قد لا يكون تلقياً عن الوحي» بل قد لا يكون حجّة لخروجه عن دائرة 
الحجيّة. كما هو الحال فى بعض أفعاله الجبلّيّة أو أقواله الإرشاديةء وأحياناً أخرى تكون 
حجيته مؤقتة ولیس لها امتداد أزمانى» كما فى مواقفه وتصرفاته التدبيرية الصادرة عن 
موقع الولاية والحاكميّة والأمرة. ۰ 

وهذه الدراسة تتكفل بالحديث عن هذه الأبعاد والأحوال والوظائف والمقامات 
المختلفة في الشخصية النبوية والمعصومة. مع بيان الفوارق بينهاء وما يرتبط منها بالتشريع 
وما لا ربط له به» وسيتبين في ثنايا البحوث الآنية الكثير من النتائج الهامة والفوائد والقواعد 
الجليلة على هذا الصعيدء إذ بالتمييز بين هذه الأبعاد تندفع كثير من الإشكالات التي ترد على 
الشريعة الإسلامية» ويتبيّن الخلط الكبير الذي وقع فيه البعض بين ما هو تشريع وما ليس 
كذلك» وحسبان ما ليس من التشريع تشريعاًء ويرتفع الكثير من التعارض الموهوم بين 
نصوص الشريعة. لأنْ أحد مناشئ التعارض بين النصوص هو عدم تمييز جهة الصدور عنه 
والخلط بين وظائفه وشؤونه (ص). 


3. أحوال النبي (ص) ب2 نظر الأصوليين والفقهاء 

هذا وقد لمحنا إلى أن بعض الأعلام قد تنبّه إلى تعدد أبعاد الشخصية النبويّة» وتنوع 
أحواله» وضرورة التمييز والفصل بينهاء وما ذكر في كلمات بعضهم بشكل صريح هو ثلاثة 
من الأبعاد المذكورة» وهي البعد التشريعي والبعد التدبيري والبعد القضائي. ومن هؤلاء 
الأعلام الذين تطرقوا إلى هذه الأبعاد: العز بن عبد السلام (ت660ه) في كتابه « قواعد 
الأحكام في مصالح الأنام»» وأحمد بن إدريس القرافي (ت684ه) في كتاب «الفروق»» 
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والشهيد الأول محمد بن مكي الجزيني (786ه) في «القواعد والفوائد»”''. وسنذكر كلامهم 
في ثنايا هذه الأبحاث. 

بالإضافة إلى الأبعاد الثلاثة المتقدمة. هناك ثلاثة أبعاد أخرى ذكرها غير واحدٍ من 
الأصوليين في سياقات مختلفة من أبحاث علم الأصولء أولها: البُعد البشري الجبّي» حيث 
تطرق إليه بعضهم عند الحديث عن أنواع أفعاله (ص) وتصرفاته» وذكروا بعض الأفعال التي 
صدرت عنه من موقع الجبلةء كما سنرى لاحقاً. ثانيها: البُعد الخبروي» فقد تمّت الإشارة 
إليه عند الحديث عن اجتهاد النبى (ص). وثالثها: البُعد الإرشادي» وهذا أيضاً أشير إليه في 
سياقات آخرى» فهذه ستة من أحواله (ص) وأبعاد شخصيته تطرق إليها بعض الأعلام في 
أبحاثهم الأصولية وقد تمّت الإشارة إليها أيضاً في ثنايا الأبحاث الفقهيّة. ولكنّ الحديث 
عن هذه الأبعاد في كلمات هؤلاء الأعلام - على أهميته - لم يكنْ بشكل مستوفی» وقد لا 
يتجاوز - أحياناً - الإشارة العابرة» على أنه قد غاب عن كلمات معظم الأصوليين والفقهاء. 
وهو ما دفع الشيخ أحمد محمد شاكر (ت 1958 م) إلى الدعوة إلى ضرورة بحث وتحقيق ^ 
ما أسماه «القاعدة الجليلة والدقيقة التي لم يحققها أحدٌ من المتقدمين؛ فيما نعلم إلا إن أشار 
إليها إشارة موجزة). والقاعدة «هي الفرق بين تصرف رسول الله بالفتوى» وبين تصرفه 
بالإمامة» وبين تصرفه بالقضاء»» وقد رأى أنْ هذا «بحث أساسى لدرس الأحاديث 
والانتدلال بها ةرسا صحيحاء فيفرق به بين الأحاديث التي لها صفة العموم؛ وبين الأحاديث 
التي جاءت عن رسول الله تصرفاً منه بالإمامة» فليست لها صفة العموم والتشريع...). 


ابن عاشور وأحوال النبي (ص) الاثنا عشر 
هذا وقد أنهى الشيخ محمد طاهر بن عاشور (1393ه/1973م) أحوال النبي (ص) التي 
يصدر عنها قول أو فعل إلى اثني عشر حال وهي «التشريع» والفتوى» والقضاءء والإمارة 0 
والهدي» والصلح» والإشارة على المستشيرء والنصيحة؛ وتكميل النفوس» وتعليم الحقائق 
العاليةء والتأديب, والتجرد عن الإرشاد) © . 


(1) الظاهر أن الشهيد الأول تبح القرافي كما لا يخفى بالمقارنة بين الكتابين. 

(2) وهو يدعو إلى ضرورة قيام لجان علمية بدرس ذلك» على طريقة الاجتهاد الجماعي. 
(3) حكم الجاهلية» أحمد محمد شاكر» ص129 - 130. 

(4) ويقصد به البعد السلطانى. 

(5) مقاصد الشريعة الإسلامية» ص161. 
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وغل أحمة القاتاته» بيد أن هذ الأحرال ال أثثار إلبها ليست أخوالا مسا 


برأسهاء وبالإمكان إرجاع بعضها إلى البعض الآخرء وإليك البيان: 


1 


فك 


(2) 
(3) 
(4) 
(5) 


أمَا الفتوى. فهي - وهذا ما ينص عليه ابن عاشور - ليست سوى تطبيق للقاعدة 
الشرعية ومعلوم أن 7 تطبيقه (ص) للقاعدة الشرعيّة» هو شرع يلرم | لمكلفون 
باتباعه على كل حال» وإذا كان له من ميزة» فهو أن تطبيقاته (ص) تعد هادية للفقهاء 
في كيفيّة تطبيق الأصول على الفروع. 

وأما الهدي» فيريد به اخصوص الإرشاد إلى مكارم الأخلاق» وآداب الصحبة. وكذلك 
الإرشاد إلى الاعتقاد الصحيح»» وهو « أعمٌ من حال التشريع» لأنّ الرسول (ص) قد يأمر 
وينهى» وليس المقصود العزم» ولكن المقصود الإرشاد إلى طرق الخيرء فإن المرغبات 
وأوصاف نعيم الجنة وأكثر المندوبات من قبيل الإرشاد». ولكنْ لا يخفى أنّ الهدي 
بهذا التفسير ليس قسيما للتشريع» لأن الإرشاد إلى المرغبات إن لم يدل على الفرض 
«وأمًا حال المصالحة بين الناس فهو حال يخالف حال القضاء» » ومثل ابن عاشور 
لذلك بقضيّة كعب بن مالك حين طالب عبد الله بن أبي حدرد بدين كان له عليه» حتى 
ارتفعت أصواتهما في المسجد» «(حتى سمعهما رسول الله (ص) وهو في بيته» فخرج 
إليهما... ونادى يا كعب» قال: لبيك يا رسول الله» فقال: ضع من دينك هذاء وأوماً 
إليهء أي الشطرء قال: لقد فعلت يا رسول الله قال: قم فاقضه» . وهذا الحال هو من 
الأبواب التمهيدية التي تسبق القضاءء وما ورد في ذلك من أخبار - على فرض تماميتها 
سنداً ودلالة - تدل على استحباب أن يلجأ القاضي إلى اعتماد أسلوب الصلح واقتراح 
الأخذ به على المتخاصمين, لأنّ ذلك أدعى لحل الكثير من النزاعات, فإذا رضيا به 
فهو وإلا تعين عليه الحكم وفق ما تقتضيه موازين العدل والإنصاف. وفي الواقع فإن 


ومثل لها بما روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله (ص) وقف في حجة الوداع بمنى 
للناس يسألونه فجاءه رجل فقال: «لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح» فقال: اذبح ولا حرج» فجاء آخر 
فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي» قال: ارم ولا حرج؛ فما سئل النبي (ص) عن شيء قدم ولا خر 
إلا قال: افعل ولا حرج». صحيح البخاري» ج1» ص 29. 

هذا إن كان التطبيق فى أمر إلزامى» وأما إذا كان رخصة. فيجوز الأخذ به وهكذا. 

مقاصد الشريعة الإسلاميّة» ص164 - 165. 

المصدر نفسه» ص165. 


صحيح البخاري» ج1» ص 118. 
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المصالحة هي من جملة الأحكام الشرعية التي تنظّم قضيّة النزاعات والخصومات» 
كما أن القضاء هو تطبيق لأحكام الشريعة. 

وأما ما ذكره تحت عنوان «حال الإشارة على المستشي ا" و«حال ا 
و«حال طلب حمل النفوس على الأمثل من الأحوال» > و«حال تعليم الحقائق 


مل لذلك» بما رواه عمر قال: «حملت على فرس في سبيل الله (أي أنفق فرساً في سبيل الله حاملاً عليه 
رجلا تن المجامدين) تأضاعه الذي كان عند تاروت أن أشغريه مه رظنت أنه بائعه ر خضي فسالت 
عن ذلك النبي (ص)؟ فقال: لا تشتره وإن أعطاكه بدرهم واحدء فان العائد في صدقته كالكلب يعود في 
قیئه)» صحيح البخاري» ج3 ص143. يقول ابن عاشور: «فهذه إشارة من رسول الله (ص) على عمر 
ولم يعلم أحد أن رسول الله نهى عن مثل ذلك نهيا علنا»» مقاصد الشريعة الإسلامية» ص166. ويمكن 
أن تعترض على ابن عاشور أن ما جاء في هذا المثال لا صلة له بحال أو مشورة خاصة لرسول الله (ص)» 
SLES LD‏ 
مثل لذلك بما رواه النعمان بن بشير أن أمّهِ بنت رواحة سألت أباه بعص الموهبة من ماله لابنها... 
«فقالت لا أرضى حتى تشهد رسول الله (ص) على ما وهبت لابني» فأخذ أبى بيدي وأنا يومئذ غلام» 
فأتى رسول الله (ص)» فقال: يا رسول الله إن آم هذا بنت رواحة أعجبها أن أشهدك على الذي وهبت 
لابنهاء فقال رسول الله (ص): يا بشير ألك ولد سوى هذا؟ قال: نعم. فقال: أكلهم وهبت له مثل هذا؟ 
قال: لاء قال: فلا تشهدني إذاً فإني لا أشهد على جور» EN ae.‏ . فقد حمل 
ابن عاشور نهيه (ص) هذا على أنه «نهي نصيحة لكمال إصلاح أمر العائلة» وليس تحجيراً» . مقاصد 
الشريعة الإإسلامية» ص168. 

قال: «وأما حال طلب حمل النفوس على الأكمل من الأحوال» فذلك كثير من أوامر رسول الله (ص)» 
ونواهيه الراجعة إلى تكميل نفوس أصحابه؛ وحملهم على ما يليق بجلالهم في الدين» من الاتصاف 
بأكمل الأحوال مما لو حمل عليه جميع الأمة لكان حرجا عليهم'؛ مقاصد الشريعة الإسلامية ص168. 
ومثل لذلك بما رواه عن البراء بن عازب قال: «أمرنا رسول الله (ص) بسبع ونهانا عن سبع؛ أمرنا بعيادة 
المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإجابة الداعي وإفشاء السلام ونصر المظلوم وإبرار المقسم» 
ونهانا عن خواتيم الذهب وعن الشرب في الفضة - أو قال - آنية الفضة وعن المياثر والقسي وعن لبس 
الحرير والديباج والإستبرق». صحيح البخاري» ج6» ص251. ويؤيده ما ورد في بعض الأخبار من أن 
ذلك كان خطاباً لعلى کک وهو ما رواه فى الخصال بإسناده عن الحلبی عن ابی عبد الله اع قال: «قال 
علي مَيتاه: نهاني رسول الله (ص» - ولا أقول نهاكم - عن التختم بالذهب وعن ثياب القسي وعن مياثر 
الأرجوان...». الخصال» ص289, ومعاني الأخبار» ص 301. ونقله عنه في وسائل الشيعة» ج4» ص414 
ح7 من الباب 30 من أبواب لباس المصلي. والحديث مروي في سنن النسائي» ج2» ص188» وج8 
ص168 وفي مسند أحمد» ج1» ص132. يقول ابن عاشور: «فما تلك المنهيات إلا لأجل تنزيه أصحابه 
عن التظاهر بمظاهر البذخ» والفخفخة للترفه والتزين بالألوان الغريبة وهي الحمرة». مقاصد الشريعة 
الإسلاميةء ص 169 وقد يكون ما ذكر من قبيل قيام القرينة على عدم إرادة الإلزام» وذلك لوجود 
خصوصيّة لأصحابه أو لبعضهم» فهذه القرينة تمنع من التمسك بالإطلاق. 
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(1) 


(2) 


(3) 


العالية»"» «وحال التأديب»”) فلا موجب لجعلها أحوالاً متعددةء بل يمكن 
درجها تحت عنوان الإرشادية. أجل» إن الإرشادية على أنواع كما سيآتي في المحور 
السادس. ولو بني على التعدد» فما ذكره يمكن إدراج بعضه تحت البعض الآخرء 
فالمشورة والنصح يمكن جعلهما باباً واحداً. وكذلك تكميل النفوس وتعليم 
الحقائق» يمكن إرجاع أحدهما إلى الآخر. ويلاحظ أن الكلام في غير واحد من 
الأمثلة التى ذكرها لهذه الأحوال إنما ينصب على الدلالة الإثباتية لكلامه (ص)» 
وأنَّ قوله أو فعله (ص) هل يدل على الإلزام» كما قد يستفاد من ظاهر كلامه البدوي 
أو لا يدل إلا على الكراهة أو الاستحباب لكونه (ص) في مقام النصيحة أو الإشارة 
أو تكميل النفوس؟ والحال أن البحث في المقام هو في عمقه بحث ثبوتي وإن كان 
يُطِلٍ على الجانب الإثباتي. 

ويبقى الحال الأخيرء وهو ما أسماه بحال التجرد عن الإرشاد» وعرّفه بأنه «ما 
تعلق بتر ما تيه التشريع والتدبو» رويب الشوس وانتظام الجماعة» ولكده 
أمر يرجع إلى العمل في الجبلّة وفي دواعي الحياة الماديّة... فإِن 
رسول الله (ص) يعمل في * شؤونه البيتيّة ومعاشه الحيوي أعمالاً لا قصد منها 
إلى تشريع ولا طلب متابعة... وهذا كصفات الطعام واللباس والاضطجاع 
والمشي والركوب ونحو ذلك...). وما ذكره في هذا الحال صحيح» 
وسوف نعقد له محوراً خاصا. 


ومثل لذلك بما روي عن أبي ذر قال: «قال لي خليلي» قلت: من خليلك؟ قال النبي (ص» يا با ذر 
أتبصر أحداً قال: فنظرت إلى الشمس ما بقي من النهار وأنا أرى أن رسول الله (ص) يرسلني في حاجة 
له» ة قلت: نعم» قال: ما أحب أن لي مثل أحد ذهباً أنفقه كله إلا ثلاثة دنائير؛ وإن هؤلاء لا يعقلون إنما 
يجمعون الدنياء لا والله لا أسألهم دنيا ولا أستفتيهم عن دين حتى ألقى الله عز وجل». صحيح 
البخاري» ج2» ص112. 

وقال في شرح هذا الحال: «ذلك حال تحف به المبالغة لقصد التهديدء فعلى الفقيه أن يميّز ما يناسب 
أن يكون القصد منه بالذات التشريع» وما يناسب أن يكون القصد منه بالذات التوبيخ خ والتهديد» ولكنه 
تشريع بالنوع» أي بنوع أصل التأديب». مقاصد الشريعة الإسلامية» ص171 00 له بما رواه أبو 
هريرة أن رسول الله (ص) قال : «والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب ثم آمر بالصلاة 
فيؤذن لها ثم آمر رجلاً فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم.. © صح الببخاري» 
ج1» ص158. « فلا يشتبه أن رسول الله (ص» ما كان ليحرق بيوت المسلمين لأجل شهود صلاة 
العشاء في الجماعةء ولكنّ الكلام سيق مساق التهويل في التأديبء أو أن الله أطلعه على أن أولئك من 
المنافقين وأذن له بإتلافهم إن شاء»» مقاصد الشريعة الإسلامية» ص170. 

مقاصد الشريعة الإسلامية» ص172. 
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4. التصنيف المختار لأحواله ومقاماته (ص) 

والتصنيف المختار لأبعاد شخصية النبيٌ (ص) وأحواله وما يصدر عنه من تصرفات» 
نها تنقسم إلى قسمين رئيسين: 

الأول: ما يصدر عنه من موقع التشريع» وهذا قد يكون حكماً متسماً بالثبات والدوام» 
وقد لا يتسم بالثبات والدوام لسبب من الأسباب» ومنها كونه محدداً بزمان خاص» أو تغيّر 
موضوعه بتغير الزمان والمكان» كما سنذكر لاحقاً. 

الثاني: ما يصدر عنه لا من موقع التشريع» وهذا قد يكون تدبيراً صادراً عنه بصفته إماماً 
وولياً للأمر. وقد يكون تصرفاً جبِلَيا وقد يكون حكماً قضائياً. وقد يكون حكماً خبروياًء وقد 
يكون حکماً إرشادياً. 

وهكذا يتضح أن الأبعاد غير التشريعيّة التي سوف نتناولها بالبحث والدرس خمسة» 
وهي: 

: البعدالنديري. 

2 البعدالشرى. 

3. البعد القضائي. 

4. البعد الخبروي. 

5. البعد الإرشادي. 

وإذا أضفنا إليها البعد التشريعي تصبح ستة» وسوف نخصص لكل واحدٍ منها محوراً 
خاصاًء فتكون محاور الكتاب ستة. 

وإدراجنا للأبعاد المذكورة الخمسة في خانة الأبعاد غير التشريعية» لا ينفي صلتها 
بشكل أو بآخر بالتشريع» وإِنْ بحثنا عنها هو لمعرفة حدود صلتها بالتشريع» فتصرفه من 
موقع القضاء - مثلاً - يعدّ دليلاً شرعياً يقتدى به في مسائل القضاءء ناهيك عن أن موقع 
القضاء هو موقع أناطه الشرع الحنيف به (ص). وتصرفه من موقع التدبير» هو في الأصل 
عمل شرعى» لأنّ من أعطاه صلاحية التصرف بالإمامة هو الله تعالى. كما أنه تصرف يُحتذى 
من قبل غيره من ولاة الأمر الشرعيين» والأمر عينه يجري في إرشاديته (ص)» فن صفته 
الإرشادية» هي صفة شرعها الله له وما يصدر عنه من موقع الإرشاد قد يكون إرشاداً إلى 
حكم شرعيء تكليفياً كان أو وضعياً. 

ثمّ حيث جعلنا الأبعاد غير التشريعيّة خمسةء فإننا لم ننطلق في ذلك من قسمة عقليّة 
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حاصرة تنفى وجود يُعدٍ سادس مثلاً وإِنْما كان ذلك مبنيّاً على استقراء أحوال النبى (ص) 
الأشد تماساً بالتشريع والتباساً به حيث أدرج الفقهاء بعضها في نطاق التشريع مع آنها ليست 
كذلك. هذا من جهة. ومن جهة أخرى. فإِنّ بعض هذه الأبعاد بينها شىء من التداخل» 
فالخبرويّة على صلة وثيقة بالتدبيرية والإرشادية» فهي - أي الخبروية -قد تكون منطلقاً 
للحكم التدبيري السلطاني. وقد تكون أيضاً منطلقاً ودافعاً للإرشاد. فالنبي (ص) كما يرشد 
من موقع علمه الغيبي» فإنه قد يرشد وينصح من خلال خبرته. هذا ومع ذلك» فإننا لا نجعل 
الخبروية مقسماً للتدبيرية والإرشادية» وذلك لأنه ليس كل حكم تدبيري ولايتي فهو ينطلق 
من منطلقات خبروية» فقد تنطلق الأحكام الولايتية من منطلقات أخرى» (وهذا سنوضحه 
لاحقاً)» كما أنه ليس كل حكم إرشادي فهو منطلق من منطلقات خبروية» ولذا سنذكر 
للإرشادية عدة آصناف» وهكذا فليس كل حكم إرشادي أو خبروي يتحول إلى حكم تدبيري؛ 
كما سيتضح لاحقاً. 

وأخيراً تجدر الإشارة إلى أنَّ الفكرة المطروحة في هذه البحوث قد كُتِبَت نواتها منذ 
ما يقرب من عقدين من الزمن؛ وقد نشرتها حينها في كتاب خاص يحمل اسم: «الشريعة 
تواكب الحياة»؛ ورغم إلحاح بعض الأخوة الأعزاء علي بإعادة طبع الكتاب المذ كور نظراً 
لنفاد طبعته الأولى منذ سنوات» بيد أني كنت أتريث في الأمرء لأني كنت عازماً على إعادة 
النظر في بعض مطالبه وإخضاعها للدرس بشكل أوسع وأعمق, لاعتقادي بأهمية تلك 
المطالب على الصعيد الأصولي والكلامي والفقهي» إلى أن وفق الله تعالى لذلك» فأخضعت 
بعض هذه الأفكار للمدارسة والمراجعةء وألقيتها على شكل دروس على أخوتي وأحبتي 
طلاب الدراسات العليا في الحوزة العلميّة في بيروت» وفقهم الله لكل خير. وهذا الكتاب هو 
حصيلة هذه الأبحاث. 

وإني لأسأل الله تعالى في ختام هذه المقدمة أن ينفع به طلاب العلم والمعرفة» وأن 
تحرّك مضامينه بعض السكون على هذا الصعيد» وأسأله جل وعلا التوفيق والسداد. وأن 
يفتح عقولنا على معرفة الحق والعمل به. 

وأملي من أخوتي أهل العلم أن لا يبخلوا عليّ بنظراتهم النقديّة التي تصوّب الفكر 
وتسدد الخطى وتثري حركة البحث العلمي. والله ولي التوفيق. 


حسين أحمد الخشن 
لعام 1440 للهجرة النبويّة 


المحور الأول 
البعد التبليغي /التشريعي 2 شخصية النبي (ص) 


المقامالآول: تصرفه بالتشريع العام 
أولا: النبي (ص) ووظيفة التشريع 
ثانيا: الإمام عسل والتشريع 
ثالثا: ماذا عن الفراغ التشريعي الواقعي؟ 
المقام الثاني: تصرفه بالتشريع الخاص 
أولا: مناشئّ محدودية الحكم 
خائيا: التشريع المختص بفرد معيّن 
ثالثاً: التشريع والزمان والمكان الخاصين 
رابعاً: دخل الزمان في أحكام وموضوعات شرعية أخرى 


المقام الأول: تصرفه بالتشريع العام 


غير خافيٍ أن البعد الأساس في شخصيّة الرسول هو البعد التبليغي التشريعي ”"» فان 
ليس تسا ميد و اللي مس 
وإِن قوله فا وما اکم ارول در ر کک را [ 2€ وكذا قوله سا 
:3 وَمَايَنِقُ عن ألو : لن هايو 7 ' وغيرها من الآيات هي ناظرة ة أو شاملة لهذا البعد. 
أولا: النبي (ص) ومهمة التشريع 

ومهمة التشريع هذه ليست خاصة بالنبي الخاتم محمد (ص) بل يث يشترك معه فيها 
سائر الرسل من ذوي الشرائع السماوية» قال تعالى: ا شع کم ون لذن ما وی يو ويا 
وَألرِى أوَحَيَنا إِليَكَ وَمَا وَصَيْنا بوبم و ومومی وعيمو أن أقِمُوأ لذبن ولا رفوا فيه كر عل 
لْمْتْرِكِينَ ما نَدَعُوَهُمَ َر أَنَّهُ تې ليه من شآ وتوف الله من بد إن و 
الأنبياء اتاد قد كان لهم دور في تبليغ شرائع الله تعالى» أجلء إن ما هو حجّة علينا اليوم 5( 

والحكمٌ الصادر عن النبي (ص) بصفته رسولاً مبلغاً عن الله تعالى يسمى بالحكم 


(1) وهذا سبب تقديم الحديث عن هذا البعد في هذه الدراسة» بالإضافة إلى أن الأبعاد الأخرى الآنية 
سوف ينصبٌ البحث فيها على تمايزها عن البعد التشريعي» الأمر الذي يحتم أن يكون هذا البعد 
مفروغا عنه في البحث» وما سنذكره في المقام الأول من هذا المحور هو بمثابة التوطئة لما سيأتي في 
المقام الثاني» كما لسائر محاور الكتاب» ومن هنا فنحن لم نشبع ما جاء فيه (المقام الأول) بحثاً 
وتحقيقاء فتنبه لذلك. 

2 سو السكرء الآية7: 

(3) سورة النجم» الآيتان 3 -4. 

(4) سورة الشورىء الآية 13. 

)5( وقد وقع الكلام في حجية شرع من قبلناء في حال لم يكن مما نسخته الشريعة الإسلامية» راجع كتب 
اللأصول» حول ذلك. 
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الإلهي”'' أو التشريعي» أو القانوني ‏ وفي كلمات بعض الفقهاء (ومنهم الشهيد الأول) 
قد يعبّر عن هذا الحكم التصرف بالفتوى ٠‏ وفي مقابله يأتي الحكم القضائي والسلطاني 
وغيرهماء كما سيآني. 


والبعد التشريعي في شخصية المعصوم هو من جملةٍ الموضوعات الدقيقة والمفصلية 
والتي أرجح آنها لا زالت - ورغم جهود علماء المسلمين على هذا الصعيد - تحتاج إلى 
جهود بحثية تسلط الضوء على العديد من الجوانب وتقدم معالجات ملائمة وإجابات كافية» 
وتجيب على كافة الشبهات والأسئلة المطروحة في هذا المقام وإذا لم يتسن لنا تقديم 
دراسة مستوعبة وشاملة إزاء هذا البعد. فإننا نطرح بين يدي الباحثين بعض العناوين 
والموضوعات الأساسية التي نرى آنها - مع ما قيل فيها وطّرح بشأنها - لا تزال بحاجة ماسة 
إلى عوية مق ادارب بغزة بلورة تصورات أك ا يسان "ا 


1. هل للنبي (ص) حق التشريء99) 


ومن هذه ال ن 3 ا حو دور ای ضرا لي ار هل هو مشرع وقد 
أعطاه الله تعالى حقٌ التشريع؟ أم إنه مجرد ناقل ومبلّغ لشرع الله. والتشريع نفسه بيد الله 
تعالى» فهو لا غيره المشرع» ولم يعط هذا الحق لأحل من عباده» بمن فى ذلك الرسل 
والأنبياء لااد ومنهم سيدنا محمد (ص)؟ فما يصدر عنه (ص) من تشريعات هو أحكام 


(1) مباحث الأصول» ج4» ص589. 

(2) الرافد في علم الأصول» ص27. 

(3) القواعد والفوائد» ج 1 ص216 ولم يفرّق الشهيد الأول بين التبليغ والفتوى» بل اعتبر أن الفتوى 
هي التصرف بالتبليغ» قال: «تصرف النبي (ص) (تارة) بالتبليغ» وهو الفتوى». القواعد والفوائده 
ج1ء ص214. 

(4) ماسوف أسجله هنا هو وقفات عامة» لتقديم بعض الأفكارء بغرض إلفات النظر إلى أهمية هذا 
الموضوع؛ ما قد يشكل حافزاً على انطلاق عجلة البحث فيها »على أمل أن نوفق للعودة إلى المساهمة 
في هذا الموضوع في مناسبة أخرى. 

(5) استخدم بعض الفقهاء للدلالة على حقٌّ التشريع مصطلح الولاية التشريعية» وادعوا أن ثبوت هذه 
الولاية له (ص) وللأئمة اتد هو من البديهيات» لكنهم عرّفوا الولاية التشريعية بثبوت حق الطاعة 
لهم فيما يأمرون به» قال النائيني: «الولاية العشريية انيه الكانة ليم من الله سيحاته وتعالى في عالم 
ا بمعنى وجوب اتباعهم في كل شيء وأنهم أولى بالناس شرعاً في كل شيء من أنفسهم 
وأموالهم». كتاب المكاسب والبيع E‏ آخرون. انظر: مصباح الهدى 
في شرح العروة الوثقى» ج10 ص 2370 ومصباح الفقاهة» ج3» ص280, وهذا الاصطلاح أو التفسير 
للولاية التشريعية ليس محل نقاش ولا اعتراض من أحد. 
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ع 


أوحي إليه بهاء ولو لم تكن نازلة في القرآن الكريم» ولو لم ينص (ص) على آنها مما أوحي 
إليه به» لأن الوحي لا يختص بما نزل في القرآن بل يمتد إلى غيره. 

غير خافيٍ أن ثمّة نقطة اتفاق أساسيّة بين كافة المسلمين» وهي أن التشريع بالأصالة 
وبالذات هو بيد الله تعالى» وهذا ما دلّت عليه محكمات القرآن الكريم "> والاعتقاد 
والإقرار أن بيده تعالى الحكم والتشريع» هو من مقتضيات الإيمان بالتوحيد” » وكما أن من 
حقه الله تعالى التشريع» فإن من حقه أيضاً أن يفوّض أمر التشريع إلى بعض أوليائه الملهمين 
والمسددين الذين لايتعدون إرادته» وعلى رأسهم الأنبياء عنقليلان» ولاسيمانبيناا محمد (ص)» 
وَإِنّما الكلام فيما إذا كان هذا التفويض قد وقع أم لا 

ويدوا تماتعلانا بن الألعلذم في للك ا ينول 15ل تعالى لم بوتي 
إليه (ص) ذلكء أو لم يثبت يثبت أنه مفوّض في ذلك» فهو (ص) ليس مشرعاً” وإِنّما هو مبلّغ 


ا 


)1( قال تعالى: إن الځکم لدی آم آلا سبدوا إا إا ذلك اقيم ول کی کڪ رالاس لا علوت 4 
[یوسف : 40] وقال سبحانه: $ وما اَلَف فيه ين شی فح مها لل ا کم اه ر ايو تر ڪڏڻ 
ولي يت [الشورى: 0 وقال عز وجل: کال شرت للا لک ت زز تجار ين 

کر وکاڈ فل اھ اوت کک آم عل أله تاروت ۲ وما طن أل ينارو عل الله آل ڪذب يرم المد 
یک لَه أو مضل عَلَ لاس وک أ کارهم لامش روہ € [يونس: :59 -60]. 

(2) يقول الشيخ الصافي (معاصر): «ليس لغير اللّه تعالى - على أساس الإيمان بالتوحيد وبصفات اللّه 
الكمالية التي هو سبحانه متفرد بها تساي و وجا لتسه: 
فالنظام المؤمن باللّه تعالى لا يعدل عن أحكام اللّه تعالى» ولا یری لشعبه ولا لقيادته حق التشريع؛ ولا 
يتخذ حاكماً وولياً من دون الله بل يقدس الله وينرّهه عن أن يكون له شريك في الحاكمية والمشرعية». 
مجموعة ة الرسائل» ج1» ص 173. ويقول الشيخ السبحاني (معاصر) في بيان الشعبة السادسة من 
شعب التوحيد: «التوحيد في التقنين والتشريع: إنه لا مقنن ولا مشرع إلا هوء وليس لأحد حق 
التشريع»» رسائل ومقالات ص17. ويقول الشيخ الريشهري (معاصر) في بیان مراتب التوحيد: 
«المرتبة الرابعة : التوحيد في الحكم: : النّوحيد في الحكم عبارة عن توحيده تعالى في تشريع الأحكام 
وتقنينها . ويرى القرآن الكريم أن لله سبحانه وحده حق التشريع ووضع القوانين والأمر بتطبيقهاء ويَعد 
نّباع كل قانون لحياة الإنسان الفرديّة والاجتماعيّة ما عدا قانون الله شركاًاء موسوعة العقائد الإسلامية 
ج3» ص407 وراجع: تفسير الكاشف» ج4» ص316: وتفسير الأمثل» ج6» ص 390. 

(3) يقول السيد الكلبيكاني (1993م) متحدثا عن أقسام التفويض: 
«ومنها : القول بتفويض التكاليف إلى النبي بمعنى أنه لا يحتاج في التشريع إلى الوحي لأن الله تعالى 
Ss SS Ss‏ 
ومنها: القول بتفويضها إلى علي كك أو إليه وإلى الأئمة المعصومين كل في زمانه» فهم غير محتاجين 
بعد ذلك إلى الله في التكاليف والأحكام» إلى غير ذلك من المقالات الفاسدة والمذاهب الباطلة. 
وكل هذه الأقسام أيضاً باطل مخالف للشرع» لأنْ الأئمة لتر لا يقولون إلا ما قاله النبي - 
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لما يوحى إليه من شرع الله تعالى» وكيف يكون مفوضاً في التشريع بشكل عام والحال 
أنه (ص) كان كثيراً ما ينتظر الوحي لعدة أيام قبل أن يجيب على سؤال موجه إليه أو يبت في 
قضية واجهته! 

و إن الله لما أكمل نبيه (ص) فوّض إليه تشريع 
الأحكام» كما دلت عليه بعض الأخبار " » وفي بعضها أنه (ص) قد شرع بالفعل بعضهاء 
ومن تشريعاته (ص): إضافة ما زاد على الركعتين في الصلوات اليومية ©. ومنها: سه (ص) 

بعض النوافل أو تحريمه كل مسكر أو غير ذلك كما دلّت عليه معتبرة فُصَيْلٍ بن يسار قَالَ: 
«سَمِحْتٌ أبَا عند الله كاه يَقُولُ لِبعْض أَصْحَاب قَيْس الْمَاصِر: إن الله عر وجل أدب يه 


تين بر 


َأَحْسَنَ به كلما ْمَل لَه الَدَبَ قَالَ: جا ونك لځ عبر 0# ْم فوص إِلَيْه أَمْرَ الین 

والأمة لشوس باه فقَالَ عر وجل : وما عا يا سنن سمخ ا 

ون سول الله (ص) گان ددا فقا مدا برو الْقدْسٍ SS‏ 

سوس به الخَلَ قدت بآدَابٍ الله ثم إن الله عر وجل فَرَضَ الصّلَاةرَ تين َكعََيْنِ عَشْرَ 

REE E,‏ (ص) إلى الر ی رن وإِلَى المَعْرب 8 فَصَارَتٌ عَدِيلَ 
الأعظم (ص) وهو لا يقول إلا ما أمره الله تعالى به قال الله تعالى ا الق عن لوكا ESE‏ 
يوك 4 [النجم: 3 - 4]ء وأما قوله تعالى: وما ٤ا3‏ کک ارول دو وا عند نهو 4 [الحشر: 
7 فليس المراد منه مجيء الرسول بشيء من عند نفسه وبدون أخذه من الله» بل المراد منه وجوب 
أخذ ما جاء به الرسول المعلوم أنه من الله سبحانه» فكل ما جاء وأتى به النبي والأئمة من عترته 
صلوات الله عليهم أجمعين فهو مأخوذ من الله وإن لم يذكر في القرآن تفصيلاً. وعلى الجملةء فالنبي 
رابطلة في رساك لجاع اج كام راك ابد وان ارا نين . نتائج الأفكار في نجاسة الكفارء 
ص223. ويقول الشيخ السبحاني: «ليس لإنسان - حتى الرسول - حت التسنين والتشريع» وإِنّما 
هو (ص) مبلغ عن الله سبحانه. إن الوحي يحمل التشريع إلى النبي الأكرم وهو (ص) الموحى إليه 
وبموته انقطع الوحي وسذ باب التشريع والتسنين» » فليس للأمة إلا الاجتهاد في ضوء الكتاب والسّنْهَ 
لا التشريع ولا التسنين» ومن رأى أن لغير الله سبحانه حقٌ التسنين فمعنى ذلك عدم انقطاع الوحي». 
الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف» ج1» ص413. 

(1) عقد الكليني باباً خاصاً في الكافي» يحمل عنوان (بَابُ التفويض إلى وشو الله (ص) وإِلَى 
الأَِمّةِ باتو في أَمْرِ الدّينِ). وأورد فيه عشرة أخبار» والظاهر أن بعض أخبار الباب لا ربط لها 
تفويض أمر التشريع إليهء وفي دلالة بعضها الآخر على ذلك كلام ودلالة بعضها جيدة كما سنذكر. 

,2( في صحيحة زُرَارَةَ عن أبي جعفر ڪڪ قَالَ: "كَانَ الذي فَرَصٍَِ الله على الْعِبَادِمِنَ الصَّلة عَشْرَ رَكَعَاتِ 
وفيهن الِْرَاءة وَيْسَ فيهن وَهْمٌ يعني سَهُواء قَرَادَوَسُولُ الله (ص) سَبْعاً وفِيهنَ الْوَهْمْ ولَيْسَ بهن 
راء . الكافي» ج3» ص272. 

(3) سورة القلم» الآية 4. 

(4) سورة الحشرء الآية 7. 
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لْمَرِيصَة لا جور تَرَكهنَ إلا في سَمَر وارد الرّْعَةَ في الْمَخْرِبٍ َتَرَكَهَا قَاتَمَة ذ في السَعِرٍ 
والْحَضَرٍ كََجَارَ الله عر وجل له ذلك كله قَصَارَتِ الفريصَة سَبْعَ عَضْرَ ركع م سَنَ 

رَسُولُ الله (صر» التَوَافِلَ أزبعا اين رَكْعَةَ ملي الْمَرِيضَة دَأجَارَ الله عر وجَلٌ له ذلك 
والْمَِيصَةُ اة إخْدى وحَمْسُونَّ رَكَْةَمِنْهَا َكْعَانِ بَعْدَ اْعَتَمَةٍ جَالِسا تعد بركمَة مان 


رس رر 


لر ترص الله في الست صَوْمَ شَهْرِرَمَضَانَ وسن سول الله (ص) صو شَعْبَاد وثلاثة 
يام في کل هر مي الْمَيضَةٍ فَأجَارَ الله عر وجَل له لِك وحَرَم الله عر وجل الْحَمرَ ييا 
وخَرَّمَ رَسُولُ الله (ص) العُسكر فين كل شراب فَأَجََارٌ الله له ذلك كله وعَافَ 
سول الله (ص) ياء كرهَها ولم به نا هي حرام نما تى نها َْيََاَةِ وكرام 
اا الأخذ برْحَصِه وَاجبا علَى الْعَِادٍ گوْجُوب ما يأخدون َيه وعَرائوه» ولَمْ 
يرخص لَهُمْ رَسُولُ الله (ص) فيا تَهَاهُمْ عن هي حَرَام ولا فیا مر به مر فَرْض لازم فَكَثيرٌ 
کک رة اهم عله هي حرام َم بحص فيه لأحَدٍ ولم برض رول الله («ص» 
تَْصِيرَ ارعن اللنِ صََهُمَا ِلَى ما فرص الله عر وجلء بل ألرَمَهُمْ ديك رام 
E EEE E PO‏ 
ير خضه رَسُولُ الله (ص)» فَوَافقَ أمْرُرَسُولٍ الله (ص) أَمْرَ الله عر وجل وتهيه نَهْيَ الله عَرَ 
و ا هانيع له ا يل جارك وا 
ولكنّ الإنصاف أن هذا الخبر وسواه لا دلالة فيه على المدعى من أن النبي (ص) قد 
وض إليه حق التشريع» ليأمر أو ينهى بما يراه صلاحاًء والوجه في ذلك أن المعتبرة الكو 
دلّت على أن الله تعالى قد أمضى وأجاز ما سته نبيّه (ص)» فيعود الحكم بعد إمضاء الله له 
تشريعاً إلهياًء ولو كان المراد بالتفويض إعطاءه حت التشريع لما احتاج الأمر إلى الإمضاء 
وقد نبّه السيد الكلبيكاني (1993م) على ما ذكرناه””. ومما يشهد لما نقول أنه قد ورد في 
بعضن الأخبار أن عند المظلنل س سن سنن فى الجاهلبة وقد أمضاها الله تعالى لهف 
الإا © وتعلوم أن عبد المطلب لين له عق التشريم» ولو أن لعفن آزاة تة هذا 


(1) الكافي» ج1» ص267. 

(2) قال (رحمه اله): إن هذه الإضافة كانت بعد استدعائه من الله تعالى وقبوله سبحانه لذلك وليس ضم 
شيء بعد استدعاء ضمه من الله وقبوله وماس ا جد سكا يجيي يان عا يا 
وكون الأمر مفوضاً إليه» ولو كانت هذه الإضافة من قبل التفويض الواقعي لما احتاجت إلى إمضاء 
الله تعالى وإنفاذه» والحال أنه نص في بعض الروايات على إجازة الله لذلك». نتائج الأفكار في نجاسة 
الكفار» ص224. 

(3) روى الصدوق قال: حدثنا أحمد بن الحسين القطان قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن سعيد الكوفى 
قال: حدثنا علي بن الحسين بن علي بن الفضال عن أبيه» عن أبي الحسن علي بن موسى الرضا #اللا 5 
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الحقٌّ المعطى للنبي (ص) تشريعاً فلا مشاحة في الاصطلاح. وعلى أي حال تجدر الإشارة 
إلى أن ذلك لم يثبت لغير النبي (ص). 

وعليه» وبملاحظة ما تقدم» فلا بدٌ من حمل سائر روايات التفويض على ما ذكرناه» 
وهو ما فعله العلامة المجلسى (1111ه)» فقد رأى أن تفويض الدين إليه (ص) يراد به هذا 
الي لي غا رضن إليد ي مو هما الم اله تال كم الجازة و اماه لبعد 
سنه (ص) له» ولا يراد أنه تعالى: «فوض إلى النبي والأئمة علا عموماً أن يُحِلّوا ما شاؤوا 
ويحرّموا ما شاؤوا من غير وحي وإلهام» أو يغيروا ما أوحي إليهم بآرائهم» وهذا باطل لا 
EE‏ 


..١‏ فكانت لعبد المطلب خمس من السنن أجراها الله عز وجل في الإسلام: حرم نساء الآباء على 
الابقا وس الدية في القتل ماثة من الإبل» وكا يطرفهبالليت ميه ارا ور جد كبا ف حرج ينه 
الخمس» > وسمی زمزم حين حفرها سقاية الحاج». . عيون أخبار الرضا عك ج1. ص 190. قال 
الصدوق: حدثنا محمد بن على ابن الشاه قال: حدثنا أبو حامد قال: حدثنا أبو يزيد قال: حدثنا 
محمد بن أحمد بن صالح التميمي» ڪن أبيه قال: حدثنا أنس بن محمد أبو مالك» عن أبيه» عن 
جعفر بن محمد» عن أبيه» عن جده» عن علي بن أبي طالب يك عن النبي (ص) أنه قال في وصيته 
له : «يا علي إن عبد المطلب سن في الجاهلية خمس E‏ : حرّم نساء الآباء 
على الأبناء فأنزل الله عز وجل: ولا کا ما نک ءاب اؤ ڪم يت آلنسكاي 4 [النساء: 22]» 
ووجد كنزاً فأخرج منه الخمس وتصدّق بهء فأنزل الله عز وجل كا ت 
حمس 6 [الأنفال: 1 الآية» ولما حفر زمزم سماها سقاية الحاج» فأنزل الله 9# أَجَمَلَمُ سا الاج 
وعمارة الْمسجد د لرا كم امن يأك لور آلآ 4 [التوبة: 9 الآية» وسنّ في القتل مائة من الإبل 
فأجرى الله عز وجل ذلك في الإسلام» ولم يكن للطواف عدد عند قريش فسن فيهم عبد المطلب 
سبعة أشواطء فأجرى الله ذلك في الإسلام. يا علي إن عبد المطلب كان لا يستقسم بالأزلام» ولا يعبد 
الأصنام» ولا يأكل ما ذبح على النصب» ويقول: أنا على دين أبي إبراهيم كتإ». الخصال» ص 2313 
ورواه في كتاب من لا يحضره الفقیه» ج4» ص365. 

(1) وإليك كلامه كاملا قال إن أخبار التفويض تحتمل وجهين: «أحدهما: أن يكون الله تعالى فض 
إلى النبي والأئمة بقلت عموماً أن يحلوا ما شاؤوا ويحرّموا ما شاؤوا من غير وحي وإلهام أو 
يغيروا ما أوحي إليهم بآرائهم وهذا باطل لا يقول به عاقل» فإن النبي (ص) كان ينتظر الوحي 
أياما كقيرة لجرا ساق ولا ج فى عدم وقد قال فال وَمَاينَِقُ عن هوی : نهر الا 
يون * [النجم: 4-3]. 
وثانيهما: أنه تعالى لما أكمل نبيه (ص) بحيث لم يكن ييختار من الأمور شيثاً إلا م يوافق الحق والصواب 
ولا يحل بباله ما يخالف مشيئته تعالى في كل باب فوّض إليه تعيين بعض الأمور كالزيادة في الصلاة 
وتعيين النوافل في الصلاة والصوم وطعمة الجد وغير ذلك مما مضى وسيأتي, إظهاراً لشرفه وكرامته 
عنده» ولم يكن أصل التعيين إلا بالوحي» ولم يكن الاختبار إلا بإلهامه ذو كان و 
بالوحيء ولا فساد في ذلك عققلاً وقد دلت النصوص المستفيضة عليه». بحار الأنوار» ج25 ص 348. 
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وإن لم تقبل بعض روايات التفويض هذا الحمل فلا بد من حملها على محامل 
أخرى» ومنها ما ذكره بعض الفقهاء» قال: «وما ورد في الأخبار من التعبير بتفويض أمر الدين 
إلى النبى والآأئمة بيار فمعناه انهم حافظون لشؤون الدين وأمناء الله على حدود الله 
وحلاله وحرامه وأوامره ونواهيه. وإلاافهو مخالفٌ لصريح قوله تعالى: 92 اطق ع نفو * إن 


دعوو عم م (D‏ (2) 
هو اىي 4% 0 


2. ثمرة الاختلاف 4 أن له أو ليس له حق التشريع 

ربما يقال: ما دام أن المسلمين متفقون على حجية قول النبي (ص)» فلا ثمرة عملية 
لهذا الاختلاف في كونه (ص) يمتلك حق التشريع ولو جزئياً أو لا يمتلك ذلك. فالخلاف 
بين القوم نظري» وليس له أنْرْ عملي كبير. 

باختصار: حيث إن قوله (ص) وكذلك فعله وتقريره حجة على كل حال أقلنا إثه 
يمتلك حقٌّ التشريع أو لا يمتلكه» تكون الثمرة العمليّة لهذا الخلاف غير ذات أهميّة, وإنّما 
ثمرته علميّة ونظريّة بحتة» وذلك لأن ما يرد عنه (ص) في هذا المقام هو حجة ويجب على 
المسلمين امتثاله قال تعالى : ¥ وَمَايَِقُ عِنِ هوك * إن هو لییو 4*. 


ولكق ريبما يجاب على ذلك بان الثمرة العمليّة لهذا الاختلاف موجودة ولو كانت 
جزئية» وذلك في موردين: 


أولاً: ما قد يقال من أن ما صدرعن الله تعالى من تشريعات هي تشريعات تتسم 
بالدوام والثبات» على مر الزمان» بينما التشريعات التي تصدر عنه (ص) فهي قد تكون 
كذلك» وقد تكون أحكاماً تدبيريّة ظرفيّة» وسيأتي مزيد كلام ونقاش في هذه الثمرة. 


نابا نس لو كاناها بصبر عه (ص )مو مو بخ الشريعات لاع على 

مر الزمان, بيد أنّها لا ترقى - على الدوام - في قوّتها التشريعيّة إلى مستوى ما 
سار من ال الى مسن نيياك ولك ررد طلا ای دک 
الروايات» فان ما شرّعه الله تعالى في كتابه هو الفريضة» وأمّا ما أوجبه النبي (ص) 


(1) سورة النجم» الآيتان 3 - 4. 

(2) نتائج الأفكار» ص 225 . أجل» قد يعترض على ما جاء في ذيل كلامه مما ظاهره أن روايات التفويض 
معارضة للآية المذكورة ما يعني أنه يعتبرها دليلاً على نفي تفويض التشريع إليه (ص)» والاعتراض 
هو أن الحصر في الآية إضافيء بالقياس إلى النطق عن الهوى» وليس حصراً حقيقيأء ولذا سيأتي 
لاحقاً أن ثمة صنفاً ثالثاً لكلامه أو فعله (ص) ليس وحياً ولا هوى. 
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فيصطلح عليه بالسَّنةء والأول» أي ما شرعه الله تعالى لا يؤدى بالشك والوهم» 
بخلاف ما سنه النبي e.‏ 


وتجدر الإشارة هنا إلى أن ما جاء من تشريع إلهي في الكتاب الكريم» له ميزته 
الخاصة» عما ورد من تشريع على لسانه (ص) في أخبار الآحاد» ليس لجهة قوته (قوة 
التشريع القرآني) التشريعية فحسب» بل لجهة قوته الإثباتية أيضاًء بمعنى أنه ثابت ثبوتاً قطعياً 
ولا يرد فيه احتمال الخطأ والتحريف بالنقيصة أو الزيادة» بخلاف ما ورد عنه (ص) فى 
TS‏ - فهو مما لا يعلم صدوره صدوراً 
قطعياًء ما يعطي الكتاب حاكميّة عليه» بمعنى أن ما جاء ذ فى الخبر لا پد - على المختار _ أن 
وكورن يم اننا وچوا د ول السجاما ووا د في القرآن الكريم ليؤخذ ب 
ويكون حجة» ولا أقل من أنه - أي ما جاء في الخبر - يتعيّن طرحه في حال كان مخالفاً 
للقرآن» بناءً على رأي مشهور الفقهاء. 
3. التشريع العام والتطبيقي 
وثمة نقطة يجدر التنبيه إليهاء وهي أنه يستفاد من بعض العلماء - كالقرافي وابن 
عاشور - تقسيم تصرفه (ص) بالتشريع إلى قسمين: 
القسم الأول تصرفة بالخ ودوره هنا بيات التشسريع العام والذي يعد 


ع م 


من أكثر الوظائف التصاقا به بصفته وسو (ص)» قال تعالى: چ ما على الرَسُولٍ 


)21 في صحيحة أخرى لرْرَارَة َال : ١سَأَلْتُ‏ أا جَعْمَرِ كه عَنِ اْمَرْضٍ في الصّلاقٍ فقَالّ: !الوق وا 
والِْبْلُ والتّوَجُه والركُوع والشّجُودُ والدعَاء قُلْتُ: ما ری ذَلِكَ؟ قَالّ: تة في ريصت . الكافي» 
ج3» ص 2272 وثمة اصطلاح آخر مشهور في تفسير السنة وهو ما يكون الأخذ به مستحباًء وإلى 
هذين الاستعمالين» يشير ما ورد في خبر السَّكُونِيٌ عَنْ ابي عبد الله عَنْ آبائه بات قَالَ: قال أمير 
المؤمنين عم : «السنَّةَ سْسَنانَ: سنه في َرِيصَةٍ الخد بها هُدَى وتَرْكُهَا ضَلَالَة وسُنَةٌ في غَيْر فَرِيضَةٍ 
الخد بها فَضِيلَة وتَْكُهَا إلى عبر حَطِيئَدا . الكافي» ج1 ص 71. قوله الى غير عتطكة اي ينبي إلى 
غير خطيئة. مرآة العقول» ج1ء ص 233. وهذا المعنى مروي في كتب السنة» ففي المعجم الأوسط 
للطبراني بالإسناد إلى أبي هريرة قال: قال رسول الله (ص) : «السنة شتتان سن في فريضة وسَلّة في 
غير فريضةء السّنة التي في الفريضة أصلها في كتاب الله أحدَُها هدى وتركها ضلالةء والسنة التي ليس 
أصلها في كتاب الله الأخذ بها فضيلة وتركها ليس بخطيئة) . المعجم الأوسط ج4 ص215. وفي 
اصطلاح ثالث» فإنَ الشّنة تطلق على ما يقابل البدعةء «ويُراد بها (السّنة) كل حكم يستند إلى أصول 
الشريعة» في مقابل البدعةء فإنّها تطلق على ما خالف أصول الشريعة ولم يوافق السّنة؛. الأصول 
العامة للفقه المقارن» ص115. 
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ار کک ار 


ا 4 وقال تعالی: ‏ ييا اسول بع ما ل للك ين وَيْكُ وان ل فمل ا 
E‏ ا سَالتة, 7746 . 

لقم الثاني: تصرف بالفتياء ودوره هنا هو بيان الحكم من خلال تطبيقه (ص) 
لقواعد التشريع العام وكلياته على مواردها”. 

وقد ذكرنا في التمهيد أن تطبيقه (ص) للقاعدة على مصاديقها أو للكبرى على 
صغرياتها هو حجّة» وفي قوة التشريع» لأنّه (ص) لا يجتهد في شرع الله تعالى *' ولا يخطئ 
التطبيق» أجلء ثمّة ميزة لتطبيقاته (ص)» وهي أَنّها تعد هادية للفقهاء في كيفيّة تطبيق الأصول 
على الفروع. 
ثانياً: الامام عل والتشريع 

حول دور الأئمة من أهل البيت لات في التشريع يمكن طرح عدة أسئلة تباعاً: 


(1) سورة المائدة» الآية 99. 

(2) سورة المائدة» الآية 67. 

)3( مثلوا لذلك بما رواه أبو أمامة التيمي قال: «كنث رجلاً أكري في هذا الوجه (طريق الحج)» وكان أناس 
قو اون لي إن ليس لاک حع فلقيت ابن عمر فقلت : يا أبا عبد الرحمن ن إن رجل أكري في هذا الوجه» 
وإن أناساًيقولون لي:إنه ليس لك حج! فقال: الست تحرم وتلبي وتطوف وتفيض من عرفات وترمي 
ل ا نی ایم تح اکتا 
فصلا م من رُم 6 [البقرة : 198] فأرسل إليه رسول الله (ص) وقرأ هذه الآية عليه وقال: لك حج»» 
رواه الحاكم» وقال : لهذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه) . المستدرك؛ ج1» ص 449. 

(4) نسب بعضهم إلى القرافي» أنه يقول: إن النبي (ص) في مقام الفتيا «يخبر عن مقتضى الدليل الراجح 
عنده». التصرفات النبوية السياسية» ص 259 والاجتهاد تأثيره وتأثره في فقهي المقاصد دامع 
ص 445. ولو كان ما نقلاه عنه صحيحاً لتوجه عليه الاعتراض بأن النبي (ص) لا يفتي في الدين من 
فوقع ارج كما فعل المججديدوانه و اليا الى يمن موقم علمة بجا هو ا ور چ كل قرح إل 
أصله» هذا ولكنّ الصحيح أن القرافي ليس ناظراً في كلامه إلى النبي (ص»» وإنما يتحدث عن 
المجتهدين» فهو يقول متحدثاً عن الفرق بين المجتهد المفتي والمجتهد الحاكي » أن المجتهد «في 
اا يشر عن مف الدليل الا عا كيهو ال ج عن الله اي فيما وجده من الأدلة 
سو ب 1 م ا ا ا و 
لراقع في تلك القضية الواقعةا» ويضيف: «فهو إذا أخبر الناس» أخبرهم بما حكم به هي لأن الله عر 
وجل فوّض إليه ذلك» بما ورثه عن رسول الله (ص)» مما في قوله تعالى: 38 وان احم بینم يمَآأَنرَلَ 
أسّهُ 4 [المائدة: 49]). انظر: «الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام)» 
ص 97 . إن كلامه هذا واضح في أنه لا يتحدّث عن النبي (ص). 
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السؤال الأول: هل لهم لااد حقٌ التشريع أم لا؟ 

السؤال الثاني: هل ما يصدر عنهم اتاد من أحكام مما لم يرد في كتاب الله تعالى 
وسنة نبيه (ص) هو أحكام شرعية أم إنه اجتهادات خاصة بهم؟ 

السؤال الثالث: إذا كان ما يصدر عنهم بكار هو أحكام شرعيّة وليس اجتهادات 
خاصة تخضع للخطأ والصواب» كيف نوفق بين ما ورد عنهم من أحكام وبيانات تشريعيّة قد 
لا يكون لها وجود في القرآن الكريم ولا في سنّة النبي (ص»» وبين ما دل من القرآن الكريم 
وغيره على ختم النبوة بوفاة النبي (ص) وإكمال الدين به (ص)؟ 

إن هذه الأسئلة مهمة وملحةء وأخال أنّها لم تنل حقها من البحث التحقيقي» ولن 
يسعنا في هذه الدراسة إيفاؤها حقها من البحث» وإنما نتعرض لها بشكل مختصر ونطرح 
بعض الأفكار في هذا المقام على أمل التوفيق للتوسع في بحثها في مناسبة أخرى. 


1. ليسوا مجتهدين ولا مشرعين 

أما السؤال الأول» فقد اتضحت الإجابة عليه من فقرة سابقة» فإنه إذا لم يثبت 
للنبي (ص) نفسه حق التشريع - باستثناء ما تمّت الإشارة إليه من تفويض يعقبه الإمضاء 
الإلهي - فبالأولى أن لا يكون للأئمة باد حق التشريع» وما ورد في بعض أخبار التفويض 
من أن أمر الدين مفوض إليهم ايلاد كما إلى النبي (ص)» فلا يراد به أن لهم أن يحللوا أو 
يحرمواء وإنما المقصود أنهم يبينون الحلال والحرام كما ذكر العلامة المجلسي”''» وذلك 
من خلال علمهم المورث عن رسول الله (ص). 

وأما السؤال الثاني» فالإجابة عليه» واضحة.» فالشيعة متفقون على حجيّة قول الإمام 
المعصوم» وأنّهِ يمثل الحقيقة الواقعيّة. وأنه لا يُخطئ في بيانهاء لأنه ليس مجتهداًء وإنما 
ينهل من عين صافية تستقي من الوحي ولو بالواسطة» وقد ثبت ذلك - أعني حجيّة قولهم 
ومرجعيتهم العلمية بعد رسول الله (ص) - استناداً إلى ما أقاموه من الأدلة على ذلك » 
وبالتالي فنحن ملزمون باتباعهم والأخذ بقولهم على كل حال ولا يجوز الرد عليهم. 

وتعقيباً على السؤالين المذكورين نقول بكل تأكيد وحسم: إن الأئمة من أهل 


(1) قال: «وعليه يحمل قولهم تات «نحن المحللون حلاله والمحرمون حرامه). أي بيانهما عليناء 
ويجي على الناس الرتدوع فيهما إلينا». بحار الأنوار» ج225 ص 349. 

(2) من قبيل استدلالهم بآية التطهير وحديث الثقلين» وغير ذلك مما دل على كونهم الحجة على العباد 
مما هو مذكور في مصادرهم الكلامية. 
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البيت عئار هم تبح لشريعة جدهم المصطفى (ص) ٠"‏ وليس لديهم شرع آخر لم يبعث 
به (ص) ولا لهم صلاحية نسخ أو إلغاء شريعته الغراء» وهذا ينبغي أن يكون من البديهيات» 
وما ورد عنهم من أحكام» فهو مما تلقوه - بطريقة أو بأخرى - عنه (ص)» كما تنص على 
ذلك الأخبار الصحيحة والكثيرة ورد ير ب كيل الخديت الصحيح الذي رواه 
الكليني عن عَلِيَ عَنْ مُحَمدِبْنِ عِيسَى عَنْ يوس عَنْ فيب قالَ: «سَأَلَ جل با عد الله ج 


عم س 


عَنْ مَسألٍَفَجَابَهِ يها قال الرَجُل: رات إن کان كَذَا ودا ما يَكُونَ الْقَوْلُ فيها؟ قَقَالَ لّه: 
2 


کی کے ۲ 0 ی 


امه مَا آَجَبنكَ فيه من شىء فَهُوَ ڪَنْ رَسُولٍ الله (ص» لَسْنَا مِنْ أرََيْتَ في َء 

وفي حديث ٠‏ آخرء رواه الكليني بسنده عن الإمام جعفر الصادق عا ڪه : «حديئي 
حَدِيتٌ اي وحَدِيتُ بي حددِيتُ جَدّيه وڪي جَدّي حَدِيتُ الْحُسَيْنِه وحَدِيتٌ الْحْسَيٍْ 
ليث الْحَسَنء eT‏ الْحَسَنِ عدي أمير المؤمنين كار و ا الاش 
يت ولاه و شرل الله ا وجا رال ال 
بسهل بن زياد. 

وروى الشيخ المفيد في الأمالي» قال أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمد القمي 
«(رحمه الله) قال: حدثنا سحل بن ين 30 قال: حدثنا أحمد بخ محمد بن عيسى قال: 
حدثني هارون بن مسلم» عن علي بن آسباط» عن سيف بن عميرة» عن عمرو بن شمر» عن 
جابر قال: «قلت لأبي جعفر محمد بن علي الباقر اكاد : إذا حدثتني بحديث فأسنده لي؟ 
فقال: حدثني أبي» عن جديء عن رسول الله (ص)» عن جبرئيل طيته؛ عن الله عز وجل؛ 
وكل ما أحدثك بهذا الإسناد. وقال: ياجابر لحديث واد اذه عن صادق غ لك من 
الدقياوما في 


إلى غير ذلك من الأخبار المروية فى هذا الباب والتى تحمل المضمون المذكور. 


1( ما ذكره البعض من أن للأئمة تئر حق التشريعء واستدل عليه بإباحتهم حقهم في الخمس لشيعتهم؛ 
الموسوعة الفقهية الميسرة» ج1ء ص432 يرده أن روايات التحليل لا دلالة لها بوجه على أن لهم حق 
التشريع» لأن تحلبلهيب كما احتمل العالم المذكور في كلامه - كاشف عن الإباحة الإلهية في 
الموردء على أنه سيأتي لاحقاً أننا نرجح كون التحليل تدبيرياً وليس شرعياً. 

(2) الكافي» ج1» ص58. 

(3) المصدر نفسه» ج1 ص53. 

(4) قال محقق كتاب الأمالى فى الهامش: «الظاهر حصول سقط والصواب: عن أبيه» عن سعد بن 
عبد الله: لآنه یرو عن معد براسطة أيه ارآ 

(5) الأمالي» ص42» وعنه وسائل الشيعة» ج27» ص 97: الحديث» 67» من الباب 67 من أبواب صفات 
القاضى. 
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2. كيف نوفق بين حجية قولهم ٤ار‏ وبين إكمال الدين برسول الله (ص)؟! 

بيذ أن هذا القدر من الات وال + بحقيقة تبعيتهم لشريعة النبي (ص) لا يجيب 
و ا ل ا ا 
ومعارفهم» ولا سيما ما يتصل منها بالشريعة الإسلامية» فكيف نفسر أن ما ورد عنهم من 
أحكام لا نجد لكثير منه أصلاً في القرآن الكريم ولا في سنّة جدهم المصطفى (ص) بحسب 
ما وصلنا من كتب السيرة والأحاديث» مع أن الدين قد أكمل قبيل وفاته (ص)؟ فمن أين 
أتوا ااا بهذه المعارف؟ وما هو مصدرهم؟ 

قد يقال: مادام أن الشيعة متفقون على حجيّة قول الإمام المعصوم» وأنّه يمثل الحقيقة 
الواقعيّة» وأنه لا يُخطئ فى بيانهاء لأنه ليس مجتهداء فلا حاجة للإجابة على السؤال الثالث» 
الذي يظرح إشكالية حول علو القرآن وسا الى (ض) هن كتير من الأحكام الوازدة في 
روايات الأتمة لار . 

وتعليقنا على ذلك: أن الإجابة على هذه الإشكاليّة مهمّة. لأنْ العجز عن إيجاد تصور 
معقول ومقبول حول هذه الإشكالية قد يدفع إلى تقديم تفسير أو تصور آخر لمرجعيتهم 
العلميّة لا ينسجم مع التسالم المذكور حول كونهم يمتلكون موقعاً خاصاً في بيان أحكام 
الشريعة الواقعية: 

ومن هنا نحتاج إلى إجابة مقنعة على السؤال المذكورء وفي الإجابة عليه يوجد 
اتجاهان مطروحان في كلمات أعلام الإمامية: 

الاتجاه الأول: ينطلق أصحابه من الإقرار بأن ثمة أحكاماً ومفاهيم قد صدرت 
عنهم اتاد مع كونها لم ترد في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي (ص) المروية عنه» وبناءً 
عليه» ففي تفسير هذه الظاهرة وهي الجمع بين وجود هذه الأحكام الصادرة عنهم والتي لم 
يعرف وجودها في سنة جدهم (ص)» وبين الحقيقة المسلمة عند جميع المسلمين وهي أن 
الدين - عقيدة وشريعة - قد أكمل على يدي رسول الله (ص) وقبل وفاته» كما يدل عليه 
العديد من النصوص”'» في الجمع بين هذا وذاك تطرح بعض النظريات» من أبرزها 
النظريتان التاليتان: 


(1) وعلى رأسها: قوله تعالى: ايوم اک کک ديت * [المائدة: 3 وقد استدل غير واحد من 
الفقهاء بهذه الآية لإثبات كمال الشريعة في زمانه (ص). وفي صحيحة ابي حَمْرَةَ الدمَاليّ عَنْ ابي 
جعفر اه قَالَ: حَطَبَ رَسُولُ الله (ص) في حَْجة اوداع قَقَالَ: ديا أَيّهَا الاس والله ما مِنْ شَيْءِ 
ربكم من الْجَنِّ ويُبَاعِدُكُمْ من الَارِ لا وقڏ مركم به وما مِنْ شَيْءِ يُقَرَبْكُمْ من الَارِ ويبَاعِدُكُمْ مِنَ - 
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النظرية الأولى: إن إكمال ا إنما يُراد به إكمالّه في مبادئه العامة» دون التفاصيل 
التشريعية» ومن هذه المبادئ: ج اا لأهل البيت 6ن وجعل الحجية لقولهم» 
وجعل بعض الأحكام مخزونة لدیهم» وهي التي لم يبيّنها النبي (ص) لسبب أو لآخر. 
فجعل هذا الحق أو المقام لهم هو مما قد تم به الدين وكمّل» فلا يكون إعمالهم لهذا الحق 
منافياً لإكمال الدين. وقولهم المتقدم: «حديثي حديث أبي..» - لو صح - يمكن الاستشهاد 
به لهذه النظرية. 
ولكن قد يقال: إن تماميّة هذه النظريّة رهن مساعدة أدلة إكمال الدين عليهاء والحال 
تلاك الأولة ا حرا ج افيا لعن ) ١ 1١١‏ سيد a‏ سر لهااوترو عه 
فقوله تعالى: الوم ا ملت كم ديك 4 ظاهر في الإكمال التام للدين» وليس الإكمال 
e‏ نه النبي (ص)» وأوضح منه في 
الدلالة على اكتمال بيان الشريعة بقواعدها وفروعها في زمان النبي (ص) قوله (ص): «مَا 
من كيء يربع ون الجن واكم من لذ لا وذ مر يه وها ذيء قرم من 
قد لَهَيتكم عَنه..) هذه من جهة .ومح جهة أخرى» فان هذه 
النظرية تعنى 8 الأئمة تقد قد أوكل إليهم أمر التفاصيل والفروع فحسب» دون بيان 
المبادئ الكليةء مع أنَّ علماء الكلام والفقهاء الشيعة فيما يبدو لا يقبلون بذلك» فهم يؤمنون 
حو ا 0 


النظريّة الثانية: أن يُقال إن الحكم الشرعي له أكثر من مرتبة 2» وعمدتها مرتبتان: 
وهما: مرتبة الجعل والإنشاء وهو التشريع من قبل الله تعالى» وهناك مرتبة الفعلية» وهي 
مرحلة إبلاغ الحكم إلى الناس؛ والأحكام التي وردت عن الأئمة لاتا هي كسائر أحكام 
الشريعة قد كان لها حظٌ من الوجود في زمن النبي (ص»» ولكنْ بعضها وهي أكثر الأحكام؛ 
انتقلت في زمنه (ص) من مرحلة الإنشاء إلى مرحلة الفعلية» وهي الأحكام التي بينها 


اْجَنَِّ إلا وقد هنكم عَنه...٠.‏ الكافي» ج2 ص74» وروى هذا المضمون الواقدي في المغازي» ج1» 
ص222 وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد» ج14» ص233. 

(1) سورة المائدة» الآية 3. 

(2) أنهاها الأخوند الخراساني (1329ه) إلى أربعة» وهي مرحلة الاقتضاءء وإدراك وجود المصلحة أو 
المفسدة» ومرحلة الإنشاء وهي مرحلة جعل القانون» ومرحلة الفعلية» وهي كون الحكم بحيث لو علم 
به لتنجّزء ومرحلة التنجز» وهي مرتبة الحكم بعد العلم به. راجع كفاية الأصول. ص258» وراجع بداية 
الأصول في شرح كفاية الأصول. ج3» ص72. ويرى البعض «أن المرتبة الأولى والأخيرة لم تكونا من 
مراتب الحكم» فإن الاقتضاء من مقدمات الحكم لا مراتبه» والتنجز من لوازمه لا مراتبه». أنوار الهداية» 
ج1» ص 39. ولهذا فقد اختصر البعض هذه المراحل بمرحلتين» وهما مرحلتا الإنشاء والفعلية. 
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النبي (ص) وصدرت على لسانه» وبلّغها للأمةء وبعضها الآخر خرج في زمانه (ص) إلى 
مستوى مرحلة الإنشاء والتقنين» دون مرحلة الفعلية» فأودعت تلك الأحكام عند 
السو يي ا رتت لماص قا اي ا على با I‏ 
أماط اللثام عنها وأظهرها للناس"'". فشرع الله تعالى تم إبرامُه بشكل أو بآخر قبيل وفاة 
النبي (ص) ولم يرحل عن هذه الدنيا إلا وقد اكتمل الشرع الحنيف ء لكل ار البيان والتبليغ 
بلحاظ بعض الأحكام لمصلحة معينة» كمصلحة التدرّج في البيان وعدم تحمّل الآمة لمثل 


هذا الحكم لثقله على النفوس أو لغير ذلك. وهذا ما طرحه بعض الفقهاءء تبريراً لتأخر ذكر 
خمس أرباح المكاسب إلى زمن الأئمة المتأخرين ©. وهكذا يغدو واضحاً أن الحاجة ماسّة 


لوجود شخص معصوم» ليتم إيداع هذا الحكم الاقتضائي لديه» ليبينه للناس بعد ذلك عندما 


(1) يقول السيد الخميني (1989م): إن الأحكام منقسمة إلى: 
حكم إنشائي وهو ما لم ير الحاكم صلاحاً في إجرائه وإن كان نفس الحكم ذا صلاح كالأحكام 
المودعة عند صاحب الأمر الواصلة إليه من آبائه تند أو يرى صلاحاً في إجرائه ولكن أنشأ بصورة 
العموم والإطلاق ليُلْحِقّ به خصوصه وقيده هو نفسه أو وصيّ بعده. 
وإلى حكم فعلي قد بين وأوضح بخصوصه وقيوده وآن وقت إجرائه وإنفاذه». تهذيب الأصولء تقرير 
الشيخ السبحاني» ج1» ص 242. 
وقال: «والذي نسميه حكماً إنشائياً أو شأنياًء هو ما حاز مرتبة الإنشاء والجعل سواء لم يعلن بينهم 
أصلاً حتى يأخذه الناس ويتم عليهم الحجة» لمصالح في إخفائها كالأحكام التي بقيت مخزونة لدى 
ولي العصر ‏ عجل الله تعالى فرجه - ويكون وقت إجرائها زمان ظهوره لمصالح تقتضي العناية 
الإلهية كنجاسة بعض الطوايف المنتحلة بالإسلام وكفرهم» فهو حكم إنشائي في زماننا وإذا بلغ 
وقت إجرائه يصير فعلياًء أو أعلن بينهم ولكن بصورة العموم والإطلاق ليلحقه التقييد والتخصيص 
بعد بدليل آخر كالأحكام الكلية التي تنشأ على الموضوعات ولا تبقى على ما هي عليها في مقام 
الإجراء» فالمطلقات والعمومات قبل ورود المقيدات والمخصصات أحكام إنشائية بالنسبة إلى 
موارد التقييد والتخصيص وإن كانت فعليات فى غير هذه الموارد والذي نسميه حكما فعليا هو ما 
حاز مرتبة الإعلان وتم بيانه من قبل المولي بایراد مخصصاته ومقيداتهء وآن وقت إجرائه وحان موقع 
عمله» فحينئٍ فقوله تعالى: #أودوا لحمو مود 6 [المائدة: 1] بهذا العموم» حكم إنشائي وما بقي بعد 
التقييد أو التخصيص حكم فعلي» . تهذيب الأصولء ج1» ص 241. 

(2) يقول الشيخ المنتظري (2009م): «لعل الحكم ثبت في عصر النبي (ص) بنحو الاقتضاء والإنشاء 
المحضء ولكن لما كان تنفيذه وإجراؤه موجباً للحرج بسبب الفقر النوعي أو لاستيحاش المسلمين 
منه لكونهم حديثي العهد بالإسلام» أو كونه (ص) مظنة للتهمة حيث إن الخمس كان بنفع شخصه 
وأهل بيته» فلأجل ذلك أخرت فعليته وتنفيذه إلى عصر الأئمة باك وأحكام الإسلام تدريجية وربما 
أخرت فعلية بعضها حتى إلى عصر ظهور الإمام المنتظر لعدم تحقق شرائطها قبل ذلك». دراسات في 
ولاية الفقيه» ج3» ص 73. 
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يأتى وقت حاجته» فهذه المسؤولية لا تُناط بيد أشخاص لا يمتلكون العصمة لأنها تتصل 
ببيان أحكام الشريعة ولو بالمستوى المذكورء وهذا قد يؤشر إليه ما ورد من أن النبي (ص) 
e‏ فان ل 4 ۴ )1( 1 

وقد يعترض على ما طرح في هذه النظرية بأنه لا ينسجم مع ظاهر ما دل على أن مهمة 
بيان الشريعة برمتها هي من وظائف النبي (ص)» من قبيل قوله تعالى: #وأراتا يک ال ڪر 
ا لك r Se e E DE‏ 1 : ف 
لشبيْنَ لتاس ما درل الم 4 » بل قد يقال: إنه لا ينسجم أيضا مع ما دل على ختم الشريعة 
وإتمام الدين في زمانه» فإنه ظاهر في إكمالها بإيصالها للناس وإبلاغها للأمةء وليس بإيداعها 
أو بعضها عند الأئمة من أهل البيت بلتاتزد» لتظهر بعد مرور قرن أو ينقص أو يزيد على وفاة 
المبعوت بالشريفةه وقد أشان إلى هذا الاععراضن مض الها" . 

الاتجاه الثانى: وهو اتجاه ينكر ما افترضه السؤال من أن الأئمة باتلا قد جاؤوا 
بأحكام لم ترد في السّنة» ويؤكد ‏ هذا الاتجاه ‏ أن الشريعة قد تمّ تبليغها بأجمعها - 
بأصولها وفروعها ‏ في زمنه (ص) ولم يغادر الدنيا حتى أكمل بيان الشريعة كاملة» وعليه» 
نجده في كتب الحديث أو غيرها منسوباً إليه ليس شيئاً جديداً لم يقله النبي (ص» أو لم 
يفعله أو لم يقرّهء بل هو مما قاله (ص) أو فعله أو أقرّه وأمضاه. والأئمة ع انار كانوا - 
باستمرار - يجعلون أنفسهم تبعاً للكتاب والسّنة بل صرحوا بهذه التبعيّة » وقد أعطوا 


(1) انظر: الكافي» ج1» ص 2239 و292» 2297 وكنز العمال» ج13» ص114. 

(2) سورة النحلء الآية 44. 

3( يقول الإمام الخميني: «وكذا احتمال إيداع نوع الأحكام الواقعية لدى الأئمة لات وإخفائها عن ساير 
الناس بعيد غايته» بل يمكن دعوى وضوح بطلانه» لأن ذلك مخالف لتبليغ الأحكام. ودعوى اقتضاء 
المصلحة ذلك مجازفة» فأية مصلحة تقتضي كون نوع الأحكام معطلة غير معمول بها؟! مضافاً إلى 
مخالفة ذلك لقوله (ص) في حجة الوداع: «معاشر الناس ما من شيء يقرّيكم من الجنة ويباعدكم من 
النار إلا وقد أمرتكم به» وم من شيء يقرّبكم من النار ويباعدكم من الجنة إلا وقد نهيتكم عنه». والقول 
بأن إيداعها لدى أمير المؤمنين كح يكني في رقع المذاقاة كما تری» . الرسائلء ج2 ص26. 

)4( في عيون الأخبار عن أبيه ومحمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد جميعاء عن سعد بن عبد الله» عن 
محمد بن عبد الله المسمعي» »عن أحمد بن الحسن الميثمي أنه سأل الرضا كاه يوماً وقد اجتمع عنده 
قوم من أصحابه» وقد كانوا يتنازعون في الحديثين المختلفين عن رسول الله (ص) في الشيء الواحد» 
فقال که : إن الله حرم حراماًء وأحل حلالآء وفرض فرائض» فما جاء في تحليل ما حرّم الله» أو في 
تحريم ما أحل الله أو دفع فريضة في كتاب الله رسمها بَنٌ قائم بلا ناسخ نسخ ذلك» فذلك ما لا يسع 
الأخذ به لأنْ رسول الله (ص) لم يكن ليحرم ما أحل الله ولا ليحلل ما حرم الله ولا ليغيّر فرائض الله 
وأحكامه» كان في ذلك كله متبعا مسلما مؤدياً عن الله» وذلك قول الله: إن اح إلا ما إل 4 - 
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معياراً في تمييز الأحاديث المروية عنهم ومعرفة ما هو صادرٌ حقاً مما هو مكذوب عليهم» 
والمعيار هو عرضها على الكتاب والسّنة والأخذ بما وافقهما وطرح ما خالفهما. إن هذا في 
الوقت الذي يعد معياراً لتحديد الصادر عنهم من غيره» فهو يعبّر - أيضاً ‏ عن انقيادهم لما 
جاء في الكتاب وكات ا 

ولكنّ السؤال هنا كيف وصلت هذه الأحكام إليهم دون سواهم؟ وكيف انفردوا 
بنقلها دون سواهم ما دام أن تبليغ اللأحكام قد تم في عهده (ص)؟ 

يمكن أن يُجاب على ذلك بأن ما تفردوا بنقله من أحكام هو مما ضاع من تراثه (ص)» 


[الأحقاف : 9]» فكان (ص) متبعاً له» مؤدياً عن الله ما أمره به من تبليغ الرسالة» قلت : فاته يرد عنكم 
الحديث في الشيء ء عن رسول الله (ص) مما ليس في الكتاب» وهو في الشّنة ثم يرد خلافه» فقال: 
كذلك قد نهى رسول الله (ص) عن أشياء؛ نهي حرام فوافق في ذلك نهيه نهي الله وأمر بأشياء فصار 
ذلك الأمر واجباً لازماً كعدل فرائض الله» فوافق فى ذلك أمره أمر الله فما جاء فى النهى عن 
رسول الله (ص) نهي حرام ثم جاء خلافه لم يسغ استعمال ذلك وكذلك فيما أمر به» لأنا لا نرخص 
فيما لم يرخص فيه رسول الله (ص» ولا نأمر بخلاف ما أمر به رسول الله (ص) إلا لعلّة خوف 
ضرورة» فما أن نستحل ما حرّم رسول الله (ص) أو نحرّم ما استحلّ رسول الله (ص) فلا يكون ذلك 
أبداء لأنا تابعون لرسول الله (ص) مسلمون له» كما كان رسول الله (ص) تابعاً لأمر ربه» مسلماً له 
وقال الله عز وجل: وما تنكم الرسول فخ دوه ومَانَسكُم عَنّهَنتهُوأ 4[الحشر: 7] و إِنّ الله نهى عن 
أشياء ليس نهي حرام» بل إعافة وكراهة» وأمر بأشياء ليس بأمر فرض ولا واجب» بل أمر فضل 
ورجحان في الدين» ثم رخص في ذلك للمعلول وغير المعلول» فما كان عن رسول الله (ص) نهي 
إعافة» أو أمر فضل فذلك الذي يسع استعمال الرخصة فيه» إذا ورد عليكم عنا الخبر فيه باتفاق يرويه 
من يرويه في النهي ولا ينكره» وكان الخبران صحيحين معروفين باتفاق الناقلة فيهماء يجب الأخذ 
بأحدهما أو بهما جميعاً أو بأيهما شئت وأحببت موسع ذلك لك من باب التسليم لرسول الله (ص) 
والرد إليه وإليناء وكان تارك ذلك من باب العناد والإنكار وترك التسليم لرسول الله (ص) مشركاً بالله 
العظيمء فا ور خايكم فى خيرين ان «اعرضوعما علي كناب اله فنا كان في كناب الله 
موجوداً حلالاً أو حراماً فاتبعوا ما وافق الكتاب» وما لم يكن في الكتاب فاعرضوه على سنن 
رسول الله (ص)» فما كان في السنة موجوداً منهياً عنه نهي حرام؛ ومأموراً به عن رسول الله (ص) أمر 
إلزام فاتبعوا ما وافق نهي رسول الله (ص) وأمره» وما كان في السّنة نهي إعافة أو كراهة: ثم كان الخبر 
اا ر ارو ال وطن ره التي يع الأ 
بهما جميعاًء وبأيهما شئت وسعك الاختيار من باب التسليم والاتباع والرد إلى رسول الله (ص)» وما 
لم تجدوه في شيء من هذه الوجوه فردوا إلينا علمه فنحن أولى بذلكء ولا تقولوا فيه بآرائكم وعليكم 
بالكف والتثبت والوقوف» وأنتم طالبون باحثون حتى يأتيكم البيان من عندنا». عيون أخبار 
الرضا ا ج2 ص24 وعنه يسائر الشيعة» ج27» ص115 الحديث 21 من الباب 9» من أبواب 
صفات القاضي» والخبر كما يصلح لإثبات تبعيتهم للكتاب والسّنة فهو يصلح لإثبات أن المشرّع هو 
الله دون رسوله» إلا في موارد أمضاها الله لنبيّه (ص). 
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بسبب عدم عناية الصحابة بكتابة كلامه (ص)» 0 أحاديثه» كما يظهر من كلام 
بعضهم”''» ناهيك عن دور المنع من تدوين الحديث ” ' لفترة طويلة في ضياع ترائه (ص)» 
بينما حرص الأئمة يلار على العناية بهذ الراك رصا ددا وال يدها من الإمام 
علي كا وكذا السيدة الزهراء #اللار ٠‏ وقد اختصوا الاد بعلوم ومعارف قل أن يوجد 
لها نظير عند غيرهم. وٳِنْ قرب“ علي ٤‏ من رسول الله (ص) وتلمذه على يديه ومناجاته 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


منها: «ما روي عن عبد الله بن عمرو قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله (ص)» أريد 
حفظه. فنهتنى قريش وقالوا: تكتب كل شیء سمعته من رسول الله (ص)» ورسول الله (ص) بشر 
يتكلم في الغضب والرضاء! فأمسكت عن الكتاب» فذكرت ذلك لرسول الله (ص) فأوماً بإصبعه إلى 
فيه» وقال ا و . سنن الدارمي» ج 1» ص125» وسنن نن أبي 
داود» ج2: ص 176» ومسند أحمد» ج3» ص 163» والمستدرك للحاكم» ج1» ص106. 

روى يحيى بن جعدة أن عمر بن الخطاب أراد أن يكتب السّنة» ثم بدا له أن لا يكتبها ؛ ثم كتب في 
الأمصار « من كان عنده منها شيء فليمحه). تقييد العلم» ص52.: وجامع بيان العلم وفضله» ج 1» 
ص 65 . وعن عروة أن عمر بن الخطاب أراد أن يكتب السنن» فاستشار أصحاب رسول الله (ص) في 
ذلك» فأشاروا عليه أن يكتبهاء » فطفق يستخير الله فيها شهرا ثم أصبح يوماً وقد عزم الله [له] فقال: :إلى 
كنت أريد أن أكتب السننء وإني ذكرت قوماً كانوا قبلكم كتبوا كتباء فأكبوا عليها وتر كوا كتاب اله 
وإني والله لا ألبس كتاب الله بشيء أبداً». المصنف لعبد الرزاق الصنعاني» ج11» ص258 وجامع بيان 
العلم وفضله لابن عبد البر» ج1» ص64)» «وروى ابن سعد في الطبقات الكبرى عن عبد الله بن العلاء 
قال: سألت القاسم يملي علي أحاديث؛ فقال: إن الأحاديث كثرت على عهد عمر بن الخطاب فأنشد 
الناس أن يأتوه بها فلما أتوه بها أمر بتحريقها ثم قال: مثناة كمثناة أهل الكتاب؛ قال: فمنعني القاسم 
يومئذ أن أكنين حديثاً). الطبقات الكبرى» ج5» ص188» وسير أعلام النبلاءء ج25 ص59» وحول 
الآثار السلبية لسياسة منع تدوين الحديث على التشريع الإسلامي راجع: تاريخ الفقه الجعفري للسيد 
هاشم معروف الحسني» ص135» وما بعدها. 

في بعض الروايات أن فاطمة 4اد ساوت بين صحيفة خاصة فيها أحاديث عن رسول الله (ص)» 
وبين ولديها الحسن والحسين عَ#اليلاز» فقد روى الطبري فى دلائل الإمامة بسنده عن ابن مسعود. 
قال: «جاء رجل إلى فاطمة يه فقال: يا ابنة رسول الله هل ترك رسول الله (ص) عندك شيئاً: 
تطرفينيه. فقالت: يا جارية» هات تلك الحريرة. فطلبتها فلم تجدهاء فقالت: ويحك اطلبيهاء فإنها 
لودل عيرق ا وا . فطلبتها فإذا هي قد قممتها في قمامتهاء فإذا فيها : قال محمد النبي (ص): 
«ليس من المؤمنين من لم يأمن جاره بوائقه. .». دلائل الإمامة. ص 66. 

فقد جاء في الخطبة القاصعة: «قَد عَلِمتمْ ضعي مِنْ رَسُولٍ الله (ص» بالقرابة لقي والمَِلة 
الْحَصِيصَةِء وَصَعَنِي في حِجْرِه وأا ولد صني إلى صَذْرِهء ويَكثمني في فِرَاشه ويُوسني جَسده 


2 


يشي عَرْقَهه وكَانَيَْضَعْ الشَّيْءَ َم نيه وما وَج ِي كَذْبَةَ في قول ولا حَطَلةَ في فِعل» وقد 
رن الله به (ص)» من لذن أن گان قطيما أَعْظم ملك من مََإدكَتِهه يَسْلّكُ به طرِيقَ المَگارم ومحَايسنَ 
أخلات العا يله ناوه ولذ كنت ايه اع لصيل رمد يَرَع لي في کل بوم من أخلاقه عَم 


ويَأمُرْنِي بالقتِدَاءِ به» وقد گان يُجَاورٌ في کل سَنَة ٻڃرَاء فَأرَاه ولا يراه عَْري - ولم يَجْمَعْ بيت واج 
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المستمرة له» معروفة ومشهورة» حتى أنه يت باع درعه وتصدّق بثمنه ليتسنى له الخلوة 
برسول الله (ص) والاستماع إلى حديثه بعد أن نزلت آية النهي عن مناجاة الرسول (ص) إلا 
إذا دفع المناجي صدقة» وهو الأمر الذي لم يفعله غيره» فكان كه الوحيد الذي عمل بهذه 
الآية قبل أن تنسخ ”"» كما أن أخذه العلم من رسول الله (ص)» ليس موضع تشكيك من 
ل لا را و ا وك امار - كتابٌ بخط علي وإملاء 
رسولالله (ص) 0 ولذا كان من الطبيعي أن يشكل ع مرجعيّة علميّة للأمة 
وفاته (ص)» قال بعض الأعلام: : إن رسول الله (ص)» وال بلغ جميع الأحكام الكلية 8 
الأمة لكنْ لما لم ي يكن دواعي الحفظ في صدر الشريعة وأول بدء الإسلام قوية لم يضبط 
جميعها بخصوصياتها إلا من هو بطانته وأهل بيته» ولم يكن في الأمة من هو أشد اهتماماً 
وأقوى ضبطاً من أمير المؤمنين ي فهو لشدة اهتمامه ضبط جميع الأحكام وتمام 
خصوصيات الكتاب الإلهي تفسيرها وتأويلها وما كانت دخيلة في فهم آيات الكتاب 
وفوا ال ال ولعل القرآن اال جه 2ع وآراذ ايع على الاس سرلا 
هو القرآن الكريم مع جميع الخصوصيات الدخيلة في فهمه المضبوطة عنده بتعليم 
رسول الله. وبالجملة إن رسول الله وإن بلغ الأحكام حتى أرش الخدش على الأمة» لكن من 


يوم مل في الإشلام» غَيْرِوَسُوِلٍ الله (ص) وحَدِيجَة ونا لهم أرَى نُورَالْوَحي والرَسالة وشم ري 
انبرق ولق سَحِعْتٌ رَه السَبْطَانِ حِينَ رل الْوَحْيُ عَلَيّه (ص» قَقَأْتُ: ي یا رَسُولَ الله مَاهَذِه الو 
قَقَالَ : ا الشَبْطان د ی ِن بد ِلك شع ما َع وکری ما ری إل نك لُت بي ولكتكَ 
لَوَزِينٌ وإِنّكَ لَعَلَى خَيْر). : نهج البلاغة» ج2» ص157. 

010 روى الحاكم بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: «قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: قال 
رسول الله (ص) : إن في كتاب الله لآية ما عمل بها أحد ولا يعمل بها أحد بعدي آية النجوى يتأ لين 
اموا إا يم ارول فعوَمُوأبَْنَيدىَ مور صد كه 6 [المجادلة: 2 الآبة» قال: كان عندي دينار فبعته 
بعشرة دراهم فناجيت النبي (ص)» فكنت كلما ناجيت النبي (ص) قدمت بين يدي نجواي درهماً ثم 
نسخت فلم يعمل بها أحد فنزلت: فق أن ْْبَيدَىَ يحوي صَدَقَتِ 6 [المجادلة: 13] الآيةا» 
وأضاف: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ول يخوجا . انظر: المستدرك ج2 صن 1482: ' 

)2( في صحيحة محمد بن مُْلِم قَالَ: 9 كر بُو عبد الله يت صَحِفَة» اول ما بلقني فِبها ان أخ وجَدٌ 
0 ا وس ا DD‏ 
Ea‏ طروتي نل فاه (كنت ال 7 0 
أبو الحسن موسى بن جعفر ةاد عليه ثم جاز فقلت: جعلت فداك» يعرف موسى قائم آل محمد ؟ 
قال: فقال لي: إن يكن أحد يعرفه فهو. ثم قال: وكيف لا يعرفه وعنده خط علي بن أبي طالب ڪه 
وإملاء رسول الله (ص)..»). قرب الإسناد» ص317. 
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لم يفت منه شيء من الأحكام وضبط جميعها كتاباً وسنة هو أمير المؤمنين © :8 في حين 
فات من القوم كثير منها لقلة اهتمامهم بذلك ويدل على ما ذكر بعض الروايات»)”') 

وترجيح هذا الاتجاه مبني على أن ما دل على إبلاغ الشريعة بتمامها وإكمال بيانها في 
زمانه (ص)» ظاهر في الإبلاغ الفعلي وليس الشأني» والتفصيلي وليس الإجمالي» وهذا لا 
ينسجم مع الاتجاه الأول» الذي لم يقدم طرحا متماسكا وخاليا من الإشكالء وعليه فيتعين 
الأخذ بالاتجاه الثاني. 

ويؤيد ذلك - بالإضافة إلى ما تقدم - ما ورد عن الأئمة بللا في الأخبار المستفيضة» 
والتي هي بلسان: «لا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا تعالى وسنة نبينا (ص)» فإنا إذا حدثنا 
قلنا: قال الله عز وجل» وقال رسول الله (ص)» ” ٠‏ فهذا الخبر يدل على أنهم الاد لم يقولوا 
شيئاً لم يرد فعلاً في كتاب الله تعالى أو في سُنّة نبيه (ص)» بل كل ما ورد عنهم هو مما قاله 
أو أقرّه جدهم المصطفى (ص). 

وطبيعي أن هذا الاتجاه يحفظ للأئمة من أهل البيت اند مكانتهم ومر جعيتهم 
العلميّة» والتي تجعلهم أعلى وأرفع من أن يكونوا مجرد فقهاء ومجتهدين» بل 
حجج لله تعالى على العباد» وأمناء على بيان حقائق الدين التي تعرضت للتشويه أو 
التعسد » وبذلك يكونون عدلاء القرآن الكريم» كما نص عليه حديث الثقلين ويكون 
التمسك بهم عاصماً من الضلالة. 


قد يقال: إِنْ دعوى کون كل ا ذكر في كلامهم ٤ار‏ وروي عنهم هو مما قاله 
رسول الله (ص) بيد آنه ضاع بصورة أو بأخرى واختص آهل بيته زار بحفظه ومعرفته» 
غير تامة» ولا يبعد القول: إن المتأمل في الأخبار التي تحكي ما صدر عنهم لاد وما صدر 
عن جدهم رسول الله (ص) يحصل له العلم الإجمالي وربما التفصيلي في بعض الحالات 
بصدور شيء عنهم لم يرد في سنة النبي (ص) ولم يتحدث عنه» وبالتالي فلا نستطيع رده 
لكونه مما لم يرد عنه (ص)» وذلك لأننا مأمورون باتباعهم» والأخذ بما ورد عنهم كار 
مما هو منسجم في الروح مع المبادئ العامة التي جاءت في الكتاب والسّنة النبوية. 


(1) الرسائل» للإمام الخميني» > ج2 ص27. أقول: والظاهر أن ما طرحه هناء أي في رسالته في التعادل 
والتراجيح يعد رجوعاً عما ذكره في تعليقته على الكفاية أو في تقريرات درسه؛ مما تقدم نقله في 
حواش سابقة» حيث ظاهره هناك أن ثمة أحكاماً لم تخرج عن رتبة الإنشاء ولذا لم يبلغها النبي (ص)» 
وأخر بيانها إلى زمن الحجة (عجل الله فرجه) أو غيره. 

(2) اختيار معرفة الرجال» ج2» ص 489. 
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ويمكن أن يجاب: 

أولاً: لا ينبغي إنكار أن بعض سنته وتعاليم دينه (ص) قد ضاع - كما قلنا - في خضمٌ 
مساعي منع التدوين» وانتشار حالة الكذب على رسول الله (ص) وبتٌ الإسرائيليات في 
أوساط المسلمينء الأمر الذي خلق إرباكاً وتشويشاً وضياعاً للسّنة الصحيحة» وهنا يبرز دور 
الأئمة لفات في بيان ما ضاع من السّنة وغربلة صحيحها من سقيمها. 

ثانياً: إن ما صدر عنهم ليس بالضرورة أن يكون هو بيان عين ما صدر عن النبي (ص) 
أو قاله بالنص» بل قد يكون قاله بالروح» أو كان فيه إجمال من بعض الجهات» ومهمة 
الإمام بك في هذه الحالة رفع الإجمال» وتحديد مرامي كلامه (ص) ومغازيه» وبيان جهة 
الصدورء وأنَ كلامه (ص) صادر على نحو التشريع أو على نحو التدبير» أو غير ذلك مما 
يجعل الرجوع إليهم ضرورياً في معرفة الكتاب والسّنة”'"» كما سيأتي ذكر نماذج تنبت 


نكتفي بهذا القدر من البيان حول علاقة الأئمة بتار بالتشريع» تاركين التفصيل في 
بحث هذا الموضوع إلى مجال آخر. 


ثالثاً: ماذا عن الفراغ التشريعي الواقعي؟ 

ومن الأسئلة الملحة في هذا المقام» أن الأحكام الشرعيّة الصادرة عنه (ص): هل 
هى شاملة ومستوعبة لكل الموضوعات» بحيث إنه ما من واقعة وما من قضية وما من 
موضوع إلا وله في الشريعة حك أم أن الأمر ليس كذلك؟ 

المعروف عند الفقهاء» وعليه بنوا المنظومة الفقهية التي بين أيديناء أن الشريعة شاملة لكل 
ذلك وأنه ليس ثمة فراغ تشريعي واقعي > ويستندون في ذلك إلى جملة من الأدلة والشواهدى 
منها ما ورد في الحديث المعروف «ما من واقعة إلا ولها في الإسلام حكم حتى أرش الخدش»» 
ومنها السيرة العملية للنبي (ص) والأئمة من أهل بيته لئان انهم كانوا يُقدمون إجابات على 
كل ما يُسألون عنه من قضايا الحياة فضلا عن شؤون الدين» ومنها الارتكاز المتشرعي» فقد كان 


(1) قال الإمام الخميني: (إن الأئمة اتاد لامتيازهم الذاتي من ساير الناس في فهم الكتاب والسنة بعد 
امتيازهم منهم في ساير الكمالات فهموا جميع التفريعات المتفرعة على الأصول الكلية التي شرعها 
رسول الله (ص) ونزل بها الكتاب الإلهي ففتح لهم من كل باب فتحه رسول الله (ص) للأمة ألف 
باب حين كون غيرهم قاصرين» فعلم الكتاب والسَّنة وما يتفرع عليهما من شعب العلم ونكت التنزيل 
موروث لهم خلفا عن سلف». الرسائل» ج2» ص27. 

(2) نعم هناك فراغ سيأتي الحديث عنه» وهو فراغ يراد به عدم ملء منطقة كبيرة بأحكام إلزامية. 
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المتشرعة من أتباعهم :ير اجعونهم في هذا الشأن مراجعة من يعتقد أن الشريعة لديها جواب 
عن كل مسألة من المسائل» إلى غير ذلك من الوجوه المذكورة. 

وأعتقد أن البحث في صحة هذه الدعوى حول عموميّة الشريعة بأحكامها لكل 
الوقائع هو بحث مشروع وقد يكون ضرورياً ولیس مقفلاً على التفكير. وبالإمكان أن يتبنى 
الفقيه أو الباحث رأياً مُغايراً للمشهور ومفاده التفصيل بين مجموعة من الحقول التى وردت 
فيها النصوص عن صاحب الشريعة» ففي حقل العباديّات وما هو قريب منهاء فإن التشريع قد 
معدم الدائرة a‏ التعنايا الظاءة على شيل المكال 
(ما يتصل بقضايا التنظيم المدّني بشكل عام) فهذه الدائرة يُمكن القول إن الشريعة لم تملأها 
بأحكام تشريعية نهائية» وإنما صدرت فيها مجموعة من التوجيهات والتدبيرات من 
النبي (ص) أو الآئمة عَنقايلن» وهذه التدبيرات صدرت عنه (ص) بصفته القيادية الحكومية 
لا بصفته مُبلّغاً لشرع الله. وليس ثمة ما يمنع أن نقول: إن ما يصدّر عنه في هذه الدائرة من 
أحكام تدبيرية هو ليس أحكاماً صادرة في طول الأحكام التشريعيّة كما يفترض الفقهاء 
والأصوليون» حيث إِنْهِم يرون أن الأحكام التدبيرية تصدر في منطقة مملوءة مسبقاً بأحكا 
تشريعية» سواء كانت أحكاماً ترخيصيّة غير إلزاميّة أو كانت إلزامية ورأى الحاكم مصلحة 
أهم منها وتستدعي تغييرهاء وسيأتي مزيد بيان لذلك في المحور الثاني. 

وإذا تمّ تبني هذه النظرية وتم إقامة الدليل عليهاء فلن يعجزنا تفسير ما صدر عن 
النبي (ص) والأئمة ي الاد و كل مكار لساري عه زد ضري ازاك لا يتمص 
بصفتهم التشريعية» ربما كان بصفتهم التدبيرية أو بصفتهم الو ا عل و 
فراغ تشريعي حقيقي في هذه الدائرة. 

ومما يؤيّد هذه النظرية ما جاء في حديث أبي الدرداء عن رسول الله (ص): «ما أحل 
الذاتى كيه ذهو بجادل وما جزم ورا وبارشكت حل و ا 
فإن الله لم يكن لبدسى شيئاء ثم تلا: وهنا كان ريك تا وعن ابن عباس» قال : كان أهل 
الجاهليّة يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذراء فبعث الله تعالى نبيه» وأنزل كتابه» وأحل حلاله» 
وحرّم حرامه» فما أحل فهو حلال» وما حرم فهو حرام» وما سكت عنه فهو عفوء وتلا : كل 
لك كمدق عأ 2 رما چ إلى آخر الاب رة( 


ومح 


0 


210 مجمع الزوائد» ج1» ص171. 

(2) سورة الأنعام» الآية 145. 

)3( سنن أبي داود. ج2» ص2208» والمستدرك للنيسابوري» ج2» ص317» وقد صححه» ومروي نحوه عن 
صحابة آخرين. 
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وهذا المعنى مروي في مصادر الشيعة» فقد روى الصدوق: «وخطب أمير 
المؤمنين كاه الناس فقال: «إن الله تبارك وتعالى حدّ حدوداً فلا تعتدوهاء وفرض فرائض 
فلا تنقصوهاء وسكت عن أشياء» لم يسكت عنها نسياناً لها فلا تكلفوهاء رحمة من الله لكم 
اقا 

فإن الحديث - لو تم سنداً وأمكن الوثوق به - يشكل دليلاً على وجود فراغ تشريعي 
حقيقي لم يملأه الشارع بأي حكم تحليلاً وتحريماء لأنه يتحدث عن سكوت الله عن حكم 
بعض الأشياء» والسكوت يعني عدم وجود حكم في الواقعة. 

وأعاود التأكيد على أن هذه المسألة وما سبقها بحاجة إلى بذل مزيد من البحث 
والمدارسةء وإننا إذ نطرحها هنا فبهدف فتح باب النقاش فيها "© . 

تمده البعد التشريعى على حساب غيرة 

وثمّة ملاحظة يجدر بنا التنبيه عليهاء وهي أن البعد التشريعي في شخصيّة النبي (ص) 
قد احتل مساحة أكبر من حجمه الواقعى» فتمدد فى كلمات الفقهاء على حساب الأبعاد 
الأخرى الآنية» وعلى رأسها البعد التدبيري الذي تمّ إغفاله في كتاباتهم وكلماتهم إلى حدّ 
كبير» بل ربما لم يلتفت إليه في كلمات البعض» ليصار إلى قراءة معظم الأقوال أو الأفعال 
الصادرة عن النبي (ص) أو الإمام ك باعتبارها تمثل أحكاماً تشريعية دائميّة تتسم 
بالإطلاق الأزمانى» وهذا الأمر قد كان له انعكاس كبير على الفقه الإسلامى» وأثر سلباً على 
الحيوية الاجتهادية بشكل ملحوظ لدى كافة المذاهب الإسلامية. 


)1( من لا يحضره الفقيه» ج4. ص 75. 
(2) وتجدر الإشارة إلى أنه صدر للشيخ حيدر حب الله كتاب يعالج هذه الإشكالية بشمولية وعمق. 


المقام الثاني: تصرفه بالتشريع الخاص 


3 لا مناشئ محدودية الحكم 

ثانياً: التشريع المختص بفرد معيّن 

ثالثاً: التشريع في الزمان والمكان الخاصين 

رابعاً: دخل الزمان في أحكام وموضوعات شرعية أخرى 

عرفت في المقام الأول أن الوظيفة الأهم للرسل» وعلى رأسهم سيدنا رسول الله 
وخاتم النبيين (ص) هي بيان شرع الله تعالى» وأن البعد التشريعي هو بعد أساسي في 
شخصيته» لكن السؤال الذي نريد تركيز النظر عليه في المقام: هل إن للزمان والمكان دورا 
في عمليات التشريع أم إن ثمّة تشريعات خاصة وظرفية؟ 

بعبارة أخرى: إن ما تقدم في المقام الأول» هو الحديث عن التشريع العام الذي يملك 
إطلاقاً أزمانياً ومكانياًء وما نروم الحديث عنه في المقام الثاني هو بيان التشريع الخاص 
والمحدود بزمان أو مكان خاصين أو بأفراد معينين. 


أولاً: مناشئّ محدودية الحكم 

وغير خافٍ أن هذه المسألة هي ذات أهميّة خاصةء وتحتاج إلى دراسة وقراءة متأنية 
بما يساعد على معرفة أبعاد النص الديني وحدود حجيته» وملاحظة ما إذا كان عابرا للزمان 
والمكان على الدوام» أو أنه في بعض الأحيان يكون خطابا تاريخيا مرحليا ناظرا فقط إلى 
معالجة واقع معيّن تُبتلى به الأمة أثناء صدوره. كما أنه في حالات أخرى يمتلك امتداداً إلى 
مستقبل أجيال الأمة أيضا. 

من حيث المبدأ يمكن - افتراضاً - القول: إن النص الديني يمكن تصنيفه إلى صنفين: 

الأول: النص الذي لا تحكمه الظروف التاريخيّة» لأنّه يعطي حكماً باقياً ومستمراً ما 
بقي الإنسان. 

الثاني: النص الذي يصدر لمعالجة مشكلة لها ظروفها الخاصة» فهو محدد بزمان أو 
مكان خاصین» أو فرد بعینه» ولا يملك امتدادا خارج ذلك. 
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وظرفية أو محدودية الحكم في الزمان والمكان أو الأفرادء لها أكثر من منشاً: 

1. أن يكون الحكم صادراً على نهج القضيّة الخارجيّة لا الحقيقيّة. 

2. محدودية ملاكه أو موضوعه بزمان أو مكان خاصین» أو بفرد بعينه» بمعنى أن يكون 
الزمان الخاص أو المكان الخاص أو الفرد المعين هو موضوع الحكم أو دخيلاً في 


الموضوع شرطاً أو شطراً. 
3. تدبيريّة الحكم» بمعنى أن يكون صادراً عن النبي (ص) بصفته ولياً للأمر وليس مبلغا 
لشرع الله تعالى. 


4. هذا كله بلحاظ عالم الثبوت» وثمة محدودية بلحاظ عالم الإثبات» وهي أن لا يثبت 
للنص إطلاق أزماني أو أحوالي يسمح بتعميم الحكم الذي تضمنه إلى مختلف العصور. 
أقول: إن المنشأ الرابع لمحدودية الحكم خارج عن محل الكلام في هذه الدراسة» 

لأن البحث فيه إثباتي» وحديثنا هنا ثبوتي» بيد أنني أشير إليه إشارة عابرة» ومفادها أن بحث 

قضيّة الإطلاق مهم للخايةء لان النص حتى لو كان تشريعياً فليس بالضرورة أنه يمتلك امتداداً 
على مستوى الزمن يسمح بتعميم الحكم» وعلى سبيل المثال؛ فإِنَ تحريم الغناء - بنظر 
مشهور الفقهاء - مطلق إطلاقاً أزمانياً وأحوالياًء بيد أن بعض الفقهاء حملوا النصوص 
الظاهرة في تحريم الغناء على ما كان شائعاً منه في زمن صدور النصء وهو الغناء الذي 
يقترن ببعض المحرمات» كالكلام بالباطل» واختلاط النساء بالرجال في مجالس الفجور 
والخمور» واستعمال آلات اللهو المحرمة» فما لم يقترن الغناء بهذه الأجواء فليس بمحرم 
عند هؤلاء الأعلام» ولذا قال الفيض الكاشاني: «وعلى هذاء فلا بأس بالتغني بالأشعار 
المتضمنة لذكر الجنة والتشويق إلى دار القرار ووصف نعم الله الملك الجبار وذكر العبادات 

والترغيب في الخيرات والزهد في الفانيات». 
والأمر الذي يجدر التوقف عنده في المقام» هو ضرورة إخضاع المنهج المعتمد 

لدى الأصوليين في قضيّة الإطلاق الأزماني والأحوالي إلى التأمل والفحصء فالمشهور 

على التمسك بالإطلاق» وذلك دون تفريق بين أن يكون النص إجابة على سؤال شخصي 
انطلق من ظروفٍ خاصة وبيئة معينة» أو يكون بياناً على سبيل ذكر القاعدة التشريعيّة» ودون 
فرق بين النصٌّ القرآني والنص النبويء مع أن ذلك غير تام على إطلاقه. وثمة نظرية تفصّل 
بين الكتاب والسنةء فتلتزم بالإطلاق الأزماني والأحوالي في القرآن بشكل كلي» بينما 
تتحفظ على هذا الأمر في السّنةء لا من زاوية احتمال التدبيرية في السَّنة فحسب» بل من 


)21 الوافي» ج17» ص 218. 
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زاوية أن الشنة قد يغلب علييا الأجابات التفصيلية غير العايرة للزماث والمكان:» وهذا كله 
يحتاج إلى بحث موسع ومفصل» نأمل التوفيق للإسهام في بحثه. 

وأما المنشأ الثالث» وهو التدبيرية» فهذا ما سوف نتناوله بالبحث في المحور الثاني 
وإليه (أي إلى المنشأ الثالث) يمكن إرجاع- بلحاظ التطابق في المصاديق - المنشأ الأول 
وهو أن يصدر الحكم على نهج القضيّة الخارجيّة» وذلك لأنْ هذه القضيّة”'' إنما تتحقق 
- بالإضافة إلى الأوامر الشخصيّة ‏ في الأوامر الحكوميّة التدبيرية في بعض مستوياتهاء كما 
ف قن ام ا للحيو برو اال وات آنا فى دار ات ا رئ کر 
هن دی ات الحكومية» فإِنْها لا تعتمد هذا اد والنواهي المحددة الموضبوع 
خارجاً إلا نادراء لأ طبيعة التقنين تقتضي أن يأخذ المقنن موضوع الحكم مفترض الوجود. 
ويصب الحكم عليه. 

وأما المنشأ الثاني» فهو منشأ ذو أهميّة خاصة لمحدودية الحكم» وهو ما سوف يتكفل 
هذا المقام بدرسه. 

وعلى ضوء ذلك يتضح أن ظرفية النصٌ أو تاريخيته لا تنشأ من كون الحكم صادراً 
عن النبى (ص) بصفته قائداً وسلطاناً فحسب» بل لها منشأ آخر» وهو أن حكمه (ص) قد 
كو تاظراً إلى الراقم اتغاریی بر وخصائصمه يمن أله ميحد وه يدود زهان خافن 
أو مكان معين أو فرد بعينه» وهذا ما سوف نتناوله في النقاط التالية. 

وقبل الشروع فيها لا بدّ أن ندفع توهماً حول إمكان إرجاع المنشأ الثاني إلى 
الثالث» بالقول إن التشريع الخاص معناه أن الحكم تدبير ظرفي ومؤقت بزمان أو 
مكان خاصين» فلا داعي لافتراض تعدد الحكمين مع أن مآلهما واحد وهو ظرفية 
الحكم ومحدوديته» وضعف هذا الكلام واضح وجلي» فإن اشتراكهما في المحدودية 
لا تعني وحدتهماء مع فرض وجود اختلاف كبير بينهماء إن بلحاظ طبيعة كل منهماء 
حيث إن أحدهما صادر عنه (ص) من موقع التشريع» والآخر من موقع التدبير» أو 


01 قد فُسّرت القضية الخارجية بأنّها «القضيّة التي يجعل فيها الحاكمُ حكمّه على أفراد موجودة فعلًا في 
الخارج في زمان إصدار الحكم» أو في أي زمان آخرء فلو أت تيح لحاكم أن يعرف بالضبط من وجد 
ومن هو موجود» ومن سوف يوجد في المستقبل من العلماء فأشار إليهم جميعاً وأمر بإكرامهم؛ 
فهذه قضية خارجية . والقضية الحقيقيّة هي القضية التي يلتفت فيها الحاكم إلى تقديره وذهنه بدلا عن 
ت برطي شرططها هر المو تتوخ المكين الجر وجر اؤفااهر الدكم 
فيقول: إذا كان الإنسان عالماً فأكرمه؛ وإذا قال أكرم العالم» قاصداً هذا المعنى فالقضية - روحاً - 
شرطية وإِنْ كانت - صياغة - حمليّة». دروس في علم الأصولء الحلقة الثالثة» ج1» ص28. 
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بلحاظ اختلافهما في ملاكات المحدودية» أو بلحاظ بلوغ الحكم منتهاه» حيث إن 
محدودية الحكم التشريعي هي بمحدودية موضوعه. وأما محدودية الحكم التدبيري» 
فبتشخيص الحاكم انتهاء المصلحة الداعية إلى جعله. 
ثانياً: التشريع المختص بفرد معين 

وسوف أبداً بالحديث عن التشريع المختص بفرد بعينه» ثم أنتقل إلى الحديث عن 
الشريع المخص ززمان و مكاليق خاصيو» دالوالا هل يوجد تشريعات مختصة بفرد 


بعينه أو بأفراد معينين؟ وبعبارة أخرى: هل يكون الحكم الشرعي صادراً على نهج القضية 
الشخصيةء أم إنه على الدوام يكون صادراً على نهج القضية الكليّة؟ 


1. قاعدة اشتراك الأحكام 


وفي الإجابة على ذلك يمكن القول: إن الأحكام الشرعيّة لا تكون مجعولة على 
نحو القضيّة الشخصية» وإنما يكون الحكم الشخصي متصوراً في بابي القضاء 
والولابة ية" أما الأحكام الشرعيّة فهي صادرة على نهج القضية الحقيقيةء وهذه بطبيعتها 
كليّة حيث إن الحكم ينصبٌّ على الموضوع المفترض الوجود. أجلء إن هذا الموضوع 
املد ا لوي لح وق الا 
مشروعيته هو جع الحكم بلحاظ فرد دون آخر مع کون سائر الأفراد م يوه 

ويمكن الاستدلال على ما نقول: 

أولآً؛ إن هاما شف قا ا" sS.‏ 
بحق شخص أو خوطب به مكلف فإنه ب* يثبت بحق سائر المكلفين» من الحاضرين 
اا ا ره اع و وا وليل ع ا ا اعد ا 
ذكرت بعض الروايات والوجوه لإثبات المدعى» وبعض تلك الوجوه أو الأخبار وإن 


(1) طبيعي أن قضايا التدبير ليست كلها كذلك» بل قد تكون أحكاماً ومقررات عامة» ولها منطلقاتها 
ومبرراتها العامة» فإذا وجد مبررها وموضوعها أصدر الحاكم حكمه وبانتفائه ينتفي الحكم» ولا 
تكون التدبيرات منطلقة دائما من اعتبارات شخصيّة أو صادرة على مقاسات فرد أو أفراد معينين» وما 
نقوله أمرٌ عقلائي» فإِنْ فتحَ باب التدبيرات الخاصة (بالمعنى المشار إليه) أمام الحاكم يلغي سيادة 
القانون» ويجعل الأمور خاضعة لمزاج الحاكم وهواه. 
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كان محل إشکال» بل بعضها لا يصلح للاستدلال من قبيل ما روي عنه (ص) قوله: 
احكمي على الواحد حكمي على الجماعة» ”" فإننا لا نجد لهذا الحديث أصلا يعتد 
به» ولكن في سائر الوجوه كفاية. 

ثانياً: إن الأحكام الشرعيّة تابعة للملاكات والأغراض» وليست مجعولة جزافاًء ولا 
يخفى أن الملاكات تقتضي اختلاف الأحكام؛ وذلك بسبب أن اختلاف القيود والأوصاف 
والحالات الطارئة على الموضوعات تقتضى تعدد الملاكات» وتعدد الملاك يستوجب 
تعدد الأحكام» وهو آمر بديهي ولا غبار عليه؛ وأما اختلاف الأحكام دون اختلاف أو تغيّر 
في القيود والأوصاف والحالات الطارئة فهو أمر ينافي حكمة المشرع» لأنّه يقدم الأحكام 
الشرعية وكأنها نازلة على قياس أشخاص بعينهم» بحيث يتم تكليف البعض واستثناء آخرين 
دون معيار أو مبرر» وهذا ما يَجَل المولى الحكيم عنه» وهو ينافي ما دلت عليه الضرورة 
الفقهية والارتكاز العام بأن الحكم الشرعي واحد بحق المكلفين» كما ينافي الكثير من 
النصوص التي تنص على ضرورة تبليغ الشاهد الأحكامً للغائب» أو التي ترفض التفاضل 
والتمايز بين الناس في الحقوق والواجبات والأحكام» كما في قوله رسول الله (ص) - على 
ما في الرواية - الو أنّ فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها أو ر 

فى الخبر - لما عوتب على التسوية في العطاء: «أتأمروئي أَنْ َطْلْبَ النَصْرَ بالْجَوْرِ فيِمَنْ 

وليت عَلَيْه واللّه ا أَطُورُ به ما سَمَرَ سَمِيرٌ وما أمَ َجْمٌ في السَّمَاءِ تَجْما لَوْ كَانَ الْمَالُ لي 


(1) لم نعثر عليه في المصادر الحديثية المعول عليها عند الفريقين» وإنما انتشر في كتب الفقه وأصوله» 
وأول من أورده من فقهاء الشيعة» هو العلامة الحلي (726ه) في كتبه. انظر: مختلف الشيعة» ج3 
ص154, وتذكرة الفقهاء» ج22 ص413 ومنتهى المطلب» ج4» ص222. ثم حضر في كتب من 
LS‏ الأرينون حنينا ب وذالغ في شرح للسارية الثالت» 
ص 23». وفى القواعد والفوائد. ج22 ص187» والمقداد السيوري في التنقيح الرائع لمختصر 
الشرائع» ج3 ص 2416 والكركي في جامع المقاصد» والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان» 
ويرجح أن تسرب الحديث بعد ذلك إلى بعض الكتب أو الموسوعات الحديثية المتأخرة كعوالي 
اللآلي وبحار الأنوارء إنما جاء من كتب هؤلاء الفقهاء» وإننا نرجح أن الحديث تسرب إلى كتب 
الشيعة من كتب الفقه وأصول الفقه السنيين» فقد أرسله إبراهيم بن علي الشيرازي (476ه)» في 
كتابه اللمع في أصول الفقه» ص81» وكذلك ابن قدامة في المغني» ج2» ص406» ويصرح بعض 
علماء السّنة أن الحديث لا أصل لهء يقول العجلوني: «((حكمي على الواحد حكمي على الجماعة) 
وفي لفظ كحكمي على الجماعة ليس له أصل بهذا اللفظ كما قال العراقي في تخريج أحاديث 
البيضاوي» وقال في الدرر كالزركشي: لا يعرف» وسئل عنه المزي والذهبي فأنكره»» كشف 
الخفاء» ج 1» ص364. 


(2) صحيح البخاري» ج1» ص 151» وصحيح مسلم» ج25 ص114. 
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لَسَوَيْتٌ ت يه َكيف ونم الال مال الل إلى غير ذلك هن النصوصن ال ترفن 
التفاضل والتمايز بين الناس 27 

وأما توجيه الحكم إلى شخص معين فهو يعد ظاهرة معروفة في الخطاب الديني 
حيث كان المعصوم يجيب على أسئلة شخصيّة ابتلائية تتوجه إليه من قبل آحاد الناس» 
فيخاطب الشخص بما يلزمه فعله» وهذا الخطاب لا يفهم منه أهل العرف أن الحكم 
مقتصرٌ على شخص المخاطب» كما لا يخفى» وإنما ذلك محمول على المثالية» لأن 
الخطابات ومنها الخطابات القرآنية نزلت على طريقة «إياك أعني واسمعي يا جارة» 2 
يقول بعض الفقهاء المعاصرين: «حمل الخطاب في القضايا الشرعية على القضية 
الشخصية الخارجية مخالف للظاهر» لأن الخطاب وإن كان كثيراً ما يوجّه لشخص خاص 
إلا أن المفهوم منه عدم خصوصيته في الحكم» بل يشاركه فيه كل واجد للجهة المشار 
إليها في موضوع الحكم» ٠‏ 

هذا وقد يقال: إننا بغنّى عن قاعدة الاشتراك» لأنه إذا ثبت أن التقنين الشرعي - الذي 
يعد ظاهرة عرفتها كافة الشرائع السماويّة - لا يكون على : نهج القضيّة الخارجية بل على نهج 
القضية الحقيقية» فهذا سيلغي الحاجة إلى قاعدة الاشتراك؛ لأن تسرية الحكم إلى غير 
المخاطب بالكلام لا يكون بدليل الا شتراك» بل لأن موضوع الحكم هو الطبيعة السارية» 
والتي تكون نسبتها إلى الأفراد المشافهة بالخطاب أو الغائبة» والموجودة زمن الخطاب أو 
الى متتوبعد فى المستظيل على حدسراء . 


)1( نهج البلاغة» ج2» ص7 . بيان: «ما أطور به من طار يطور: حام حول الشيء» أي ما أمر به؛ ولا أقاربه 
مبالغة في الابتعاد عن العمل بمايقولون؛ وما سمر سمير أي مدى الدهرء «وأم نجم نجما» أي ما قصد 
نجم نجما) . انظر: E‏ 

(2) روى أبوإسحاق الهمداني : أن امرأتين أتتاعلياً كا إحداهما من العرب» والأخرى من المواليء فسألتاء 
فدفع إليهمادراهم وطعاماًبالسواء فقالت إحداهما إن امرأة من العرب وهذه من العجم» فقال علي كام 
: والله لا أجد لبني إسماعيل في هذا الفيء فضلاً على بني إسحاق» الغارات» ج1ء ص70. 

3( في الخبر عَنْ أب عَبْدِ الله ته قال :رل الَْرْآنَ بيك أَعْنِي واسْمَعِي يا جَارَة) . الكافي» ج2 ص 631. 
وفي الخبر أيضا أن المأمون سأل أبا الحسن الرضا كم : أخبرني عن قول الله عز وجل: #إعقًا أل 
نلك لم وت ت لَهُمَ 4 [التوبة: 43]؟ قال الرضا بكه: هذا مما نزل بإياك أعني واسمعي يا جارة» 
خاطب الله عز وجل بذلك نبيّه وأراد به أمته وكذلك قوله تعالى :مين ع و ا 
لسرن € [الزمر: 5 عيون أخبار الرضا عِلِكَاهِ. ج1. ص180. 

(4) المحكم في أصول الفقه» ج 1» ص375. 

(5) القواعد الفقهية» للبجنوردي» ج2» ص 63. 
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2. أحكام قيل بأنها صادرة على نهج القضية الشخصية 
هذا ولكن قد تذكر بعض الأمثلة والنماذج على صدور أحكام شرعيّة على نهج 
القضية الشخصية وإلبك بعضى هذه المافب: 
: ية» وإليك بعض چ 
النموذج الأول: أمره (ص) للصحابة با لمسير مع جيشر أسامة» حيث أمر بتجهيزه 
وإنفاذه في مرضه الأخيرء وقال: «أنفذوا بعث أسامة»”''» يقول السيد الخوئي: «إن الحكم 
التكليفي قد يكون مجعولاً بنحو القضية الحقيقية والكبرى الكلية كقوله تعالى: مِإوَنَهِعَلَ 


و < 


الاس جح لبت 4 وقد يكون مجعو لآ بنحو القضية الشخصية كما في أمر الرسول (ص) 
(Ds e 2‏ 

ويلاحظ عليه: أن أمره (ص» باتباع أسامة وعدم التخلف عن جيشه ليس من الحكم 
الشرعي في شيء. وإنما هو حكم ولايتي صادر عنه (ص) بصفته وليا للأمر وواجب الإطاعة. 
فى معتبرة مالك بن أعين عن أبى جعفر کكله: «أن العباس استأذن رسول الله (ص) أن يلبث 
بمكة ليالي منى» فأذن له رسول الله (ص) من أجل سقاية الحاج» . وقد رأى السيد الخوئي 
ها «قضيّة شخصيّة في واقعة رخص النبيّ (ص) لعمه وهو ولي الأمر وله أن يرخص لكل 
أحد» فالتعدي إلى كل مورد مشكلء ولا يستفاد من ترخيصه (ص) لعمّه العباس تعميم 
الترخيص لجميع السا 
المت بی یکرت هذا تحكما كد غياء ولیس حكما سلظانياء قال بع الثقياء تعايقا على 
الخبر: «فهو وإن لم يكن حكماً خاصًاً بالعبّاس لكن موضوعه في هذا العصر منتفي» . 
ومما يشهد لكون الإمام الباقر ككل بصدد بيان الحكم الشرعي أن «الحاكي للقصة والواقعة 
إذا كان هو الإمام ليه وكان الغرض من حكايته بيان الحكم يستفاد منه التعميم. خصوصاً 


(1) السيرة النبوية لابن هشام» ج4» ص1064» والمغازي للواقدي. ج2» ص1120» والطبقات الكبرى 
لابن سعد» ج2» ص 190.» و2249 وتاريخ مدينة دمشق» ج2» ص56 و كنز العمال» ج10» ص573. 

(2) سورة آل عمران» الآية 97. 

(3) مصباح الأصول» ج3» ص88. 

(4) علل الشرائع» ج2» ص452. 

(5) موسوعة السيد الخوئي» ج29 ص392. 

(6) النجعة في شرح اللمعة» ج6» ص12. 
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مع الاشتمال على ذكر العلة والسبب» سواء كانت العلة مذكورة في كلام الرسول (ص) أو 
مذكورة في كلام الإمام الحاكى كد" . 

النموذج الثالث: أذنه (ص) لأبي بردة بن نيار في أن يضحي بالجذعة من 
العو ندل الغا قفي الروانة قال و ينا رسو ل اشع فإن غ تا غفا اناا 
هي أحبٌ إلى من شاتين أفتجزي عني؟ قال: نعم» ولن تجري عن أحد بعده) 7 . 
فقد قال ابن حجر: «وفي هذا الحديث تخصيص أبي بردة بإجزاء الجذع من المعز 
EE‏ 

ولكنْ على فرض صحّة الرواية فمن غير الواضح أن هذا من الإذن التشريعي الخاص» 
إذ من الوارد أن يكون ذلك من قبيل إعلان انتهاء الرخصة والحكم بعدم إجزاء غير الشاة بعد 
هذه الواقعة. 


3 «قضية 2 واقعة, والتشريع الخاص 


وقد يتخيّل البعض أن من المؤشرات على وجود القضية الشخصيّة في الأحكا 
هو ما لاحظه الفقهاء من أن الحكم الوارد في بعض الوقائع لا يمكن تعميمه واتخاذه 
قاد عام وع روا عات اق فى راقن "13 أو الواقعة عين) © وهذه العبارة أو 
تلك تتردد في كلماتهم تعليقاً على الكثير من الروايات» ولا سيما الوارد منها في القضاء 
والتعزيرات » وما يكون «قضية في واقعة)» أو «واقعة عين». لا يصلح للتعميم عندهم» 


(1) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحج)» ج5» ص 408. 

(2) الجذعة ما دخل فى السنة الثانية. 

)3( صحيح البخاري» ج2 ص 4. 

(4) فتح الباري» ج10» ص 11. 

(5) انظر: المختصر النافع» ص277 و2297 والرسائل التسع» ص147ء شرائع الإسلام» ج1» ص238 
كشف الرموز» ج2» ص508 إلى غير ذلك من الموارد. 

(6) يقول الكركي تعليقا على بعض الروايات إنها: «واقعة عين فلا عموم لها». جامع المقاصد» ج10 
ص 45. 

(7) انظر: المختصر النافع» ص277» وكشف الرموز» ج2» ص511» وتحرير الأحكام» جك 
ص554 وغاية المرام في شرح شرائع الإسلام» ج4 ص 430 و432 واللمعة الدمشقية» 
ص 259» والتنقيح الرائع لمختصر الشرائع» ج4» ص275 ومسالك الأفهام» ج6» ص 2222 
وهداية الأمة للحر العاملي» ج8» ص516» وكشف اللشام» ج10» ص 536 وج10» ص 648» 
ورياض المسائل» ج11» ص400 وجڄ12» ص458» وج13» ص125 و192» و556» و565« 
و610 و629. 
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ولذا يردفون عبارة «واقعة عين»» بقولهم: «لاعموم فيها» "» أو عبارة: «فلا يتعدى» » 
أو اق ن 


ويرى بعض الفقهاء أن المسألة هي أوسع بكثير من الموارد النادرة التي لاحظوا فيها 
)4( 1 3 
ذلك . 


وقد عدٌ الشهيد الأول» صدور الحكم عن الإمام ا ا 
«قضية في واقعة» أحد أسباب الاختلاف في الرأي ب بين الفقهاء ” 


ويلاحظ أنه كثيراً ما يكون المورد الذي استدعى إدراج القضية تحت عنوان «واقعة 
عين» أو «قضية في واقعة» من الموارد التي يكون الحكم فيها على خلاف ما تقتضيه 
القاعدة” » ويتكون لدى الفقيه شعور - بحسب فهمه للشريعة وقواعدها - بعدم إمكان 
الأخذ بمضمون الخبر» وتعميم الحكم لغير مورده» بما يستلزم تخصيص القاعدة» وهو 
شعور قد يكون له ما يبرره» ولكنه لیس صحيحا على إطلاقه. 

وتوضيح هذا الأمريكون من خلال النقطتين التاليتين: 

النقطة الأولى: إن القضايا التى أدرجها الفقهاء تحت عنوان ١قضيّة‏ فى واقعة) أو «واقعة 
عين»: لاتصح شاهداً على أن الحكم الشرعي ربما كان صادراً على نهج القضيّة الشخصيّة» بل 


(1) انظر: الرسائل التسع» ص147ء وجامع المقاصد. ج10» ص45 والمقتصر في شرح المختصر 
ص445 والجوهر النقي للمارديني» ج3» ص393) وج5» ص331» وج10» ص321: وفتح الباري 
ج1» ص 37) وج2» ص 337) وص338» وص354) وج3» ص 169» وعمدة القاري» ج8» ص156. 

(2) شرائع الإسلام» ج1 ص 2238 التنقيح الرائع» ج4» ص275» والدروس الشرعية» ج2» ص364) وكشف 
الرموزء ج2» ص511» ومفتاح الكرامة» ج17» ص176» إلى غير ذلك. 

(3) المناهل» ص22. 

(4) الاجتهاد والتحديد» ص87. 

(5) قال: : في بیان أسباب اختلاف علماء الإمامية في المسائل المنصوصة: «فسببه اختلاف الروايات 
ظاهراًء وقلما يوجد فيها التناقض بجميع شروطه. وقد كانت الأآئمة في زمن تقية واستتار من 
مخالفيهم» » فكثيراً ما يجيبون السائل على وفق معتقده» أو معتقد بعض الحاضرين» أو بعض من عساه 
يصل إليه من المناوئين» أو يكون عاماً مقصوراً على سببه» أو قضية في واقعة مختصة بهاء أو اشتباهاً 
على بعض النقلة عنهم؛ أو عن الوسائط بيننا وبينهم كما وقع في الإخبار عن النبي (ص)» مع أن زمان 
معظم الأئمة كان أطول من الزمان الذي انتشر فيه الإسلام ووقع فيه النقل عن النبي (ص»» وكان 
الرواة عنهم أكثر عدداًء فهم بالاختلاف أولى» . ذكرى الشيعة» ج1» ص 60. 

(6) يقول فخر المحققين» تعليقاً على رواية «أنها قضية في واقعة فلا تعم م لمخالفتها الآدلة»). إيضاح 
الفوائد» ج2» ص536. 
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قد عرفت أننا لا نعتقد بوجود أحكام شرعية - خارج خصائص النبي (ص) الآتية ‏ صادرة 
واقعاً لإعطاء حكم لمورد خاص ولا تتعداه إلى غيره» حتى مع كونه من نظائره. 

أجل» قد اختلف الفقهاء أن ما سمى «قضية فى واقعة» أو ما يعبّر عنها بقضايا الأحوال 
هل يصح تعميم الحكم فيها أم لا؟ ففي حين يظهر من البعض أن قضايا الأحوال لا عموم 
فيها » وقد نقل النراقي عن الأصوليين والفقهاء أنهم يقولون: (إِنَ حكايات الأحوال تلبس 
الألفاظ الواقعة فيها فوت الأجمال ولا تغيد عموماً ولا إطلاقاء فيقولوة: إنه فة فى 
واقعة» ”» فإِنَ البعض الآخر ذهب إلى أنه يستفاد منها الحكم العام» وممن تبنى الاتجاه 
as 5 5 5 : 255 e‏ ا OD‏ 24 2 
الثاني الشيخ يوسف البحراني» فقد علق على حمل بعض الفقهاء لرواية واردة في 
توجيه المحتضر إلى القبلة» على أنّها «قضية في واقعة)» قائلاً: «وأنت خبير بما فيه من الوهن 
والقصور إذ لو قام مثل هذا الكلام لانسد به باب الاستدلال في جميع الأحكام؛ إذ لا حكم 
وارد في خبر من الأخبار إلا ومورده قضية مخصوصة فلو قصر الحكم على مورده لانسد 
باب الاستدلال» فإنه إذا سأل سائل الإمام: أني صليت وفي ثوبي نجاسة نسيتها فقال: أعد 
صلاتك» فلقائل أن يقول في هذا الخبر كما ذكره هناء مع أنه لا خلاف بين الأصحاب في 
الاستدلال به على جزئيات الأحكام والنجاسات مما هو نظير هذه الواقعة»”©. وقد لاحظ 
النراقي أن الفقهاء حتى مع تصريحهم بأنّ حكايات الأحوال لا تفيد إطلاقاً فإنهم «قد 
يستدلُون في بعض الموارد بالحكايات بإطلاقهاء وهو في غاية الكثرة) © 

والتوجيه الذي قدّمه لهذه المفارقة» هو «أن غرضهم من قولهم: إنه قضية في واقعة 
فلا يصلح حجة لإطلاق أو عموم» وإِنْ حكاية الحال واردة مورد الإجمالء أنها من حيث 
هي هي كذلك» ولا ينافي ذلك أن يفهم منها الإطلاق في مواضع باعتبار القرينة الخارجية 
الخ ما 


(1) المناهل» ص173. 

(2) عوائد الأيام» ص759. 

(3) الذي حملها هو المحقق في المعتبر» انظر: ج1» ص258. 

(4) قال الصدوق: «قال أمير المؤمنين ك#: «دخل رسول الله (ص) على رجل من ولد عبد المطلب 
وهو في السَّوق (الاحتضار) وقد وجّه لغير القبلة فقال: وجّهوه إلى القبلة فإنكم إذا فعلتم ذلك أقبلت 
عليه الملائكة وأقبل الله عز وجل عليه بوجهه» فلم يزل كذلك حتى يقبض». من لا يحضره الفقيهء 
ج1» ص133. 

(5) الحدائق الناضرة» ج3» ص356. 

(6) عوائد الأيا» ص759. 

7») المصدر نفسه» ص762. 
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أقول: إن أراد بكلامه (وهو أن ما كان قضية فى واقعة من حيث هى هى لا تقبل 
الإطلاق) أن المورد الذي هو «قضية في واقعة»؛ هو في طبيعته لا يحتمل إصدار حكم عا» 
فيرده أن الحكم الشرعي ‏ كما عرفت هو بطبيعته صادر على نهج القضية الحقيقية» لا 
القضية الشخصية الخارجية» وأما إن أراد أنه وبلحاظ الإجمال الذي يكتنف القضايا في 
الوقائع فتكون غير قابلة للإطلاق في نفسها ما لم تنهض القرائن على تعميم الحكم فهو 
صحيح» وسيأتي مزيد توضيح له في النقطة الثانية. 

باختصار: إن ما يعبّر عنه بأنه قضية في واقعة لا يعني أنْ الحكم ثبوتاً مختصٌ بحالة 
شخصية ولا يتعداها إلى نظائرهاء وإنما هو تعبير عن أنه من الناحية الإثباتية لا تساعد 
الشواهد والقرائن على الأخذ بالإطلاق أو العموم. 

النقطة الثانية: بمراجعة الموارد التي تم إدراجها تحت عنوان « قضية في واقعة» أو 
«واقعة عين» نجد أنها على صنفين: 

الصنف الأول: ما أدرج تحت العنوان المذكور نتيجة اجتهاد خاطئ» وذلك لكون 
المورد مما يمكن تعميم الحكم فيه دون مانع أو محذورء بيد أن وقوع الفقيه تحت سطوة 
الإجماع والشهرة والآراء المذهبيّة المسبقة والتي يعتقد بحجيتهاء منعته من تعميم 
الحكم» فتأول الخبر بأنه «واقعة عين»» أو «قضية في واقعة)» ومثال ذلك: ما روي عن ابن 
عبان : (أن جارية بكرا أنث الفى <(ضى) فذ کرت له أن أباها زوجها وهی كارهة. فخ رها 
التي ٠»‏ فقد رفض بعض النقهاء الأخذ بهذا الخبر» ويل على أن أباها زوجها 
من غير كفؤء وقال بعضهم انتصاراً لذلك إنها «واقعة عين فلا يثبت الحكم بها تعميماً» . 
ولك لا وجه لذلك» فالمرأة ذكرت أن أباها زوّجها رغم كراهتهاء فخيّرها (ص) وهو 
ظاهر في أن التخيير هو بسبب تزويجها مع كراهتهاء فيعم 97 وعليف فاا مبرر لماه 
قضيّة شخصيّة نجمدٌ عليها ولا نتعدى عنهاء فإن الأحكام كما قلنا - لا تجعل على نهج 
القضايا الشخصية. ومثال آخر: سس ساي لاد 
ن عَلِيَا چڪ أَجَارَ أَمَانَ عَيْدٍ مَمْنُوكٍ لأمل حصن مِنّ الْحُصُونِء وقَالَ: هُوَ مِنَ 


ا 
(1) سنن ابن ماجة» ج1» ص603» وسنن أبي داود» ج 1» ص 465. 

(2) سبل السلم للكحلاني؛ ج3» ص122. 

)3( ولهذا علق الكحلاني في سبل السلام قائلاً: «المرأة قالت: إنه زوّجها وهي كارهة» فالعلّة كراهتهاء 
فعليها علق التخيير» لأنها المذكورة فكأنه قال (ص) : إذا كنت كارهة فأنتٍ بالخيار. وقول المصنف: 
إنها واقعة عين كلام غير صحيح بل كحكم عام لعموم علته فأينما وجدت الكراهة ثبت الحكم». سبل 
السلام» ج3» ص122. 
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الْمُؤْمِنِينَ»”'". وقد اعترض عليها بعض الفقهاء ممن يرون أن المسلم الواحد إِنّما يعطي 

الأمان لآحاد من أهل الحرب فقط» دون الجماعات» كأهل قرية أو حصن» واعتراضه هو 

أن «فعلَ على كه قضية فى واقعة» فلا يتعدى». وأورد عليه أولاً: أنه علله بتعليل 
Dre e SO aT‏ 

عام» وثانيا: ان الإمام الصادق ليله ينقل فعله ليله لبيان الحكم لا لغير ذلك) .. 


وثمة موارد كثيرة” خطّأ فيها فقيةٌ فقيهاً آخر لإدراجه بعض الأحكام تحت عنوان 
«قضية فى واقعة). 

وعلينا أن ننبه هنا إلى أنه إذا رأى الفقيه أن مضمون الخبر لا يمكن الأخذ به لمعارضته 
للقواعد أو لسائر النصوص. فالأولى والأجدر به إن لم يجد له محملاً وجيهاً أن يرده» بدل 
أن يتأوله بما لا يساعد الظهور عليه» ومن هذا القبيل: «ما روي عن عائشة أن سالماً مولى أبي 
حذيفة كان مع أبي حذيفة وأهله في بيتهم» فآتت (تعني ابنة سهيل) النبي (ص) فقالت: إن 
سالماً قد بلغ ما يبلغ الرجال وعقل ما عقلواء وأنه يدخل عليناء وني أظن أن في نفس أبي 
حذيفة من ذلك شيئاء فقال لها النبى (ص): أرضعيه» تحرمى عليه ويذهب الذي فى نفس 
8 , 25 


أبى حذيفة» فرجعت» فقالت: إنى قد أرضعته» فذهب الذي فى نفس أبى حذيفة» ”". وهذا 


الحديث «قد استدل به من قال إن إرضاع الكبير يثبت به التحريم» وهو مذهب عائشة 
وعروة بن الزبير وعطاء بن أبي رباح والليث بن سعد وابن علية وابن حزم» . وفي المقابل 
«ذهب الجمهور إلى اعتبار الصغر في الرضاع المحرم» وقد التجأ هؤلاء إلى تأويل قصة 
سالم وزوجة أبي حذيفة» ومن هذه التأويلات: دعوى وجود خصوصية لسالم وامرأة أبي 
علا و لکا زی أن الأولى رذ هذا الحديع: 


(1) الكافي» ج5» ص 31» وتهذيب الأحكام» ج6» ص140. 

222( شرائع الإسلام» ج1 ص238. 

)3( فقه الصادق» ج13» ص 93. 

)4( حاشية مجمع الفائدة والبرهان» للبهبهانى» ص 442 الأنوار اللوامع فى شرح مفاتبح الشرائع» ج13» 
ص 351. 

)25( صحيح مسلم» ج۰4 ص168» وسنن النسائي. ج6» ص 106. 

)6( عون المعبود» ج6» ص 46. 

(7D‏ قال النووي: «وحملوا حديث سهلة على أنه مختص بها وبسالم». شرح صحيح مسلم» ج۰10 ص31» 
وقال النووي: «يتعين حمل خبر أبي حذيفة على أنه خاص له دون غيره من الناس» كما قال سائر 
أزواجه (ص)). المجموع» ج18» ص 213. وقال العظيم آبادي في بیان ما وجه به الخبر: «ومنها: دعوى 
الخصوصية بسالم وامرأة أبي حذيفة» والأصل فيه (ادعاء الخصوصية) أم سلمة وأزواج النبي (ص) ما 
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أولاً: لأننا نستبعد الخصوصيّة في أحكام الشريعة» فأحكام الإسلام بطبيعتها عامة» 
ولو تعقلنا الخصوصية فيها فهي تحتاج إلى قرينة» وهي مفقودة» ولو كان الحكم خاصاً لنبّه 
النبي (ص) على ذلك. 

ثانياً: إن المستفاد من الكتاب الكريم أن الرضاعة تكون في فترة الحولين» قال العظيم 
آبادي: «وقد اختلف العلماء في تحديد مدة الرضاع فقالت طائفة منهم: إنها حولان» وإليه 
ذهب سفيان الثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق» واحتجوا بقوله تعالى: 

لت ا وَلَدَهُنَ حون كاملين ' لمن اراد أن يع الماع کے aE bG‏ 
الحولين إذا انقضت فقد انقطع حكمها ولا عبرة لما زاد بعد تمام المدة» 7 . 

ثالثاً: إن الأخبار الواردة عن النبي (ص) تدل على أن ما ينشر الحرمة من الرضاع هو 
الذي يكون في فترة الطفولة» فعنه (ص): «... فإنما الرضاعة من المجاعة». قال ابن 
حبيراي درج ا تبت بها الحرمة وتحل بها الخلوة هي حيث يكون 
الرضيع طفلاً لس اللبن جوعتهء لأن معدته ضعيفة يكفيها اللبن وينبت بذلك لحم ار 
كجزء من المرضعة» فيشترك فى الحرمة مع أولادهاء فكأنه قال ال ل 
ع لي ان 2 ل الهم ين جع 4 E a‏ 
حديث ابن مسعود (لا رضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم» أخرجه أبو داود» . و 
EE‏ : "قال رسول الله (ص) : لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء 
في الثدي وكان قبل الفطام»” “. وهذا صريح في أن ما ينشر الحرمة ما كان قبل الفطام. 

رابعاً: إن ارتضاع الكبير من المرأة بالتقام ثديها فيه انتهاك لحرمتها ومس لجسدهاء 
وهذا لا ينفك عن القصد الغرائزي الشهواني» ولا يعتقد أن الشريعة تبيح ذلك. وحمل 
الارتضاع على الارتضاع غير المباشر بحيث تصبٌ لبنها في وعاء ومن ثم تقدمه للرجل 
ليقوم بشربه ‏ هو حمل ضعيف» لأنه حلاف ظاهر الرضاع الوارد في الخبر. 


(1) سورة البقرة» الآية 233. 

(2) عون المعبود» ج6» ص 43. 

)3( صحيح البخاري» ج3» ص150» وصحيح مسلم» ج4» ص 170. 

(4) سورة قريش» الآية 4. 

)5( فتح الباري في شرح صحيح البخاري» ج9» ص127. ٠‏ وراجع الحديث في سنن سنن أبي داود» ج1 
ص457. 

(6) سنن الترمذي» ج2» ص311 وسنن النسائي» ج3» ص 301. 

(7) حواشي الشرواني» ج8» ص 288. 
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ولايقل وهناً وضعفاً عن هذا التوجيه دعوى أن حديث عائشة في قضية ارتضاع سالم 
من زوجة أبي حذيفة منسوخ”'' بما دل على اشتراط كون الرضاع في الحولين» فن دعوى 
النسخ لا يتلاءم مع إصرار السيدة عائشة على العمل بحكم رضاع الكبير» فقد روي أنّها 
كانت «تأمر بنات أخواتها وبنات إخوتها أن يرضعن من أحبت عائشة أن يراها ويدخل عليهاء 
وإن كان كبيرء خمس رضعات» ثم يدخل عليهاء وأبت أم سلمة وسائر أزواج النبي (ص) 
أن يُدخلن عليهن بتلك الرضاعة أحداً من الناس حتى يرضع في المهد» . فلو نسخ لتنبهت 
أو تبهت إلى تسخة وعخطأ ماعل 

وهكذا تبين أن التوجيهات المذكورة لخبر إرضاع الكبير ثلاثة وهي: 

1. دعوى الاختصاص بسالم وزوجة أبي حذيفة. 

2 أن الحكم بذلك منسوخ. 

3. أن الارتضاع لم يكن من الثدي مباشرة. 

واتضح أن هذه التوجيهات غير تامة» وأن الأقرب رد هذا الخبر لمنافاته للقرآن الكريم 
وقواعد الشريعة. 

الصنف الثاني: ما أدرج تحت العنوان المذكور لوجود مانع إثباتي جعل الفقيه يه يمتنع 
عن تعميم الحكم لغير المورد. لقصور الدليلء لا لكون الحكم واقعاً مختصاً بالمورد 
المذكورء ونحن نلاحظ أن كثيراً من الموارد التي أدرجها الفقهاء تحت عنوان «واقعة عين»» 
أو قضية في واقعة» قد يكون امتناع الفقيه فيها عن تعميم الحكم صحيحاً بيد أن عدم إمكان 
التعميم ليس بسبب كون مضمون النص يمثل قضية شخصية» وأن الحكم واقعأ مختص بهذا 
المورد ولا يتعداه» وإنما لوجود مانع إثباتي يمنع من استفادة الإطلاق من النص» والمانع هو 
أحد أمور: 


(1) قال السرخسي بعد أن نقل بعض الأخبار الدالة على اشتراط كون الرضاع في الحولين: «فثبت بهذه 
الآثار انتساخ حكم إرضاع الكبير». المبسوط. ج5» ص136. وقال أبو بكر الكاشاني: «أما حديث 
سالم فالجواب عن التعلق به من وجهين: ‏ _ 
أحدهما: يحتمل أنه كان مخصوصاً بذلك» يدل عليه ما روي أن سائر أزواج رسول الله (ص) أبين أن 
يدخل عليهن بالرضاع في حال الكبر أحد من الرجال وقلن ما نرى الذي أمر به رسول الله (ص) سهلة 
بنت سهيل إلا رخصة في سالم وحده؛ فهذا يدل على أن سالماً كان مخصوصاً بذلك وما كان 
خصوصية بعض الناس لمعنى لا نعقله لا يحتمل القياس ولا نترك به الأصل المقرر في الشرع. 
والثاني: أن رضاع الكبير كان محرماً ثم صار منسوخاً بما روينا من الأخبار». بدائع الصنائع» ج4» ص6. 

(2) سنن أبي داود» ج 1» ص 457. 
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منها: أن ينقل النص فعلاً من أفعال النبي (ص) أو الإمام كه والأفعال لا 
لسان لهاء لكي يستفاد منها الإطلاق والعموم ٠"‏ وذلك من قبيل خبر عبد الرحمن بن 
کب بن مالكو أن انمالك کان عفر لاجد يق رار وقول کان اول کو ضا 
بنا صلاة الجمعة قبل مقدم رسول الله (ص )هن مک قل کے کت را قال: 


ا و 


وقد استدل بهذا الحديث من قال: «إن الجمعة لا تنعقد إلا بأربعين رجلاً وإلى ذلك 
ذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه» وبه قال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» 
وغمر بخ حبك ال © 

ورذ النافون لاشتراط الأربعين» بأن «هذه واقعة عين... وقد تقرر فى الأصول أن 
وقائع الأعيان لا يحتج بها على العموم» ©. ْ 


ولا يخفى أن كون هذا المورد «واقعة عين» تمنع من التعميمء لا يراد به أنه قضية 
شخصية» وإنما المراد أن ثمة قصورا في الدليل يمنع من التعميم» فإن اجتماع الأربعين في 
أول صلاة جمعة هو فعل من الأفعال» وهو لا يدل على نفي مشروعية الصلاة بحضور ما 
دون الأربعين. 

ومنها: أن يلاحظ الفقيه - وبحسب ما نقل لنا فى الروايات - أن الملابسات الداعية 
إلى إصدار هذا الحكم المخالف للقاعدة غير واضحة» ولم يستطع تشخيص كل العناصر 
القضية المنقولة إلينا غير واضحة المعالم بسيب إجمال المنقول وضياع بعض القرائن ما 
يجعل القضيّة غير واضحة بكل ملابساتها وحدودهاء ففي مثل ذلك نضطر إلى التعامل مع 
ذلك الموقف على أنه من قبيل القضية فى واقعة أو ١‏ واقعة عين)» ولا يتعدى عن مورد 
وهذا ما يظهر من بعض الفقهاء» ففي مسألة جواز استرقاق الأسير إذا أسلم أو عدم جوازه» 
علق المحقق الكركي على ما رواه الشيخ الطوسي مما يتضمن «مفاداة النبي (ص) الذي 


)1( تعليقاً على بعض الروايات نقل السيد الخوئي عن بعض الفقهاء ء: أن ما جاء فيها فيها ١فِعْلٌ‏ لهم الاد فهو 
قضية في واقعة» لا يمكن الاستدلال بها على حكم كلي». القضاء والشهادات» تقرير الشيخ 
الجواهري» ج1» ص80. 

(2) سنن ابن ماجة» ج 1» ص344» وسنن أبي داود» ج 1» ص243ء والمستدرك» ج1» ص 281. 

(3) نيل الأوطار» ج3» ص283. 

(4) المصدر نفسه» ج3» ص 283. 
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أضرة أضحا ‏ قائلاً: «ولا دلالة فيها أيضاًء لأنها واقعة عين لا عموم لهاء ولا نعلم حال 
ذلك الأسير كيف كان» والتمسك بالاستصحاب و و 


ل اس حي سيد ود دي انض الي 


رر 


اج ق مر یت مکی لای پا راا عل ماق ا ف کی ا 
الْمُؤْمِِينَ ك ما تَقُول؟ قَالّ* Nl‏ نا قتلته. قَالَ: ابوا به فَاقتلُوه يه. 
دبوا به لِيَعلُوه به مَل جل مُشْرِعاً َقَالَ: لا لا تَعْجَلُوا ورُدُوه إِلَى مير الْمُؤْمِِينَ ك. 
و تقال وا ا مير الْمُؤْمنِينَ ما هَذَا صاحبه أن فتلته. فقال مير الْمُؤْمِنِينَ لكل 


يوه و 


ر 
5 
3 


لِلأَولِ: ما حَمَلَكَ عَلَى ا رارك عَلَى يىك ولمْ تَفعَل؟ فَقَالَ: يا ا وف كنت 
س ليع أن امول وقد سَهدَ علي تال مَؤاءِ لرَجَالٍ وأَحَدُوني ويي کين مطح , 0 


والرَجل بط في ديه واا ايم َيه وت الصَرْب أفرَزت وأا جل كنت بحت 
جنب علة الْخَرِبَةٍ شَاقٌّ وأَحَذَنِي ابول فَرَخَلَتٌ الْحَرِبَة رات لجل يسَسَخَطْ في دم 


َو 


E 
قت 2 م‎ 


تعبا ڪل عَلَيّ َؤْلَاءِ فَأَحَذُوني. فقال أمية لومي لكله: دوا هَدَيْنِ قَاذْمَبُوا 
هما إِلَى الْحَسَنِ وقْصُوا عله ِصَتَهُمَا وفوا له ما الّْحُكُمْ فيهما! با إلى الْحَسَنٍ كم 
وقَصّوا عليه ِصَّنَهُمَا قال الْحَسَنْ كه فُولُوا لأمير الْمُوْمِنينَ 2ته: إن هَذَا إن گان بح 
دك ككن نكا هذا كذ كال الله 2 وكا ومن ااا كان لحا الاس 
يع 4 يُخَلَى عَنّْهُمَا وتر ديه اذب من ب بيْتِ الْمَالضِ”. يقول ابن فهد الحلي 
تعليقاً على هذه الرواية: «الحق: أن هذه قضية في واقعة» وقضايا الوقائع لا يجب تعديها 
إلى نظائرهاء لجواز اطلاعه ك على ما يوجب ذلك الحكم في تلك الواقعة» فالآن لو 
وقعت مثل هذه القضية» لم يجز للفقيه أن يحكم بمثل هذا الحكم» لجواز التواطؤ من 


(1) ما أحال عليه محققو جامع المقاصد من كلام الشيخ هو ما جاء في المبسوط من أن: «عقيلاً أسلم بعد 
الأسر ففاداه النبي (ص) ولم يسترقه». المبسوط. ج22 ص20. 

(2) جامع المقاصد. ج23 ص 391. ومراده بالاستصحاب» أنه هذا كان يجوز استرقاقه قبل الإسلام 
فكذا بعده. 

(3) سورة المائدة» الآية 32. 

)4( الكافي» ج7٠‏ ص 2.29 وتهذيب الأحكام ج210 ص 173. والخبر كما لا یخفی ضعيف السك فالكلام 
أعلاه مبني على فرض التسليم بصحته. 
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المقرين على قتل المسلم» وإسقاط القصاص والدية بحيلة الإقرارين» بل الحكم فيهما 
ا ٤‏ : 5 00 5 ( 
تخيّر الولي وتصديق أيهما شاء» لأن رجوع المقر غير مقبول»”. 


ومنها: أن الحكم الصادر عن النبي (ص) قد يكون حكماً تدبيرياً وليس حكماً 
تشريعياًء وبسبب غفلة الفقيه عن ذلك وظته أن مضمونه حكم تشريعي» فإنه يحمل الخبر 
على کرت قف فن واف ر اليد الخوقن كال ذلك وهو رهی الى اص لعده 
العام ا اع قي وو ی ی ا 
بصفته ولياً للأمر» وقد تقدمت المناقشة فيما ذكره عند الحديث عن نماذج القضية الشخصية. 


4. خصائص النبي (ص) 
وفي هذا السياقء ربما يقال: إِنْ ثمّة سنخاً من الأحكام صادراً على نهج القضية 
الشخصية» وهي الأحكام التي اصطلح عليها بخصائص النبي (ص)» حيث لاحظ علماء 
المسلمين من الفقهاء والمفسرين وغيرهم أن ثمة خصائص معينة للنبي (ص) لا يشاركه 
فيها أحد من العباد. 


وقد بحثوا ذلك في مواضع شتى» منها: كتب التفسير عند الحديث عن الآيات التي 
أفعاله (ص) ”7 » ومنها كتب الفقه”” وبالأخص في كتاب النكاح”. 


وقد ذكر في عداد خصائصه (ص) أمور كثيرة أنهاها المحقق الحلّي في كلامه الآني 
إلى فى عفر حا ينما تد أن «العالانة فى التذكر وذ مها ما يزيد على شبعيد )07 
وا فن أفروها بال 


(1) المهذب البارع» ج5» ص202. 

(2) إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» ص36. 

(3) راجع: شرائع الإسلام» ج2» ص497 وتحرير الأحكام» ج3» ص417 مواهب الجليل» ج5» ص4 
وكشف القناع» ڄ5» ص 23. 

(4) قال المحقق الكركي: «قد جرت عادة الفقهاء بذكر خصائص النبي (ص) هناء لأنهم ذكروا خصائصه 
في النكاح» ثم سحبوا البحث إلى خصائصه في غيره» وقد كان المناسب الابتداء بذكر خصائصه في 
النكاح» لأن غيرها مذكور هنا استطرادا». جامع المقاصد. ج12» ص53. وقال الشهيد الثاني: «قد 
جرت عادة الفقهاء بذكر خصائصه (ص) عن غيره في كتاب النكاح» لأن خصائصه (ص) فيه أكثر 
وأشهرء فأتبعوها الباقي للمناسبة...». مسالك الأفهام» ج7» ص 69. 

(5) مسالك الأفهام, ج7, ص97 وجواهر الكلام» ج29 ص128. 

(6) ذكر الشهيد الثاني «أنه أفردها بعضهم بالتصنيف في كتاب ضخم). مسالك الأفهام» ج7» ص97 
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وقد عزف جمع من الفقهاء المتأخرين عن البحث في خصائص النبي (ص) الشرعية» 
ولعل ذلك بسبب خروجها عن محل الابتلاء وعدم وجود فائدة عملية فيها بالنسبة لاحاد 
المكلفين» أجلء لا ريب أن في بحثها فوائد نظرية عقدية» وهذه الفوائد العقدية هي التي 
دفعت السيد محمد الصدر إلى دراسة هذه الخصائص في كتابه المعروف «من وراء 
الفقه»”'". وحيث إن بحث قضيّة الخصائص يحتاج إلى دراسة مستقلة» فإننا نكتفي هنا بذكر 
بعض النقاط: 

أ- تنوع خصائصه (ص)» وبعض نماذجها 

قد صنف العلامة الحلّي خصائصه (ص)» إلى: «واجب» ومحرّم» ومباح» وكرامة» 
كما سيأتي في كلامه» بينما طرح المحقق الكركي تصنيفاً آخر أرجع فيه الخصائص إلى: 
«تغليظات وتخفيفات وكراماف )2 ويمكن أن نصنف الخصائص بتصنيفي ثالث» وهو 
تصنيفها إلى صنفين أساسيين: 
1. خصائص عقدية» وهي التي لها علاقة بكراماته وفضائله ومزاياه الخلقية أو غيرها. 

وهذه الخصائص الشرعية» تارة تكون في نفسه» وأخرى في أمته» والأخيرة هي 
الأحكام الشرعية التي تميزت بها الشريعة الإسلامية» مما لم يكن موجوداً عند أهل الشرائع 
السماوية السابقة» أو كان موضوعاً على السابقين ورفع عن هذه الأمة» مما قد يعبّر عنه بلسان 
«ارفع عن أمتي...»» وأشارت إليه بعض الآيات الكريمة”©. 

والذي يعنينا هنا التوقف عند خصائصه (ص) الشرعيّة مما يرتبط بنفسه» دون خصائصه 
المعنوية أو الشرعية التي تتصل بأمته» وطبيعي أنه لا يسعنا في المقام دراسة تلك الخصائص 
بشكل تفصيلي» فهي كثيرة جداً وتعدٌ بالعشرات» كما ذكرنا ولا ضرورة لبحثها في المقام. 

قال المحقق الحلي: «في خصائص النبي (ص): وهي خمس عشرة خصلة: منها: ما 


وجواهر الكلام؛ ج29؛ ص128. ومن الكتب المؤلفة في هذا الصدد كتاب ١‏ نهاية السّول في خصائص 
الرسول (ص))»» من تأليف ابن دحية الكلبي (ت: 633ه). وبعضهم كتب في الخصائص تحت 
عنوان دلائل النبوة» وألفت عدة كتب في هذا المجال. 

(1) ماوراء الفقه. ج6» ص62. 
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(3) منها: قوله تعالى: وميل هم الات حرم لبهم ليت وَيِصَعٌ عَنْهُمْ إصْرَهُمْ الأ ألّى 


€ 


كانت يه 4 [الأعراف: 157]. 


> 
5 
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هو في النكاح» وهو تجاوز الأربع بالعقد» وربما كان الوجه الوثوق بعدله بينهن دون 
غيره. والعقد بلفظ الهبة» ثم لا يلزمه بها مهرء ابتداء ولا انتهاء. ووجوب التخيير لنسائه 
بين إرادته ومفارقته. وتحريم 3 الإماء بالعقد. والاستبدال بنسائه. والزيادة عليهن. 
حتى نسخ ذلك بقوله تعالى: إا علاتا لك اريك 4 الآية. ومنها: ما هو خارج عن 
النكاح» وهو وجوب السواك والوتر والأضحية وقيام الليل وتحريم الصدقة الواجبة» وفي 
المندوبة في حقه (ص) خلاف. وخائنة الأعين» وهو الغمز بها. وأب ببح له لوال في 
الصوم. AE SR yes‏ وذكر أشياء غير 
ذلك من خصائصه (ص». وهذه أظهرها»”. 


وقال العلامة الحلي: (في خصائص النبي (ص) وهي : واجب» ومحرم» ومباح» 
وكرامة: 

فالواجبات: السواك» والوتر» والأضحية» وتخيير النساء» فمن اختارت نفسها منهنٌ 
بانت» وإذا لبس لامته - وهي الدرع والسلاح - لا ينزعها حتى يلقى العدوء وقيامٌ الليل» ثم 
نسخ بقوله : فَتَهجََد به تاف ك کے . 

والمحرّمات: الكتابة» وقول الشعر وتعليمه» وأخذ الصدقة الواجبة والمندوبة» ونكاح 
الكتابيّات» وخائنة الأعين» وهو الغمز بهاء بل كان (ص) يصرّح بشيء من غير تعريض. 

والمباحات: الوصال بمعنى آنه كان يطوي الليل بلا أكل وشرب مع صيام النهارء لا 
أن يكون صائماًء وأن يحمي لنفسه ‏ وأبيح له الغنائم والفيء؛ وأن يصطفي من الغنيمة» وأن 
يصلي أين شاء من الأرضء ويتطهّر بأيّ تراب منها كان» ولم يكن لأحد قبله ذلك» وقيل: 
أبيح له أخذ الماء من العطشان» وأبيح له أن يتزوّج ما شاء بغير حصرء وأن يتزوّج بلا مهر. 
واختلف في خمس: أن يتزوّج بلا وليّ» ولا شهود» وهما ثابتان عندنا لكل أحد, وأن يتروج 
مُحرما على خلاف» قال الشيخ (رحمه الله) الظاهر آنه محرّم عليه أيضاء وبلفظ الهبة» وإذا 
قسّم لواحدة من نسائه وبات عندهاء هل يجب عليه القسمة للباقيات؟ خلافٌ. 


والكرامات: بُعث إلى الجميع» واختصٌ كل نبيّ ببعثه إلى قوم» وساوى الأنبياء كلّهم 


0 


0 


(1) سورة الأحزاب» الآية 50. 

(2) شرائع الإسلام» ج2 ص 497. 

(3) سورة الإسراءء الآية 79. 

(4) أي أن يحمي الأرض لنفسه» وذلك لغرض رعي ماشيته» وهو الذي يُسمّى بالحمى» وحول هذا الأمر 
راجع كتاب الإسلام والبيئة» ص244 وما بعدها. 
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في معجزاتهم» وخصّ بالقرآن وبقائه إلى البعث» ونصر بالرعب» وجعلت زوجاته أمّهات 
الممنین» وحرمن على غيره من بعده» وكان ينام عينه ولا ينام قلبه» ويرى من خلفه كما 
رک م قدا 


ب- ليس كل ما ذكر 4 الخصائص تامأ 


إن كثيراً مما ذكر في خصائصه الشرعية (ص)»ء هو محل نقاش بل منع. وسأكتفي هنا 
بذكر نموذج واحد» وهو حقه (ص) في الزيادة على الأربع في الزواج» وفي هذا الصدد 
نقول: إن زيادة عدد نساء النبي (ص) عن الأربع (تسع أو أكثر) هو أمر متسالم عليه» ولك 
السيوال : كيف نفهم ذلك مع أن القرآن الكريم وضع الأربع سقفاً لا يجوز لمسلم الزيادة عليه 
أو تخطيهء قال تعالى: :نکاما طاب ل ]يت السك مق ولت ی د ق ناز 
َة 4؟! وقد أجيب على ذلك بأنْ جواز زيادته على الأربع يمثل استثناءً اش به 
النبي (ص) من بين سائر المسلمين» وقد عقدوا باباً خاصّاً في الكتب الفقهية تحدّثوا فيه عن 
خصائص النبي (ص) في أمور الزواج والطلاق وغير ذلك إلا أن ثمة تفسيراً آخر أقرب إلى 
الصواب تبناه السيد إسماعيل الصدر”” يُخرج الزيادة على الأربع عن كونها امتيازاً 
اه a e A‏ لمي قاد 
الآية المباركة بتحديد الزواج بأربع من النساء» كان على كل مسلم عنده أكثر من أربع زوجات 
أن يطلّق ويخلي سبيل من زاد على الأربع» ولكن الله سبحانه وتعالى استثنى نبيّه (ص) من 
هذا التشريع (طلاق من زاد على الأربع)ء وذلك لأن نساءه (ص) هن أمهات المؤمنين؛ ولا 
يجوز لهز التروع وسوابة سواه في حياته أو يعد موت ول aS‏ امن الرجال التزوج 


و هرو د 


بهن كما نص على ذلك القرآن الكريم» قال تعالى: 38و: مَاَكانَ حك أن وڏوا رسو أله 
وان وااو نيعيو دانم كان عند ا الوعَظِيمًا 4 فلو أنه (ص) اختار 
أربعاً منهن» وفارق البقيّة لشق ذلك على المطلقات» فإنهن ممنوعات من الزواج بغيره» كما 
أنْهن قد لا يجدن من يَعولّهنء فما اختّص به النبي (ص) ليس هو جوز الزيادة على أربع» 
وَإِنّما هو جواز الإبقاء على ما زاد على الأربع» للحكمة المشار إليهاء ولذا لم يتزوج 
النبي (ص) بعد أن نزلت الآية المذكورة. 


210 تحرير الأحكام؛ ج3» ص417. 

(2) سورة النساءء الآية 3. 

)3( انظر: تعليقته على كتاب التشريع الجنائي في الإسلام للأستاذ عبد القادر عودة» ج1» ص195. 
(4) سورة الأحزاب» الآية 53. 
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ع اسن رع CG U‏ 
ا ر ا 
«الوثوق بالعدل ليس علة تامة لإباحة تجاوز الأربع بالعقد» وإلا لسرت إلى غيره ممن 
يحصل الوثوق بعدله من المعصومين» وإلا لكان كل واحد من أئمتنا جر تند يباح له ذلك 
الموثوق بعدله فلما لم يبح ذلك) لهم بإجماع المسلمين مع الوثوق بعدلهم عندنا ثبت أن 
الوثوق بالعدل ليس علة تامة للإباحة» وإِنّما الوجه في ذلك الإكرام والتفضيل من الله تعالى 
لنبيه (ص) ليحصل له التميبز عن غيره من رعينة) : 

ج - ما هو الأصل؟ 

ام ا د حا لو اي ار 
نم ا الاير ولح يبي أن اسح مر کت مني 0 

وغير خافٍ أن التساؤل إِنْما يطرح في الخصائص التشريعيّة فقطء وذلك لأن 
الخصائص المعنوية - كالكرامات والفضائل - لها ميزان خاص يختلف تماماً عن ميزان 
القوانين والتشريعات» فالفضائل والكمالات النفسية والكرامات لا ينالها كل الناس» 
ويتفاوتون فيها تبعا لتفاوت قربهم الروحي والمعنوي من الله تعالى» وما يقتضيه لطفه في 
عباده» وأما التشريعات والقوانين» فالأصل فيها عدم التفاوت بين أفراد الناس» وعدم وجود 
استثناءات» فكل الناس من الأنبياء والأولياء فما دون سواسية أمام شرع الله تعالى» وأمام 
سلطة القانون» والنبي (ص) أولى الناس باتباع ما جاء في شريعته» ومن هنا تكون الخصائص 
التشريعية حالة استثنائية» ولايصار إليها إلا بدليل خاص. 
به (ص)” واتباعه””» وإطاعته” فيما جاء به» ولا نرفع اليد عن هذه الإطلاقات إلا بما 


3 56 
3 
دن ١‏ 
© 
ام 


(2) قال تعالى: 98 لَفَدَكَانَ کہ 50 E‏ ت برجا اله والیوم الجر ویک لَه كيرا 4 
[الأحزاب: 21]. 5 

(3) قال تعالى: e‏ بون ییک آله وینفر لك دیک وال عمو کے 
[آل عمران: 31]: 

(4) قال سبحانه: 3 يتا الت ت اممو يعوا لَه ورَسُولة ولا ولوأ عله وَآثَْتسْمَعُونَ 6 [الأنفال: 20]. 


21 غاية المرام في شرح REE‏ 
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قام الدليل على أنه من خصوصياته» وعليه» ففي موراد احتمال الخصوصيّة» يمكن الرجوع 
إلى أصالة عدم الخصوصيّة وإلحاق غيره معه في الحكم. 

د- التأسي والاقتداء به فيما هو من خصائصه 

وربما بقال: إنه حتى على فرض ثبوت أن الأمر من خصائصه فهذا لا يمنع من التمسك 
بعمومات ومطلقات التأسي به» كما يظهر من بعضهم» فيما خالف آخرون وقالواإنه لا مجال 
للتأسي في ذلك» قال الشوكاني مشيراً إلى الأقوال في المسألة: «ما علم اختصاصه به (ص) 
كالوصال والزيادة على أربع فهو خاص به لا يشاركه فيه غيره» وتوقف إمام الحرمين في أنه 
هل يمنع التأسي به أم لاء وقال : ليس عندنا نقلٌ لفظي أو معنوي في أن الصحابة كانوا يقتدون 
به (ص) في هذا النوع ولم يتحقق عندنا ما يقتضي ذلك فهذا محل التوقف. وفرّق الشيخ أبو 
شامة المقدسي في كتابه في الأفعال بين المباح والواجب» فقال: ليس لأحد الاقتداء به فيما 
هو مباح له كالزيادة على الأربع» ويستحب الاقتداء به في الواجب عليه» كالضحى والوتر» 
وكذا فيما هو محرم عليه كأكل ذي الرائحة الكريهة» وطلاق من تكره صحبته. والحق أنه لا 
يقتدي به فيما صرح لنا بأنه خاص به کائناً ما كان إلا بشرع يخصناء فإذا قال مثلاً: هذا واجب 
علي مندوب لكم» كان فعلنا لذلك الفعل لكونه أرشدنا إلى كونه مندوبا لناء لا كونه واجبا 
عليه» وإن قال هذا مباح لي أو حلال ولم يزد على ذلك لم يكن لنا أن نقول هو مباح لنا أو 
حلال لناء وذلك كالوصال فليس لنا أن نواصل» هذا على فرض عدم ورود ما يدل على 
كراهة الوصال لناء أما لو ورد ما يدل على ذلك كما ثبت أنه (ص) واصل أياماً تنكيلاً لمن لم 
ينته عن الوصال فهذا لا يجوز لنا فعله بهذا الدليل الذي ورد عنه» ولا يعتبر باقتداء من اقتدى 
به فيه» كابن الزبير» وأمّا لو قال عدا حرام على ويحد وروم ركل خلال لحية »فلا بأس بالتنژه 
عن فعل ذلك الشيءء أمّا لو قال: حرام علىّ حلالٌ لکې فلا يشرع التنزه عن فعل ذلك 
الشيء» فليس في ترك الحلال ورع»”". 

ويمكن القول: إن الخصوصية: 
1. إن كانت من قبيل إباحة ما هو محظور في الشرع» (كالزيادة على الأربع» بصرف النظر 

عما ذكرناه) فلا معنى للتأسي به في ذلك» كما هو واضح. 
2. وإن كانت من قبيل إلزامه (ص) بالتنزه عن عمل هو قبيح عرفاً ومكروه شرعاً فثمة وجه 

للتأسي به في أصل الاجتناب» لأن عدم إلزام غيره بالتنزه هو من قبيل الرخصة لا العزيمة. 


)21 إرشاد الفحول إلى تحقيق تحقيق الحق من علم الأصول» ص36. 
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3: وإن كانت إلزاماً له (ص) بالفعل في عملٍ هو من مكارم الأخلاق مع عدم كونه عبادة 
فالأمر كما في سابقه» أي يمكن القاسي به (ص)» لان عدم إلزام الغير بالفعل هو 
رخصة وليس عزيمة. 

4. وأما إذا كانت الخصوصية من قبيل فعله (ص) لعمل على وجه العبادة» فلا وجه 
للتآسي به» لانتفاء الأمر لغيره» فيكون إتيان الغير بالعمل غلن وجه العبادة ريا 
محرماًء إلا أن يكتفى بوجود الملاك ويقال: إن سقوط الأمر العبادي عن غيره في 
البين» لا لعدم الملاك رأساًء بل لغرض التوسعة على العبد. ۰ 
ه - ما الحكمة 2 هذه الخصوصية؟ 
ولا يخفى أن خصو صية النبي (ص) في بعض الأحكام ليست جزافاً وإنما لها حكمة 

خاصة» إا تهذيباً وتهيئة له» كما في أمره بقيام اليل ليكون على استعداد لتلقي الوحي 

وحمل رسالة السماءء قال تعالى يم رد # أوْزِد عليْهِوَرَيلِالْفَرَانَ 


ص سه ضما 


رتلا #إنَاسَُلقى عَكيَلك قول تيا َة آَل سد وا فيا ”' أ أو فوقيرا واحعراما له 


e 0‏ 
أن تنک حو روه من بو بدا إن لک ڪان عند أله ا عَظِيمًا کے اھا ەع پش 


ما لا يليق بمقامه الرسالي» كقول الشعرء قال تعالى : مال الفعرويا لك ا إن هو إل 


دک وان مین ”0 إلى غير ذلك من الجگم. 

ثالثاً: التشريع 2 الزمان والمكان الخاصين 

وأما الحديث عن محدودية الحكم الشرعي بلحاظ الزمن والمكان» ومدى تأثره 
بتغيرهماء فهو من أهمٌ الأبحاث المطروحة اليوم» وإن كانت لها جذور تاريخية» وفي الواقع 
لا يسع الفقيه والباحث أن يتحدث عن قدرة الشريعة الإسلامية على مواكبة اخيرات 
والتطورات الإنسانيةء إلا أن يعرّج على بيان دور الزمان والمكان في عمليّة التشريع» ليبحث 
عما إذا كان الحكم الشرعي يتغير بتغير الزمان والمكان. 

وأعتقد أن على العقل الفقهى والأصولى أن يولى هذه المسألة أهميّة خاصة» وفق 
مقاربات جادة وغير محكومة لهاجس الخروج عن الإجماع أو خوف التأسيس لفقه جديد 
أو غيرها من هواجس تعيق الفكر عن الإبداع والتجديد. 


(1) سورة المزملء الآيات 2 - 6. 
(2) سورة الأحزاب» الآية 53. 
(3) سورةيسء الآية 69. 


70 أبعاد الشخصية النبوية 


والأسئلة المطروحة في المقام هي: هل أحكام الشريعة فوق الزمان والمكان؟ 

ما المقصود:الزماة والمكان؟ 

ما الموجب لطرح المسألة؟ (البحث الثبوتي)» فالله تعالى هو المشرّع وهو فوق 
الزمان والمكان وهو العالم بما يصلح العباد ومايضرهم؟ 

وهل يمكن الالتزام بأن للزمان والمكان دوراً في عملية الاستنباط؟ ما هي أدلة 
المثبتين وأدلة الرافضين (البحث الإثباتى) 

ما المقصود بالتغيّر الذي يتركه اختلاف أو تبدل الزمان والمكان؟ 

وإذا كان للزمان دخل في أحكام الشرع» فهل هو يؤثر على الحكم الشرعي نفسه أم 

وهل يمكن لمجتهد اليوم أن يكون ملماً بوسائل الاستنباط الفقهي المعروفة وحافظاً 
لآيات الأحكام وأحاديثها وشروحها والمتون فقط» دون أن يكون عالماً بزمانه ودون أن 
يتوفر له الوعي المنفتح على آفاق الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والقانونية 
المعاصرة؟! 

ليس المقصود بالزمان والمكان المعنى الفلسفي لهاتين الكلمتين» ولا المقصود 
بهما وعاء الأحداث والتغيير» بل المقصود بهما التأريخ والجغرافياء وهذان ليسا 
وعاءين للتغيير فحسب» بل هما غاملان من عوامل التغيير أبضا” .إن الزمان والمكان 
عنصران مؤثران بما يكتنفهما من تغيّرات فى الفكر والسلوك والعواطف والعادات 
وأتماط العيش..: 

إذا اتضح ذلك نقول: إن الزمان والمكان بهذا المعنى يدخلان في حساب المشرع 
الإسلامي أثناء عملية التقنين والتشريع» أو قل: في مقدمات هذه العمليّة» أعني في مرحلة 
الملاك» كما يدخلان فى العملية الاجتهادية التى يتولاها الفقيه» ولهما دورهما المباشر فى 
تغيير الكثير من موضوعات الأحكام الشرعية» أو خلق عناوين حاكمة على العناوين الأولية» 
أو ما إلى ذلك مما يأتى تفصيله. 


(1) الاجتهاد والحياة» ص135. 
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إن مسألة دور الزمان والمكان في عمليات التشريع والتي كثر التداول فيها في هذا 
العصرء لها جذورها التاريخية كما قلناء فقد وجدناها مطروحة فى كلمات بعض الفقهاءء 
غاية ما هناك أنه لم يعمل على تقعيدها وتأصيلها وبيان ضوابطها وشروطها بما فيه الكفاية» 
وفيما يلي ننقل بعض كلمات الفقهاء الذين وجدنا أنهم قاربوا المسألة بشكل أو بآخر» 
وأشاروا إلى دور الزمان والمكان في التأثير على الأحكام وتغييرها من خلال تأثيرهما على 
موضوعات الأحكام ومتعلقاتهاء ومن ثمٌ نطل بعد ذلك على المقاربة التقعيدية لهذه المسألة: 

النص الأول: يقول الشهيد الأول (786ه): «يجوز تغيّر الأحكام بتغيّر العادات» كما 
في النقود المتعاورة والأوزان المتداولة» ونفقات الزوجات والأقارب فإنها تتبع عادة ذلك 
الزمان الذي وقعت فيه» وكذا تقدير العواري بالعوائد. ومنه: الاختلاف بعد الدخول في قبض 
الصداق» فالمروي تقديم قول الزوجء عملاً بما كان عليه السلف من تقديم المهر على 
الدخولء ومنه: إذا قدم شيئاً قبل الدخول كان مهراً إذا لم يسم غيره» تبعاً لتلك العادة. فالآن 
ينبغي تقديم قول الزوجة» واحتساب ذلك من مهر المثل. ومنه: اعتبار الشبر في الكرء والذراع 
في المسافة» فإنه معتبر بما تقدم» لا بما هو الآنء إن ثبت اختلاف المقادير» كما هو الظاهر»”'". 

النص الثاني: يقول المحقق الأردبيلي (993ه): «بل تختلف الأحكام باعتبار 
الخصوصيات والأحوال والأزمان والأمكنة والأشخاصء وهو ظاهرء وباستخراج 
هذه الاختلافات والانطباق على الجزئيات المأخوذة من الشرع الشريفء امتياز 
أهل العلم والفقهاء شكر الله سعيهم» “. 

النص الثالث: وهو للشيخ جعفر كاشف الغطاء (1228ه) يقول: «والتحقيق أن تبدل 
الأحكام بتبدل الموضوعات» ليس من باب التشريع والإبداع» مثلاً يستحل (يستحب) 
للساء الترين لر جالهن» قمنذ كان لبس السواد زيئة اسسحب: فإذا العكين وصار الميل إلى 
الأحمر والأصفر انعكس الخطاب. وألوان اللباس تختلف باختلاف الناس» ففي كل بلاد 
يستحب لون ونوع» فإنه قد يكون في مكان لباس شهرة» وفي اخر بعکسه» وفي موضع من 
وكذلك إكرام الضيف بالمآكل» وكذا المراكب» فيختلف الحال باختلاف الأحوال. وكذا 
طريق التواضع» وتعلية البناء» ولباس الزهد. والزهد في المأكول يختلف باختلاف الأزمنة» 


(1) القواعد والفوائد» ج 1» ص152.» ونحوه ما في الأقطاب الفقهية» لابن أبي جمهور الأحسائي» ص 49. 
(2) مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان» ج23 ص 436. 


72 أبعاد الشخصية النبوية 


والأمكنة» والأحوال» والمقاصد. وعلى ذلك مبنى كثير من اختلاف الأخبار. وكذا يستحب 
التأهب لجهاد الكفار بأحسن السلاح» وكان أطيبها السيوف والرماح» وصار الأحسن في 
هذه الأيام (التفك) ”!2 المعروف بين الأنام. وكذا الوصول إلى بعض الأرضين لا يستحب» 
حتى تجعل مقبرة للمسلمين. فاختلاف الأزمنة والأمكنة والجهات» قد يبعث على اختلاف 
الأحكامء لاختلاف الموضوعات. وربما بني على ذلك اختلاف كثير من الأخبار» وطريقة 
المسلمين على اختلاف الأعصار) ©. 

النص الرابع: ما ذكره ابن عابدين (1252ه) في الدر المحتار من أنه لا يجوز - في 
المذهب الحنفي ‏ العزل عن الزوجة إلا بإذنهاء ثم ينقل عن بعض مشايخ المذهب أنه «إن 
خاف من الولد السوء فى الحرة يسعه العزل بغير رضاها لفساد الزمان» فليعتبر مثله من 
الأعذار مسقطاً لإذنها». ثمّ يضيف: «إن منقول المذهب عدم الإباحة» وإن هذا تقييد من 
مشايخ المذهب لتغير بعض الأحكام بتغير الزمان»”. 

النص الخامس: هو للسيد محسن الأمين العاملى (1371ه». يقول (رحمه الله): 
«الأفعال تختلف أحكامها باختلاف القصد الموجب لاختلاف العنوان وتبدل الموضوع» 
وباختلاف الأزمان والأمكنة والأحوال والأشخاص الموجب لذلك. وهذا معنى ما اشتهر 
أن الأحكام تتغير بتغير الأزمان. أمّا اختلافها باختلاف القصد فكضرب اليتيم فَإنّهِ محرم 
بقصد الايذاءء راجح بقصد التأديب» وكغيبة المسلم فإِنّها محرمة بقصد الانتقاص» واجبة 
بقصد نهيه عن المنكر أو نصح المستشير أو إقامة الحق في مقام جرح الشاهد» وكالسجود 
عند قبر النبي (ص) فإِنّْهِ راجح مستحب بقصد الشكر لله تعالى على توفيقه لزيارته» محرم 
بقصد السجود للنبي (ص) لعدم جواز السجود لغير الله تعالى» إلى غير ذلك. وأمّا اختلافها 
باختلاف الأزمان والأشخاص والأحوالء فكلبس الأزرق مثلاً حيث يعد زينة في بعض 
الأزمان أو الأمكنة فيحرم على الزوجة في وقت الحداد ويستحب إذا أرادت التزين لزوجهاء 
وكلباس الشهرة ولباس النساء المحرم على الرجال وبالعكس فته يختلف باختلاف الأزمان 
والأشخاص والأمكنة» وكدفن المؤمن الجليل القدر قريباً من المزبلة فإنّهِ يعد إهانة له 
فيحرم» وكإنزال الضيف الشريف في مرابط الدواب فإنّْه يعد إهانة مع إمكان غيره» بخلاف 
المكاري» وقد يكون ترك القيام للشخص في زمان أو بلاد يعد إهانة له فيحرم» وفي زمان 
آخر أو بلاد أخرى لا يعد فلا يحرم» وملبوس الزهد ومأكوله يختلف باختلاف الأزمنة 


(1) «التفك» سلاح ولعلّها مأخوذة من الفارسية «التفنك». 


(2) منهج الرشاد لمن أراد السداد الشيخ جعفر كاشف الغطاء» ص526. 
(3) الدر المحتار» ج3. ص 192. 
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والأمكنة والأحوال» وكهدم قبور الأنبياء والأولياء وقبابهم ومشاهدهم فهبُ آنه كان منهياً 
عن البناء نهي كراهة أو تحريم إلا أن الهدم صار يعد في هذا الزمان إهانة لهم فيتعارض 
عنوان واجب وهو الهدم وعنوان محرم وهو الإهانة فيقدم الأهم. ولا شك أن مراعاة عدم 
إهانة النبي أو الولي أهم من كل شيء»”". 

وقد يناقش البعض في بعض التفاصيل التي ذكرها هؤلاء الأعلام» إلا أن أصل المبداً 
الذي ذكروه صحيح» وهو أن الأحكام قد تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال. 

إلى ما تقدم» فإِنّ الكثير من الفقهاءء في موارد مختلفة من الأبواب الفقهية يحملون 
بعض النصوص على ظرف زماني أو مكاني خاصين» وسيآتي في ثنايا البحوث القادمة بعض 
النماذج لذلك» من قبيل حمل الشيخ الصدوق لصنف من التراث الروائي الطبي على أنه 
وارة على هوا وال 

3. مسار البحث ومراحله 


إذا اتضح ذلك نقول: إن الزمان والمكان بهذا المعنى يمكن تصوّر أن يكون لهما 
تأثير في عملية التقنين والتشريع أو ما يتصل بها في عدة مستويات» وقبل أن نذكر هذه 
المستويات» نتطرق إلى بيان مقدمة علمية أصولية نطرحها أمام القارئ بشكل مختصر 
ومبسّط. وخلاصتها أن عملية التشريع تتقوم بثلاثة عناصر: 

أ- الحكم: وهو التشريع الصادر من الله لتنظيم حياة الإنسان» وذلك من قبيل الإلزام 
الشرعي بالفعل (الوجوب» أو الترك (الحرمة) ويرد الإلزام بصيغة «يجب» أو «افعل» أو 
نحو ذلك» والتحريم بصيغة «يحرم» أو «لا تفعل» أو نحو ذلك» والحكم الشرعي يمر 
بمرحلة ثبوتية وأخرى إثباتية . 

ب - المتعلق: وهو فعل المكلف الذي ينصبّ عليه الوجوب أو التحريم ويتعلّق به 
فالشرب والأكل والوضوء والتيمم والصلاة... هي متعلقات الأحكام. 


)21 كشف الارتياب في أتباع محمد بن عبد الوهاب» للسيد محسن الأمين» ص103 - 104. 

220( انظر: مصنفات الشيخ المفيد» ج5» ص115. 
مرحلة الثبوت» أو مرحلة الملاك» وهي التي يلاحظ فيها المشرع ما عليه الفعل من مصلحة أو مفسدة» 
وإذا لاحظ وجود مصلحة بدرجة معينة فيه تولدت إرادة لذلك الفعل بدرجة تتناسب مع المصلحة 
المدركة» ثم يعتبر الفعل على ذمّة المكلف. 
مرحلة الإثبات» وهي مرحلة إبراز الحكم إلى المكلفين بجملة معينة» نظير ما يعرف لدى المقنن 
الوضعي من نشر القانون في الجريدة الرسمية. 
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ج - الموضوع: هو ما يتعلق به فعل المكلف (ولهذايسمى متعلق المتعلق). 

ولا بد أن يعلم أن الحكم هو من مسؤوليّة المشرّع وهو الله تعالى» فهو بيده والأمر 
إليه» وتشريعه للحكم غير متوقف على وجود الموضوع خارجاء بل يكفي وجوده الذهني» 
فالمشرّع يفترض الموضوع مقدّر الوجود عند جعل الحكم إلا أن فعليّة الحكم على 
المكلف هي بفعليّة موضوعه» وعليه» فالحكم لا يدعو إلى إيجاد موضوعه ولا يتحمل 
المكلف مسؤولية إيجاد الموضوع» بخلاف المتعلق» » فهو من مسؤوليّة المكلّف ويطلب منه 
إيجاده عند تحقق ف الموضوع. إذا کان ا وچوا أو اجتنابه إذا كان الحكم ا 
فالفرق بين متعلق الحكم وموضوعه» أن متعلق الحكم هو الأفعال كالشرب مثلاً وموضوعه 
هو الأعيان كالخمر مثلاً. 

والمثال الذي يوضح العناصر الثلاثة المذكورة هو قول المشرع في الأمر مثلاً: 
يجب إكرام الفقير»» ف!يجب) هو الحكم وهو بيد الشارع» و«الإكرام» هو المتعلق وهو من 
فعل المكلف» و«الفقير» هو الموضوع. 

ونحوه في النهي قوله: «يحرم شرب الخمر» فايحرم» هو الحكم» و«الشرب» هو 
المتعلق» و«الخمر» هو الموضوع. 

وباتضاح ذلك نقول: إن دخالة الزمان والمكان في عملية التشريع يمكن تصورها في 
العناصر الثلاثة المشار إليهاء أعني في الحكم الشرعي نفسه» وفي متعلقه» وفي موضوعه. 
ودخلهما في الحكم إنما هو بلحاظ دخلهما في ملاكات الحكم ومبادئهء لأنَ أحكام الشريعة 
- بحسب الرأي الصحيح - ليست أحكاما جزافية وامتحانيّة بحتة» وإنما هي أحكام منطلقة 
من مصالح ومفاسد كامنة في متعلقاتها. 

وإلى ذلك فثمة مجال رابع لا يبتعد عن فضاء العمليّة الاجتهادية الفقهيّة ويمكن 
الحديث فيه عن دخالة الزمان والمكان» وهو دخالتهما (الزمان e‏ النصٌء لأنه 
بعد وصول الخطابات الشرعيّة إلى المكلفين والمخاطبين بها فقد تتنوع الاجتهادات في فهم 
المراد منهاء لا سيما أن النصّ الخبري قد أحاطت به بعض الظروف والملابسات ما تسبب 
بخفاء مدلوله أو الشك في صدوره. أو ضياع القرائن المحتفة به» إلى غير ذلك مما يحيط به من 
الواساض زه للك N‏ ابام فطاع التعرّف عليه إلى عملية 
اجتهادية يتولاها الفقيه» ومن هنا يبرز أمامنا تساؤل عن دور الزمان والمكان في فهم النص؟ 

ومن خلال ذلك اتضح أن الكلام عن دور الزمان والمكان في الحكم الشرعي ينبغي 
أن يقع في أربع مراحل: 
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الأولى: دخالتهما في الحكم الشرعي 
الثانية: دخالتهما في متعلق الحكم. 
الثالثة: دخالتهما في موضوع الحكم. 
الرابعة: دخالتهما في فهم النص الديني. 


المرحلة الأولى: دور الزمان والمكان ‏ التأثير على ملاك الحكم 

إن الحكم الشرعي وإِنْ كان ثابتاً في نفسه ولا يتغيّر - دونما موجب - بمرور الزمان 
وتغيّر المكان لكنّ هذا لا ينفي أن المشرّع الإسلامي نفسه قد لحظ عنصري الزمان والمكان 
في عملية التشريع» وذلك لأن من الطبيعي آنه إذا أراد أي مشرع أو مقننِ لتشريعاته وقوانينه 
أن تكون واقعيّة وليست مثاليّة» وأن تكون خالدة لا مؤقتة» فلا يمكنه أن يغفل أو يتجاهل دور 
تبدلٌ الزمان والمكان في جعل التشريعات» وإِنّ المقنن والمشرع الإسلامي لا يشذَّ عن هذه 
القاعدة» ولا سيما بناء على ما هو الصحيح من أن الأحكام الإلهية تابعة للمصالح والمفاسد 
الكامنة في متعلقاتهاء وليست هذه الأحكام مجرد أوامر أو نواهٍ اعتباطية ومزاجية» فالزمان 
والمكان عنصران مؤثران على ملاكات الأحكام» ويؤخذان بعين الاعتبار في عملية التشريع. 

وإ فكرة النسخ» سواء بين الشرائع المختلفة» أو داخل الشريعة الواحدة هو خير 
دليل على أن المشرّع يراعي اختلاف الزمان والمكان. وهكذا فإن المرونة التي تتسم بها 
الشريعة» وهكذا قواعدها الحاكمة (قواعد النقض التشريعي)”"» وما تشتمل عليه من 
مناطق فراغ تشريعي» وما نلحظه من تقلص حجم التشريعات في دائرة فقه المعاملات والفقه 
العام» إن ذلك كله - في الواقع - يعد مؤشرات جليّة على هذه الحقيقة» وهي أن للزمان 
والمكان دوراً في عملية التشريع والتقنين. 

1. نماذج دالة 

وبالإمكان أن نذكر جملة من الأمثلة الحيّة على مراعاة الإسلام في تشريعاته للزمان 
والمكان» وهي أمثلة تتصل في الأغلب بنمط الحياة المتغيّره كقضيّة اللباس» وآداب التجمل 
والزينة ونحوها: 
أ- ما ورد في شأن اللباس» فإن الإسلام فيما عدا إلزامه بأصل الستر الملائم للرجل 


(1) من قبيل قاعدتي: لا ضرر ولا حرج» راجع حول هذه القواعد: كتاب «الشريعة تواكب الحياة» ص53 
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والمرأة» والذي هو حكم يهدف إلى الحؤول دون تحويل المجتمع خارج نطاق 
الدائرة الزوجية إلى حالة فوضى أو طوارئ جنسية» مما يهدد بنسف استقرار الأسرة 
والمجتمع» ففيما عدا ذلك لم يلزم بنوعية أو كيفية خاصة من الثياب» وإِنّما ترك 
لذوق الإنسان أن يتحرك ويبدع ويأتي بالجديد» من دون الجمود على لباس فرضته 
العادات أو التقاليد في بعض المجتمعات» ولهذا وجدنا أن الأئمة لاتا اختلفت 
طرركهم في كي ونوعة ي ورد في صحيح حَمادِبْنِ عثْمَانَ َالَ: عقوت أ 
عَيْدِ الله كل وَقَالَ له رَجُلٌّ: أَصْلَحَكَ الله دَكَرْتَ ان عَلِيَّ بْنَ أبي طالب ڪه كَانَ 
يأب الْخَشِنَ لبس الْقَمِيصَ بأَربَعةٍ دَرَاهم وما شه ذلك ور للا 
الجديد؟! فال له : إن علي ب بي طالب يت گان يبس ذَلِكَ في رَمَان لا ينر كي 
وؤ ی غل َلك اليم شر به مَحَيْرُ لباس كل رمان لاس أله عير أن ایت أل 
لبت جنات إِذَا ام بس ثاب علي ڪه وسَارَ بسيرَة عَلِيّ ڪاه . 

وفي رواية أخرى عنه ڪه : قال له سفيان بن عيينة: «إنه يروى أن على بن. أبي 
طالب ك كان يلبس الخشن من الثياب وأنت تلبس القوهي (ثوب أبيض نسبة إلى 
توهسعان) المروي؟! قال: ويعك» إن علياً كان في رمان ضيق» فإذا اشع الزمان 
فأيزاو الومان اول ا 

ويمكن أن نذكر شاهداً آخر على أصل الفكرة» وهو ما ورد عن أمير المؤمنين ك في 
نهج البلاغة: «إِذَا ان سْتَوْلَى الصّلَاحُ عَلَى الزَّمَاِ وأَمْلِه م أَسَاءَ رَجُل القن برجُلٍ َم 
ظز نه حَوبة ققد طلم ودا استَؤْلى الَْسَادُعَلَى الزّمَانِ وله ق اال 
ِرَجُلٍ فَقَذَ عَزَّرَا 7 أي أوقع نفسه في الغرر والخطر. فاه لو كان المراد بحسن الظن 
أو سوئه معناهما الحقيقي» لكان معتى ذلك أن حرمة سوء الظن لبس حكما ثانا على 
مدى الأزمان» بل هو محرم حال استيلاء الصلاح على الزمان وأهله» وجائز في حال 
استيلاء الفساد على الزمان وأهله. 

ولكن قل يقال إن المراد يخم الظى هنا الثقة العنياء بالشيخصن والاعسناد البطلق 
على صدقه في أقواله وعهوده» والمراد بسوء الظن مجرد التحفظ منه والكفٌ عن 


)21( الكافي» ج1» ص 411» وج 4« ص 444 وعنه وسائل الشيعة» ج5» ص 217 الحديث 7 الباب 7 من 


أبواب أحكام الملابس. 


(2) اختيار معرفة الرجال (رجال الكشي)» ج22 ص 691» وعنه وسائل الشيعة» ج35 باب 7 من أبواب 


(3) 


أحكام الملابس» الحديث 11 


نهج البلاغة» ج4» ص 27. 
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(6) 


معاملته» ولا يجوز الإساءة إليه بقول أو فعل حتى مع التهمة”'"» أي إن اختلاف الزمان 
وأهله ينبغي أن يغيّر في الجانب السلوكي للإنسان في تعاطيه مع الآخر. لا في الجانب 
التشريعي المرتبط بالله سبحانه. 

TT e 


س ر الي ا ي 


-ه 2 (٤‏ ® 
يُؤْمَنَ » وَالْيوْم 0 يمن ُو عن 


ما ورد في شأن حلق شعر الرأس أو إطالته: فمن جهة نجد أن رسول الله (ص) كان 
يطيل شعر رأسه» ففي الحديث ع الإمام الصادق یه عن آبائه عن علي ڪڪ 
قال: «کان رسول الله (ص) يرجّل”” و ای كل روا ا 
ومن جهة أخرى تكد أن الإمام الصادق كله : «كان يحفي رأسه إذا جرّه» 
والإحفاء بمعنى الاستقصاء والمبالغة في حلقه. فلو استفيد من الحديثين أن سيرة 
الإمام الصادق كيك كانت على إحفاء شعر رأسه بينما سيرة جده المصطفى (ص) 
على إطالته فلا تنافى بين السيرتين» لأن هذه المسألة تدخل فى باب العادات 
اة من زان لاج ۰ 

ومما يدخل في دائرة الأمور المتغيرة من زمان لآخر» قضية تغيير الشيب بالخضاب 
أو نحوه» فقد سئل أمير المؤمنين كل عن قول رسول الله (ص): «غيّروا الشيب 
ولا تشبهوا باليهود» فقال كه : إِنّما قال (ص) ذلك والدين قل (أي أتباعه قليلون) 
فأما الآن وقد اتسع نطاقه وضرب بجرانه (أي انتشر واستراح) فامرؤ وما اختار» ° 
فإنهه ومع قطع النظر عن أن أمره (ص) بتغيير الشيب ربما كان أمراً تدبيرياًء (كما 
سيأتي في بحث التدبيرية) فإِنْ هذا الحديث لأمير المؤمنين عك يكشف عن أن 
الأمر بتغيير الشيب متحرك ومتغيّر من زمن لآخر» فربما يكون في زمن ما مطلوباً 
ما لإظهار جانب القوة عند المسلمين وإيهام الخصم ولا سيما في المعركة بان 
عنصر الشباب هو الغالب في معسكر المسلمين» وإمّا لإيجاد حاجز بين المسلمين 


(5 
3 


في ظلال نهج البلاغة» ج4 ص 289. 

الكافي» ج5» ص 2453 ومن لا يبحضره الفقيه. ج23 ص 2459 وتهذيب الأحكام؛ ج27 ص 251. 
آي يسَرّح. 

مكارم الأخلاق» ص69 سنن النبي للطباطبائي» ص147. 

تهذيب الأحكام ج 1 ص62. 

نهج البلاغة» قصار الحكم. 
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وبين المشركين ومنع تشبههم بهم الكاشف عن انبهارهم بهم واتخاذهم مثلاً أعلى 

أو قدوة. ولا يبعد أن تكون الكثير من التعاليم التي ورد فيها عبارة «ولا تشبهوا 

باليهود أو المجوس»» قاصدة هذا المعنى» ما يعنى أنه فى زمن آخر وعند تغير 

وارتفاع هذه الحيثيات يتغير الحكم. 

2. اكتشاف الملاك بين العقل والنقل 

ويبقى الأمر المهم في المقام» أنه إذا استفيد من الشارع أن هذا الحكم مقيّد بزمان أو 
مكان خاصين. أو أنه يتغير بتغيّر الزمان أو المكان كبعض الأمثلة المتقدمة فلا نواجه مشكلة» 
لكن قد لا يبيّن الشارع ذلك بشكل واضح» وهنا قد يقال: إن المحكّم في هذه الحالات هو 
قاعدة «(حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم ا أو ما يسميه 
الأصوليون بالإطلاق الأزماني» ولن يكون بمقدورنا الحديث عن تقيّد الحكم بزمان أو 
مكان خاصين» حتى لو احتملنا ذلك. إذ أنى لنا أن نعرف ملاكات الأحكام ومناطاتها؟! 

باختصار: إن السؤال الذي يطرح نفسه: كيف نصل إلى اكتشاف الملاك لنعرف ما إذا 
كان مقيداً بزمان دون آخر أو بمكان دون آخر؟ وهل من وسيلة إلى ذلك؟ 

والحواب: هناك طريقان إلى ذلك: 

الأول: طريق النص الشرعي: بأن يرد في النص بيان مناط الحكم وعلته التي يدور 
مدارهاء وعندها لا يبقى مجال للتشكيك فى أن المدار على الملاك. 

الثانى: طريق العقل» ويراد بالعقل هو العقل النظري القطعى» وبيان ذلك: 

أن للعقل مجالين» المجال النظري والمجال العملى» ويسمى الأول بالعقل النظري» 
الثانى هو العقل العملى: 

- العقل النظري» وهو العقل الذي يدرك المصلحة والمفسدة» هذا فيما يتصل 
بالحكم الشرعي» وأما أحكام العقل النظري في غير المجال الشرعي فكثيرة. 

- والعقل العملي» وهو الذي يدرك الحسن والقبح» أو ما ينبغي وما لاينبغي ^ 

والعقل في واقع الأمر هو واحد» ولكن ما يدركه على نحوين» فتارة يكون ما يدركه 


)1( وهي قاعدة ثابتة ومنصوصة: ففي صحيحة زَُرَارَة قَالَ: اسَألْتُ أبَاعَبْدِ الله يه عَن الْحَللِوالْحَرَام 
فَقَالٌ* حَلَالُ مُحَمَدٍ حَكَالُ بدا إَِى يوم الْقِيَامَةِ وحَرامه حرام بدا ی توم اة ا کون عه ولأ 


يجي ءَ ءغيره» وَقَالَ: قال علي ڪه E‏ أحد ابْتَدَعَ بدْعَةَ إلا تَرَكَ بها تة . ألكافي» ج 1» ص58. 
(2) انظر: كتاب أصول الاجتهاد الكلامى. ص277. 
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العقل مستتبعاً لجري عملي» فيصطلح عليه بالعقل العملي» وأخرى لا يستتبع جرياً عملياً 
فيصطاح عليه بالعقل النظري. 

وحديثنا عن إدراك الملاك هو حديث عن العقل النظري. والسؤال الملّح هو أنه هل 
تصل عقولنا إلى إدراك تلك المصالح والمفاسد التي يدور الحكم مدارها؟ 

لا يتردد العلماء الل ل ساس ال اما جر 
الحكم» فإِنّه يصح د تعميم الحكم حيث وجدت» وسلبه حيث انتفت نققت» لأن ما أدركه العقل هو 
علة الحكم» وعندما يدرك العقل العلة فلا بد أن يدرك المعلول» لكنهم يشككون بمقدرة 
العقل على اكتشاف علل الأحكام وملاكاتها إلا في موارد نادرة» ويقولون: إن عقولنا قاصرة 
عن إدراك تلك المصالح والمفاسد بشكل قطعيء وأمّا مجرد الظن بها فلا ينفع ولا يغني عن 
الحق شيئاً» كما أن القياس والاستحسان والمصالح المرسلة مما نهى الشارع عن 
اعتمادهاء ربّما لها ليست سوى طرق ظنيّة ولا تؤدي إلى القطع بالملاك أو بالحكم» ومن 
هناء فيلزمنا التعبد بما ثبت في الشرع» سواء أدركت عقولنا كنهه أم لم تدركه» لأن ذلك 
مقتضى إيماننا بالله الحكيم وكتابه المصون ورسوله المعصوم الذي لاينطق عن الهوى. 

ولكن يمكن أن نسجّل على هذا الكلام ملاحظة أساسية» وهي ما أشار إليه جمع من 
الفقهاء المعاصرين من أن التعبد الشرعي لا يصح جعله معيارا عاما في كافة الحقول 
الشرعية» بل لا بد من الفصل بين حقل العبادات وغيره من الحقول» وإليك توضيح ذلك: 

الحقل الأول: العبادات 

وهذا الحقل يصح» بل يتعيّن جعل التعبد فيها قاعدة ومعياراًء لان طابعه العام هو 


(1) يقول الشيخ الأنصاري: « نعم» الإنصاف أن الركون إلى العقل فيما يتعلق بإدراك مناطات الأحكام 
ليتتقل منها إلى إدراك نفس الأحكام» موجب للوقوع في الخطأ كثيراً في نفس الأمر» وإن لم يحتمل 
ذلك عند المدرك». انظر: فرائد الأصول» ج1» ص 62. وقال السيد الشهيد: «لا شك في أن الأحكام 
الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد وأن الملاك متى ما تمّ بكل خصوصياته وشرائطه وتجرّد عن 
الموانع عن التأثير كان بحكم العلة التامة الداعية للمولى إلى جعل الحكم على طبقه وفقا لحكمته 
تعالى» وعلى هذا الأساس فمن الممكن نظرياً أن نفترض إدراك العقل النظري لذلك الملاك بكل 
خصوصياته وشؤونه» وفي مثل ذلك يستكشف الحكم الشرعي لا محالة استكشافاً لمي أي بالانتقال 
من العلّة إلى المعلول. ولكن هذا الافتراض صعب التحقق من الناحية الواقعية في كثير من الأحيان 
لضيق دائرة العقل وشعور الإنسان بأنه محدود الاطلاع الأمر الذي يجعله يحتمل غالباً أن يكون قد 
فاته الاطلاع على بعض نكات الموقف. فقد يدرك المصلحة في فعل» ولكنه لا يجزم عادة بدرجتها 
وبمدى أهميتها وبعدم وجود أي مزاحم لهاء وما لم يجزم بكل ذلك لا يتم الاستكشاف». انظر: 
دراسات في علم الأصولء الحلقة الثالثة ص255. 
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الثبات على مر الأزمنة» ولا يحتمل أن تكون العبادة واجبة في زمان دون زمان أو مكان دون 
مكان أو لقوم دون آخرين إلا بمقدار ما لاحظه المشرع نفسه من عناوين قد تطرأ فيتغير 
الحكم» كالقصر في السفر والإتمام في حال الحضرء أو غير ذلك. كما أن دور الشارع هنا هو 
التأسيسء فلا بد من متابعته والتعبد بما جاء في نصوصه. وهذا لا يعني - بالطبع ‏ أن 
العبادات هي تكاليف اعتباطيّة وأن التعبد فيها غير مفهوم» بل إن التعبد فيها ينطلق من أسس 
مفهومة» فالصلاة أو الصوم أو الحج وسائر العبادات لها أبعاد اجتماعية وروحية وتربوية كما 
هو معلوم» والتعبّد هنا هو في أجزاء العبادة وشروطها وكيفيتهاء حيث لا مجال للتبديل أو 
التخييز في ذلك: 

كما آنه قد يتصور في بعض الأحيان دخول البعد التدبيري والزمني في بعض جوانب 
العبادةء كما في موضوع كشف المحرم عضده أو مشيه رملاً أثناء الطواف مما سيأتي الحديث 
عنه في المحور الثاني» وقد يتصور ذلك في صلاة الجمعة وإناطتها بالحاكم العادل» كاحتمال 
فقهي مطروح في المسألة. 


الحقل الثانى: وهو المعاملات 
وحيث إن المعاملات من البيع والإجارة والمضاربة والمزارعة» هي في الأصل 
معاملات تبانى عليها العقلاء» فهذا يجعلها بعيدة عن التعبد الشرعى» وقال أحد الفقهاء: «لا 
مجال للتعبد فيها إطلاقاًء بل لا بد أن تنزل الأمور وفقاً للأدلة العليا والقواعد العامة فى 
الشريعة ولا بدّ أن تنزل على مقاصد الشريعة وعلى ما يفهم من مناطاتها»". 
خسم ب امسا او SS‏ 
على سبيل المثال 
1 د تساك لسك امود حرو مسا د 
عنها نهيا تدببرياء لما رآه من شجار وخلافات بين المزارعين والتجار» ففي صحيح 
الحَلَبِيَّ قَالَ: اسيل أبُو عبد اله 4# عَنْ شِرَاءِ النَخْلٍ والْكَرْم والثمار تلات سنِينَ أو 
رب نينَ؟ قَالَ: ای يقول إن لع ترج في كذ الل ا في قال ون 
اث شتريته في سَنَةٍ وَاحدة فلا تشتر ره حَتَى يَبْلَغْ» فان اشتریته ثلاث سِنِينَ قبل أن يبلغ فلا 


(1) الاجتهاد والحياة» ص 21. 
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فك 
222 
)3( 
)4( 


(5) 


بأس. وسيل عَنِ الرَجلٍ ين نفتري الثمرة المسكاة ِنْ أَرْضٍ فَهَلَكَ تَمَرَه تلك الأزض 
كُلًَا؟ قَقَالَ: قد اختَصم ختَصَمُوا في ذَلِكَ إِلَى ر شُولٍ الله (ص) فَكَانُوا يَْكُوُونَ ذلك َم 
راهم لا يَدَعُونَ الْخْصُومة نامُع عَن ذلك الم حتى بلع الثمرة ولم يحرم ولَكِنْ 
فَعَلَ ذَلِكَ مِنْ أَجْلٍ حَصُومَتهِمٌ) 

وفي صيغ العقود أيضاً يمكن الإفادة من فكرة استبعاد التعبديّة في المعاملات» وذلك 
لتأييد القول بأن كل ما يعتبره العقلاء وسيلة للتعاقد فهو مقبول شرعاء ويظهر أثر ذلك 
فى نظرتنا إلى المعاملات الجديدة كعقد التأمين أو غيره» وينعكس ذلك أيضا على 
اللغة المعتمدة في إنشاء العقود» فقد ذهب جمع من العلماء إلى اعتبار العربية شرطاً 
في إنشاء عقد البيع وغيره من العقود والإيقاعات» وذلك تأسياً برسول الله (ص) 
الذي كان يجري عقوده بالعربية ٠‏ ولكن لا يخفى بُعْدُ هذا الكلام» لبعد التعبد في 
ذلك» مضافاً إلى ما سيأتي في مبحث البشرية من أنه لا دليل على وجوب التأسي 
SSCS‏ 
منه ذلك في المقام بل علم عدمه” © فالنبي (ص) لما كان عربياً ويعيش في بيئة 
عربية» فيكون تكلمه وإنشاؤه للعقود بالعربية» جرياً على سجيته الإنسانية لا من جهة 
دعن a E‏ 
جواز بيع الكلب المعلم: فقد نهت بعض الروايات عن بيع الكلب » واستفيد من 
بعضها استثناء الكلب الصيود من حرمة البيع ٠‏ وقد جمد بعض الفقهاء على ذلك 
فمنع من بيع الكلب غير الصائد ولو كان معلماً على اكتشاف المخدرات أو غيرهاء أو 
تتبع أثر اللصوصء وهذا الجمود غير مبرر» وذلك لاستبعاد التعبد في المقام» قال 
بعض الفقهاء: «وليست المعاملات دائرة مدار التعبّد المحض والمصالح السرية 
الخفيّة نظير الأحكام العباديّة» فلا محالة تنصرف أدلة المنع ‏ على فرض إطلاقها - 


الكافي» ج5» ص 175. 

جامع المقاصد. ج4» ص59 و60. ج7» ص312. 

عمدة المطالب» ج2؛ ص115. 

في خبر الْحَسَنٍ بْنِ علي الْوَشَّاءِ قَالَ : س أبُو الْحَسَن الرَضًا ڪه عَنْ شرَاء الْمعْتية؟ قَقَالَ: «قَدتَكُونُ 
لِلرّجُلٍ الْجَارية تلْهِيه وما مها إلا من كَلْبٍ وتَّمَنُ الكل شُحْتٌ والسّحْتُ في النَار) . الكافي» ج5 
ص120ء وتهذيب الأحكام ؛ ج6؛ ص 357. 

ففي خبر ابي عَبْدِ الله الْعَامِرِيٌ قَالَ: سات ابا عَبْد الله ڪه عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبٍ الذي لا يَصِيدُ؟ فَقَالَ: 
شك أن الد قلا رأ » . الكافي» ج5» ص127 «:وفي خير عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي 
عبد الله يكل قال: «ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت» . تهذيب الأحكام > ج6» ص 356. 
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إلى صورة بقاء الكلب على طبعه الأوّلي من دون أن يقع تحت التعليم الصحيح» أو 

فرض تمحّض منافعه في الأمور المحرّمة شرعاً». رد اا اه ر 

ألحق كلب الزرع والماشية بكلب الصيد في جواز البيع» تع أن النص وازه فى الأعير *. 

الحقل الثالث: المجال السياسي والنظامي 

وهو عبارة عن الأحكام التي ترتبط بالعلاقات الدوليّة» وتنظيم عمل السلطة وتشكيلاتها 
الوزارية والنيابية والبلدية والآليات الجديدة في الإدارة» وما يتصل بتنظيم علاقة الحاكم 
بالمواطنين» ونظام التعيينات أو قضية الانتخابات وأحكام الجنسيّة» ويدخل فيه كل ما يتصل 
بحفظ النظام العام» في مجال الطرقات والمواصلات والملاحة والبناء وتنظيم المدن وحركة 
المواصلات على أنحائها إلى إدارة عملية الجهاد والحرب إلى غير ذلك» وبديهى أن هذه 
الايا ل ى في الاجمال على اغازات عة رتد وزم ما اها واخ ومقاضاتها 
جلية» ولا بد أن يراعى فيها حفظ النظام العام وحفظ كرامة الإنسان» وحفظ عرة الأمة ووحدة 
المجتمع... ولذا كان من الطبيعي أن يخضع هذ الحقل للكثير من المرونة» وأن تتغيير الأحكام 
فيه بتغيّر الزمان والمكان وتبدل الظروف والتحولات السياسيّة وتغيّر موازين القوى... وفى 
هذا السياق فإن تحديد تنظيم العمارة في المدن والأرياف مع تحديد مساحة البناء» وعدد 
الطوابق وسعة الطرقات» وتنظيم تنقلات الدواب أو المواشي في الطرقات العامة أو في شوارع 
المدنء أو تنظيم أوقات خاصة لتنقل السيارات الكبيرة» أو تحديد نوع السيارات المستعملة... 
إن ذلك كله متروك لتقدير الحاكم الشرعي وتشخيصه للمصلحة العامة. 


وعلى سبيل المثال 
1. سعة الطريق العام» والذي ستأتي الإشارة إليه في مبحث التدبيرية» فقد دلّت بعض 
الروايات على أن عرض الطريق العام هو سبعة أذرع”2, وفي رواية أخرى: خمسة 
أذرع » وقد أفتى بعض الفقهاء في الماضي والحاضر بمضمون الخبر» يقول السيد 
الخوئي إن الخمسة أذرع هو «حد الطريق المعين من قبل الشرع » بل الأفضل أن يكون 
سبعة». ولكنّ الملاحظة التي نسجلها هي أن هذه الروايات التي تحدّد الطريق 


)21 دراسات فى المكاسب المحرمة. ج1 ص 500. 

222( راجع مختلف الشيعة» ج5. ص 2.12 ودراسات فى المكاسب المحرمة للمنتظطري» ج1» ص 537. 
)3( الكافي» ج5» ص 296. صحیح البخاري» ج3 ص ‌106. وسنن ابن ماجة» ج2› ص384. 

(4) وسائل الشيعة» ج18» ص455 باب 15 من أبواب كتاب الصلح» حديث 1. 

25 منهاج الصالحينء» ج22 ص 162. 
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بخمسة أو سبعة أذرع لا تملك إطلاقاً أزمانياً وأحوالياًء وإِنّما هي ناظرة إلى الزمان 
والمكان الذي تكون فيه وسيلة النقل هي الحيوانات» بل هو يتسع ويضيق حسب 
حاجة الناس إليه» وهي متغيرة من وقت لآخر ومكان وآخر. 

2 في إدارة العلاقة مع الآخر الديني» نسأل: هل يحكمها نظام الذمة أو يمكن ابتكار نظام 
جديد يقوم على أساس فكرة التعاقد المبني على الشراكة والمواطنة؟ وهل يتعيّن 
علينا أخذ الجزية؟ ماذا عن المشركين؟ هل يتعيّن وضعهم أمام خيارينء إِمّا السيف. 
أو الإسلام ولا يمكن إقرارهم على دينهم؟ وماذا عن قضية السبي» وهل بإمكاننا 
اعتماده اليوم؟ وهنا يوجد متسع كبير لتقديم قراءة جديدة مغايرة للسائد 


مؤشرات ومؤيدات 

وثمّة مؤشرات عديدة تؤيد فكرة أصالة عدم التعبد في الحقلين المتقدمين» أعني في 
القضايا السياسيّة والاجتماعيّة والمعاملاتيةء وهذه بعض تلك المؤشراده 

أولاً: إِنّ النصوص الشرعيّة الواردة في الحقول المذكورة كثيراً ما تذكر تعليلات 
ارتكازية أ تسیل الأمر إلى ما هو مركوز في الذهن» من قيل قوله تعالى: : وما كا معن ِ 
حق تبعت رسو #” 

ثانياً: إِنَ قلة النصوص في هذه الحقول والبناء على الإمضاء وليس التأسيس» هو 
مؤشر آخر على آنها بعيدة عن التعبد ومتروكة للعقل الفقهي ليستفيد من قواعد الشريعة 
ومقاصدها الكلية. 

الحقل الرابع: الأحوال الشخصية 

من الزواج والطلاق والميراث وما يلحق بهاء وهذا الحقل يمكن أن نعدّه من الموارد 
الإشكالية التي قد تختلف فيه النظرة» من باب لآخر أو من مورد لآخره فالنكاح - مثلاً - 
ري ل را لو او ار اي ا 

في ولیک أن تتفت تقف مانعاً أمام حركة البحث الاجتهادي. وعلى سبيل المثال: فان 

أحكام الزواج تحليلاً وتحريماًء ومن يحل الزواج بهن ومن يحرم... وإنْ كانت تهدف إلى 
تنظيم الاجتماع البشري» ولكنّها ‏ في الإجمال - أحكام تعبديّة تتسم بالثبات» ويمكن أن 
نسمي ذلك التعبد النظامي» وما قلناه في النكاح نقوله في باب الطلاق» فالطلاق في خطوطه 


(1) سورة الإسراءء الآية 15. 
(2) وقد أثبتنا عدم صحتها في بحثنا حول ذلك. 
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العريضة هو حقل تعبدي» ولا مجال لحمل أحكامه على الزماكنيّة» ومنها أحكام العدد على 
اختلافهاء وحتى صيغة الطلاق» وضوابطه وشروطه» لان المشرّع لا بد أن يضع الحدود 
والضوابط» منعاً من الفوضى والهرج والمرج. وهكذا الحال في بابي المواريث والوصاياء 
فإتها من القضايا التي ينطبق عليها ما أسميناه بالتعبد النظامي. 

ومع ذلك فلا مانع من وجود مناطق عديدة يمكن طرح السؤال عن مدى التعبد فيهاء 
ففي النكاح مثلاً يمكن النقاش فيما يقال من ضرورة الالتزام بصيغة خاصة وباللغة العربية 
تحديداًء ويمكن أيضاً أن نسأل: هل يمكن أن يكون الحكم الشرعي بأن سكوت البنت 
كاشف عن رضاها حكماً تعبدياً ولا يقبل التغّر ولو بتغير الظروف؟ يقول الفقيه السيد 
اليزدي: «ورد في الأخبار أن إذن البكر سكوتها عند العرض عليها وأفتى به العلماء لكتها 
محمولة غلى ما ذا ظهررضاها وكان سكوتها لحيائها عن النطق بذلك)7©, 

وعلق بعض الفقهاء قائلاً: «يمكن اختلاف الحكم حسب اختلاف الأزمنة والأمكنة 
والأشخاص والحالات» فلو فرضنا ورود أخبار دالة - بإطلاقها ‏ على كفاية الرضا- كما هو 
كذلك - لكانت محمولة على اقتضاء خاص لأحد المذكورات لا الحكم بالكفاية مطلقاً . 


والحاصل أن بعض الدوائر الفقهيّة تظل محل نظر وتأمل لجهة ابتنائها على التعبد 
الشرعي أو عدم ابتناتها على ذلك» ويندرج في ذلك أيضاً أحكام الطهارة وأحكام الأسرة 

ويدخل في هذه الدوائر الإشكالية باب الأطعمة والأشربة» وما يحل وما يحرم» 
ونذكر نموذجا لذلك» وهو ما ذكره بعض العلماء المعاصرين» حول ما شاع بين المؤمنين 
من تناول الملح قبل الطعام وفي ختامه» «بدعوى أنه يستحب أكله؛ سواء كان ذلك في البلاد 
الحارة أو البلاد الباردة» فى الصيف أو الشتاء». ويضيف: «يوجد نص وردت فيه نصيحة 
البدء بتناول الملح قبل الطعام وفي ختامه» أنا لا أقطع أن هذا الأمر من باب التعبد الشرعي» 
آنا أفهم أن الملح مادة غذائية لها صلة بالجسد وبكيمياوات الجسدء وأنّ الإنسان يفقد في 
البلاد الحارة كميّة من ماء جسله بالتعرّق» فيحتاج إلى تعويضهاء وأما في البلاد الباردة أو 
المعتدلة إذا كانت نسبة الملح في الطعام عالية» قد لا يحتاج الإنسان إلى المزيد من الملح» 
وبالتالي قد لا يكون من الراجح أن يستعمل الملح في طعامه». 
)21 العروة الوثقى» ج5» ص624. 


(2) مدارك العروة» ج230 ص 165. 
(3) الاجتهاد والتحديد» ص 91. 
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هذا ولكن رغم تأكيدنا على صحة المبدأ الذي انطلق منه» وهو رفض الفكرة الذاهبة 
إلى تعميم التعبد الشرعي على كل أقوال المعصوم وأفعاله» لكننا نريد التنبيه على نقطة 
مهمّة» وهى أنه قد لا يكفى أحيانا لرفض التعبد واستبعاده مجرد ملاحظة مضمون النص» بل 
لا من ماححظة اة التصيري احا ا قدلا افد غا لا رعا وق ع هال 
الملح المذكور» تلاحظ أن لسان بعض الروايات يشاعد على اسبعاد التعيد الشرعي في 
تناول الملح قبل الطعام أو بعده» وذلك لأن بعض هذه الروايات تتحدث عن فوائد الملح 
الطبية والصحيّة وأنّه لا يستغنى عنه في الطعام”'". ولكنّ ثمّة رواية لا تساعد على ذلك . 

وأكتفي بهذا القدر من الحديث التأملي النقدي في الفكرة السائدة حول تعميم التعبد إلى 
كل المجالات» ومع انحسار فكرة التعبد فسوف ينفتح الباب أمام الحديث عن اكتشاف الملاك. 


3. وسائل اكتشاف المالاك 


إننا عندما نتأمل في الممارسات الاجتهادية لكثير من الفقهاء الذين ينفون قدرة العقل 
على اكتشاف مناطات الأحكام بشكل تام نجد أّهم من الناحية العملية يرون للعقل دوراً في 
لتر كوا :الك اروا نبو عاذ لسر لاه رامن الأراود جما لي وه لعا 
فلا تقل 1 أن مآ أي 4“ الذي يستفاد منه حرمة ضربهما بالأولوية القطعية؟! ويماذا نفسر 
«إلغاء الخصوصية» الشائع عند العلماء فمثلاً لو ورد في الحديث: «اغسل قميصك إذا 
أصابه الدم», فإِنّهم يجزمون بإلغاء الخصوصية عن الثوب» ويحكمون بلزوم غسل العباءة 
وكل الثياب إذا أصابها الدم» انطلاقا مما يسمونه مناسبات الحكم والموضوع» وإرجاع 
قياس الأولويّة إلى الاستظهار من الدليل النقلي محل إشكال كما سيآتي. 
إن هذا وذاك خير شاهد على أن السيرة العمليّة للفقهاء تؤكّد أهم لا يقرؤون النصوص 
قراءة جامدة بعيدة عن عالم الملاك» بل إن المصالح والمفاسد يمكن اكتشافها في بعض 
الأحيان وبابها ليس موصداً أمام العباد بشكل كلي» وعليه» فما يدركه الفقيه من ملاكات 
الأحكام من خلال تأمله في الكتاب والسّنة وأنسه بلحن كلمات المعصومين بات لا 
يصح التسرّع في رميه بالأخذ بالقياس أو الاستحسان. 


(1) راجع: وسائل الشيعة ج225 باب 41 من الأطعمة المباحة وباب 98 من أبواب المائدة. 

(2) ففي الخبرالذي رواه الكليني بإسناده عن فروَةَ عَنْ ا جعفر ڪا قال : «َوْحَى الله عَرّ وجل ى 
مُوسی بْنِ عِمْرَانَ ڪه أن مر مَك يَفَتِحُوا الولح ويَحْتيِمُوا به وللا لا يَلُومُوا إلا سه ا 
الكافي» ج6» ص 326. فإن موسى عَلسَلِهِ لم يكن في بلاد حارة» وإِنّما في بلاد الشام أو مصرء لکن 
الحديث ضعيف السند. 

(3) سورة الإسراءء الآية 23. 
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بالعودة إلى دور العقل في اكتشاف الملاك يمكن أن نطل على أهم وسائل التعرّف 
على ملاكات الأحكام واكتشاف عللهاء وهي وسائل وطرق عديدة كَثْرٌ الاستناد إليها في 
كلمات الفقهاء» ومنها ما هو قطعي» > ومنها ما ليس كذلك» وبعضها متفق عليه» وبعضها 
مختلف فيه» وفيما يلي نستعرض أهم هذه الوسائل مع بعض الأمثلة: 


- منصوص العلة 


بلاحط ا ارعقى االحتاج ديدي لسرن بعللا الكل راض وبري واي نك 
الحالة يلتزم معظم الفقهاء بتعميم الحكم إلى كل الموارد التي تتوفر فيها العلة» وأمثلة ذلك 
کا مجو ديد وق ال ن برهم وا رضن تكد اال واا 
يفسده شيء... . لأن له مادة»”'". فإنّه علل عدم انفعال ماء البئر بمجرد ملاقاة النجاسة بكونه 
ذا مادة» وانطلاقاً من ذلك أفتى الفقهاء بأن كل ماء له مادة كالنبع فهو معتصم ولا ينفعل 
بملاقاة النجاسة. 


ومن أمثلته أيضاً: ما ورد في الصحيح عن الإمام الكاظم كج في بيان علة تحريم 
الخمر قال له : (إِنْ الله عز وجل لم يحرم الخمر لاسمها ولكن حرمها لعاقبتها فما كان 
عاقبة الخمر فهو خمر»”؛ حيث يمكن الاستناد إليه في تحريم كل المسكرات وما تكون 
عاقبته عاقة الخمر. 

ومن أمثلته أيضاً: ما ورد فى صحيحة عباد بن صهيب قال: سمعت أبا عبد الله لكل 
يقول: «لا بأس بالنظر إلى شعور نساء أهل تهامة والأعراب وأهل البوادي من أهل الذمة 
والعلوج» لأنهن إذا نهين لا ينتهين» » حيث استفيد منه تعميم الحكم بجواز النظر إلى كل 
اللا لأ ين إذا ين 

وهذا النحو من التعليل يصطلح عليه بقياس منصوص العلة» والأكثر على جواز 
العمل به واعتماده كوسيلة لا ريب فيها للتعرّف على ملاكات الأحكام» الأمر الذي يسمح 
بالتعميم أو التخصيص. ولكنّ هذه الوسيلة ليست وسيلة عقليّة بحتة بل شرعيّة» وتعتمد 
على الاستظهار من النص الشرعي لمعرفة الملاك وت تعميم الحكم أو تخصيصه. 


(1) تهذيب الأحكام؛ ج1» ص234. 

(2) الكافي» ج6» ص412» وتهذيب الأحكام» ج9. ص112» وعنهما وسائل الشيعة» ج25» ص342) 
الباب 19 من أبواب الأشربة الحديث 1. 

(3) من لا يحضره الفقيه» ج3» ص 47. 
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ب - قياس الأولوية 
«وهو ما كان اقتضاء الجامع فيه للحكم بالفرع أقوى وأوكد منه في الأصلء ومثال ما 


ورد في الكتاب من النهي عن التأفف من الوالدين #إفلا تمل أي 4 القاضي بتحريم 
ضربهما وتوجيه الإهانة إليهما» ”7 » بناءً على أن العقل هو الحاكم بالانتقال من الأصل إلى 
الفرع» ومن هنا رفض الأخباريون قياس الأولوية وكذلك قياس منصوص العلّة”. 

ويمكن أن يعد من أمثلة ذلك: الحكم بأمومة صاحبة الرحم للولد الذي نما في رحمها 
ولم يتكون من بويضتها قياسأ على الأم الرضاعيّة» بدعوى أنه إذا حكمت الشريعة بترتيب 
آثار الأمومة على المرأة التي ترضع الولد خمس عشرة رضعة أو إذا اشتد عظمه ونبت لحمه 
من لبنهاء فبطريق أولى لا بد أن تحكم بأمومة من نشأ الولد في رحمها. والمشهور أيضا على 
الأخذ بقياس الأولوية. 
الملاك في الفرع على نحو الأولويّةء لأننا - كما يقول الشيخ المظفر - (إنما نأخذ بقياس 
الأولوية إذا كان يفهم ذلك من فحوى الخطاب» إذ يكون للكلام ظهور بالفحوى في ثبوت 
الحكم فيما هو أولى في علة الحكم» فيكون حجة من باب الظواهر» ومن أجل هذا عدوه من 
المفاهيم وسموه ١‏ مفهوم الموافقة». أمّا إذا لم يكن ذلك مفهوماً من فحوى الخطابء فلا 
يُسمّى ذلك مفهوماً بالاصطلاح» ولا تكفي مجرّد الأولوية وحدها في تعدية الحكم» إذ 
يكون من القياس الباطل» © واستدل لذلك بصحيحة أبان بن تغلب» قال: «قلت لذي 
عبد الله تا: ما تقول في رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة كم فيها؟ 

قال: عشر من الإبل قلت: قطع اثنتين؟ 

قال: عشرون من الوبل. 

قلت: قطع ثلاثاً؟ 

قال: ثلاثون من الإبل 

قال فلت ارا 


(1) سورة الإسراءء الآية 23. 

(2) الأصول العامة للفقه المقارن» ص302. 

(3) قال الحر العاملي في ذكر نقاط الافتراق بين الأصوليين والأخباريين: «قياس الأولوية كذلك» قياس 
منصوص العلة كذلك»» انظر: الفوائد الطوسية» ص 448. 

(4) أصول الفقه للشيخ المظفر» ج3» ص205. 
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قال: عشرون من الوبل. 

قلت: سبحان الله يقطع ثلاثاً فيكون عليه ثلاثون» ويقطع أربعاً فيكون عليه عشرون! 
إن هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرأ ممن قاله ونقول: الذي جاء به شيطان! 

فقال: مهلا يا أبان» إن هذا حكم”'' رسول الله (ص): إِنْ المرأة تعاقل الرجل إلى 
ثلث الدية» فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف» يا أبان إنك أخذتنى بالقياس» والسّنة إذا 
قبت ات ال“ 

فهنا «لم يكن في المسألة خطاب يفهم منه في الفحوى من جهة الأولوية تعدية الحكم 
إلى غير ما تضمنه الخطاب حتى يكون من باب « مفهوم الموافقة». وإنما الذي وقع من أبان 
قياس مجرد لم يكن مستنده فيه إلا جهة الأولوية» إذ تصوّر - بمقتضى القاعدة العقليّة 
الحسابيّة - أن الدية تتضاعف بالنسبة بتضاعف قطع الأصابع» فإذا كان في قطع الثلاث 
ثلاثون من الإبل» فلابد أن يكون في قطع الأربع أربعون» لأن قطع الأربع قطع للثلاث 
وزيادة. ولكن أباناكات لايدوي أله المرأة دينها تصفببدية الرسل اشرعا نيما يالغ للك اليه 
فما زاد» وهى مائة من الإبل»” 


زلكن سكن القول: إن الرواية كها لا تشكل مانا من الاح قباس الأولوية 
المعتمد على فحوى الخطاب» كما ذكر الشيخ المظفرء فإنّها لا تشكل - أيضاً - مانعاً من 
الأخذ بالأولوية القطعية المستفادة من إدراك الفقيه بأن الحكم في الفرع لا يمكن أن 
يكون مغايراً للحكم بالأصلء وذلك لأنْ الأولويّة القطعية إنما يعوّل عليها ويؤخذ بها 
شريطة أن لا يقوم دليل خاص يمنع منهاء وفي مورد الرواية ثمّة ما يمنع من حصول القطع 
بالأولوية» وذلك بالالتفات إلى حكم النبي (ص) بأن ‏ المرأة تعاقل الرجل إلى الثلث» 
فإذا بلغت الثلث عادت إلى النصف»» والراوي إنما استغرب» لأنّه لم يكن على معرفة 
بحكم النبي (ص)» فحكم النبي (ص) لو كان هو انتصاف ديّة المرأة بالقياس إلى ديّة 
الرجل على كل حال» وليس مقيدا بما بعد بلوغ الثلث» لكان الحكم مستغربا ولا يعقل 
صدوره عن مشرّع عاقل وحكيم» بأن يكون قطع أصابع ثلاثة من أصابع المرأة أكثر دية 
من قطع أربعة» ولكن هذا التنزل في قطع الأربعة أصابع لم يكن سببه هو أن دية الأربعة 


010 نسبة الحكم إلى رسول الله (ص) هو من مؤشرات التدبيرية» كما سيأتي ذ في المحور الثانيء إلا إذا 
قامت القرينة على أن حكمه (ص) بصفته رسولاً ومبلغاً لشرع الله تعالى» ولا يبعد أن المقام كذلك. 

(2) تهذيب الأحكام ج10 ص184» ومن لا يحضره الفقيه» ج4» ص119. 

(3) أصول الفقه. ج3» ص206. 
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أقل من الثلاثة» وإنما نتج عن الحكم الآخر الصادر عن النبي (ص) والقائل: إذا تجاوزت 
دية المرأة ثلث دية الرجل عادت إلى النصف. وبالالتفات إلى هذه الخصوصية:؛ فلا 
تصلح الرواية للاستشهاد بهاء لا لمنع الاستدلال بفحوى الخطاب» ولا لسد الباب أمام 
العقل في سبيل التعرف على الملاك القطعي. 


ج - تنقيح المناط القطعي 
ويراد بتنقيح المناط: «أن يضيف الشارع الحكم إلى سببه فيقترن به أوصاف لا مدخل 

لها في الإضافة» فيجب حذفها عن الاعتبار ليتسع الحكم» ومثلوا له بقصة الأعرابي الذي 

قال للنبى (ص): «هلكت يا رسول الله» فقال له: ما صنعت؟ قال: وقعت على أهلى فى نهار 

رمات قال أعنق رقت »سيت استقادوا عدم الخصوضية فى كونة أعرابياً فالحقوا بد 

جميع المكلفين» ولا في كون المرأة التي وقع عليها أهلاً له فألحقوا به الزناء ولا خصوصية 

لخصوص شهر رمضان الذي وقع فيه على أهله فألحقوا به جميع أشهر الصيام»”. 
والتعريف المذكور لتنقيح المناط يجعله مرادفاً لإلغاء الخصوصية التي كثر التمسك 

بها في كلمات الفقهاء» من قبيل: 

1. إلغاء الشهيد الأول الخصوصيّة عن الصبي الذي ورد النص في العفو عن بوله في 
الصلاة بالنسبة للمرأة المربيّة التي لا تملك سوى ثوب واحدٍ”. 

2. قال الشهيد الثاني في توجيه تقديم الإمام الراتب وصاحب البيت وصاحب الأمارة 
على غيرهم في إمامة الجماعة: «وأولويّة الثلاثة ليست مستندة إلى فضيلة ذاتيّة» بل 
إلى سياسة أدبيّة» فلو أذنوا لغيرهم انتفت الكراهة»”. 


3. إلغاء الفقهاء» ومنهم صاحب الجواهر” لخصوصية موت الإمام في الجماعة في 
استنابة آخر محله ليتم الصلاة بهم» فالوارد في النصّ هو الاستنابة عند الموت» ففي 
صحيح الحلبي عن أبي عبد الله ته في رجل أمّ قوماً فصلى بهم ركعة ثم مات» قال: 


)21 مح E‏ الصيام» الحديث: 1870. 

222 الأصول العامة للفقه المقارن ص 301. الحدائق الناضرة» ج1» ص 56. 

)3( ذكرى الشيعة» ج1» ص 139. 

(4) الفوائد الملية لشرح النفلية» ص293. وقد اعترض عليه سبطه السيد محمد في المدارك؛ قال: «ولو 
أذن هؤلاء لغيرهم في التقدم فقد جزم الشهيدان بانتفاء الكراهة» لأن أولويتهم ليست مستندة إلى 
فضيلة ذاتية» بل إلى سياسة أدبيّة» وهو اجتهاد في مقابلة النص). مدارك الأحكام؛ ج4» ص356. 

(5) جواهر الكلام» ج16» ص 53. 
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«يقدمون رجلاً آخر ويعتدون بالركعة». ولكنهم ألغوا خصوصية الموتء وألحقوا 

الإغماء والجنون به. إلى غير ذلك من الموارد التي يلحظها المتابع. 

هذا ولكن يمكن القول: إن إلغاء الخصوصيّة هو أمر مختلف عن تنقيح الملاك فإِنَ 
إلغاء الخصوصية يعتمد - فيما نلاحظ من كلمات الفقهاء - على الاستظهار العرفيء فلا 
يؤخذ به إلا إذا ساعد العرف عليه» واستظهر - أي العرف العام دان ما اغد ف الم و ضيوع 
إنّما هو من باب المثالية» وفي عشرات الموارد نجد أن كلمة «الرجل» تؤخذ في الأخبار في 
موضوع الحكم الشرعي» مع الجزم بعدم خصوصية الرجل ” 

وأمّا تنقيح المناط فلا يعتمد على الاستظهار العرفي» وإنما هو محاولة تهدف إلى 
اكتشاف المناط القطعي لا عن طريق الظهور وإنما اعتماداً على بعض القرائن» ولذا لا يُقبل 
إلا إذا كان قطعياً. 


وبعض الفقهاء ذهب إلى إدخال إلغاء الخصوصية في مفهوم الموافقة» قال السيد 
البروجردي تعليقا على بعض الروايات: «فالتعدي عن مورد الروايات يتوقف على إلغاء 
الخصوصية» وذلك إِنْما يجوز فيما إذا علم عدم مدخليّة الخصوصية في الحكم المذكور في 
القضية وإلا فلا يجوز التعدي أصلاً إن المراد بإلغاء الخصوصية المتداول في الألسن إِنّما 


1( الكالي جعي دوق ين لحار اررض ار 
2( ففي الخبر عَنْ أبي عَبْدِ الله م قَالَ: قال د قرا الله ر و الرَّجُلَ كَئِيرَ الصّلآةِ كَثيرَ 
الصَّيَامٍ ا اوا به تی ُو ِف عَفَله؟». . الكافي» ج1» ص26. وعن مُحَمَدِ بْنِ مُسْلِم عَنْ ابي 
عَبْدِ الله كه قَالَ: ١إِذَا‏ شيل الرَجُل مِنْكُمْ عَما لا يعم فلمل لا أذري.. .« كال م 
وعَنْ ابي بَصِيرِ قَالَ: لت لأبي عَبْد الله ته قول الله جل تتَاُه: 9 الین و ستوب اقول َون 
اخس [الزمر: 8] قَالَ: هو الرّجُلُ يَسْمَعٌ ٤‏ الكديك لغاش يه اه يريد زد بولا 
کک الاي اء صا وفي خبر سُلَيْمَانَ بْنِ الي ڪن آي جَعْفَرِ كله قَالٌ: :قال ! إن 
شنت أَخبَرتُكَ بأبْوَابٍ الْحَيْرِ؟ فلت :نعم جلت فِدَاكَ قَالَ: الصَّوْمٌ تة مِنَ الَّارٍ والصّدَقَة تَذْهَبُ 
الْحَطِئَةِ ويم لجل في زف اليل بر ال.. ( . الكافي» ج2» ص 23. .ون ارعن او 
أبي جعفر ڪا قال : يا جاب لا هبن ك الْمَدَاجِبُ حَسْبٌ الرَجُل أن يقو أَحِبٌ عَلياً وأترلاه ثم 
لا کون مَعَ َلك فَكّالاً. ."٠‏ الكافي» ج2» ص 74 . وفي خبر شِهَابٍ ن عَبْدِرَبّه عَنْ ابي عَبْدِ الله هڪ 
في اجر ای و یی ی ال قل أن ی لا ص د ا 
شىء . الكافي» ج3» ص 11. وفي خبر عَنْ مُحَمَدِ بْنِ ملم عَنْ أَحَدِهِمًا هار قال : «سألته عَنٍ 
الرَجُل ول ولم َس يده َء آيغوشها في المَاءِ ال َعَم ون كَانَ جنا الكاي؛ ج ص12. 
وعَنِ الْحَلَِيَّ عَنْ ابي عَبِْ الله ڪه قَالَ: ١سْيِلَ‏ كَمْ يقرع الرَجُلُ عَلَى يده قبل أن جلها في الإَاءِ؟ 
قَالَ: وَاحِدَةَ مِنْ حَدَثِ الْبَوْلٍ وثِتيْنِ مِنَ الْعَائْطٍ وثَلَاثَةَ مِنَّ الْجَنَابَةِ). الكافي» ج3 ص12. إلى 


عشرات الموارد الأخرى. 
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هو مفهوم الموافقة المذكورة في علم الأصول» لأن الخصوصيات المذكورة في الكلام ربما 
يحرز عدم دخالتها في الحكم» فيتعدى عن المورد إلى غيره. ويسمى الحكم المستفاد 
بالنسبة إلى غير المذكور مفهوم الموافقة» وربّما لا يحرز ذلك فتحمل القضية على ظاهرها 
من مدخلية القيد في ثبوت الحكم» وحينئذ فلا يتعدى عن مورده» بل يثبت لغير المذكور 
خلاف الحكم الثابت بالنسبة إلى المذكورء ويسمى ذلك الحكم الثابت لغير المذكور مفهوم 
المخالفة. وبالجملة: فتسرية الحكم عن خصوص المورد يتوقف على إحراز عدم مدخلية 
خر ا الور 

أقول: إدخال إلغاء الخصوصيّة في مفهوم الموافقة لا يخرجها عمَّا قلناه من اعتمادها 
على الاستظهار العرفي من النص» ولكنّ تسمية ذلك بمفهوم الموافقة خلاف الاصطلاح» 
وهذا ما اعترف به السيد البروجردي نفسه» حيث قال: «إلغاء الخصوصية» وإن كان في 
مصطلح المتأخرين من الأصوليين منحصراً بما إذا كان هنا أولوية» ولكنّه في الأصل كان 
عبارة عن مطلق ما إذا لم يكن للخصوصية المذكورة في المنطوق مدخلية في ترتب الحكم» 
سواء كانت أولوية في البين أم لم تكن». 

وف المراخلة الفقهيّة المتآخرة: وجدثا أن بض الفقهاء كالسييد الخو (رحمد الله) 
يخترن كثيراً على الاستدلال بتتقيح المناط بأله+ «أشبه شيء بالقياس بل هو بعيثة لعدم 
علمنا بمناطات الأحكام وملاكاتها»”. 

ولكنه في موارد أخرى استند إلى إلغاء الخصوصية وتنقيح المناط» فقد علق على 
الحديث الوارد في شأن المستحاضة «أنها لا تدع الصلاة بحال»» قائلا: (إن هذا الحكم لا 
تختص به المستحاضة لعدم الفرق بينها وبين سائر المكلفين من هذه الجهة» فبعد إلغاء 
الخصوصية عن المورد يكون مفادها عاماً يشمل جميع المكلفين»”. 

والمسألة في كثير من الأحيان» سواء كان الأمر يعتمد على الاستظهار العرفي في 
إلغاء الخصوصية والحمل على المثاليّة» أو على القطع بالملاك فإن القضيّة تخضع لذوق 
الفقيه أو ما يعرف بشم الفقاهة» وتتأثر برؤية الفقيه وفهمه للشريعة ودورها في الحياة 
وسيأتي الحديث عن الذوق الفقهي. 


(1) نهاية التقرير في مباحث الصلاةء تقريراً لدروس السيد البروجردي» ج1» ص105. 
(2) المصدر نفسه» ج2 ص484. ٍ 

(3) كما أورد ذلك في كتاب الطهارة من التقريرات» وكتاب الحج منها أيضا. 

(4) وهو في كتاب الصلاة من التقريرات نفسها. 
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د - تخريج المناط 

والمراد بتخريج المناط «أن ينص الشارع على حكم في محل دون أن يتعرض لمناط 
أصلاًء كتحريمه للربا في البر فيعمم إلى كل مكيل من طريق استنباط علته بدعوى استفادة أن 
العلة في التحريم هو كونه قليلاً» ”'". 

وقد اتضح الحال في مسألة تخريج المناط» حيث بَانَ أن الاتجاه الفقهي العام يرفض 
الأخذ بتخريج المناط لأن المناط لا يعلمه إلا أهله» ونحن لا مجال لنا للتعرف على ذلك 
من غير طريق النص. 

ولكنْ قد عرفت أن ثمّة اتجاهاً يرى أن هذا الكلام ليس صحيحاً على إطلاقه» وإنما 
يصح في حقل التعبديات» أمّا في المعاملات فثمة سبيل يمكن الفقيه من معرفة الملاك» 
وعلى سبيل المثال فقد ذكرنا سابقاً أن العلامة الحلي قد ألحق كلب الزرع والماشية بكلب 
الصيد في جواز البيع» مع أن النص وارد في الأخير ”. فهو قد فهم أن المقتضي والملاك في 
جواز بيع كلب الصيد هو المنفعة المتوفرة فيه مع حاجة الناس للمعاوضة عليه وهذا الملاك 
موجود في الكلاب الأخرى. بل ربما يكون الانتفاع بغيره أكثر منه والحاجة إليه أشد. 

أجل» يبقى الجزم بإلغاء الخصوصية معتمداً في كثير من الأحيان على ذوق الفقيه. 
وهذا ما نتناوله فيما يلي. 


ه - الذوق الفقهي/ شم الفقاهة 

ومن أهمٌ الوسائل التي يمكن الاستعانة بها للتعرف على ملاك الحكم: ما اصطلح 
على تسميته بالذوق الفقهي» والذي كثر الاستدلال به في كلمات الفقهاء المتأخرين» معبّرين 
تارة بالذوق الشرعي» وأخرى بشم الفقاهة» وثالثة بذوق الأصحاب. 

فما المراد بالذوق الفقهى؟ وبماذا يختلف عن الاستحسان؟ وهل يمكن أن نجد 
معايير موضوعية للحصول على شم الفقاهة أو بلوغ الذوق الفقهي؟ 

أولاً: نماذج للذوق الفقهي 

وفي البداية» لا بأس بذكر بعض النماذج التي تؤشر إلى شيوع الأخذ بالذوق الفقهي 
فى كلمات الفقهاء. 


(1) الأصول العامة للفقه المقارن» ص301. 
220( راجع: مختلف الشيعة» ج5» ص12» ودراسات فى المكاسب المحرمة للمنتظطري» ج1» ص 537. 
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(3) 
(4) 
(5) 
(6) 


إن ما دل على لزوم و ا ا إلى صاحيها لم قبل ی ء بإطلاقه 
كما إذا سارت الحين جزءاً من دار الغاضن أن سقس ها يفيت يكون ارجاعا 
مؤدياً إلى خراب ملكه. مستنداً في ذلك إلى أن إلزامه بالإرجاع والحال هذه مما يأباه 
الذوق الفقهي . 

وهكذا رفض بعض الفقهاء أيضاً احتمال إبقاء العين الموقوفة على حالها بدون بيع 
حتى لو كان إبقاؤها مؤدياً إلى تلفهاء على اعتبار أن ذلك مما يأباه الذوق الفقهي 
والفهم السليم أيضاً”. ْ 
عمّم بعض الفقهاء قاعدة التسامح «للخبر الضعيف الدال على الكراهة باعتبار أن 
الذوق الفقهي يساعد على كون الملاك في هذه الأخبار هو المسامحة في مطلق 
الأحكام غير الإلزامية من دون آذ يكرت للاستحباب خصوصيةة 7 ` 

ذهب بعض الفقهاء إلى عدم الاعتداد بسوق المسلمين في حال «علم بكفر الشخص 
المأخوذ منه الجلد. إِمّا لأجل الانصراف» أو الإجماع» أو الذوق الفقهي»©. 

لو فرض أن القيام في الصلاة كان شاقاً على المكلف جداً ولكته مع ذلك تحمّل 
المشقة وصلى قياماء فربما يقال إن الصلاة تكون باطلة» ولكن بعض الفقهاء علق 
على ذلك بأن «الالتزام ببطلان صلاة مَنْ تحمّل المشقة وقام في موضع الجلوس 
مشكلء يأباه الذوق الفقهي»”. 

استدلٌ بعضهم على حرمة التلقيح الصناعي بنطفة الأجنبي ي: «بدعوى حصول العلم 
مو سداق الشارع يعن وسناء يسن لاق من ل ر ا الجر اام ا 
حتى إذا لم يستلزم الزنا وحراماً آخر» ”9 

وبيانه: أن المتأمل في تعاليم الإسلام وأحكامه التي لها ارتباط بقضية الزواج وتشدّد 
الشارع بشأنهاء وقضيّة الأنساب ومبغوضيّة اختلاطها وما يرتبط بالمرأة بشكل عا 


القواعد الفقهية للبجنوردي» ج4» ص 95. 

المصدر نفسه» ج4» ص298؛ وليراجع أجود التقريرات» ج2» ص212» ومنتقى الأصول» جك 
ص406. 

أجود التقربرات» ج2» ص212. 

دليل العروة الوثقى» تقريراً لدروس الشيخ الحلي» ج 1» ص373. 

كتاب الصلاة» تقريراً لبحث النائيني للكاظمي» ج22 ص 16. 

انظر: الفقه ومسائل طبية» ج 1 ص122. وقد طرح الشيخ المحسني هذا الوجه افتراضاً لا تبنياًء معلقاً 

ذلك على حصول العلم. 
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وضرورة التزامها بالستر والعفاف وابتعادها عن كل علاقة خارج العلاقة الزوجية» 
وهكذا ما ورد في شأن المعاشرة وحرمتها في بعض الأمكنة أو الأزمنة أو الحالات 
كحالة الحيض» وكذا ما ورد في قضيّة الاهتمام باختيار الزوجة التي ستكون اما 
للأولاد» ممّا ورد بلسان «اختاروا لنطفكم». وهكذا ما ورد حول ضرورة صيانة الفرج 
من الحرام؛ وأنْ المرأة حرث لزوجها يغرس نطفته في رحمهاء إلى غير ذلك مما جاء 
في النصوص. إن المتأمل في ذلك ونظائره يستطيع أن يفهم من خلال ذلك مذاق 
الشارع» وأنّه لا يسمح بالتلقيح الصناعي بماء الأجنبي» وقد قال بعض الأعلام: «ولا 
يبعد أن الفقيه يفهم من مذاق الشرع الأقدس حرمة العمل المذكور»'. 
ذهب غير واحدٍ من الفقهاء الذين أفتوا بحرمة إيجاد صور وتماثيل ذي الروح» إلى أن 
المحرم هو إيجاد الصورة الكاملة» دون الناقصة؛ وهذا ما استدعى طرح سؤال حول 
ما إذا تولى جماعة من الناس صناعة التماثيل بحيث يقوم كل واحدٍ بصنع جزءٍ منهاء 
على أن يكون تركيبها النهائي بواسطة آلة خاصة» فهل يقال: إن هذا العمل ليس محرماً 
E‏ بصنع الصورة مكتملة؟ وإجابة على ذلك فقد استقرب 
بعض الفقهاء الحرمة» ls‏ لان «المتعارف في إيجاد التصاوير والتماثيل وقوعه 
بنحو المشاركة والتعاون» فلو لم يكن هذا حراما صار هذا طريقا ووسيلة إلى ارتكاب 
المحرّمات بنحو الشركة؛ فراراً عن وقوع الحرام» وهذا أمر لا يقبله ذوق من اطّلع 
على مذاق الشارع المقدّس. فتدبر) ” 
ثانياً: كيفية تشكّل الذوق الفقهي ومستند حجيته 
ل شك أن إنحاظة الفقيه بالتصوض الشترعية من الكتاب والس وتو فر :على رؤية كاملة 


عن دور الدين في الحياة وإلمامه بقواعد الشريعة وأصولها وأسسها وفروعها هو شرط ضروري 
فى حصوله على ملكة الفقاهة والاجتهاد, كما أن فهمه لرسالة الدين ولا سيما الشريعة ودورها 
في الحياة وقدرتها على مواكبة تطوراتهاء ومعرفته بمناسبات الحكم والموضوع يساهم في 
منح الفقيه ذوقاً فقهياً سليماء وذلك سيجعل الفقيه على معرفة بمذاق الشريعة وروحها العامة 
ومقاصدها الكليّة» وهذا الذوق الفقهى يمكن اعتماده فى محاولة اكتشاف الملاك» وتقييد 
بعض النصوص أو تعميمها على ضوئه» وقد يعتمد عليه في رد النص» كما فعل بعض الفقهاء 
في رده لتتمة دعاء الإمام الحسين ككل يوم عرفة» مما تفرد بنقلها السيد ابن طاووس في الإقبال» 


21 مباني منهاج الصالحين»ء ج210 ص 254. 
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والتي تبتدئ بقوله: «إلهي أنا الفقير في غناي...). فإن التتمّة المذكورة تلائم مذاق الصوفية» 
على حد تعبير العلامة المجلسي”'"» والذي نقل عن بعض الأفاضل ميله إلى كون تلك الفقرة: 
«(من مزيدات بعض مشايخ الصوفيّة ومن إلحاقاته وإدخالاته © 

ثالثاً: الذوق الفقهي والاستحسان 

والفارق بين الاستحسان المرفوض والذوق الفقهي في أمرين: 

أولاً: ظنية الأول وقطعية الثاني أو مشارفته للقطع. 

ثانياً: إن الاستحسان أو الرأي إنما يتشكل خارج الفضاء الشرعيء بينما الذوق الفقهي 
يتكون في داخل بيئة النص» ويمكن القول: إن الاستحسان إعمال للرأي في مقابل النص» 
بينما شم الفقاهة هو إعمال للعقل في فهم النص واستنطاقه واستلهامه» أو محاكمته على 

رابعاً: مذاق الأصحاب 

ا ذلك فإن بعض الكلمات تدعو إلى متابعة مذاق الفقهاء وعدم الخروج عليه» قال 
السيد جواد العاملي (ت: 1226ه) في كتابه «مفتاح الكرامة»: «وهنا كلام في أن جود 
الضروري كفر في نفسه أو يكشف عن إنكار النبوة مثلاً. ظاهرهم الأول واحتمل الأستاذ 
الثاني» قال: فعليه لو احتمل وقوع الشبهة عليه لم يحكم بتكفيره إلا أن الخروج عن مذاق 
الأصحاب ف له e‏ ولكن مذاق الأصحاب له حجية فيه» لأنه له يزيد على 


و- التزاحم بين الآهم والمهم 

وما يؤكد أن للغقل _ بنظر الفقهاء د ذورا فى اكتشاف الماذكات: هو ما وضعة 
الأصوليون من قواعد لمعالجة حالة التزاحم بين الأحكام» كما لو وجب على المكلف 
أمران» وضاقت قدرته عن امتثالهما معاء فهنا تذكر عدة مرجحات لتقديم أحدهما على 
الآخر» وبملاحظة هذه المرجحات لا نجد أنّها منصوصة» بل هي في معظمها مما يحكم بها 


)21 المجلسي» محمد باقر» بحار الأنوارء ج95 ص227. 

(2) انظر: المصدر نفسه؛ واللافت أن المقطع المذكور ليس موجوداً في ب ا 
الإقبال» على ما ذكر المجلسي. والذي استظهر استناداً إل ذلك» أن بعضهم قل زاده فيه» أعني في 
كتاب إقبال الأعمال! المصدر نفسه. 


)3( مفتاح الكرامةء ج1» ص 143. 
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العقل. ويهمنا هنا ذكر واحد من هذه المرجحات» لأنه يؤكد فكرة مرونة الشريعة وقدرتها 

على مواكبة متطلباتها» وهو ترجيح الأهم على المهم. فإنه عند التزاحم بين مصلحتين لا 

يمكن للمكلف استيفاؤهما معاء فإن الإسلام لا يصرٌ على لزوم تحصيلهما معاء بل يدعو 
إلى الموازنة بينهما وتقديم الأهم على المهم» «ومقياس الأهمية إحساس المجتهد بأن أحد 
ENT‏ )1( 

التكليفين أهم في نظر الشارع من غيره» : 
وإليك بعض الأمثلة على ذلك: 

1. يتعامل الإسلام باحترام كامل مع الإنسان حياً وميتاًء ولذا فلا يجوز تقطيع جسد 
الميت أو تشريحه» تماماً كما لا يجوز فعل ذلك بالحي» ولكن بسبب تطور علم الطب 
وتعريفهم أسرار الجسدء لأن المعرفة النظرية لا تكفي في هذا المجال» وقد أصبح 
لدينا علم متكامل اسمه علم التشريح» وطبيعي لا يمكن للطبيب أن يتقن مهنته بدون 
أن يقوم بتجارب عمليّة في تشريح أجساد بشرية» بل إن إنقاذ النفوس من الهلاك 
موقوف في كثير من الحالات على تعلم التشريح» وعليه» فلو أننا سلمنا© بأنْ ما دلّ 
على حرمة التمثيل والتنكيل بجسد الميت شامل لموارد التشريح» فنكون أمام 
الكفائي لتعلم الطب» ومنه علم التشريح» فما هو الموقف إذاً؟ هنا لو أمكن اختيار 
موقف يتمكن معه المكلف من عدم مخالفة كلا الواجبين» فيتعين اختياره» كما لو 
وجدت جثة إنسان لا يرى بحسب دينه ومعتقده حرمة للتشريح ومنافاةً للاحترام فلا 
مشكلة حينئذء وإن لم نتمكن من ذلك وانحصر الأمر بإجراء الاختبار على جثة 
المسلم» لأنّهِ بالموازنة بين الواجبين المذكورين» نجد أن تعلّم الطب والتشريح أهم 
من حرمة جثة الميت» لأن تعلم التشريح هو مقدمة لإنقاذ النفوس» وإنقاذ النفوس من 
أهم الواجبات. 

2 أصدرت بعض الدول الغربيّة وغيرها قراراً بمنع دخول الفتيات المسلمات إلى 
المدارس والجامعات وهر مرتديات للحجاب الإسلامى (حجاب الرأس»» ونتيجة 
الذلكه واجهت المرأة المسلمة فى كلك الدول مشكلة كيرة لان إرعدذاء الحجات 


(1) الأصول العامة للفقه المقارن» ص366. 
(2) في دراساتنا في فقه الطب ناقشنا في اندراج حالات التشريح تحت عمومات حرمة التمثيل. 
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واجب إسلامي» ومن جهة أخرىء فن تعلّم المرأة المسلمة وأخذها بأسباب العلم لا 
يبعد ولا سيما فى هذا الزمن آنه واجب» وذلك لأن أمية المرأة» وهى تشكل نصف 
المجتمع» يؤدي إلى تخلف المجتمع برمته» وأن يصبح عالة على غيره» وعلى الأقل 
فإِنَ تعلّم المرأة واجب ولو بلحاظ بعض المهن التي تضطلع بها النساء عادة» 
كالتمريض والتوليد والتربية ونحوها من المهن والأعمال. وعليه» فإذا لم يتمكن 
لمو نت من مر اجا هله القوانيق الي فر البنشور على ا وا اسنتطاعوا 
أن بترا المدارس والجامعات البديلة: فمن الممكن فقهيا أن يرخص بترك الحجاب 
في المدرسة مراعاة لما هو الآه لان التعليم في بعض الأحيان آهم من ارتداء 
حجاب الرآس» مع الالتفات إلى أن الضرورات تقدر بقدرها. 
المرحلة الثانية: دور الزمان والمكان ب4 تغير متعلق الحكم الشرعي 
هل يتغيّر الحكم الشرعي تبعاً لتغيّر المتعلّق» وهل يؤثّر تبدل الزمان والمكان على 
متعلق الحكم؟ وهل يخلق عناوين ثانوية ترد على المتعلّق؟ 


1. أشكال تغير المتعلق 
وفي الجواب نقول: إن التغير الذي يطرأ على متعلق الحكم بسبب اختلاف الزمان 
زف المكاة هو عل عك شكال وصور تقر الياشاها: 


أ - التغيّر المباشر الذي ينتفي معه صدق المفهوم عرفاً 

الشكل الأول: هو التغيّر في مفهوم المتعلق» والمثال الذي يمكن طرحه في المقام 
هو ایر الات على تعر عقهوم العشرة الروت اللي اموريها الزوج اور ج قال 
تعالى: مإ وَعَاشِرُوهَنَّ بَالْمَعْرُوفَ 4 فان العشرة على صعيد السَّكُنى كانت تتحقق بشيء 
بسيط من تهيئة أسباب المعيشة في الزمن السابق أو في بعض البلدان الفقيرة والبعيدة عن 
التمدن والتطورء بينما مع تطور الزمان أصبحت العشرة بالمعروف تحتاج إلى العديد من 
المتطلبات» وما كان في السابق عشرة بالمعروف ربما لم يعد اليوم كذلك» فلو أن شخصاً في 
زماننا هذا أراد لزوجته أن تعيش في منزل دون أن يوفر لها الوسائل التي تعد من الحاجات 
الطبيعية في الحياة المعاصرة» من قبيل توفير غسالة الثياب ومبرّدة المياه» والإضاءة 
امراف أل الدكيقات الهرائية فى البلداة العا اوها كن القول باذ ثردة إن 
هذه ليست من العشرة بالمعروف مع أنّها كانت سابقاً داخلة فيها. 


(1) سورة النساءء الآية 19. 
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ب - التغير 4 صفة المتعلق 

الشكل الثاني: هو التغّر الذي يطرأ على صفة المتعلق التي يرجح الفقيه أن لها دوراً 
في الحكم» من قبيل تغيّر طريقة اللعب بالشطرنج ”"» فبناءً على الرأي المشهور بحرمة 
اللعب به» فإن الشطرنج كان أداة من أدوات القمار وكان اللعب به يجري على نحو لهوي» 
وقد تغيّر الوضع حاليا» فقد غدا اللعب به لغرض الترويض الذهني» فربما يستظهر الفقيه «أن 
دليل التحريم لا يشمل مثل زماننا الذي أصبح فيه الشطرنج علما وفنا خاصا يتبارى فيه 
الأذكياء للكشف عن قواهم الذهنية» . 

ج - التغير بسبب طروء عنوان ثانوي على المتعلق 

الشكل الثالث: دور الزمان والمكان في خلق عناوين ثانوية ترد على المتعلق؛ ما 
يوجب تغيّراً في حكمه. والعناوين الثانوية التي تؤثر على المتعلق كثيرة» من قبيل عنوان 
هتك الدين أو هتك كرامة المؤمن وإهانته» فعلى سبيل المثال: فإن ضرب الرؤوس بالسيوف 
يوم عاشوراء هو فعل حرّمه بعض الفقهاء بالعنوان الأولي, لاله مضرٌ بالصحة» والإضرار 
بنظرهم محرّم ولو لم يؤد إلى الهلاك؛ إلا أن قسماً آخر من العلماء لم يروا حرمة الإضرار 
بالنفس بشكل مطلقء وإّما في صورة ما إذا كان الإضرار مؤدياً إلى الموت أو ما هو قريب 
منه» ولذا لم يروا حرمة ضرب الرؤوس بالسيوف بالعنوان الأولي» ولكنهم قالوا إن هذا 
الفعل قد يحرم بالعنوان الثانوي» وذلك لأن هذا التصرف في زماننا يستلزم هتك وتوهين 
مذهب أهل البيت ي#ؤزايا:» وهذا ما أفاده السيد الخوئى (رحمه الله)» فإِنّه عندما سئل عن 
حكم ضرب الرؤوس بالسيوف قال: «لا يجوز إذا أوجب ضرراً به» أو استلزم الهتك 
والتوهين»» وعندما سئل عن المراد بالهتك والتوهين قال: «ما يوجب الذل والهوان للمذهب 
بنظر العرف السائد» ”© » وينبغى الالتفات لعبارة «بنظر العرف السائد»» فِإِنّها تشير بشكل 
مباشر إلى دور الزمان والمكان في خلق هذا العنران العانوي (الهتك)» والذي يخير الحكم 
على أساسه لأنّْه يدخل عنصرا جديدا على المتعلق. 

والعناوين الثانوية التي تطرأ غالباً على متعلقات الأحكام وتكون سبباً لارتفاع الحكم 
الشرعي الثابت لهذه المتعلقات بعناوينها الأولية» كثيرة» منها: «الضرر» و«الحرج» 
و«الإكراه» و«الاضطرار» و«الهتك» وغير ذلك. 


(2) قواعد نافعة في الاستنباط. للشيخ محمد باقر الإيرواني» ص190. 
)3( المسائل الشرعية» ج2. ص 339. 
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المرحلة الثالثة: دور الزمان والمكان 4 تغير موضوع الحكم الشرعي 
من المعلوم أن الأحكام الشرعية تتبع موضوعاتها سلباً أو إيجاباًء فيثبت الحكم أو 
يرتفع بحدوث أو انتفاء موضوعه» وكمثال توضيحي: إن قوله تعالى: فمن َد نکم ألدّهَرَ 
َلْيصَمَةٌ 4" ظاهر في أن حضور الشهر هو الموضوع» والأمر بالصيام هو الحكم . 
وإذا كان اختلاف الزمان والمكان لا سلطة له على تغيير الحكم الشرعي بشكل مباشرء 
فإِنَ له سلطة أو دوراً في تغيير الحكم بشكل غير مباشر» وذلك بتوسط تغيير ورفع موضوعه. 
1. أنحاء تغير الموضوع 
ولتغير الموضوع أنحاء عذة: 
النحو الأول: التغيّر الحسي» كما في حالات الانقلاب» من قبيل انقلاب الخمر 
خلاً مثلاًء فإن انعدام الموضوع (الخمر) وحدوث موضوع جديد (الخل) سيعقبه تغيّر 
الحكم حتماء لأن الحرمة كانت منصبة على الخمرء وهذا لم يعد خمراً بل هو خلء 
والكلام عينه يجري في حالات الاستحالة» كاستحالة الكلب ملحاًء أو الخشب النجس 
رماداً أو نظير ذلك» فمع تحقق الاستحالة فعلاً ترتفع الحرمة في المثال الأولء والنجاسة 
فى المثال الثانى» ومن مصاديق الاستحالة: ما يجري فى الجيلاتين («1اة1ءع) المأخوذ 
بوعل اتلد سيران رد أو لا يفيل ای کک ن فزن ا نهنا 
هي نوع استحالة» ولم يعد يصدق على المأكول أنه لحم خنزير أو لحم حيون غير مذكى؛ 
وبالتالي فلا مبرر للحرمة» ومن هنا جوّز بعض الفقهاء المعاصرين تناول المأكولات التي 
امل اال عا ْ 


النحو الثاني: التغيّر في بعض خصائص الموضوع والتي يمكن استظهار أنها علة 
للحكم» ونذكر لذلك المثال التالي وهو حكم الفقهاء ببطلان بيع كل ما لا منفعة فيه ومثلوا 
لذلك ببيع الدم والسباع والحشرات كالعقرب والحيّة والصرصار ونحوهاء واستدلوا على 
بطلان هذا النوع من التكسب بقوله تعالى: :3 ولا تاوا آمو کم یکم بابل e‏ 


(1) سورة البقرة» الآية 185. 

(2) راجع: الاجتهاد والحياقه ص137. 
(3) المسائل الفقهيّة» المعاملات» ص274. 
(4) سورة البقرة» الآية 188. 

(5) راجع: إيضاح الفوائد» ج1» ص401. 
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فالحكم الشرعي هنا هو بطلان البيع» وقد فرضوا أن موضوعه هو ما لا نفع فيه» وأمًا 
الحشرات والسباع والدم فهي مصاديق لما لا نفع فيه (الموضوع)»ء ولكن حيث إن تطور 
الحياة والثورة العلمية التي قاد زمامها الإنسان كشفا عن وجود فوائد جمة في معظم 
المذكورات» فسوف يتبدل الحكم بالمنع من بيع هذه الأمور إلى الحكم بالجوازء لا لأن 
حكم الله تغيّر» بل إن حكم الله ثابت وباق» وهو بطلان بيع ما لا منفعة فيه وإِنّما الذي تغيّر 
هو الموضوع» فأصبح للدم منفعة كبيرة بإنقاذ المرضى والجرحى والمحتاجين إليه» وهكذا 
أصبح للعقارب والحيات والسباع فوائد طبية عديدة. 

وبتدقيق النظر في هذا المثال يتضح أن التغيّر لم يطرأ على الموضوع ذاته» فالحشرات 
باقية على ما هي عليه» وكذلك الدم» وَإِنّما طرأ التغيّر على خصوصية النفع» حيث إن تطور 
العلم بدّل اللانفع إلى نفع» والمفروض أن الفقيه قد استظهر أن النهي الشرعي عن بيعها ليس 
لأعيانهاء وإنّما لعلة عدم النفع فيها. 

النحو الثالث: التغيّر في شبكة العلاقات المحيطة بالموضوع» بمعنى أن تغيّر الزمان 
والمكان قد يصاحبه تغير فى شبكة العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المحيطة 
بالموضوع» الأمر الذي قد تُذعى دخالته في الموضوع وتأثيره عليه» وبعيارة أخرى: المدّعى 
أن تغيّر شبكة العلاقات المشار إليهاء هو نوعٌ من تغيّر الموضوع الموجب لتغير الحكم 
أيضأء وإن كان تغيّراً خفياً في الموضوع. 

وهذا ما يظهر من كلام السيد الإمام الخميني فيما طرحه في أواخر عمره» قال (رحمه 
الله): «آمّا فيما يخص الدروس والتحصيل والتحقيق في الحوزات» فإِنّي أعتقد بالفقه 
التقليدي والاجتهاد الجواهري”" ولا أجيز التخلف عنهما؛ فالاجتهاد بذات الأسلوب 
يعتبر صحيحاًء وهذا لا يعني أن الفقه الإسلامي ليس مرناء فالزمان والمكان عنصران 
مصيريان ومهمان في الاجتهاد. والمسألة التي كان لها حكم معين في السابق» قد يكون لها 
حكم جديد بعد تغير العلاقات السياسية والاجتماعية والاقتصادية الحاكمة في نظام ما. 
وهذا يعنى أنه بالمعرفة الدقيقة للعلاقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المحيطة 
بالموضوع الأول الذي يبدو ظاهرياً أنه لم ينغي ر عن السابق» فان ذلك الموضوع أصبح في 
الواقع ا جديداً يتطلّب RE‏ 
(1) نسبة إلى كتاب «جواهر الكلام» للشيخ محمد حسن النجفي (1266ه)» والجواهر موسوعة فقهية 


تعدٌ من أهم الموسوعات في الفقه الإمامي. 
(2) الثقافة الإسلامية» العدد الثالث والأربعون» ذو القعدة - ذو الحجة 1412ه» ص44. 
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2. وقفات حول التغير 2 شبكة العلاقات الاجتماعية المحيطة بالموضوع 
وأهمية هذه النظرية التي طرحها السيد الخميني حول تغيّر الحكم بتغيّر شبكة 
العلاقات المحيطة بالموضوع تستدعي منا توسعا في الحديث حولهاء وهو توسع يهدف 
إلى إيضاح هذه النظرية وبيان النقاط التي تحتاج إلى إيضاح» ولهذا قد نطرح فيما يلي من 
الأسئلة أكثر مما نقدم من الأجوبة: 
أ- على سبيل المثال 


والسيد الخميني لم يذكر مثالاً لهذه النظرية في كلامه المتقدم» ولكنّ الأمثلة التي قد 
تذك ر لذلك كثيرة من جملتها: مثال حد الردة فإنه يمكن القول: بناءة غلى ثبوت حد الردة فى 
نفسه» آنه إنما يهدف إلى حماية عقيدة الناس من أن تزلزلها الشبهات» وهنا قد يُطرح تساؤل 
مفاده: آنه لو كنا في ظل نظام إسلامي يعمل على نشر الهداية» وتوفير وسائل الإقناع وإقامة 
الححةة من ختلال الدعاة والوعاظ والكتاب والشكريو» الثين يردوة الشبهات اة 
والبرهان» معتمدين على مختلف الوسائل التي تدحض الباطل بالمنطق والبرهان» وتحاصر 
فكر الإلحاد والكفر» فيكون تطبيق حد الردة والحال هذه معقولاً ومقبولاً ومفهوماً. أمّا إذا لم 
يكن الأمر على هذه الصورة» كما هو الحال فى أيامناء حيث نفتقد فى الكثير من بلدان المسلمين 
نظاماً إلامياً يعمل على ليغ الإنيلام والذبغتة بل إذ شيل التشكيكات يتهال بانتتمرار 
على الإسلام» في عقائده ومبادئه وشريعته. ولا تنفك وسائل الإعلام والدعاية غير الإسلامية 
تقتحم على المسلمين بيوتهم ونواديهم بالكثير من الإشكالات التي تسمّم عقولهم وتبعثهم 
على التشكيك بدينهم؛ فهل يلرم والحال هذه تطبيق حد الردة؟ وهذا التساؤل يتأتى حتى على 
المسلك التقليدي في الاستنباط الفقهي» لأن مرجع ما ذكر إلى التشكيك في إطلاق أدلة حدٌ 
الردة حتى مع حصول هذا التغيّر. بيد أن ما يطرحه السيد الخميني (رحمه الله) ليس قضية 
التشكيك في الإطلاقء وإِنّما تغيّر الموضوع بتغير شبكة العلاقات المحيطة به وبتطبيق ذلك 
على حدّ الردّة نقول: إن هذا الحدّ كان قائماً في ظلّ نظام يرتكز على أساس الدين» وتقوم 
العلاقة بين الأفراد وبين السلطة على أساس دينى» فقد كان المواطن متبعا وملتزما دين الدولة» 
وها بلي خا خاصة»وإذاخرج عن الدين» قهاذا بعد يدكابة الخروج على الدولة والنظاء» 
نظيرالردات الى جرت زمن النبى «ص): فإن الذين ارقدوا كانوا ينقلبوث إلى صف أعداء 
الإسلام أما إِذا تغيّرت الظروف وأصبحت الدولة لا هويّة دينيّة لهاء وإِنّما الذي ينظّم علاقاتها 
بأبنائها هي التزامهم بأسس الدولة العامة بصرف النظر عن دينهم» فهنا قد يقال إنه وأمام هذا 
التغيّر في شبكة العلاقات» فلا يلزم تطبيق حد الردة. 


102 أبعاد الشخصية النبوية 


إلى غير ذلك من الأمثلة التي سنشير إلى بعضها. 

ب - شاهد ومؤيد 

ريكو ا تسجدمله انكر يعدي القواهة والمونناك» وغملتيا: ١د‏ الساسل في 
العديد من الأخبار التي يفسر فيها الأئمة باكر تغيّر بعض الأحكام ب: بتغير الزمان والمكان» 
يكتشف أن مرد ذلك إلى أنه قد حدثت خلال هذه المدة الفاصلة بينهم وبين النبي (ص) 
تغيّرات جذرية في بنية الاجتماع وفي شبكة العلاقات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية» 
وعلى سبيل المثال: فقد حدث تغيّر جوهري بين زمان النبى (ص) وزمان أمير المؤمنين كه 
في قوة المجتمع واستقرار النظام الإسلامي» ما أوجب تخيّراً في بعض الأحكام الشرعية الرامية 
إلى إظهار ملامح القوة في الشخصية ال e‏ : حكم تغيبر الشيب» فقد 
سيل عَنْ قول الرّسُولٍ (ص): «عَرٌوا سيب ولاه سوا بالْيهُود»؟ تقال ڪه : «إِنْمَاقَالَ (ص) 
َلك والدّينُ قل؛ اما الآنَ وكدِ نَع طا وضرب بجرايه كارو وما اتا . 

وعندما يتحدّث الإمام الصادق ك عن اختلاف سيرته في اللباس عن سيرة جذه 
أمير المؤمنين ك فإننا نراه يشير إلى حدوث تغيّر بنيوي في المجال الاقتصادي» فقد روي 
أن سفيان بن عيينة قال له: (إِنّهِ يروى ن علي , بق أي طالب كه كان يلبس الخشن من 
الثياب وأنت تلبس القوهي (ثوب أبيض نسبة إلى قوهستان) المروي؟! قال: ويحك. إن 
علياً كان في زمان ضيقء فإذا اتسع الزمان فأبرار الزمان أولى به» 7 . 

وأضف إلى ما تقدم مؤيداً آخرء وهو أن الشريعة الإسلاميّة خاتمة الشرائع» ومن 
الطبيعي أن تتحلى بمرونة عالية تسمح لها بمواكبة التطورات التي يشهدها تغير الزمان 
والمكان وما يصاحبهما من تغيّرات فى البتى الاجتماعيّة والثقافيّة والسياسية والاقتصادية. 

ولاريب أن هذه النظرية - في حال تماميتها والأخذ بها - ستمنح الفقه الإسلامي قدرة 
غالية على مواكبة المتغيرات والتطورات الى تحدث بمرور الزمان» وقد لا يشعر معها الفقيه 
بحشكلة الاند اد على الصعيد التقهى» وسرف قيب بشكل كير على الإقتكال الى ماقم 
الكثيرون يتحدثون به عن جمود الشريعة الإسلامية وعجزها عن تلبية متطلبات عصر التمدن. 


ج - توضيحات حول هذه النظرية 
وتوضيحاً لهذه النظريّة» لا بد من طرح جملة من الأسئلة نبينها من خلال النقاط التالية: 


21 نهج البلاغة» ج4» ص5. 
220( اختيار معرفة الرجال» ج2» ص 690. 
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النقطة الأولى: هل اللازم حصول التغير البنيوي في المقومات الثلاثة» أعني على 
الصعيد الاجتماعي والسياسي والاقتصادي؟ وماذا لو حدث تغير في النظام الاجتماعي دون 
السياسي والاقتصادي أو العكس» وماذا لو حدث تغيّر فى عاملين منها وهما العامل 
الاجتماعي والسياسي؟ ولماذا لا نأخذ بالاعتبار العامل 5 وتطور ثقافة المجتمع 
وتمدنه أكثر فأكثر؟ 

ويمكن القول: إن تغيّر شبكة العلاقات الموجب لتغيّر الحكم هو في كل مجال 
بحسبه» فالتغيّر الجذري البنيوي في شبكة العلاقات الاجتماعية سوف يؤثر على تغيّر تلك 
الأحكام المرتبطة بالمجتمع» (مثال: جعل الدية على العاقلة المرتبط بالنظام الاجتماعي 
القائم على بنية عشائرية)”!". والتغيّر الجذري والبنيوي في بنية العلاقات الاقتصادية سيغيّر 
في الأحكام ذات الطابع الاقتصادي كأحكام الرباء (مثال: الربا في القروض الاستثمارية). 
والتغيّر الجذري في الظروف السياسيّة وبنية السلطة سيغيّر في الأحكام السياسية والسلطانية» 
(مثال: المرأة وتولي السلطة). 

النقطة الثانية: ما الوجه في حصر تغيّر الأحكام بتخ بتغيّر الظروف السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية؟ فلربما حدث تغير في المجال العلمي مثلآ» كالتغير في وسائل التواصل 
والتنقلات والاتصال» فهل يمكن القول إن موضوع الحكم بوجوب القصر أو الإفطار في 
حالات السفر باق رغم التغير الهائل في وسائل السفر؟ وهل إن من كان يسافر عبر الدواب 
يكون حكمه هو حكم من يسافر عبر الطائرات مع أن الأول قد يحتاج إلى ما يقرب من يوم 
لقطع المسافة بينما الثاني قد يقطعها خلال دقائق معدودة أو نصف ساعة؟! والتغيّر في 
المجال الطبي قد حصل في العديد من المجالات أيضا؟ 


يمكن القول: إن السيد الخميني (رحمه الله) عندما ذكر العوامل الثلاثة المؤثرة» وهي 
العامل الاجتماعي والسياسي والاقتصادي» تيرم يكن بصدد الحصر وإنما ذكرها مو ياف 
المثال؛ باعتبارها الأكثر حضوراً وتأثيراً. 

النقطة الثالثة: ماذا لو حصل التغيّر بلحاظ بعض البلدان أو المجتمعات دون بعضها 
الآخر» فهل يختلف الحكم باختلاف المجتمع؟ 


(1) فالحكم بوجوب الدية في قتل الخطأ على العاقلة» قد يقال: إِنّه انطلق في ظل مجتمع كان يغلب على 
علاقاته الاجتماعية الطابع العشائري» وكانت العشيرة في مثل هذه الملمات تقف مُتكاتفة متضامنة 
مع أبنائهاء ولكنّ تطور الحياة الاجتماعيّة في الكثير من بلدان المسلمين ألغى الرابط العشائري» فربما 
يقال إن هذا التغير يؤثر على الحكم بوجوب الدية على العاقلة. 
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على سبيل المثال: إن انتصاف دية المرأة بالقياس إلى دية الرجل» هو موضع تساؤل» 
ولربما قيل: إنه في المجتمع الذي لا تزال فيها المرأة مهمشة وحبيسة البيت والأسرة تكون 
ديتها نصف دية الرجل؟! بينما ذ في المجتمع الذي تكون المرأة فيه منتجة وعاملة» كبعض 
الدول المتقدمة والتي خرجت فيها المرأة إلى سوق العمل والإنتاج والوظيفة» حالها في 
ذلك حال الرجل تكون ديتها مساوية لدية الرجل. والسؤال: هل يمكن الالتزام بذلك؟ 


والجواب: إِنّهِ إذا قيل بتلك النظرية فلا مانع من الالتزام بذلك» فهذا ليس محذوراً 


فاسداً لا يمكن الالتزام به. 

النقطة الرابعة: ما هي حدود التغير البنيوي؟ هل يراد بذلك التغير الكامل والشامل؛ 
أو التغير بشكل ع ؟ ومنْ الذي يشخص التغيّر البنيوي في شبكة العلاقات المذكورة؟ 
هل المخوّل بتشخيص التغيّر المشار إليه هو الحاكم أو الفقيه أو العرف العام أو أهل 
الخبرة في كل مجال؟ 

هذه الأسئلة بحاجة إلى المتابعة وعلى أصحاب هذه النظرية أن يتولوا الإجابة عليها. 
ولن يسعتا المجال التفضيل بخول ذلك: 


ولكن يمكن القول: إن هذا الأمر حيث إِنّه يرتبط بتغيّر الأحكام الشرعية» فيكون 
تشخيصه بيد الفقيه» ومن الطبيعى أن يلاحظ الفقيه زمانه وأن يستفيد من كل الخبرات» 
وربما هذا أحد محفزات إطلاق عجلة المرجعية المؤسسة المحاطة بالمستشارين ومراكز 
الدراسات وأهل الاختصاص فى المجالات كافة. 

وعليه» ففي المجال الاقتصادي يكون المؤهل لتشخيص التغيّر هم خبراء الاقتصادء 
وفي المجال السياسي يكون المؤهل لتشخيص التغير البنيوي هو أهل الخبرة في هذا 
المجال» وفي المجال الاجتماعي يجري الكلام عينه ذلك» ويرفع ذلك كله للفقيه ليبني على 
الشيء مقتضاه. 

د-الإشكالات على هذه النظرية 

وهذه النظرية قد تواجه العديد من الاعتراضاتء نشير إلى اعتراضين منها: 

يسيس و ل 
من الحديث المعروف : احالال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة»”' 


و 


(1) في صحيحة رُرَارَةَ قَالَ: «سَأَلْتٌ ابا عَبِْ الله كله عَن الْحَلآلٍ والْحَرَام؟ قَقَالَ: لال مُحَمَدٍ - 
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والجواب: إن هذا الإشكال مندفع» أن المفروض أن الحكم الشرعي مؤطر من قبل 


الشريعة نفسها بهذا الإطار الخاص» فالخروج على هذا الإطار هو الذي يشكّل خروجاً على 
مسلمة «حلال محمد حلال إلى يوم القيامة»» وليس الأخذ به» فإذا استفدنا من الشريعة 
ديا ارد اند سكم ومرك رصت بي سيور المرصيوع داقو ابيطني اد a‏ 
الظروف أو : تغير الموضوع تنتهي فاعليته بإمضاء صاحب الشريعة. 


الاعتراض الثاني: لزوم تأسيس فقه جديده فهذا المنهج سيغير صورة الفقه المعهودة 


ويؤسس لفتاوى غير مألوفة» بحيث إن الشريعة وبمرور الزمان قد تتغير صورتها ونغدو أمام صورة 
جديدة. وقد لاحظنا أن بعض الفقهاء قد أشار إلى هذا المحذور فيما لو بني على تغير الأحكام 
بتغير الوسائل التقنية التي تسهل أمر السفر وقطع المسافات الطويلة في الوقت القصير . 


والسؤال: ما المراد بتأسيس فقه جديد؟ وهل هو مرفوض مطلقاً؟ 
إن هذه الكلمة إِنّما تتردد على ألسنتهم في الموارد التي يكون فيها الأخذ أو ترك الأخذ 


ببعض القواعد أو الأصول موجباً لتغير كبير في النتائج الفقهية» وإليك بعض الأمثلة لذلك: 


(1) 


ادل بدا إِلَى يوم الْقِيَامَةٍ وحَرَامُهِ حرام بدا إِلَى يوم الْقِيَامَقِ لا يكُونْ غير ولا يَجيءُ عَيْره. 
الكافي» ج 1» ص 58. 

قال السيد البروجردي : «التمكن من طيّ فرسخين أو ثلاثة مثلاً في مذّة ة قصيرة بسبب الوسائل النقلية 
التي بأيدينا من السيارات والطائرات لا يوجب تغبير الحكم» بل طيّ هذا المقدار من المسافة إن أضرٌ 
بصدق الإقامة أضرٌ مطلقاً وإن كان في ربع ساعة مثلآء إن لم يضر بصدقها وجب الحكم بعدم 
الإضرار وإن طالت المدة. فالتفكيك بين طيّه في زمان قصير بالوسائل النقلية السريعة وبين طيه في 
زمان طويل مما لا يناسب الذوق الفقهي كيف ولو كان الأمر كذلك لزم تأسيس فقه جديد في باب 
صلاة المسافرء فإنَ مقدار المسافة الشرعية أعني الثمانية كانت في صدر الإسلام شاغلة لليوم وكان 
طيها مستلزماً لصرف زمان طويل وموجباً لمشقة شديدة» مع أن طيها بالوسائل الفعلية ربّما يكون في 
نصف ساعة من دون مشقة. فلو بني الأمر على مقتضيات الزمان الفعلي لزم تغيير الحدود المعينة في 
باب السفر وتعيين المسافة بمقدار يشغل اليوم فعلا كمائة فرسخ مثلاً؛ ولا يلتزم بذلك أحد. فيظهر 
بذلك أن الاعتبار في هذه الأمور ليس بما يقتضيه وضع زمانناء بل يجب على كل أحد أن يفرض نفسه 
في العصر الذي صدر فيه الإخبار عن الأئمة الأطهار +اتئن.» ومن المعلوم أن طيّ الفرسخين مثلاً في 
تلك الأعصار كان يتوقف على تهيئة أسباب السفر وحمل الزاد وصرف زمان معتد به» وكان هذا 
المعنى عندهم مبايناً لمفهوم الإقامة التي أخذ فيها التعطل عن السفرء وإن كان طيّ هذا المقدار في 
أعصارنا أمراً عاديا غير مستلزم لتهيئة الأسباب أو لصرف زمان معتد به. وی ي 
والتحديدات الواردة في هذا الباب» بل في جميع أبواب الفقه» يجب أن نفرض أنفسنا في عصر 
صدور الأخبار ؛ فما هو المتبادر بحسب وضع ذلك العصر فهو الذي يجب أن نحمل عليه المفاهيم 
والتحديدات الواردة فيهاء فافهم». البدر الزاهر» ص 229. 
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1. إن قاعدة لا ضرر لا يمكن أن تكون مثبتة للحكم وإلا لزم تأسيس فقه جديد”'". 
2 ترك الأخذ بالمرجحات في باب التعارض . 
3 ما قيل من أن القرعة لا يؤخذ بها على إطلاقها وإلا لزم تأسيس فقه جديد 
ذلك من الأمثلة. 
ولكن ما الوجه في رفضهم لكل ما يلزم منه تأسيس فقه جديد؟ 
الحواب: إنه وبضرف التظر عن أن بعض المواره الى يتمسك فيها بهذه القاغدة لبس 
مما يلزم فيها ذلك» فإنه إذا أريد بتأسيس فقه جديد الأخذ ببعض الأصول أوالقواعد التي قد 
تؤدي إلى تحريم ما قام الدليل على حليته» أو تحليل ما قام الدليل على حرمته أو نحوه من 
تجاوز أحكام شرعيّة منصوصة. أو أدى إلى الخروج على مسلمات الشريعة فهذا سيكون 
مرفوضاًء فلو أدى التزام الفقيه برأي معين إلى تجاوز ذلك» كما في بعض الأمثلة المتقدمة 
من تطبيق القرعة في كل مورد» كأن يطبّق القرعة لمعرفة من هو المحق من المدعيَّيّنء فهذا 


es (3) 


وأما إن أريد بتأسيس فقه جديد تغيّر في الفتاوى والالتزام بفتاوى جديدة غير مألوفة 
ومخالفة للمشهور أو للإجماع» فلا ضير في الأمر ولا مانع من الأخذ بما يؤدي إلى ذلك 
حتى لو أدى إلى اهتزاز فى المنظومة الفقهية الاجتهادية التقليدية» فهذه المنظومة هى نفسها 


(1) المكاسب للشيخ» ج ج6» ص 101» وقال المحقق النائيني: «أما قاعدة الضرر فلما بيّنافي محله أنها حاكمة 
على الأحكام الثابتة في الشريعة» ولا يمكن إثبات حكم بها لولا تشريعه لزم منه الضررء فلو لم ينهض 
دليل على ضمان البائع ما اغترمه المشتري فكون الغرامة ضرراً عليه لا يوجب تعلق الضمان على البائع. 
وعلى هذا فيسقط ما استشكله بعض: بن الضرر لا يطرد في جميع الغرامات» لأنه ليس المقام مقام 
التمسك بقاعدة ١‏ نفي الضرر» رأساًء اطردت أو لا تطرد . وحاصل الكلام : أن قاعدة الضرر لو كانت مثبتة 
للحكم لما استقام حجر على حجر ولزم تأسيس فقه جديد ولزم تدارك كل خسارة من بيت المال أو 
من الأغنياء وبعض الأعاظم (السيد اليزدي) ممن عاصرناهم وإن أفتى بجواز طلاق زوجة الغائب لرفع 
ضرر الزوجة استنادا إليها ولكن لا يمكنه الالتزام بتشريع الأحكام حتى فيمن تضرر بالمال وخسر في 
التجارة» مع أن المسألتين من واد واحد» . انظر: منية الطالب» ج2 ص 171. 

(2) قال السيد الشيرازي الكبير: (. ای ايوم الووج والمرج في الع وإحداث كله جديد من طرج 
المرجحات كلية) . انظر: تقريرات المحد الشيرازي في الأصول. ج4 ص 255. 

(3) يقول السيد الخوئي: «إن أدلّة القرعة لا يمكن العمل بها ما لم يصافق عليها المشهور» للزوم تأسيس فقه 
جدينامن الألغذ بإطلاقها كملا مخ . ففي كل مورد وردت فيه بالخصوص كالشاة الموطوءة المشتبهة 
في قطيع من الغنم؛ أو عمل بها المشهوريؤخذ بها وإلافلا». انظر: موسوعة الإمام الخوئي- كتاب الخمس» 


ج25» ص 145» ورد بنفسه على ذلك بعدم لزوم تأسيس فقه جديد» انظر: المصدر نفسه» ص 148. 
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حصيلة اجتهادية» وليست حجة عليناء أليست بعض النظريات الأصولية أو الرجالية 
المستجدة عند المتأخرين قد اذى الأخذ بها إلى تغيّر فى عشرات الفتاوى السابقة؟! فهل 
نرفض تبنيها؟! أليس التغير التدريجي الذي طرأ على علم الفقه قد أدى إلى تغير العديد من 
الفتاوى؟ ألم يود تغيّر الرأي حول حجية الإجماع أو الشهرة من القول بحجيتهما والأخذ 
بهما إلى القول بعدم الحجية إلى تغيّر في العشرات من الفتاوى الفقهية؟! وبناءً على ذلك 
فإن قول السيد الحكيم (رحمه الله): «لو بني على العمل بما أعرض عنه الأصحاب لحصل 
لنا فقه جديد» ”"» ليس تاماء لأنّه حيث قام الدليل على حجية الخبر وعلى عدم كاسرية 
إعراض الأصحاب فلا ضير في العمل بالخبر الذي أعرضوا عنه وإن أدى إلى انقلاب في 
الكثير من النتائج الفقهية. ٠‏ ۰ 

باختصار: إن لزوم تأسيس فقه جديد ليس محذوراً باطلاً في نفسه» ما لم نقطع ببطلان 
اللازم» كما في الأخذ بعموم القرعة لتحديد وتعيين الأحكام الشرعية المشكوكة, فإن هذا 
مقطوع البطلان» فهنا يصح القول لو أخذنا بالعموم للزم تأسيس فقه جديدء أَمّا فيما لم يلزم 
ذلك فالمحذور ليس واضح البطلان. 


والخشية من تأسيس فقه جديدء ربما انطلقت من وحشة الفقيه الذي تربى على 
منظومة تفكير معينة وعاش في بيئة ثقافية تتوجس من المخالفة أو الخروج على إطار التفكير 
السائد» وربما أعاق التهويل بهذا الآمر حركة العقل الفقهي عن التجديد وأدى إلى تعليبه أو 
تأطيره ضمن قوالب جامدة ساهمت في إبعاد الشريعة الإسلامية عن واقع الحياة. وبعبارة 
أخرى: إن خلف هذه المقولة حالة من الاستيحاش النفسي الناشئة عن حالة الجمود الفكري 
الةم الا قاد هيوه الشرينة وا اها فيكو الحاما النقسى هر السب فى تشو 
أو انطلاق هذه المقولة تأسيس فقه جديد» والتي تطرح في سياق رفض بعض الفتاوى» وقد 
أشار السيد الشهيد (رحمه الله) إلى هذا الأمر في مبحث السيرة“. 


(1) مستمسك العروة الوثقى» ج5» ص 91. 

(2) يقول السيد الشهيد محمد باقر الصدر (رحمه الله): «وقد اشتدّت الحاجة إلى بحث السيرة بعد أن 
بطلت عدّة مدارك للفقه كانت تعتبر في الأصول القديمة من الأمور المعتمد عليها. توضيح المقصود: 
إن هناك حالة نفسانية ثابتة فى نفس الفقيه تمنعه عن مخالفة ما كان فى كلمات الأصحاب من 
المداحانت ويل غو رها واا ىآ کا ما وتک ف اه ا لر ما كين ج 
المعاطاة الإباحة مثا أو الأخذ بقاعدة لا ضرر في مورد ما - أنه يلزم منه تأسيس فقه جديد» ويجعل 
هذا دليلاً على بطلان ذاك الأمر. والّذي يظهر من القرائن المحفوفة بكلماتهم ومن سوابق هذا الكلام 
ولواحقه في الموارد المختلفة أنه ليس المقصود بذلك إبطال ذاك الأمر بعموم أو إطلاق أو إجماع» - 


108 أبعاد الشخصية النبوية 


وإلّا لقالوا: إن هذا ينافي العموم الوارد في نص كذا أو الإطلاق أو الإجماع؛ فالظاهر أن مقصودهم 
بذلك دعوى ما هو أقوى من الإجماع وهو أن الالتزام بذاك الأمر يستلزم الالتزام بعدّة أمور يكون 
الالتزام بمجموعها خلاف الضرورة الفقهيّة والمسلّمات عند الأصحاب» وخلاف ما هو مقطوع به 
لغاية وضوحه. ولا يمكن التفصيل بين بعض تلك الأمور وبعض. لأ كلها من واد واحد» ونسبة 
الدليل إليها على حدٌ سواء» فنستكشف من ذلك إجمالاً بطلان ذاك الدليل وظهور خلافه عند 
الأصحاب بنحو يعدّ ذلك فقهاً جديداً.وكأنَ هذه الحالة (أعني حالة رفض مخالفة المسلّمات عند 
الأصحاب) موجودة في نفوس علماء العامة أيضاً بالنسبة لساك حفر الما مثا فيرون 
مخالفة ما كان مسلماً في عصر الصحابة شيئاً لا يقبله الطبع. ومن هنا يقع الفقيه في حرج عندما تقع 
المنافاة بين هذه الحالة النفسيّة له» ومقتضى الأدلّة والقواعد. 

وكأن ما صدر من العامّة من سد باب الاجتهاد وحصره في دائرة علمائهم الأربعة وبعض تلامذتهم 
كان الدافع لهم إليه في الواقع هذه الحالة النفسيّة الكامنة في نفوسهم حيث إن سد باب الاجتهاد 
وحصره في تلك الدائرة يعالج لهم تلك المشكلة. إذ لا تقع بعد هذا مخالفة بين الأدلة وتلك الحالة 
النفسيّة, لأن الفقهاء الأربعة لم يخالفوا مسلّمات الصحابة مثلاً. فأراحهم هذا العمل عن لزوم تأسيس 
فقه جديد وحكم غريب من الأدلة». 

إلى أن يقول : إن أصحابنا الإمامية لم تبرز لديهم هذه المشكلة في الأزمنة السابقة» «لأن أدلتهم كانت 
بنحو تسق مع المسلمات والمشهورات بين الأصحابء وذلك لما كان يقوله جملة منهم من حجَية 
الإجماع المنقول» وجملة منهم من حجّية الشهرة» وجملة منهم من جبر الخبر ووهنه بعمل الأصحاب 
وإعراضهم» بل تعمّقوا في هذا المضمار أكثر من ذلك فقال بعضهم بانجبار الدلالة أيضاً بعمل 
الأصحاب. ويوجد مثل ذلك في كلمات الشيخ الأعظم (قدّس سره) مع أنه مؤسّس صناعة الأصول 
الموجودة الآن بأيديناء فقد يقول مثلاً: لعل هذا الحديث دلالته منجبرة بعمل الأصحاب. وقد يقال: 
إن إطلاق دليل القرعة إّما نعمل به في مورد عمل به الأصحاب» ونحو ذلك مما يوجد في كلماتهم. 
وهذه المباني كانت تدفع عنهم محذور الوقوع في مخالفة تلك الحالة النفسية. ولكن المتأخرين من 
الأصحاب (قدس سرّهم) شرعوا بالتدريج في هدم هذه المباني» فكان هدم بعض تلك المباني من 
قبل الشيخ الأعظم مثلآه سلّماً لوصول المتأخرين عنه إلى آخر ما يقتضيه هذا المسلك من هدم تمام 
تلك المباني إذ كلها كانت هواء في شبك وكان التفطن إلى بطلان بعضها مستدعياً للتفطن بالتدريج 
إلى بطلان ما يشابهه؛ وكأن السيّد الأستاذ (الخوئي) من أوائل من بنى على عدم انجبار الخبر ووهنه 
بالعمل والإعراض . وقد كانوا في أوائل أيام الشروع في إبطال هذه المباني يبطلون هذه المباني في 
الأصول ويتمسّكون بها في الفروع؛ ولذا كان يشكل عليهم بن الإجماع المنقول أصبح في الأصول 
غير حججة وفي الفقه حجةء وترى الشيخ الأعظم (رحمه الله) يجعل لمثل ذلك أثراً مهمّاً في الفقه 
والإفتاء مع إبطاله إياه في الأصول. . وواقع المطلب أن الدافع لهم في الحقيقة إلى الإفتاء بعدّة من 
الفتاوى والأحكام هو تلك الحالة النفسيّة» ولكنّ التزامهم بالفنّ كان مانعاً عن ظهور ذلك لهم 
رقرب نو للا.< كان وز وك ترق حت عدر ف سدم اله ء الأدلّة والقواعد لهاء فكان 
أثر هذه الحالة النفسيّة يبرز لهم في صورة الدليل» ودعوى حجية الشهرة والإجماع المنقول ونحو 
ذلكء بينما الدليل الحقيقي لهم على تلك الفتاوى إِنّما هو تلك الحالة النفسيّة دون هذه الأدلّة. ولذا - 
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المرحلة الرابعة: دور الزمان والمكان 4 فهم النص وتطبيقاته 

هل لتغيّر الزمان والمكان دور في فهم النص؟ بحيث يكون للنص قراءات متعددة 
بتعدد الأمكنة واختلاف الأزمنة؟ أم إن فهمه ثابت ولا علاقة له بحركة الزمان وتغير المكان؟ 

وبمك بضت هذه المسالة على سكويية : 

الأول: دور الزمان والمكان في خلق فهم جديد للنص. 

الثاني: دورهما في إيجاد تطبيقات جديدة للنص. 

الفستوى الأول وعلن هلا المسشرع'يمكة القولة إن التص كس فة معينة 
ومشخصة في الواقع ويكشف عن معنى واحد محدد لا عن معان متعددة» وعليه» فلا يمكن أن 
يكون لتغير الزمان أو المكان دور في تبدل مضمونه وتغيّر حقيقته» لأن ذلك نوعٌ من التصويب 
الباطل »كما أنه لا دور لتغيرهما في ذ ا 
في فهم النص» بفعل أن تعاقب الأزمان يخلقٌ تراكماً معرفباً ويفتح آفاقاً رحبة أمام فهم جديد 
للنص أو اكتشاف بعض أعماقه وفتح بعض مغاليقه؛ ولا سيما عندما لا يكون هذا النص بشريا 
ومنحصراً في بعد معين أو عمق محدد» وإنما يكون نصا إلهياًصادراً عن خالق الإنسان» العالم 
بما يصلحه ويفسده في الحاضر والمستقبل والعالم بأسراره وما تخبئ له الأيام من أحداث 
وتطورات» ألا يعم من حى وَهوَاللَِيفُ لر 4 إن هذه الميزة للنص القرآني والتي تجعله 
متدفقاً بالمعاني مع مرور الزمن قد أشارت إليها الأحاديث الشريفة» ففي الحديث المروي عن 
الإمام الرضا کک عن أبيه موسى بن جعفر ك أن رجلا سأل أبا عبد الله ك: «ما بال القرآن 
لا يزداد عند النشر والدراسة إلا غضاضة؟ فقال لآن الله لم ينزله لزمان دون زمان ولا لناس دون 
ناس فهو في كل زمان جديد» وعند كل قوم غض إلى يوم القيامة». 


تراهم ينكرون تلك الأدلة في الأصول ويعملون بها في الفقه لوجود الدافع السابق نفسه والدليل 
الحقيقي الكامن في التفس فكأن واة قع الدليل لم يبطل ولا زال باقياً في النفس» > وإن بطلت الأدلة 
اا ی وليدة اراقع ا إلى أن انتهى الأمر بالتدريج 
إلى جعل ما في الأصول الجديد من إبطال هذه المباني مؤثراً على الفقه» فترى السيد الأستاذ يبني 
فتاواه في الفقه على ما يقتضيه إنكار الجبر والوهن بالعمل والإعراض ونحو ذلك. ولأجل هذه 
التطورات بدأت تلك الحالة النفسيّة تظهر في مظهر آخر وهو حجّيّة السيرة. ولذا ترى الاستدلال 
بالسيرة في ألسنة المتأخرين عن الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) كثيرًء وفي لسان الشيخ الأعظم (رحمه 
الله) قليلاً فضلاً عمَّا قبل الشيخ الأعظم (قدس سرّه)» . انظر: مباحث الأصول» ج22 ص 93. 

(1) سورة الملكء الآية 14. 

(2) عيون أخبار الرضا بك ج2. ص93. وأمالي الشيخ الطوسي» ص580 وتاريخ بغداد للخطيب 
البغدادي» ج6» ص115. 
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وعن الإمام الرضا كه أيضاً متحدثاً عن القرآن الكريم: «هو حبل الله المتين وعروته 
الوثقى وطريقته المثلى المؤدي إلى الجنة والمنجي من النار لا يخلق على الأزمنة ولا يغث 
على الألسنة» لأنه لم يجعل لزمان دون زمان بل جعل دليل البرهان والحجة على كل إنسان 


جع وا لدان ع عبر 


:( اياي و لمن َي يديه ولان لفو تلن حك جد 0101146 

وق ختر قي ا ا فى عقر باكر و ای ارت 
والآية حية لا تموت» فلو كانت الآية إذا نزلت في الأقوام ماتوا فمات القرآن» ولكن هي 
جارية في الباقين كما جرت في الماضين» وقال عبد الرحيم: قال أبو عبد الله #يكه: إن القرآن 
حيّ لم يمتء وإنه يجري ما يجري الليل والنهار» وكما تجري الشمس والقمر» ويجري على 
آخرنا كما يجرق على أولنا 7 . 

وهذه الأحاديث الشريفة تستفز فز الباحث وتجعله في حالة استنفار فكري وقلق معرفي 
على الدوام فلا يسام لقهم السلف - رغم جلالتهم - ولا يركن لتفسيرهم - رغم احترامه 
لهم -» لأن فهم المجتهد ليس حجة على المجتهد الآخرء وكم ترك الأول للآخر! ! وينبغي 
أن يعد ذلك من معاجز الإسلام الكبرى لأنّه يعطي هذا الدين ليونة ومرونة تكسبه قدرة على 
مراك متديرات الحدياةة بويحول قوق الاق بالجموة والقوام كما هو الحال فى يعدن 
الأديان» التي عمد كهنوتها الديني إلى احتكار تفسير النص كأنما هو ألغاز وأحاج لا يفك 


7 


رفور ها ]لذ ف معينة واشكاصن محددوة: 


المستوى الثانى: 

وأما دور الزمان والمكان في إيجاد تطبيقات جديدة للنص» فهذا مما لا مجال 
للتشكيك فيه فضلاً عن إنكاره وهذا ما آشار ا الحديث ا وعن أبي عبد الله 
ك إا ية على جل م م مَاتَ الال مات الكية مَاتَ 
يقول تعالى: ا my E‏ برسم 
رغم اختلاف العصور ولا يكسبه تغير المكان أو الزمان فهماً جديداًء ولكنه يقدم له تطبيقات 


(1) سورة فصلتء الآية 42. 

(2) عيون أخبار الرضا اء ج2» ص137. 
(3) تفسير العياشي» ج2» ص203. 

4) الكافي» ج1» ص192. 

(5) سورة الأنفال» الآية 60. 
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ومصاديق جديدة» فبينما كان إعداد القوة ذات يوم يتحقق برباط الخيل» فإِنّه فى أيامنا لا 
يتحقق في ذلك بل بما يلائم عصرنا من وسائل الحرب وأسلحتها الدفاعية والهجومية. 


الفقيه وضرورة فهم العصر وتياراته وأفكاره 

إن معرفة الفقيه بقضايا العصر ومستجداته ومعارفه وإلمامه بمجمل تياراته الفكرية 
والفلسفية والسياسية وغيرهاء وتوفره على الوعى الكامل لمجريات الأحداث من حوله 
عق اقيم من ا ا بسحي داكا سدقي ی 
ا أن يقرأ في كتاب الحياة صفحات وأن يستفيد من التجارب» لأ «في التجارب علم 
مستأنف» كما جاء في الحديث عن الإمام علي كه . 


والوجه ف ماقرل: أن لر فة الثقيه بال مان والمكان مارا عديدة: 

1. أنّها تجعله ملما بالمستجدات ومواكباً للتطورات المتلاحقة على مختلف الأصعدة ما 
يمكنه من تقديم الموقف الشرعي المناسب إزاءها. ولهذا يرى الإمام الخميني أن 
الاجتهاد التقليدي لم يعد كافياً في أيامنا هذه» يقول (رحمه الله): «ومن هنا فلا يكفي 
الاجتهاد المصطلح عليه في الحوزات بل حتى ولو وجد إنسان هو الأعلم في العلوم 
والمعرفة في الحوزة لكنه غير قادر على تشخيص مصلحة المجتمع» أو لا يقدر على 
تشخيص الأفراد الصالحين والمفيدين من الأفراد غير الصالحين ويفتقد - بشكل 
عام للرأي الصائب في المجال الاجتماعي والسياسي والقدرة على اتخاذ القرار... 
فإن مثل هذا الإنسان يكون غير مجتهد في المسائل الاجتماعية والحكومية ولا يمكنه 
التصدي لاستلام زمام المجتمع»”. 

2 إن متابعته للتطووات والمستحداف سسكيه من تشخيص الموضوعات بشكل جيذ 
ووافٍء فيعالج حينها المسائل بطريقة واقعية بعيدة عن الافتراضات والاحتمالات 
التجريدية التي قد يغرق فيها نتيجة لعدم وضوح الموضوع لديه في كثير من الحالات» 
ولهذا تأتي فتواه معلقة من قبيل: (إن كان كذا فكذا وإلا فكذا)» وهذا ما قد يوقع 
المكلف العادي في كثير من الإرباك والتحيّر نتيجة عدم إلمامه هو الآخر بالموضوع. 

3. إِنّْها تجعله بمنأى عن الوقوع في الألاعيب السياسية وفي شباك المنافقين وحبال 
المغرضين وأصحاب المطامع الذين يكيدون للإسلام وأهله ويريدون غطاء دينياء 


21 الكافي» ج8» ص22. 
(2) منهجية الثورة الإسلامية - مقتطفات من أفكار وآراء الإمام الخميني» ص 163. 
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فهنا يكون وعيه وبصيرته حصناء في الحديث عن الإمام الصادق كك : «العالم بزمانه 
لا تهجم عليه اللوابس»” 

4 كما أن هذه المعرفة بقضايا الغضر وأتماط حياثة وطرق تفكير أبتاثة ستساغد الفقيه 
على التجديد في الأسلوب والطرح والخطاب» لأنّه إن لم يتمكن - بحكم ثبات 
أحكام الشريعة - من التجديد في المضمون. فأمامه متسع في أن يجدد في الأسلوب 
بغية الوصول إلى عقل الآخر وقلبه» وقد قيل: «الإنسان هو الأسلوب»» وربّما يكون 
هذا هو ما وامه النبى (ص) - على فرض صحة الحديث - بقوله: (إِنْ الله يبعث لهذه 
ع راف كن انه اسن دن ونع ها ع فإن المتتصيوي بايد هر 
تجديد الأسلوب والخطاب لا تجديد المحتوى الفكري أو الفقهي أو العقدي» وهذا 
ما يدعونا إلى تسجيل الملاحظة التالية على لغة الرسالة العملية وهى: أنّها لا تزال إلى 
يومنا هذا تنتمي إلى غير عصرنا باستثناء يعض البيحاولات التتحديقية اليعيمة: 
ولنعم ما قاله العلامة المرحوم الشيخ محمد جواد مغنية في هذا المجال: 
«كل شيء فينا وحولنا يتحرك ويتغير أردنا ذلك أم لم نرد» ثرنا أم استسلمناء وعلى كل 

فرد أن يتحمل مسؤولية هذه الحياة المتطورة حسب ظروفه وكفاءته» وإذا كانت القدرة على 

استخراج الحكم من الأدلة الأربعة كافية وافية في مجتهد الأمس حيث كانت الحياة على 
وفاق ووئام مع الشرع الإسلامي وأحكامه ونصوصه. فإن مجتهد اليوم يجب بالإضافة إلى 
هذا الشرط أن يتوفر له الوعي الديني المستنير المنفتح والوعي الزمني لمجرى الحوادث 
وحقائق الحياة من حوله. وأن يتخلى عن الوهم أن الإسلام قادر على مقاومة كل تهديد 
لمجرد ما فيه من مزايا وخصائصء وأن يكون ذا فكر مبدع وخلاق» وأن يتحرر من القيود 
والتقاليد التي لا يفرضها عقل ولا دين لكي يستطيع أن يوائم بين النصوص ومقتضيات 
العصر. .. وبعد فإ المجتهد المطلق حقاً وواقعاً في عصرنا هو الذي يخلق ويبدع على 
أساس المصلحة في حدود المبادئ العامة, أمّا الظاهري المغلق على عقله ودنياه فيستحيل 


الاجتهاد في حقه حتى ولو حفظ آيات الأحكام وأحاديثها والمتون وشروحها وثنيت له 
الوساذة رات ما كناب ورا 


وقد لاحظنا أن الإمام الخميني يتأسف للجمود الذي أصاب العقل الفقهي» والذي 


)1( الكافي» ج1» ص27. 
)22( المستدرك للنوري» ج3» ص273. 
)3( الإسلام بنظرة عصرية» ص 103. 
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يؤدي إلى التحجر» وذلك في رسالته الجوابية على رسالة تلميذه الشيخ القديري والتي 
اعترض فيها على فتوى الإمام الخميني حول الشطرنج» حيث يقول: «أرى من اللازم أن 
أعرب عن الأسف من استنباط (وفهم) سماحتكم للروايات والأحكام الإلهية. فاستنادا إلى 
ما ورد في رسالتكم» تكون مصارف الزكاة منحصرة في مصارف الفقراء وسائر الموارد 
المذكورة ولا سبيل اليوم أمامنا بعد أن ازدادت المصارف إلى مئات أضعاف المصارف 
السابقة. وكذلك - واستناداً إلى ما ورد في رسالتكم - يكون الرهان مختصّاً بسباق الخيل» 
والرماية مختصّة بالسهام والقوس وأمثالها من الأدوات التي كانت تستخدم ذ فى الحروب 
سابقاً واليوم أيضاً تنحصر في نفس تلك الموارد . وبالنسبة إلى الأنفال التي أحلّت للشيعة» 
فاستناداً إلى ما ورد في رسالتكم » يستطيع الشيعة اليوم ودون أي مانع أن يستخدموا المكائن 
«الكذائية» لتخريب الغابات وإبادة ما تحفظ به سلامة البيئة» فيهدّدوا بذلك سلامة أرواح 
الملايين من بني الإنسان دون أن يكون لأحد حقٌ منعهم!! واستنادا لما ورد في رسالتكم 
أيضاً لا يجوز هدم المنازل والمساجد التي تقع في مسير طرق من الضروري شقها من أجل 
حل أزمة الازدحام المروري وحفظ أرواح الآلاف!! وأمثال ذلك». 

ويضيف قائلاً: «بصورة عامّة فإن طريقة فهم سماحتكم للأخبار والروايات وطبيعة 
استنباطكم منها تتجاهل المدنيّة الحديثة بصورة كاملةٍ وتفترض أن الناس يعيشون في 
الأكواخ أو الصحارى إلى الأبد». 

وتجدر الإشارة أخيراً إلى أن ما تقدم في المراحل الأربع كان حديثاً عن علاقة الزمان 
والمكان بالحكم الشرعيء وأمّا علاقتهما بالحكم التدبيري ‏ مما سيأتي الحديث عنه في 
المحور الثاني - فهي شديدة الصلة ولا ينبغي أن تخفى على أحد, فالحاكم في حركة أحكامه 
التدبيرية يفترض به أن يراعي المصالح العامة للأمة والتي تختلف باختلاف الزمان والمكان» 
وكما يقول المحقق النائيني فإن «القوانين المتعلقة بهذا القسم (يقصد المفردات الحكومية 
المتعلقة بتنظيم شؤون البلاد وتدبير أمور العباد فيما لا نص فيه من الشارع) متغيرة بتغير 
المصالح والمقتضيات وواقعة في معرض النسخ والتغيير»”. 
رابعاً: دخل الزمان في أحكام وموضوعات شرعية أخرى 

وفي ختام هذا المحورء لا بأس بالإشارة إلى موضوع ذي صلة بالمقام» وهو آنا 
نلاحظ أن بعض الأحكام هي ذات موضوعات شرعيّة أو عرفيّة لها تحديد زمني معين وقد 


21 ضحي اور 21 صن 137 
(2) تنبيه الأمة وتنزيه الملّةء ص 189. 
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استخدم فيها وسائل أو أدوات القياس السابقة. ومعلوم أن الهدف من جعل المعايير واعتماد 

المقاييس هو تنظيم الأمور» وهذا مقصد تشريعي دون شك» يرمي إلى الحدّ من الفوضى 

والهرج والمرج» وهنا يقع السؤال عن أن التحديدات المذكورة أو بعضها على الأقل هل هي 

تحديدات ثابتة ومرادة في ذاتها ويلزم اعتمادها في مختلف الأزمنة» أم أنها ليست كذلك» 

ولا يلزم بها أبناء هذا الزمن بقول مطلقء لأن الوسائل متغيرة ومتحركة؟ 
وإليك بعض الأمثلة على ذلك دون الدخول في بحثها التفصيلي» ولا تبنيها بشكل 

حاسم» فإن ذلك موكول إلى محله: 

٠.1‏ ماوردفي تحديد سن اليأس في المرأة القرشية بستين سنة» بينما حدد في غير القرشية 
بالخمسين» وقد رأى يحض النقهاء أن مسديد سن اليا في القرشية بالعين ليس 
تحديداً تعبدياً بل هو لخصوصيّة في تكوينهاء ولهذا ألحقوا بها النبطية (نسبة إلى قوم 
النبط)» «فكأنه تحقق لديهم بالتجربة والتواتر آنها تحيض بعد الخمسين» والحيض 
موضوع عرفي معلوم للناس» كالمني والبول والغائط»”''» ويشهد لذلك ما ذكره في 
المقنعة أنه «روي أن القرشية من النساء والنبطيّة تريان الدم إلى ستين سنة» ”"» ولكن 
بما أن القرشيّة في أيامنا لا تفترق عن غيرها من النساء في انقطاع الدم بعد الخمسين» 
فيكون حكمها كحكم غيرها كما أفتى بعض الفقهاء ”. 

2. تحديد مدة صبر المرأة في الموضوع الجنسي بأربعة أشهر فلا يجب على الزوج 
مقاربة زوجه إلا مرّة في هذه المدة» والتحديد المذكور لو تم إثباته بالدليل وصرف 
النظر عن المناقشة فيما استدلٌ به عليه» فربما يقال إنه ليس على إطلاقه» وإنما هو 
متغيّر وتابع للمؤثرات» فزماننا مختلف عن ذلك الزمان» بسبب كثرة العوامل المؤثرة 
في صبر الرجل أو المرأة على المعاشرة الجنسية. 

0.3 تحديد سن التكليف» فإ المشهور اعتمدوا في تحديده على أساس العمر» فسن بلوغ 
الذكر هو الخامسة عشرة» وسن بلوغ الأنثى هو التاسعة» وفي المقابل فثمّة رأي 
فقهي ‏ يذهب إلى تحديد البلوغ في الذكر والأنثى بالبلوغ الطبيعي» وهو الاحتلام 


)21 المدخل إلى عذب المنهل. ص 244. 

(2) المقنعة للمفيد» ص 2.532 وعنه وسائل الشيعة» ج22 ص 2.337 الباب 31 من أبواب الحيض» 
الحديث 9. 

)3( فقه الشريعة» ج1» ص137. 

)4( انظر: أحكام الشريعة» ص۰7 وتعليقة الشيخ الصانعي على تحرير الوسيلة» ج22 ص 14. 
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في الذكر والعادة الشهريّة في الأنثى» وهو رأي قريب» ويرى أصحابه أن جعل التاسعة 
في الأنثى علامة للبلوغ الزمني مردّه إلى كون الحالة العامة لديها هي حصول البلوغ 
الطبيعي عندها متزامناً مع بلوغها سن التاسعة. 

هذا من جهة» ومن جهة أخرى. فإِنْ ثمّة أمراً مطروحاً في زماننا فيما يتصل بسن 
الزواج» فإنه حتى لو قبلنا بكون المعيار في البلوغ هو البلوغ الطبيعي والذي يتزامن 
مع بلوغها سن الثانية عشرة أو الحادية عشرة في الأغلب» فإن هذا المعيار» فضلاً 
عن أنه قد يختلف من زمان لآخرء. بل ومن فتاة لأخرى نتيجة الظروف الحياتية 
والغذائيّة وظروف الزمان والمكان» فإنه لم يعد في زماننا مقبولا - اجتماعيا 
وقانونيا - كبداية لسن الزواج» وذلك لاعتبارات صحية واجتماعية وتربوية وثقافية» 
الأمر الذي قد يتيح للحاكم الشرعي أن يتدخل لوضع سقفي زمني لسن الزواج 
كرون التحديد تدبيرياً يراعي التغيرات التي تطرأ على نمو الإنسان ونضجه. إن 
تحديد سن معيّن للوواج وإن كنا لا نملك نضا شرعياً عليه إلا أن المسألة من الأمور 
التي قد تدعو المصلحة لها لاعتبارات تنظيمية واجتماعية وثقافية وتربوية» 
NT‏ بوضع السقف المذكور هو الحاكم الشرعي الذي عليه الاستعانة بأهل 
الخبرة ليكوّن رأياً حول السن الملائم لتزويج البنت» وطبيعي أنه لا بد أن يؤخذ 
بعين الاعتبار عندما يراد تحديد سن معيّن للزواج: 

أولا مسل اة ومد اة هذا الس لاا الق والجنيدة وضحتها 
الإنجابية وقيامها بوظائف الأمومة على الوجه الأحسن والأفضل. 

ثانياً: مراعاة المناعة الأخلاقية للمجتمع» باعتبارها واحدة من أهمّ المقاصد الشرعية 
التي استهدف التشريع تحقيقها كما يستفاد من التعاليم الإسلامية المختلفة التي تؤكد 
على مبدأ العفة “ وعلى أهميّة تحصين الفتاة مقدّمة لتحصين المجتمع برمته» 
باعتبار ذلك غاية سامية للزواج» فهذه العناصر لا بد أن تؤخذ كلها بعين الاعتبار قبل 
البت بالسن الملائم للزواج لدى الفتاة. 

و ا ا الى ديا ا بدح رمي غل 
كل حال» ولذا يرى بعض الفقهاء أنه إذا حصل اليأس من العثور على المالك فلا 
من قبيل ما روي عن النبي (ص): «خير نسائكم العفيفة» ا و 


ا ا و ا 
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(2) 
(3) 


(4) 
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يجب التعريف والفحص”“» مع أن بالإمكان القول: إن هذا التحديد تدبيري» وهو 
يخضع لعناصر التبليغ والوصول إلى صاحب الشيء الضائع. 
البحث والفحص عن الرجل المفقود مدة أربع سنين» حيث يفتي مشهور الفقهاء برفع 
امرأته أمرها إلى الحاكم الشرعي» فيبحث عنه المدة المذكورة» فإن لم يجده طلقها 
الحاكم. وما طرح في اللقطة يأتي نظيره هناء فهل الأربع سنوات مطلوبة تعبدا بحيث 
يجب استمرار الفحص فيها حتى لو حصل الفحص التام قبل مضي المدة ويأس من 
العثور عليه؟ المشهور على ذلك» لكنْ ثمة وجه بل قول لبعض الفقهاء» يذهب إلى أنه 
مع حصول اليأس من العثور عليه قبل انتهاء المدة سقط وجوب الفحص. قال بعض 
الفقهاء المعاصرين: «لو تحقق الفحص التام عنه في مدة يسيرة» كما في العصر 
الحاضر من جهة توفر وسائل الاتصال بكل النواحي التي يحتمل وجوده فيهاء وحصل 
اليقين بعدم وجوده هناك وانقطع الأمل عن الوصول إليه» سقط وجوب الفحص عنه 
في المدة الباقية...»» ونحوه ما ذكره غيره”. 
الحكرة وح لعن الجكرة دري لد رابا 17 لوطي ير ار ل 
أبِي عب اله ا لھ قَالَ: «الْحْكْرَةُ في الخضب أَرْبَعُونَ يَوْماً وي الشدة والبااء اة 
ام َا زَا على لْبَنَ َم في خضب فَصاجبه لود وما َل على كا ة يام 
فى الشتوّع تاه مرن ٠‏ فهل الد الما كور هر تحديد تعيدى وله إطللاق 
أزماني» آم إنه ناظرٌ إلى ما عليه الحال في ذلك الزمان؟ مال غير واحد من الفقهاء 
إلى عدم التعبدية فيه» وأن ذلك وارد مورد الغالب في ذلك الزمن» قال الشهيد 


قال السيد الكلبيكاني: «إذا علم بأن التعريف لا فائدة فيه» أو حصل له اليأس من وجدان مالكها قبل 
تمام السنة» سقط التعريف». هداية العباد ج22 ص 292. وقال السيك السيستانى: «يسقط وجوب 
التعريف فيما إذا كان الملتقط يخاف من التهمة والخطر إن عرف باللقطة» كما يسقط مع الاطمئنان 
بعدم الفائدة في تعريفهاء ولو لأجل إحراز أن مالكها قد سافر إلى مكان بعيد غير معروف لا يصله 
«أن يحتمل الواجد تحقق الفائدة من التعريف ويرجو به معرفة المالك» فلو اطمأن لعدم الفائدة.. 
سقط وجوب اعد الشريعة» ص415. 

1 السيد السميستائي” : إذا تحقق الفحص النام قبل اققا الملةقإة ايا الرتعداة بالفحص فى 
المقدار الباقي ولو تعدا لزم الفحص» وإن تيقن عدم الوجدان سقط وجوب الفحص...» . منهاج 
الصالحين»› ج3» ص 155. 

الكافي» ج5 ص165. 
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الثاني بعد ذكر التحديد المذكور: «وما روي من التحديد بذلك محمول على 
حضول العا ت لت الوقهة إ4 ماه قال اليد لاطا د 
الرياضن: «ثم إنه ليس له سهد وغاية غير ما قدمناة» من انياج التامن إلية» وعدم باذل 
E‏ من دون اشتراط زمان آخر ومدة» كما في 
الصحيحين» وفاقاً للمفيد والفاضلين وجماعة» بل ادعى عليه الشهرة» وار وال 
نفي التعبدية مال غير واحد ممن عاصرناهه ”© 
وعليه» فلا موجب لطرح الخبر كما فعل البعض» قال الشيخ جعفر كاشف الغطاء: 
«فلزم إِمّا تأويلها بتنزيلها على حصول الحاجة؛ جمعاً بين الأخبار المختلفة - كما صنعه 
بعض أصحابنا في الجمع بين كلام الأصحاب - أو اطراحها. وعلى ما ذكرنا من الكراهة 
سهل الخطب. وتتويل الأخباز على اختلاف الشدّة والضعف ويه جل 


رقب تدووواك ا "في ا و 1 لبعض الأحكام» وقد يقع فيها كلام 
نظير لما طرح في التحديدات الزمنية. 


(1) الروضة البهية» ج23 ص 629. 

(2) رياض المسائل» ج8» ص 175. 

)223( قال الشيخ المنتظري: ايشكل الالتزام بموضوعيّة الأربعين والثلاثة شرعاً ولو بنحو الأمارة الشرعية 
المجعولة» بل الظاهر أن التحديد بهما كان بلحاظ الأعمّ الأغلب» . دراسات في ولاية الفقيه» ج2 
ص629 و ا شمن ي «لادلالة في الأخبار المذكورة على التحديدء فان 
التعبد هنا بعيد غاية البعد» والظاهر أن ما ذكر فيها وارد مورد الغالب في وقته» كتحديد قيمة الصاع في 
زكاة الفطرة بدرهم أو بثلثي درهم» فقد حمله الفقهاء على السعر المتعارف في وقت صدور الأخبار 
ور ل ا ل ا N‏ ا 
ا الا سا كا ضيبي الطماء وذ الا هن الماك فى وق ورک ا ارو اة 
صدورها يوجب حاجة الناس وضيقها». الاحتكار» ص44 45. 

)4( شرج القواعد کاب الاجر 1ه ص 320. 

E (5)‏ 
أ- تحليد ماة الشف كمانية رامخ نع المكلف هله المافة وجب عليه القصر والإطار 

في السفرء وقد حدد ذلك في الأزمنة السابقة على أساس سير القوافل أو على أساس بياض 
يوم؛ ومن الممكن أن يكون كلا التحديدين تدبيرياً ظرفياً. 
ب تحديد د لح سي لوت أنه تحديد 
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د ماوردفي الكرء فقد حددت بعض الروايات الك بستمائة رطل» وحددته روايات أخرى بألف 
ومائتي رطل. 

ه_ تحديد رؤية الهلال بالعين المجردة زمن النص» فإن الموضو رع للصوم والإفطار هو دخول 
الشهر الجديد فن كود ونك رة [البقرة : 185]» ولك الرؤية بالعين المجردة 
قد جعلت في الأخبار معياراً في معرفة دخول الشهرء وقد وقع الكلام في موضوعية الرؤية أو 
طريقيتهاء وقد رجحنا - وفاقا لغير واحد من الفقهاء ‏ طريقية الرؤية» لأنها كانت الوسيلة 
الأكثر قرباً من الواقع آنذاك» ولكن إذا كشف لنا تطور العلم عن وسيلة أكثر دقة وإصابة للواقع 
فلا مانع من اعتمادهاء راجع البحث المنشور حول ذلك في كتاب «جدليّة العلاقة بين الفلك 
والفقه»). ص 539 وما بعدها 

إلى غيرها من التحديدات التي يلحظها الباحث والمتتبع للأبواب الفقهية. 


المحور الثاني 
البعدالتدييرى 2 شيخسية التب :(ص) 


أولا: الحكم التدبيري: تعريفه وأهمية البحث فيه 

كانيا: البعد التدبيري من منظار تاريخي 

خانثاً: مقام الولاية عند النبي (ص) بالقياس إلى مقام التشريع 
رابعاً: التدبيريّة بين المؤيدين والمعارضين 

خامسا: حقيقة الحكم التدبيري وعلاقته بالحكم التشريعي 
ساسا مخضاكصى الك التدييرىارمين الظركية والداكفية 
سايحاء خطاق الح التدييرى/رصلحيات الجا 

خامناء متطلقات الحكم التدبيري وأهدافه 

تاسعا: الحكم التشريعي والحكم التدبيري: فوارق ومعايير 
عاشرا: الأصل عند دوران الآمر بين التشريعيّة والتدبيريّة 
حادي عشرا: الحكم التدبيري: خارطة طريق. 


البعد الآخر ذو الأهميّة البالغة فى شخصية النبى (ص) هو البعد الذي سنختار له 
غنوان البعد التدبيري» وهوبعدٌ - على الرغم من أهميته ‏ قد تمّ إغفاله أو تغييبه إلى حدٌ كبير 
عن مجال البحث التحقيقي والتأصيل الأصولي الذي يناسب أهميته. 

وفي مستهل الكلام والحديث عن هذا البعد» نطرح بعض الأسئلة: ما المراد بالحكم 
التدبيري؟ وما أهميّة البحث فيه؟ ما الدليل على أن للنبى (ص) صلاحية التدبير والإدارة؟ 
وبماذا يفترق الحكم التدبيري عن الحكم التشريعي؟ وما هي منطلقات الأحكام التدبيرية؟ 
وما هي أهم خصائصها ومميزاتها؟ وما هي المجالات التي تتحرك فيها التدبيرية؟ 

والإجابة على هذه الأسئلة سوف تتضح من خلال المحطات التالية: 
أولاً: الحكم التدبيري: تعريفه وأهمية البحث فيه 

إن الحديث عن هذا البعد يبتني على فكرة أساسيّة» وهي أن النبي (ص) ليس رسولاً 
ملكا لكام الكتريعة فب وإتما له بعد قاد #نظيسي إدازي وسياسي» فهو الاک 
والقائد الذي يدير شؤون الأمة» ويسوس العباد وينظم أمور البلاد» أي بيده السلطة التنفيذية» 
بالإضافة إلى دوره التشريعي المتمثل بنقل رسالة الله تعالى إلى العباد. 

ومن المعلوم تاريخياً أن النبي محمداً (ص) قد قام بهذا الدور والمهمة» فكان القائد 
العام في المجتمع الإسلاميء لا أقل في المرحلة المدنيّة» وهي مرحلة بناء الدولة الإسلامية» 
فهو القائد الذي بيده قرار الحرب والسلم» وهو الذي يبرم العهود والمواثيق والاتفاقيات» 
وهو من يعيّن الولاة والعمال والجباة» ويشرف على تطبيق الحدود. وفي هذه المرحلة نزلت 
عليه آيات القصاص والحدود والقتال وغيرها من الآيات التي تنظم شؤون المجتمع العامة» 
فضلا عن الآيات التي تنظم شؤون الأسرة فيما يتصل بالأحوال الشخصيةء كآيات الميراث 
والطلاق والظهار والزواج. 

والحكم الصادر عن النبي (ص) بهذا اللحاظ أو في هذا المقام له عدة تسميات» فقد 
يُسمّيه البعض بالحكم السلطاني ”"» وهو اصطلاح مشهور ومتداول» ويسميه بعض العلماء 


(1) هذا الاصطلاح قد استخدمه الل الخميني» بدائع الدرر» ص 256 9 112. والشهيد الصدر» 
مباحث الأصول» ج4» ص 589 
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بالحكم الولايتي”'» أو الولائي ‏ أو التصرف بالإمامة””» ويُسمّى أيضاً بالحكم التدبيري» 
أو السياسي» أو الحكومي» أو الإداري التنظيمي» » أو الزمني» أو المدني» كما سيمر عليك في 
كلمات بعض الأعلام الآتية. 

وحيث إن الشخصيّة التدبيرية لا تختصّ بالنبي (ص) أو الإمام يكاه. بل تشمل 
الحاكم الشرعي لذا سيكون الحديث الآتي شاملاً لمطلق الحاكم» وهو في الأعمّ الأغلب 
منصبٌ على الشخصيّة التدبيرية للمعصوم ولكنه في بعض الأحيان قد يتناول الشخصيّة 
التدبيرية لغير المعصوم» فلا تظن أننا خرجنا عن مسار البحث لأن الشخصيّة التدبيرية 
مترابطة ولا بد من تناولها في كافة جوانبها. 

أهمية البحث وثماره 

إن البحث في الشخصيّة التدبيريّة للنبي (ص) وللإمام ميته وما صدر عنهما من 

تصرفات تدبيريّة هو بحث في غاية الأهميّة» وتترتب عليه العديد من الفوائد والثمرات: 


3 


أ- منها ما تقدم أن ذلك يضيء على البعد التشريعي وحدوده» ويرفع الخلط الواقع بين 
الحكم التشريعي والحكم التدبيري. 

- إن ذلك سوف يساهم في ارتفاع ما قد يتوهم من تعارض , بين الروايات» والحال أنّه لا 
تنافي بينها إطلاقاً . فإن بعض ما يصدر عن النبي (ص) أو الإمام بصفته ولياً للأمر قد 
يكون فيه تحديد لصلاحيات المكلف الثابتة في الشريعة» ما يوهم بالتنافي والتعارض 
بين الأدلة» مع أن الالتفات إلى البعدين التدبيري والتشريعي يرفع التوهم المذكورء 
وهذا أمر لم ينبّه عليه العلماء في مبحث التعارض» مع أنه يعد مخرجاً أساسياً لحل 
معضلة التعارض بين الأخبار. 

وغير بعيد عن ذلك فإن الالتفات إلى البعد التدبيري في شخصيّة النبي (ص) أو 
الإمام كله ستكون له ثمرة أخرى وهي الاستغناء إلى حد معيّن عن رد الأخبار 
الصحيحة فى مورد التعارض» حيث قد تواجهنا حالات نجد فيها أخبارا صحيحة 
صادرة عنهم» وهي موافقة لإطلاق الكتاب» وأخرى معارضة لهء فإنَّ القاعدة المعروفة 


(1) نسبة إلى الولايةء انظر: الرافد في علم الأصول» ص27. 

(2) بحوث فقهية مهمة» ص500. وولاية الفقيه فى مذهب أهل البيت لااد ص 258» تفسير الميزان» 
ج9 ص 338. 1 

(3) ويسمّيه العز بن عبد السلام بالإمامة العظمى» قواعد الأحكام في مصالح الأنام» ج2» ص244. 
وراجع: قوانين الأصول. ص494. 
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عندهم في مثل هذه الحالة تقد تقضي بطرح المعارض» مع آنه قد يكون صادراً على وجه 
التدبير» ولا ضرورة في هذه الحالة لتكذيب الرواة والحكم بعدم صدور الحديث 
عنهم يَتتائلا:. وأخبار رد المعارض للكتاب» إنما تكون فيما إذا لم نعلم بصدور الخبر 
عنهم لغرض ظرفي تدبيري» اللهم إلا أن يقال: إن الأحكام التدبيرية كما سيأتي 
تستهدي العناوين والمقاصد القرآنية الكلية» ولا يفترض أن تكون معارضة لها. 

چ معرفة أن الحكم السلطاني وخلافاً للحكم التشريعي قد يكون مؤقتاً وظرفياً» ويمكن 
للإمام أو الحاكم اللاحق أن يغيّره إذا رأى ذلك صلاحا. صحيح أنه تجب إطاعة 
الحكم الصادر عن النبي (ص) بوصفه سلطاناء ينزد ان هذه الإطاعة تدور مدار استمرار 
فعلية الحكم» وهذه النقطة نوضحها فيما يأتي. 

ثانياً: البعد التدبيري من منظار تاريخي 
ويجدر بنا هنا أن نلقي نظرة على البعد التدبيري من زاوية تاريخيّة» لنتعرف على كيفيّة 

تلقي السلف لهذا البعد. 
ولا يخفى أن كثيراً من الأمثلة الآتية للأحكام التدبيرية مروية عن النبي (ص) أو 

الإمام علي ك#» وما ورد عن بعض الأئمة المتأخرين هو في الغالب يشير إلى تجربة 

النبي (ص) أو الإمام علي كه» وسوف نخصص وقفة على حدة للحديث عن الأحكام 
التدبيريّة الصادرة عن النبى (ص) والأئمة اا ولكرنٌ ما يهمنا فى هذه الوقفة هو ملاحظة 

عامل الماك هومن قي علياء الاما مم هذا الربعد فى ي الي ري أو الإماء غ 

1. إدراك الصحاية لهذا البعد 
هل ثمّة ما يشير إلى أن الصحابة كانوا مدركين لهذا البعد في شخصية النبي (ص) أي 
أنه ليس كل ما يصدر عنه (ص) فهو من وحي السماءء بل إن بعضها تدبيرات يستصلحها 

بسب ظروف ال مان والكان؟ 
ربما يقال: إن الذي يظهر من العديد من الشواهد التاريخيّة أن الصحابة كانوا يعون 

وجود هذا البعد في شخصيته (ص)» ولذا تجد أن بعضهم يبادر أحياناً إلى السؤال عن 

موقف معين هم النبي (ص) باتخاذه: أهذا رأي آم هو الوحي؟ 
من ذلك ما رواه المؤرخون من أن النبي (ص) في يوم بدر كان قد اختار منزلاً للحرب 

من خلال الرأي لا الوحي» واستشار أصحابه في الأمرء فقال (ص) لهم: «أشيروا علي في 

المدزلء فقال الحباب بن المنذر: يا رسول الله أرأيت هذا المتزل أمنزلٌ أترلكه الله فليس لنا 


124 أبعاد الشخصية النبوية 


أن نتقدمه ولا نتأخر عنه» آم هو هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال: بل هو الرأي والحرب 
والمكيدة. قال : فإنَ هذا ليس بمنزل! انطلق بنا إلى أدنى ماء القوم فإنّي عالم بها ويقليهاء بها 
لبي (فلَيبٌ) قد عرفت عذوبة مائه وماء كثير لا ينزح »ثم نبني عليها حوضاً ونقذف فيه الآنية 
فنشرب ونقاتل ونغور ما سواها من القُنّب...©. 

ونظير ذلك ما جرى فى معركة الخندق» فقد روي آنه (ص) أراد مصالحة قائديٰ 
غطفان على ثلث ثمار المذينة #على أن يرجعا بمن مغهما عله (ص) وعن أصحابهه؛ وتم 
التوافق المبدئي على ذلك» لكن «لم تقع الشهادة ولا عزيمة الصلح إلا المراوضة في ذلك» 
وقبل أن يمضي النبي (ص) الاتفاق» «بعث إلى سعد بن معاذ وسعد بن عبادة» فذكر ذلك 
لهماء واستشارهما فيهء فقالا له: يا رسول الله» أمراً تحبه فنصنعه» أم شيئاً أمرك الله بهء لا بد 
لنا من العمل به؛ أم شيئاً تصنعه لنا؟ قال: بل شيءٌ أصنعه لكم» والله ما أصنع ذلك إلا لأنني 
رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة» وكالبوكم من كل جانب» فأردث أن أكسر عنكم 
من شوكتهم إلى أمر ماء فقال له سعد بن معاذ: يا رسول الله» قد كنا نحن وهؤلاء القوم على 
الشرك بالله وعبادة الأوثان» لا نعبد الله ولا نعرفه» وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها تمرة إلا 
قرى أو بيعاًء أفحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك وبهء نعطيهم أموالنا؟! [والله] 
ما لنا بهذا من حاجةء والله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم» قال 
رسول الله (ص):فانت وذاك: فتداول سعد بخ معاذالصحيقة فنا ما فها من العاف :20 

ولو ضحت الروايات المذكورة فيى لا تش أن النبى (ص) كان فد أخطأ التقدير 
ما راهول ت أن الما قد الت را راية اوغ و رار ل السا فما پو 
كانت لا تزالءي تطاق الشاور او «العراوضة اتعلى سن ناماه في قضة E‏ 
بعد فيها حكم بات ونهائي من قبله (ص)» فهي نظير ما يذكر في اختلاف سليمان 
وداود #التاد في الحكم» من أنه اختلاف حصل بينهما في طور التشاور وإنضاج الرأي. . ومن 
الطبيعي أن المشورة لها مجال واسع في الأحكام التدبيريّة» أمَا في أحكام الله تعالى فلا 
مجال فيها للمشاورة» كما سيأتي بيانه لاحقاً. 


(1) المغازي للواقدي» ج1» ص53» وتاريخ الطبري» ج2ء ص144. ويروى أن الأنصار قالت له يوم بدر: 
«وقد نزل بمنزلٍ لم يستصلحوه: أنزلت هذا المنزل عن ري رأيت أم بوحي أوحي إليك؟ قال: بل عن 
رأي رأيته» قالوا: إِنهِ ليس لنا بمنزل» ارحل عنه فانزل بموضع كذا). شرح نهج البلاغة» ج11» ص 181. 
وهذا المعنى قد ذكره الشيخ المفيد في الإرشاد. ج1» ص97. وسيأتي في مبحث الخبروية أن لذلك 
مصادر أخرى. 

(2) السيرة النبوية» لابن هشام» ج3» ص708 وتاريخ الطبري» ج2» ص238 - 239. 
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وفى ضوء ما ذكرء فلا موجب للقول: إن مثل هذا السؤال: «أهذا من عندك أو من عند 
اله أو السؤال: «أهذا أمرٌ تحبّه أم هو شيء أمرك الله به؟» أو نظير ذلك من الأسئلة» يكشف 
عن وجود تصور ناقص كان يحمله هؤلاء الصحابة تجاه النبي (ص)» لأنه يمكن القول: 
نهم إذ كانوا يتوجهون إليه (ص) بمثل هذه الأسئلةء فذلك لأنه كان واضحاً لديهم - ولا 
أقل من أنهم كانوا يحتملون - أنه ليس كل ما يصدر عن النبي (ص) فهو تبليغ ووحي» بل 
هة نضرفات تضدر عله بصفته التدبيريّة القيادية. أجل يظهر من شواهد أخرى ”2 أن بعض 
الصحابة ما كانوا يحملون تصوراً مكتملاً عن شخصيته (ص)» ولكرٌ لا يبدو أن ما نحن فيه 
كان منطلقاً من رؤية قاصرة عن فهم أبعاد النبوة. وسيأتي مزيد بحث في ذلك ورد ما يعترضه 
من إشكالات في مبحث الخبروية. 

وبصرف النظر عن هذه الشواهدء فإننا لو خذنا كلام الإمام علي يكل في غير مورد. 
ومنه كلامه الآني في موضوع تغبير الشيب أو غيره» فإِنّه واضح الدلالة على أنه كم كان معتقدا 
بأن بعض ما يصدر عن رسول الله (ص) كان يصدر عنه لا بصفته مشرعا بل بصفته قائدا. 


2. الخلفاء وممارسة التدبير 
ويبدو أن الأمر عند سائر الخلفاء”” كان كذلك» فهم قد مارسوا صلاحية التدبير» 
الاك اد ايها زعي در يدا عد ار اوم صلى صل الترعية با e‏ 
موقعاً ليس لهم - لم يعترضوا على إجراءاتهم التدبيرية المختلفة إلا إذاتمٌّ تشخيص كونها على 
خلاف المصلحة العامة» أو أنها لا تنسجم مع المبادئ والتعاليم والقيم والأحكام الإسلاميّة. 


وفي هذا السياق فقد حمل بعض الأعلام (وهو العلامة الشيخ محمد حسين كاشف 
الغطاء»» تحريم الخليفة عمر بن الخطاب للمتعة ” على التحريم التدبيري» يقول (رحمه الله): 


(1) منها ما روي عن عبد الله بن عمرو قال: «كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله (ص)» أريد 
حفظه» فنهتني قريش وقالوا: تكتب كل شيء سمعته من رسول الله (ص)» ورسول الله (ص) بشر 
يتكلم في الغضب والرضاء! فأمسكت عن الكتاب» فذكرت ذلك لرسول الله (ص) فأوماً بإصبعه إلى 
فيه وقال: اكتبٌء فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا حق). سنن الدارمي» ج1 ص125» وسنن أبي 
داود» ج2 ص176» ومسند أحمد» ج3 ص163 والمستدرك للحاكم» ج 1» ص106. 

(2) هذا بصرف النظر عن الخلاف في شرعيّة سلطتهم. 

(3) فقد روي عن عمر أنه خطب قائلاً: «متعتان كانتا على عهد رسول الله (ص) وأنا أنهى عنهما أو عاقب 
عليهماء إحداهما: متعة النساء» فلا أقدر على رجل تزوج امرأة إلى أجل إلا غيبته في الحجارة» 
والأخرى: متعة الحج» افصلوا حجكم عن عمرتكم. فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم». انظر: معرفة 
السنن والآثار للبيهقي» ج5» ص345. وفي نص آخر: «كانتا متعتان على عهد رسول الله (ص) وأنا - 
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ان الخلينة عير قد اجديد نر أيه المصلحة راهان د المبلمية ف وهاه وا اه ات أن 
يمنع من استعمال المتعة منعاً مدنياً لا ديني لمصلحة زمنية» ومنفعة وقتية» ولذا تواتر النقل 
عنه أنه قال: «متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أحرمهما وأعاقب عليهما»» ولم يقل أن 
رسول الله (ص) حرّمهما أو نسخهماء بل نسب التحريم إلى نفسه» وجعل العقاب عليهما 
ينه لامو اللا سا وي اا هن اله على قز افيض الديوء التو على اا 
شرائع الله» أجل مقاماًء وأسمى إسلاماًء من أن يحرّم ما أحل الله. أو يدخل في الدين ما ليس 
من الدين» وهو يعلم أن حلال محمد حلال إلى يوم القيامةء وحرامه حرام إلى يوم القيامة 
والله سبحانه يقول يجن لكوي : «رزت ا خم ارون #اداية روه لم 
من لوین فما منک رونام عله حجن 4 > فلا بد من أن يكون مراده المنع الزمني» والتحريم 
المدنى» لا الدينى ولكن بعض معاصريه» ومن بعده من المحدثين البسطاء» لما غفلوا عن 
تلك النكتة الدقيقةء واستكبروا من ذلك الزعيم العظيم القائم على حراسة الدين أن يحرّم ما 
أحل الله ويجترئ على حرمات الله» اضطروا إلى استخراج مصحح» فلم يجدوا إلا دعوى 
النسخ من النبي بعد الإباحة» فارتبكوا ذلك الارتباك» واضطربت كلماتهم ذلك الاضطراب» 
ولو نهم صححوا عمل الخليفة بما ذكرناه لأغناهم عن ذلك ا 
وعليه» فما روي عن الأئمة من أهل البيت اتاد وعلى رأسهم أمير المؤمنين كا من 
رفض التحريم الصادر عن الخليفة عمر إّما هو رفض وتنديد بما صدر منه» لأنه لم يكن في 
له أسسه وضوابطه» وأهمّها وجود مفسدة كبيرة تترتب على تطبيق الحكم الشرعي» وتكون هذه 
المفسدة أقوى وأهمٌّ من مصلحة الفعل الذي أباحه الشرع» وهذا الأمر غير متحقق في المقام» 
بل إن أهل البيت #تؤاتت: اعتبروا أن تحريم المتعة كان سبباً لشيوع الزنا» ويبدو من بعض 


أنهى عنهما وأعاقب عليهما: إحداهما: متعة النساء.... والأخرى: متعة الحجٌ». انظر: السنن الكبرى 
للبيهقي» ج7» ص 206» وراجع مسند أحمد» ج3 ص 325. 

(1) سورة الحاقة» الآيات 44 - 47. 

2( أصل الشيعة وأصولهاء ص264. وقد تبنى رأي الشيخ هذا جمع من علماء الشيعة» انظر: الإنصاف في 
مسائل دام فيها الخلاف للشيخ جعفر السبحاني» ص550. وتأملات إسلامية حول المرأة للسيد فضل 
الله ص126. 

(3) ففي الحديث المروي عن أمير المؤمنين تك قال: «لولا سبقني به ابن الخطاب في المتعة ما زنى إلا 
شقي». خلاصة الإيجاز للمفيد» ص28. وعن «الحكم بن عتيبة أن عليّا رضي الله عنه قال: لولا أن 
عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي». جامع البيان عن تأويل القرآن» ج5» ص19.» والمحرر الوجيز 
في تفسير كتاب الله العزيز لابن عطية الآندلسي» ج2» ص36. وأما ما روي عن سعيد بن المسيب أنه - 
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المؤشرات أن عمر بن الخطاب أقدم على تحريم المتعة نتيجة مزاج خاصء وهذا لا يكون 
منطلقاً لإصدار الحكم التدبيري كما سيأتي عند الحديث عن منطلقات الحكم التدبيري. 

باختصار: إن مشروعيّة الحكم التدبيري منوطة بأن يصدر عن الحاكم الشرعيء 
أو يمضيه» وتحريم المتعة الصادر عن الخليفة الثاني قد رفضه الإمام علي كلم والآئمة 
من و لده اکر . 

وفجدو الإكسازة الي أن تحريم الجة تیا ترا قد عدر جن نحن 
الأئمة ع#غزائلا:» بيد أنه كان تحريما شخصيا وظرفياء وليس كتحريم عمرء مما هو ظاهر في 
التحريم العام» فقد ورد في بعض الأخبار أن الإمام الصادق كه قد حرّم المتعة على 
بعض أصحابه في الحرمين. قال المفيد: «وروى أصحابناء عن غير واحد» عن أبي 
عبد الله ك آنه قال: لإسماعيل الجعفي وعمار الساباطي: «حرّمتٌ عليكما المتعة من 
قبلي ما دمتما تدخلان علي» وذلك لأني أخاف أن تؤخذا فتضربا وتشهراء ويقال: هؤلاء 


أصحاب جعفر بن ل 


وفي رواية أخرى أنه قال ذلك لعمار ولسليمان بن خالد ففي الكافي للكليني بإسناده؛ 
عَنْ عَمَّارٍ قَالَ: َال ُو عبد الله ڪه لي ورايمان ن حَالِ: «قَلُ حرمت عَلَيكُمَا المُنْعَة مِنْ 


قلي ما مما بِالْمَدِيئَةِ لأَنكُمَا كران الدځول عَلََ َأحَاف أَنْ م ذا تقال عو له ات 


ديه . وربما كانا رواية واحدة» ويحكيان قصة واحدة. 


وروی المفيد عن سهل بن زياد» عن عدة من أصحابنا أن أبا عبد الله كج قال 
لأصحابه: «هبوا لي المتعة في الحرمين» وذلك أنكم تكثرون الدخول علي فلا آمن من أن 
تؤخذوا فيقال: هؤلاء من أصحاب جعفر 24ه) ^. 


وذكروا أن سبب التحريم هو حادثة جرت لأبان بن تغلب في مكة المكرمة e‏ . والذي 


قال : رحم الله عمر! لولا أنه نهى عن المتعة صار الزنا جهاراً» . المصنف لابن بي شيبة» ج3» ص 390. 
فهو كلام غريب» لأن المتعة لها ضوابطها وقيودها ما يجعل الفارق بينها وبين الزنا شاسعا وكبيرا. 

(1) خلاصة الإيجاز. ص59. 

(2) الكافي» ج5» ص468 في سنده سهل بن زياد. 

(3) خلاصة الإيحاز» ص558. ورسالة المتعة» ص15. 

(4) روى المفيد: «قال جماعة من أصحابنا رضي الله عنهم: العلة في : نهي ابي عبد الله كله عنها في 
الحرمين» أن أبان بن تغلب كان أحد رجال أبي عبد الله كا والمروي عنهم (الرؤساء منهم)» 
فتزوج امرأة بمكة وكان كثير المال فخدعته المرأة حتى أدخلته صندوقا لهاء ثم بعثت إلى الحمالين 
فحملوه إلى باب الصفا ثم قالوا : يا أبان هذا باب الصفا وإنا نريد أن ننادي عليك: هذا أبان بن تغلب = 


128 أبعاد الشخصية النبوية 


يساد من تلك الرواية ومن سائر الأخبار المتقدمة أن تة نفور ا عاما من المححة فى الحرمين 
ما يستوجب هتك حرمة فاعلهاء ولعل ذلك من تأثيرات تحريم الخليفة الثاني لها. 
3 لبعد التدبيري 2 كلمات الفقهاء 

بمراجعة كلمات الفقهاء والأصوليين نجد أن بعضهم قد التفت لهذا البعد وعلى 

سهم: العز بن عبد السلام (660ه) ومن بعده أحمد بن إدريس القرافي (684ه) في كتاب 
م ا و ا 0 ي: التصرف بالتبلية © أو 
الفتيا (البعد التشريعي)» والتصرف بالقضاء أو الحكم (البع القضائي»» والتصرف 
بالإمامة (البعد التدبيري السلطاني). 

وقد ذكر القرافي أن بعض تصرفاته (ص) تارة يحرز أنّها مندرجة في هذا البعد أو 
ذاك» وتارة أخرى يشك في ذلك. قال: «اعلمٌ أن رسول الله (ص) هو الإمام الأعظم 
والقاضي الأحكم والمفتي الأعلم فهو (ص) إمام الأئمة وقاضي القضاة وعالم العلماء 
فجميع المناصب الدينية فوضها الله تعالى إليه في رسالته» وهو أعظم من كل من تولى 
منصبا منها في ذلك المنصب إلى يوم القيامة» فما من منصب ديني إلا وهو متصف به في 
أعلى رتبة» غير أن غالب تصرفه (ص) بالتبليغ» لأن وصف الرسالة غالب عليه ثم 
تصرفاته (ص) منها: ما يكون بالتبليغ والفتوى إجماعاًء ومنها: ما يجمع الناس على أنه 
بالقضاء» ومنها : ما يجمع الناس على أنه بالإمامة» ومنها ما يختلف العلماء فيه لتردده بين 
رتبتين فصاعداًء فمنهم من يغلّب عليه رتبة» ومنهم من يغلّب عليه أخرىء ثم تصرفاته (ص) 
بهذه الأوصاف تختلف آثارها في الشريعة» فكل ما قاله (ص) أو فعله على سبيل التبليغ 
كان ذلك حكماً عاماً على الثقلين إلى يوم القيامة» فإن كان مأموراً به أقدم عليه كل أحد 
بنفسه وكذلك المباح» وإِنْ كان منهياً عنه اجتنبه كل أحد بنفسه» وكل ما تصرّف فيه (ص) 
بوصف الإمامة لا يجوز لأحد أن يقدم عليه إلا بإذن الإمام اقتداء به (ص)» ولأن سبب 
تصرفه فيه بوصف الإمامة دون التبليغ يقتضي ذلك» وما تصرف فيه (ص) بوصف القضاء 
لا يجوز لأحد أن يقدم عليه إلا بحكم حاكم اقتداء به (ص)» ولأن السبب الذي لأجله 
تصرف فيه (ص) بو صف القضاء يقتضي ذلك». 
أراد أن يفجر بامرأة. فافتدى نفسه بعشرة آلاف درهم» فبلغ ذلك أبا عبد الله يكل فقال لهم: هبوها لي 
في الحرمين». رسالة المتعة» ص15 وخلاصة الإيجاز» ص58. 


(1) على حد تعبير القرافي. 
(2) كما يعبر العز بن عبد السلام. 
(3) الفروق» <أنوار البروق في أنواء الفروق)» ج1» ص205 - 206. 
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ثم أضاف بذكر مسائل أربع» في المسألة الأولى منها ذكر نماذج لا خفاء في اندراجها 
في أحد المواقع الثلاثة المذكورة (موقع الإمامة وموقع القضاء وموقع التبليغ)» قال: (بعث 
الجيوش لقتال الكفار والخوارج ومن تعيّن قتالهه وصرف أموال بيت المال في جهاتهاء 
وجمعها من محالهاء وتولية القضاة والولاة العامة» وقسمة الغنائم» وعقد العهود للكفار ذمة 
وصلحاًء هذا هو شأن الخليفة والإمام الأعظم» فمتى فعل (ص) شيئاً من ذلك علمنا أنه 
تصرف فيه (ص) بطريق الإمامة دون غيرهاء ومتى فصل (ص) بين اثنين في دعاوى الأموال 
أو أحكام الأبدان ونحوها بالبينات أو الإيمان والنكولات ونحوهاء فنعلم أنه (ص) إنما 
تصرف فى ذلك بالقضاء دون الإمامة العامة وغيرهاء لأن هذا شأن القضاء والقضاة» وكل ما 
رة ر ف العا له أن بيه أو اجات يدبي ال ساكل عو انو كين ا 
فيه فهذا تصرف بالفتوى والتبليغ» فهذه المواطن لا خفاء فيها. وأما مواضع الخفاء والتردد 
ففي بقية المسائل»”'". وفي المسائل الثلاث الأخرى ذكر أمثلة وقع الاختلاف في شأنهاء 
وسيأتي ذكرها في سياق هذا البحث. 

وقد القت إلى هذا التُعد أيضا الشهيد الأول متحمد بن مك الجريش» وعقد لذلك 
اا خامة ف كاه الالو اديا راتا وجا كو قرت قد أذ ذلك هو القر ال :ول 
الشهيد الأول وهو يشحذث عن تعدد أبعاد شخصية الى (ص): «تصرف النبي رص 
بالتبليغ وهو الفتوى» وتارة بالإمامة» كالجهاد والتصرف في بيت المال» وتارة بالقضاء 
كفضل الخضومة بين المتداغيين بالبيّة أو اليمين أو الاقرار..,78, وعكذا فإن الميرذا 
القمى فى القوائيه © أشان إلى ذلك وفضل ين يعض الأبعاف فى القضفية العوية 
والعصرية ولاسيهاالعذيع التسدمزو اعت الب التشريعي وابد التدبيري. 

ولكن الإنصاف أنه وبالرغم مما ذكرناه من حصول الالتفات إلى هذه الأبعاد من 
قبل الفقهاء ‏ بيد أن بحث المسألة لم يكن متناسباً مع أهميتهاء فان هذه القضيّة التي التفت 
إليها جيل الصحابة» كان من المتوقع أن تحظى باهتمام وحضور يناسبها في كلمات الفقهاء 
والأصوليين» ولكن مع الأسف فإن الذي طغى على الذهن الفقهي هو شخصية الرسول 
المبلغ لحكم الله تعالى وغابت شخصية النبي القائد. ولم نجد لهذا الفصل بين الأبعاد الثلاثة 


(1) الفروق» ج1» ص207. 

(2) كما يظهر من تنويعه الثلاثي لأبعاد الشخصية المعصومة» وهو التنويع عينه المذكور في كلام القرافي» 
كما أن أمثلة القرافى وتعبيراته نجدها بحذافيرها عند الشهيد. 

(3) القواعد الفقهية» ج 1ء ص215 وعنه نضد القواعد الفقهية للفاضل المقداد. ص158. 

(4) القوانين المحكمة في الأصول المتقنة» ج2 ص 561 نقل كلام الشهيد الأول. 
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المذكورة صدى واسعاً في تجارب الفقهاء» ولم يعمل العقل الأصولي على مواكبة هذا 
الأمر وتأصيله وبيان ضوابطه وحدوده. 


نعم» في عصرنا الحاضر توجه بعض الفقهاء إلى هذا البعد» وأبرز هؤلاء هو الإمام 
الخميني (رحمه الله)» فقد تحدث في قاعدة دلا ضرر) عن شخصية النبي الحاكم وفرقها 
عن شخصية النبي الرسول والمبلغ أو القاضيء وعد النهي الوارد في قوله (ص): ١لا‏ ضرر 
ولا ضارا نهياً سلطاتاً ضادراً عن الى اض بصنت القياديّة» مخالفاً بذك الآراة 
المعروفة والمطروحة في تفسير الحديث. وإن إدراكه (رحمه الله) بأن الإسلام ليس مجرد 
تشريع يعالج المشاكل الفردية» بل هو فوق ذلك مشروع دولة وإقامة نظام اجتماعي عادل» 
قد العكس على ركه العدلبة» يف اتطلق لا سس هده الذولة» واتعكس أرضاً على فكره 
وقراءته للنصوصء ولهذا فإنّه لم يقرأ في النصوص التي أوجبت الخمس في كل ربح أنها 
تريد أن تحل مشكلة بعض الفقراء من السادة ممن يكفيهم جزء بسيط من الخمس فيما لو 
التزمت الدولة بجبايته كما تجبي الزكاة» بل رأى أَنّها تؤسس لميزانية دولة» ولهذا أفتى بأن 
السادة ليسوا سوى مصرف للخمس لا أن الخمس ملك لهم أو يُجَمّد لأجلهه”. 

وممن نبّه على ضرورة التفرقة بين شخصيّة النبي الحاكم والنبي المبلغ» السيد الشهيد 
محمد باقر الصدرء وقد ألفت الأنظار إلى الخلط الحاصل بين الشخصيتين» وكمثال على 
ذلك الخلط ذكر أن نهي النبي (ص) لأهل المدينة عن منع فضل الماء» قد حمله الفقهاء 
- بسبب تحكم ذهنية الفقه الفردي عندهم ‏ على الكراهة, لاله مخالف لقاعدة (الناس 
مسلطون على أموالهم»» وعليه» فلم يحتملوا إرادة التحريم من هذا النهي» مع أنه قد يكون 
نهياً صادراً عنه (ص) بوصفه رئيساً للدولة”©. وسيأتي مزيد بيان وتفصيل لذلك في النقطة 
العاشرة من هذا المحور. 

وهكذا فقد نجد الالتفات إلى البعد السلطانى فى شخصية النبى (ص) لدى عدد من 
الفقهاء المعاصرين» وقد نقلنا كلمات بعضهم وسوف ننقل كلمات آخرين فيما يأتي. 

وسنذكر لاحقاً أن الميرزا الشيرازي الكبير كان ممن أصدر فتوى في تحريم تناول 
التنباك» وهي تنم عن إيمانه واعتقاده بصلاحيات واسعة للحاكم الشرعي. 


)21( بدائع الدرر في قاعدة نفي الضررء ص 105. 

(2) انظر كتاب الحكومة الإسلامية ص29 وما بعدهاء وقد فصلنا الكلام حول هذ الرأي في كتاب: فقه 
العلاقة مع الآخر المذهبي» ج2 ص392 وما بعدها. 

(3) اقتصادناء ص 393. والاجتهاد والحياة» ص158. 
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ولكنْ مع ذلك كله نعاود التأكيد على أن قضيّة البعد التدبيري في شخصيّة المعصوم 
لم تتبلور في كلمات الفقهاء والأصوليين بشكل وافٍء ولم تتضح معالمها ولم يرصد تأثير 
وجود هذا البُعد لديه (ص) على المنظومة الفقهيّة برمتهاء فإِنْ أخذ البعد التدبيري فى 
شخصيّة النبي (ص) أو الإمام لكا بعين الاعتبار يحتّم على الفقيه قراءة النصوص الروائية 
آخذاً ذلك بنظر الاعتبار» وعندها قد يكتشف أن الكثير من المواقف والأحكام التي خالها 
أحكاماً شرعية هي في الواقع صادرة عنه (ص) بصفته التدبيريّة القيادية» وهذا ما لم يحصل 
إلى يومنا هذاء ونسأل الله أن تكون هذه الدراسة فاتحة الدراسات في هذا المجال. 

وإننا نوافق الفقهاء - إلى حدّ كبير - على محوريّة المرجعيّة التشريعية في شخصيّة 
آل عا بيدا الاك الا يلقي يدلا السك فى شخصيهة التدريرية» بيت عها وقيها 
هو ذو صلة وثيقة بشخصيته التشريعية نفسهاء » إذ لا يمكن فهم حدود الشخصية التشريعية 
وأبحاقها إل ا ف عاو ال التدبيرية والعكس صحيح» وهذه في الا تسق 
ثمرات البحث في الشخصية التدبيرية للنبي (ص) تضاف إلى ما تقدم من ثمرات. 

4. أسباب الغياب ونتائجه 

يبقى لدينا في هذا المقام سؤالان: 

الأول: ما هي أسباب غياب المقام التدبيري للنبي (ص) والإمام كله عن ذهن 
الفقهاء؟ 

الثاني: ما هي آثار ذلك ونتائجه على عمليات الاستنباط الفقهي؟ 

أمّا بالنسبة إلى السؤال الأول فنستطيع القول: إن غياب شخصيّة النبي الحاكم عن 
أذهان الفقهاء الشيعة يعود إلى عدة أسباب» من أهمّها ما هو معلوم تاريخياً من إقصاء أئمة 
الشيعة اتاد بل والشيعة أنفسهم فيما بعد عن ممارسة السلطة على مر التاريخ» باستثناء 
بعض الفترات اليسيرة التي لم يُعلم التزام السلطة فيها بالأحكام المستفادة من الفقه الإمامي؛ 
إن هذا الغياب الشيعي عن حركة الاجتماع السياسي وعن تولي السلطةء ولد انكماشاً في 
الذهنية الفقهية» التي اقتصرت على استنباط فقه الفرد» دون فقه الدولة والمجتمع» وتحوّل 
ذلك مع الزمن إلى غفلة عن كون إحدى وظائف المعصوم هي قيادة المجتمع» الأمر الذي 
يستدعي صدور أحكام كثيرة عن هذا الموقع. 

وربما يعود السبب في ذلك أيضاً إلى عدم وضوح تعدد وظائف المعصوم لدى 
البعض. ما أدَّى إلى غياب المائز بين الأحكام التشريعية والأحكام السلطانية» ولهذا حمل 
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كل ما ورد عن النبي (ص) والأئمة ترات على أنه أحكام تشريعية بحجة أن الأصل هو 
وأمّا السؤال الثاني» وهو المتصل ببيان نتائج ذلك الغياب وآثاره» فنستطيع التأكيد أنه 

كان لذلك آثار كبيرة» من أهمّها وأخطرها حصول الانكماش المشار إليه فى الذهنية الفقهية» 

الأمر الذي أوجب فقراً واضمحلالاً في فقه الدولة والفقه السياسي بشكل عام» فاا 

للفقه الفردي في عمليات قراءة النصوص الدينية والاستنباط الفقهي» وبيان ذلك: 

1. أن غياب هذا البعد أدى إلى فهم مغلوط للأحكام الشرعية» وتفسير خاطئ للعديد من 
النصوصء كما في حديث «لا يُمنع فضل ماء...»» حيث رأى كثير من الفقهاء أنه منافٍ 
لقاعدة: «الناس مسلطون على أنفسهم وأموالهم»» ما دفعهم إلى الجمع بينه وبين 
القاعدة» فكانت النتيجة بنظرهم هي الفتوى بكراهة منع فضل الماء» مع أن هذا الجمع 
هو فرع التعارضء والتعارض فرع أن يكون الخبران بصدد بيان الحكم الشرعيء أما 
إذا كان أحدهما بصدد بيان الحكم الشرعي والآخر بصدد بيان الحكم التدبيري فلا 
تنافي بينهماء لأنهما حكمان من سنخين مختلفين» كالحكم الأولي والثانوي» وجرى 
نظيره في موارد أخرى سنشير إليها لاحقاً. 

2 وبسبب هذا الغياب فقد ردت بعض الروايات مع صحتهاء لكونها مخالفة للقواعد 
التشريعيّة» وفي أحسن الحالات كانت هذه الأخبار تحمل على أنّها قضيّة في واقعة 
فلا يتعدى عن موردهاء كما ذكر السيّد الخوئى فى شأن الرواية المتضمنة لترخيص 
الي أعى) لمت الاس فن ترك المبيت فى مني لأجل سقاية السام سيت إلد نيع 
تنبّهه إلى أن الترخيص صدر عن النبي (ص) بصفته ولياً للأمر, لكنه رأى أَنّها اقضيّة 
شخصيّة في واقعة رخص النبيّ (ص) لعمه وهو ولي الأمر وله أن يرخص لكل أحد. 
فالتعدي إلى كل مورد مشكلء ولا يستفاد من ترخيصه (ص) لعمّه العباس تعميم 
الترخيص لجميع السقاة»”'". ولا يخفى ما في هذا الجمود على مورد الرواية من 
ضعف» بل إِنْ كون القضية من موارد الحكم التدبيري غير واضح» بل الأرجح أن 
الرواية بصدد بيان الحكم الشرعي» كما تقدم ”. 

3. وغياب ذلك عن ذهن الفقيه كان له تأثير بّن في مبحث التعارض أيضاًء فإن الكثير من 
الأخبار التي عدّت متعارضة هي ليست كذلك» لأنّ ما كان صادراً من موقع التدبير لا 


21 موسوعة السيد الخوئي. ج229 ص392. 
(2) في المقام الثاني من المحور الأول. 
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و عم 


يعارض ما كان صادراً من موقع التشريع» فضلاً عن أن يعارض تدبيراً آخر» وفي 
البحوث الآتية سنذكر نماذج يظهر فيها أن بعض الأخبار عدت متعارضة مع أن أحدها 
صادر من موقع التدبير والآخر من موقع التشريع» أو كليهما صادر من موقع التدبير. 
وعليه نستطيع القول: إن من أهم العناصر التي لا بد من إدخالها في مبحث التعارض 
وأخذها بنظر الاعتبار في عملية الموازنة بين الأخبار التي تبدو للوهلة الأولى 
متعارضة هو تحديد جهة الصدور ليس فقط لمعرفة الصادر من موقع التقية كما 
ذكروا”'"» وإِنّما لمعرفة ما كان صادراً من موقع الولاية أيضاً. 


ثالثاً: مقام الولاية عند النبي (ص) بالقياس إلى مقام التشريع 

وفي هذه المحطة نتطرق إلى أمر مهم» وهو بيان الموقعيّة التي يحتلّها البعد التدبيري 
في شخصية المعصوم قياسا على البعد التشريعي. 

لا ريب أن البعد التشريعي في شخصيّة النبي (ص) هو الأساس والمقوم وهو الذي 
استدعى إرساله من قبل الله تعالى» بصرف النظر عما إذا كان هو المشرع أو هو المبلغ الأمين 
لشرع الله تعالى» وكذلك الحال في الإمام كلم فإن المرجعية الدينية هي الأساس في 
شخصيته وعليها المدار» وأمّا الدور القيادي والولايتي في الأمة ‏ على أهميته - فهو ليس 
من مقومات النبوة ولا الإمامة المعصومة» وهذا ما نوضحه من خلال النقاط التالية: 


1. الإمامة 2 بعديها الفكري والزمني ^ 
عرف المتكلمون وغيرهم الإمامة بأنّها «رئاسة عامة في أمور الدنيا والدين»”7» وما 
ينص عليه هذا التعريف أن للإمامة بعدين: بُعدٌ زمني دنيوي» وبُعدٌ معرفي ديني. والبعد 
الزمني والدنيوي يراد به أن الإمام المتعين لاستلام زمام القيادة السياسية في الأمة هو صاحب 
السلطة الشرعيةء لكنْ ما المراد بالبعد الديني لتلك الرئاسة؟ 


إن الرئاسة الدينية أو قل المرجعية الدينية لا يراد بها ما يمثله مصطلح المرجع في 


(1) وقد التفت الفقهاء إلى أثر ذلك فى موارد التقية» فقالوا إِنّه إذا كان أحد الحكمين صادراً للتقية فلا 
يعارض الآخر الصادر لبيان الحكم الواقعي» فيقدم الثاني على الأول. 

(2) وتجدر الإشارة إلى أن الفكرة المطروحة في هذه النقطة منقولة عن بعض علمائنا وعلى رأسهم الفقيه 
السيد البروجردي (رحمه الله)» بحسب ما نقله بعض تلامذته» ومنهم الشهيد مرتضى المطهري» 
انظر: الإسلام ومتطلبات العصر» ص144» ص145» وكذلك تلميذه الشيخ واعظ زادة الخراساني» 
نداء الوحدة والتقريب للشيخ واعظ زاده الخراسانى» ص 236-235. 

)3( انظر: الشافي في الإمامة للسيد المرتضى» ج1» ص25 والباب الحادي عشر للعلامة الحلى» ص 93. 


134 أبعاد الشخصية النبوية 


زمانناء باعتباره فقيهاً أميناً على استنباط أحكام الشريعة من مصادرهاء وإذا أصاب في اجتهاده 
فهو مأجور وإذا أخطأ فهو معذور. وإِنّما هي مرجعيّة مختلفة جوهرياً عن ذلك» فمرجعيّة 
النبي (ص) هي مرجعيّة معصومةء وهو الناقل الأمين لوحي الله تعالى» كما أن مرجعية 
الإمام الدينية - وفقاً لمدرسة أهل البيت لالد - هي مر جعية معصومة؛ وليست مبنية على 
اجتهاد وبذل الجهد في استنباط الحكم الشرعي» وَإِنّما تعني أنه الأمين على بيان حكم الله 
الواقعي» كما آنه الحافظ والحارس لدين الله عقيدة وشريعة» وهو ينهل من عين صافية لا 
ا و 0 قوم حديث ٠‏ ا ا اد دما 
ترم ع ەر 2 


e 

مع اتضاح أن للإمامة هذين البعدين» يأتي السؤال عن موقع كل منهما من الإمامة 
كأصل عقدي؟ 

نستطيع القول: إن البعد الديني والروحي والمعرفي هو الأساس في الإمامة المعصومة» 
الدين عند الإمامية» وأوجب أيضاً أن يكون النبي (ص) أو الإمام معصوماًء فالعصمة شرط في 
النبي (ص» باعتباره ناقلاً لوحي الله والسبب المتصل , بين السماء والأرض» وهي شرط في 
الإمام ينيد أيضاً باعتباره الحافظ لدين الله تعالى» أمّا البعد الزمني في الإمامة فليس من 
مقوماتهاء ويمكن أن ينفك عن الإمامة دون أن يسقط جوهرها أو يخدش في مكانتها. 

إن الملظة ال تة هي مسال فر عة فقيثةولبست ماله كالامية عقدية كاه الإمامة 
الفكرية. نعم» لا شك - طبقاً للرؤية الشيعيّة - أن الإمامة السياسية الزمنية هي من مهام الإمام 
المعصوم في حال وجوده وظهوره» لأ الأكفأ من الناحية الدينية والروحية والمعرفية هو الأكفاً 
في إدارة الدولة وسياسة العباد. إلا أن السلطة الرمية لا تتحصر يمن له السلظة الديثية بمعناها 
المتقدّم» أعني المعصوم» وإنما هي ثابتة لغيره أيضاًء في حال غيبته أو عدم وجوده» والعصمة 
ليست شرطاً في الحاكم والوليّ» كما هي شرط في النبي (ص) والإمام كه . إن التزامنا 
بشرعيّة السلطة السياسيّة لغير المعصوم وبصرف النظر عن نظرية الحكم المتبناة لنا (ولاية 
الفقيه أو الشورى)» هو اعتراف بعدم اشتراط العصمة في القائد وولي الأمر. 


باختصار: إن الإمامة ببعديها الزمني والديني هي حقٌّ للمعصوم لكنّ الإمامة 


)1( الكافي» ج1» ص 55. 
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ببعدها الزمني هي حق قابلٌ للتنازل الظرفي عنه من قبل صاحبه» كما فعل الإمام الحسن كه 
في الصلح مع معاوية» ولا يضرٌ بإمامته تنازله عنها أو انتزاعها منه قهرأء كما حصل مع كثير 
من الأئمة عائن:. ما الإمامة الدينية» فهي - باعتبارها اصطفاءً إلهياً - حقٌّ غير قابل 
للإسقاط حتى من قبل النبي (ص) أو الإمام ك نفسه» فضلاً عن أن ينتزعها منه أحدء 
وتولّيه للسلطة السياسية أو عدم توليه لها لا يقدّم ولا يؤخر في إمامته الدينية شيئا”'". 
ويشهد له قوله (ص): «الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا» 2» إن تكريس إمامتهما في 
حال قعودهما - وهو قعود يراد به عدم تولي شؤون السلطة» كما أن القيام هو تولي تلك 
الشؤون - لا معنى له إلا الإشارة إلى الإمامة الدينيّة والروحيّة» إل حديث النبي (ص) 
يرمي إلى القول إن إمامتهما لا تنتقص بعدم قيامهما بالمهام السياسية» ما يعني أن جوهر 
الإمامة ليس في هذه المهام» بل في المرجعية الدينيّة. 

و مما يدل على ما ذكرناء من أن البعد الديتى فى الإمامة هو الأصلء بينما البعد الزمتى 
هو الفرع الذي لا تدور الإغامة مداره: 0 ۰ 

أو اللصوصى آنا ال سيلا ا تا اما واج ال الها ی خير 
شاهد على أنَّ الأساس في الإمامة أنها تمثل مرجعيّة في الدين» وليست مجرد منصب زمني 
سياسي» فلاحظ على سبيل المثال: حديث: أن الأرض لا تخلو من حجة لله على خلقه إلى 
يوم القيامة» "” '» وحديث: «من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتةً جاهليّة» . فان ما يؤدي 
جهلّه إلى موت الإنسان ميتة جاهليّة» ليس مجرد عدم التعرف على سلطان الزمان» بل على 


(1) نعم قد يؤثر على قدرة الإمام يك على التحرك بحرية في أداء مهمته الدينية. 

222( مروي ف التراث الإسماعيلى فقد رواه القاضى نعمان المصري ف دعائم الإسلام» ج1 ص 237 
بصيغة: «إماما حق قاما أو قعدا». وهو مروي في بعض كتب الزيدية» انظر: شرح الأزهار» ج4 
ص522» وأمّا عند الشيعة الإمامية فقد رواه كثيرون. انظر: علل الشرائع» ج1» ص211» وكفاية الأثر 
للخزاز القمي» ص 117» والإرشاد للمفيد» ج22 ص30» وروضة الواعظين» ص122. ومناقب ابن 
شهر آشوب» ج3» ص 141 وعبّر عنه بالخبر المشهورء ولم نعثر عليه في مصادر السنة. 

(3) كمال الدين وتمام النعمة. ص 2409 وكفاية الأثر للخزاز القمى» ص 2296 وعيون أخبار الرضا كاه 
ج2» ص130» وانظر: الكافي» ج1» ص178» باب «أن الأرض لا تخلو من حجة». وقد عذه الشيخ 
الصدوق من معتقدات الإمامية فقال: «ونعتقد أن الأرض لا تخلو من حجة لله على خلقه» إما ظاهر 
مشهور أو خائف مغمور). الاعتقادات فى دين الإمامية» ص94. 

)4( وهو حديث مشهور ومروي بأسانيد مختلفة وفي العديد من المصادر» انظر: كمال الدين وتمام 
أ ى وكفاية الآثرء ص 2296 الكافي» ج1» ص !2377 وفي رواية أخرى :من مات ولیس له 
مام وينه ميه جَاهِِيّة؛» الكافي» ج1» ص 371. 
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الإمام الدال على الله تعالى وحجته تعالى على الخلق, إلى غير ذلك من نصوص الإمامة 
الواردة عن وسو الله (ص) بشأن e‏ والأئمة ماين من بعده» إن المتأمل 
فيها يكتشف أن معظم هذه النصوص تتجه ال تأكيد المرجعية الدينية للائمة جار لان 
هذه المرجعية هي التي تحفظ الدين وتعصم الأمة» فحديث «الثقلين»“ وحديث 
السو 2" وحدية: انا مد العلم»” 5 وغيرها من الأحاديث چ إنها تركر يشكل 
رئيس على المرجعية الفكرية لأهل البيت عنقا وسبب هذا التركيز أن هذه الإمامة هي 
الجوهر والأساسء وهذا يُعدٌ مؤشراً على جوهر الإمامة التي جعلت لهم باكر 


وعلى ذلك جرى التنظير الكلامي الشيعيء فإِن ما سيق من وجوه وأدلة لإثبات 
ضرورة الإمامة وحاجة الأمة إليهاء أو لإثبات صفتي العصمة والعلم الخاص في الإمام هي 
لظا الأدلة الى رقت اإنناك ضرورة رارضا توائدسا يعني ا ا 
إِنّما عدت أصلاً اعتقادياً بلحاظ المهمة الدينيّة المنوطة بالإمام. 


ثانيا: إن المرجعيّة السياسية لأهل البيت فالتإ لو كانت هي الأصل في الإمامة لزم 


الحكم بنفي إمامي من لم يقد بها حتى لو كان معذورا في عدم اعتقاده لجهل أو غفلة أو نحو 
ذلك” ''» مع أنه لو فرض أن شخصاً آمن بالأئمة من أهل البيت :: كمرجعية دينية» يأخذ 


(1) فقد روى الإمام أحمد بإسناده عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله (ص): «إني قد تركت 
فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا بعدي: الثقلين أحدهما أكبر من الآخر» كتاب الله حبل ممدود من 
السماء إلى الأرض وعترتي آهل بيتي ألا وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض». مسند أحمد. 
ج3» ص14» ورواه أيضاً في سنن الترمذي» ح5 ص328 و329 والمستدرك للحاكم > ج3» ص 2109 
ومجمع الزوائد» ج9» ص163 وغيرها. وأمّا في مصادر الشيعة» فانظر: الكافي» ج2» ص415) 
والأمالي للصدوق» ص500. والخصال» ص65 وعيون أخبار الرضا كلا ج1» ص60» وج2 
ص34» و17 و26 و57» و59. 

(2) رواه غير واحد من المحدثين من أهل السْنة ذ ففي المعجم الأوسط للطبراني بإسناده عن أبي ذر قال: 
سمعت رسول الله (ص) يقول: (أهل بيتي فيكم كسفينة نوح كا في قومه من دخلها نجا ومن 
تخلف عنها هلك). المعجم الأوسط» ج5» ص306 ورواه البغدادي في تاريخ بغداد. ج12. ص2:90 
عن أنس بن مالك عنه (ص). 

(3) هو من الأحاديث التي روها الفريقان» فقد رواه الحاكم في المستدرك بأكثر من سند عنه (ص) ومنها 
ما رواه بالإسناد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله (ص): «آنا مدينة العلم وعليٌ بابها 
فمن أراد المدينة فليأت الباب». قال: «هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه». المستدرك ج3 
ص126» ورواه الطبراني في المعجم الكبير» ج11» ص55 وابن عبد البر في الاستيعاب» ج3 
ص 1103» وأما فى مصادر الشيعة فلا يكاد مصدر منها يخلو منه. 

(4) هذا مبني على أن الفرق بين الأصل العقدي وغيره؛ أنّ الأصل هو ما يكون للاعتقاد به كامل - 
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منهم معالم دينه» ويتخذهم حجّة بينه وبين الله تعالى» ولكنه لم يوطن نفسه على الإيمان 
بمرجعيتهم السياسية لعدم التفاته إلى ذلك أو عدم وضوح ذلك لديه أو لاعتقاده بأن ذلك 
غير ثابت لهم» ؛ أو لشبهة اعترضته على هذا الصعيدى فان ذلك لا يخدش في إماميته «إيمانه 
بالمعنى الأخص) يدا وهكذا فان الشخص الذي لم يلتزم بالإمامة السياسية لأهل 
البيت اتاد وآمن بإمامة غيرهم لا يُعدَ كافراً أو خارجاً عن الدين. لأنّه لم يتنكر لأصلٍ من 
الأصولء ومن هنا لم يحكم علماء الشيعة بكفر منكر حق الإمام في السلطة أو منكر نص 
ا وسنت ان ار ا يسام أحد كفريه . صحيح أن 
هذا الإقصاء ترتب عليه الكثير من المفاسدء ومنع أو حال دون الإفادة الكاملة من فكر 
الأئمة ب#بزاتاد ولا سيما الإمام علي بك بمعنى أن الإقصاء عن المرجعية السياسية اثر سلبا 
على استفادة الأمة من المرجعية الدينية لأهل البيت كلاد لكن هذا ليس قدرا لازماء بل إن 
وظيفتنا اليوم أن نعمل على فك الحصار عن فكرهم زا بهدف إيصاله إلى العالم» إن 
ذلك من مسؤوليتنا نحن الذين ننتمي إلى الإمام علي كام والأئمة من ولده. 

ويؤيد ما تقدم أيضاً أن من الثابت تاريخياً أن كثيراً من الأنبياء ايار الذين حدّثنا 
عنهم القرآن الكريم لم يتسنّ لهم تولّي الإمامة الزمنيّة» وقد انخرط بعضهم في أنظمة لا 
يتولاها حاكمٌ شرعي كما جرى مع نبي الله يوسف كك الذي تولى الخزانة في عهد أحد 
علرك مروز ن ذلك نهضوا ب ااا د بمهمتهم الرسالية الدينية على أكمل وجه» وعدم 
تستمهم لهذا الموقع لم ينق من نبوّتهم ولا درجتهم شيئاء ما يعني أن أساس النبوّة هو في 
الرسالة الدينيّة وليس في السلطة الزمنية. 


3. تصويب المسار 


وفي ضوء هذا التفكيك المشروع بين البعدين المذكورين» يجدر بنا أن نصوّب 
المسار في التعاطي مع قضيّة الإمامةء لأن مشكلتنا أننا نثير المعارك والصراعات الكلامية 


الموضوعية في انتساب الإنسان إن الدين أو إلى المذهب» بحيث يكون عدم الإيمان به ولو 
لجهل قصوري أو غفلة موجباً للخروج عن الدين أو المذهب وإن كان المكلف معذوراً في عدم 
الإيمان» وأما غير الأصلء فلا يكون عدم الاعتقاد به موجباً للخروج عن الدين أو المذهب إلا إذا 
كان مستلزماً لتكذيب النبي (ص». مع الالتفات للملازمة» وقد بحثنا ذلك في كتاب أصول 
ل ات" 

مس عه لاجم روا سا عي زر 
القطيعة» ج1» ص74 وما بعدها. 
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المذهبية على الفرع ونترك الأصلء فنبذل معظم الجهود البحثية ونصرف وقتاً كبيراً لتأكيد 
المرجعية السياسية لأهل البيت لااد وأحقيتهم في تولي السلطة بعد وفاة رسول الله (ص)» 
مع أن هذه المرجعية - وهي حق - ليست هي الأساس في إمامتهم كما عرفناء وإنما هي 


قضية تاريخية وأصبحت جزءاً من تاريخنا وليست قضيّة اعتقاديّة يدور الإيمان مدارها. 


رابعاً: التدبيرية بين المؤيدين والمعارضين 

فى هذه المحطة سنسلط الضوء على أدلة القائلين بأن للنبى (ص) والأئمة ار من 
بعذه دورا ادبا يدعي أن تصدرعتهم احكام ومواقف من هذا المؤقم» وكذلك ستعرضن 
لأدلة المستشكلين أو الرافضين لذلك» وهذا توضيح ذلك: 

1. سلطة النبي (ص) دينية أم دنيوية؟ 

وقبل أن نسهب في الحديث عن البعد التدبيري في شخصيّة النبي (ص». لا بد أن 
نشير إلى اد 10 اتجاها فكريا يدائقن فى هذا الد من زوا کاود ل جره سلطة کر 
دينية في الإسلام؛ وذلك باعتبار أن النبي (ن) لس سلطانا رلا من ميمعه أن يتوكن شووت 
الحكم» وإنما هو رسول من رب العالمين» وتوليه للحكم وما يصدر عنه في هذا المجال هو 
تدبيرات استصلاحيّة ارتآها بصفته البشرية الخبروية القيادية» فليس الله عز وجل هو من قلده 
هذا المنصب لتكون قيادة الأمة وما تقتضيها من مواقف منصبا دينيا. فهذا المبنى ينفي 
تشريعيّة تدبيراته بنفي الأساس الذي تبتني عليه» وهو إلهية المنصب» وأما ما سيأتي البحث 
فيه» فهو يبتني على التسليم بشرعيّة السلطة الدينية» وأن الله تعالى قد جعل لنبيه (ص) هذا 
المنصبء ولكن مع ذلك» يقع البحث - كما سنرى - في أن ما يصدر عنه (ص) من أحكام 
في هذا المجال هل هو أحكام شرعيّة أو إنها مجرد تدبيرات؟ 

باختصار: إِنّ هذا الاتجاه ينكر أن يكون النبى (ص) مكلفاً من الله تعالى بإدارة السلطة» 
فهذه ليست وظيفة إلهية أو دينية »وهو (ص) إنما تولّى السّلطة ليس لأنّ مهمته الدينية الإلهية 


(1) وعلى ذلك فإن وظيفتنا اليوم أن نبذل الجهد الأكبر في تأكيد المرجعية الدينية - لا السياسية - لأهل 
البيت لادء كما يرى السيد البروجردي (رحمه الله) والذي أولى أهميّة خاصة لحديث الثقلين وكتب 
عنه بإسهاب في مقدمة كتابه «جامع أحاديث الشيعة» وأمر بعض العلماء بتأليف رسالة مستقلة حول 
طرقه ومتنه» وكان «يعتقد أنه لو اكتفى الشيعة فى هذا العصر الذي انتهت فيه مشكلة الخلافة فى إثبات 
صحة مذهبهم بحديث الثقلين الدال على المرجعية العلمية لأهل البيت :لت فسينجحون في إثبات 
شرعية مذهبهم وإقناع الآخرين بأن التمسك بأقوال وفتاوى العترة النبوية قادر على توحيد المسلمين 
والحيلولة دون اختلافهم». نداء الوحدة والتقريب للشيخ واعظ زاده الخراساني» ص235 - 236. 

(2) انظر: الإسلام وأصول الحكم لعلي عبد الرازق» ص26 وما بعدها. 
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تفرض ذلك» وإنما تولى ذلك» لأن الظروف التى عاشها والمخططات التآمرية والعدوانية التى 
خدقت إلى التضاء عليه رامال دعر ت كدف فت هليه تأمنيين قاعدة الطلاق آم كنا أنه 
بعد أن حارب المشركين وغيرهم وكسر شوكتهم كان من الطبيعي أن لا يترك المجتمع في حالة 
فراغ على هذا الصعيد فالمجتمع كان بحاجة إلى سلطةء تمنع الهرج والمرج وتحفظ النظام 
العام» وتسد النقص في هذا الجانب» ولذا تصدى (ص) لتولي السلطة» لا من باب أن ذلك 
جزءٌ من رسالته الدينية» فالسلطة ذات طابع مدني دنيوي وليست ذات طابع ديني» ولو أن 
المشركين كانوا قد سمحوا للنبي (ص) أن يتحرك في نشر دعوته بكامل حرية دون إرهاب 
ومكر وسم إلى التضااعليه: لما كان اجا إلى إقامةذولة بحسي هذا الرأي. 

أ - أنبياء لايا ليسوا قادة 

وربما يستدل لهذا الرأي بما حدثنا عنه القرآن عن وجود أنبياء سابقين لم يكن لديهم 
مثل هذه الولاية التنفيذيّة» والنموذج الواضح لذلك هو النبي الذي حدثنا عنه القرآن الكريم 
في قوله تعالى :ا مر إل الم من ج تیل من ب د مومۍ لذ الَو له بست نا ملكا 
تل ی سیل ا كال قل عبس ۶ إن كيب عَكيِسكْمٌ لال آلا قل كال وما نآ آل 
تھ ود رسای دیدرت ایکا لما کیب عليه الیکا کو لوالا کیک 
نهم ول علا اليرت 4 حيث يلاحظ مجيء هذه الجماعة إلى نبِيّهم لا بغرض 
عب مشور: سان مهمو لضن ا ر قا اونما ارده ليطلبوا 
إليه أن يعيّن لهم ملكاً يقودهم. ولو كانت السلطة للنبي كان لنبههم على ذلك» ما يعني أن 
السلطة التنفيذية ليس بالضرورة أن تكون بيد الأنبياء بيار 

ولكن يلاحظ على ذلك: 

أولاً: إن مجيء هؤلاء إلى النبي المذكور ليعيّن لهم قائداً يقودهم هو مؤشر على أن 
المركوز في أذهانهم أن النبي ك هو من يعيّن ذلك» وأن ذلك من صلاحيته. 

ثائياً: إن الآبة لا ندل على انفكاك السلطة "الشريحية عن السلطة العفيدية بالية 
للأنبياء لادء وذلك لأن الجماعة المذكورة إِنّما طلبوا من النبي قائداً عسكرياًء وليس 
حاكماً عاماً كما يظهر من قوله: ملكا نَل #. 


ب - مناقشة المبنى المذكور 
ولكن ١‏ لمہني المذكوو م فرص فلك يور علماء المسلفين» لتجملة فن الوجرة 


(1) سورة البقرة» الآية 246. 
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والأدلة التي يسوقونها في هذا المجال» ومن أهمّها أن المتأمل في المنظومة التشريعيّة في 
ا 
لنظم الحياة الاجتماعية» بكل أبعادها الاقتصادية والسياسية والعسكرية» وقد وضعت 
الشريعة نظاماً جرا وقضايا فخلا عن نظام الأحوال الخد ومعلوم أن هذا جل لا 
يمكن تحققه بغير سلطة. وفي هذا الإطار جاءت الخطابات القرآنيّة للنبي (ص) والتي تأمره 
بعك قاقد بإقامة الط و الل '' وبتولي بعض الأمور المتصلة ا الب 9 
أو غيرها من القضايا المنوطة بيد السلطة» إن ذلك يؤشر إلى ضرورة انبثاق سلطة إسلامية 
أمينة على تنفيذ هذه المنظومة التشريعية ”. 

وخذا ماتعنيه يآن السلطة على صلة وثيقة بالشريعة الإسلامية؛ وذلك بطبيعة الخال لا 
يمنع من فتح باب التساؤل والبحث الاجتهادي ليس في منظومة الأحكام التي ورثناها عن 
السلف فحسب» بل وفي طبيعة السلطة نفسها بعد النبي (ص) وبعد غيبة الإمام المعصوم كاه 
لنرى ما إذا كانت قائمة على أساس الشورى أو ولاية الفقيه. فالكلام في هذه المرحلة يدور 
حول أصل شرعيّة السلطة في الإسلام» ولسنا الآن بصدد الكلام عن صيغة نظام الحكم في 
الإسلام» ودراستنا هذه ليست متكفلة للتفصيل في بيان هذا الأمر على أهميته. 


(1) قال تعالى: وإ حكنت دحك ّم اسم ِلَب الْمُقَسِطِينَ 4 [المائدة : 42]. 


(2) قال تعالی: وؤ إن حالم دح کا وکوک عل لوه و وَل ميعٌ اليم 6 [الأنفال: 61[. 

(3) قال تعالى: يما الل جَهدِ لْحكَُارَ والْمُِقِيتَ وأغلظ عم ومَأوسهُمَ جَهَكَر ويش الْمَصِيدٌ ) 
[التوبة: 73]. 

)4( يقول الشيخ إسحاق الفياض مستدلًا على ثبوت الو لاية للفقيه إن «امتداد الشريعة المقدسة وخلودها 
يتطلّب امتداد الولاية والزعامة الدينية المتمثلة في زمن الحضور برسالة الرسول (ص) وبعده بإمامة 
الأئمة الأطهار اد وفى زمن الغيبة بفقاهة الفقيه... إذ لا يمكن افتراض امتداد الشريعة وخلودها 
بدون افتراض امتداد الولاية والزعامة الدينية» ضرورة أن الشريعة في كل عصر بحاجة إلى التطبيق 
والتنفيذ وإجراء الحدود...». المسائل المستحدثة - الحكومة الإسلامية» ص8. ويقول الشيخ 
المنتظري: «والمراجع للكتاب والسنة وفقه مذاهب الإسلام من الشيعة والسنة يظهر له بالبداهة أن 
ذين الإسلام الذي جاء به النبي الأكرم (ص) لم تنحصر أحكامه فى أمور عبادية ومراسيم وآداب 
فردية فقط» بل هو جامع لجميع ما يحتاج إليه الإنسان في مراحل حياته الفردية والعائلية 
والاجتماعية من المعارف والأخلاق والعبادات والمعاملات والسياسات والاقتصاد والعلاقات 
الداخلية والخارجية. فهو بنفسه نظام كامل يجمع الاقتصاد والسياسة أيضاً. والتتبع في أخبار 
الفريقين وفتاواهم في الأبواب المختلفة لفقه الإسلام يرشدنا إلى كون الحكومة وتنفيذ المقررات 
أيضاً داخلة في نسج الإسلام ونظامه. فالإسلام بذاته دين ودولة» وعبادة واقتصاد وسياسة». 
دراسات في ولاية الفقيه» ج1» ص 8. 
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إن الاعتقاد بآن الشريعة نها قد أعظت الى «(ضئ)هذه المسؤولية (مسؤولة تول 
السلطة). لا يمنع من طرح السؤال يجان عر سيت ما يصدر عنه (ص) في المجال 
السياسي والتنظيمي» فهل هو أحكام شرعيّة أو أن من الممكن كونه تدبيرات استصلحها 
لزمانه (ص)؟ 

فيما يلي نعرض أدلة المثبتين للبعد التدبيري في شخصية النبي (ص». بما يؤكد أنه 
ليس كل ما يصدر عنه (ص) هو أحكام تشريعيّة» بل إنه يتضمن الكثير من التدبيرات» (وما 
سنذكره من أدلة قد نعاود التطرق إليها عند الحديث عن حدود الحكم التدبيري»» ولا يخفى 
أن ثمّة خلافاً في ذلك» فثمة صنف من الأعلام يوسع الدائرة» بينما صنف آخر لا ينكر أصل 
امتلاك النبى (ص) لهذا البعد لكنه يضيق دائرة الأحكام التدبيرية. 


يمكن أن تذكر عدة وجوه لإثبات ذلك: 


الوجه الأول: قوله تعالى : وأطيعوأ سول 4: 
TAAL‏ ا عن 

إن قوله تعالى: #أطيعوا اله وأطِيعُوأ ْول وول آلا وك 4 ٠»‏ ناظر إلى لزوم 
إطاعته (ص) في المجال التدبيري السلطاني» بحسب ما ذهب إليه بعض الفقهاء» وهو 
راق ریه 

أولاً: أن الآية الكريمة لا تدل على أكثر من لزوم إطاعته (ص) فيما يصدر عنه 
م ا سوسم ال ل 
SS‏ ع ال 
ذنك ةذ ا ا ت ی کر رت الاک يوسي لاف 
وما په عن غيرة هو هذة الم ولک لین زغيما ساسا أو قائداً عسگریا وبالتالى قنا 
يأتي وما يصدر عنه هو وحي سماوي وشريعة إلهية وبهذا الاعتبار تجب إطاعته. 

ويرده: أن عطف الأمر بإطاعة الرسول (ص) وإطاعة أولى الأمر على الأمر بإطاعة 


)1( سورة الما 
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الله تعالى» هو القرينة على إرادة الأوامر السلطانية من قوله: وَأَطِيعواً او 
نگ چ 5ك اراي ييه وبا وميه 
عنه تعالى من قبل الرسول (ص)» لأن المؤمنين لا يعرفون أوامر الله ونواهيه إلا عن هذا 
الطريق» فيكون قوله: #إأطِيعْوا أ له ناظراً إلى الأحكام التشريعية» وعليه» فلا وجه لقوله 
بعد ذلك : وأطيعوأً سول ## إلا إذا كان المراد إطاعته (ص) في أوامره هوء لا في الأوامر 
التي تلقاها من قبل الله تعالى. 

ثانياً: إن إطاعة الله تعالى - فيما يبدو - كرت توطثة لإطاعة الرسول (ص) فيما يأمر به 
أو ينهى عنه» وحيث إن إطاعته (ص) انصبت على صفته الرسوليّة» فيكون المأمور به إطاعته 
بماله دخل في هذه الصفة» وهو ليس سوى الأحكام التشريعية التي يتلقاها عن الله تعالى. 

إن هذه القرينة هي التي تدفعنا إلى رفع اليد عن ظاهر الآية في كون إطاعة الله تعالى 
مقار في ذاتها لبن لجر التمهيل لها بها وأمًا إطاعته بصفته ولياً للأمر فهي ثابتة من 


جهة أن عنوان وأو َي #6 شامل له (ص»» وهو دال على لزوم إطاعة ولي الأمر رسولاً كان 
أو إماماً أو حاكماً عادلاً في أحكامه التدبيرية» لأنها أحكام تضدرغنه بصفته ولا للآمر. 


ومک أن برذ غليديهما ذكره اليد الت ت من دغرى الى برهي 4١‏ سان 
عطف إطاعة الرسول على إطاعة نفسه» وهو يعطي التغاير بينهماء ومن الواضح أنَّ إطاعة 
الرسول فيما يرجع إلى أمر الدين إطاعة لله تعالى» وهو داخل تحت قوله #وأطيو لله > فلا 
محالة يكون المراد في الأمر بإطاعة الرسول إطاعته في أوامره الشخصية» ويوضح ذلك: 
أن الامتثال والإطاعة لله إِنّما يكون بإطاعة أمر الرسولء إذ لا يأمر الله أحداً بلا واسطة» 
فكأنه تعالى قال: مإ أَطِيعوأ َه # بامتثال أمر الرسول ثم عطف عليه الأمر بإطاعة الرسول 
في أوامره اغيج 


ونلاحظ على كلامه: آنه مع قبولنا بالقرينة التي ذكرها لإثبات أن قوله: وَأطيعوأ 
لل لا يُراد به إطاعته بصفته مبلغاً لشرع الله إلا ها لا توصل إلى النتيجة التي ذكرهاء 
وهي أن المراد بقوله: (أطبغوا الرسول اهو إطاعع فى أوامره الشخصية بل الأقرب حمله 
على أوامره السلطانية أو على الأعمّ منه ومن أوامره الشخصيّة 2 وكون الرسول داخلاً في 


4 


(1) موسوعة الإمام الخوئي (التنقيح في شرح المكاسب)ء ج37» ص158. 

2( إن مقتضى الأدب مع رسول الله هو إطاعته (ص) في أوامره الشخصية التي لا تتصل بالشأن العام أو 
بما يدخل تحت أوامر أولي الأمر» كما لو طلب من جليسه أن يفتح له باب الدار مثلآ» وعلم أن الطلب 
هو لغرض شسخصيء وأما وجوب ذلك بمعنى الحكم بفسق من لم يفتح له الباب فهذا يحتاج إلى - 
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الإطاعة لم يتكرر مع أولياء الأمرء وإنما عطف «أولو الأمر) على الرسول» بأمر واحد» ما 
يعني أن سنخ الإطاعة في الرسول وفي أولي الأمر واحد» بخلاف إطاعة الله التي خصصت 
بأمر إطاعة على حدة. 

وقد رأى العلامة الطباطبائي أن قوله تعالى في وصف المؤمتين: وطيغوت أ 
وسور ا امسج ا E‏ 
الآية: «فجمع في إطاعة الله جميع الأحكام الشرعية الإلهية» وجمع في إطاعة رسول الله 
جميع الأحكام الولائية التي يصدرها رسوله في إدارة أمور الأمة وإصلاح شؤ ؤونهم كفرامينه 1 
(جمع فرمان) في الغزوات وأحكامه في القضايا وإجراء الحدود وغير ذلك a‏ الآية 
وما ذكرناه فى تفسيرها يؤيد ما ذكرناه فى الآية الأولى. 

الوجه الثاني : اتی اوک بالْمُؤمِيي من اس ي © 

والوجه الثاني الذي يمكننا الاستدلال به في المقام هو قوله تعالى: 38 اَلَو 


لصي لني ی ف عطاك کے ورا کل اتسين جات 
أولى بهم من أنفسهم» والمتيقن من ولايته عليهم» أن له الولاية عليهم في الأمور الاجتماعيّة 
والسياسيّة العامة» «بمعنى أنه (ص) أحقٌ وأولى بالنسبة إلى الأمور العامة المطلوبة للشارع 
غير المأخوذة على شخص خاص من المصالح الاجتماعية التي يرجع فيها كل قوم إلى 
رئيسهم ويرونها من وظائف قيّم المجتمع» » كإقامة الحدود» والتصرف في أموال الغيب 
والقصرء » وحفظ النظام الاجتماعي» وجمع الضرائب وصرفها في المصالح العامة» وعقد 


دليل» والآية أعلاه ليست واضحة الدلالة فى ذلك» وقد ذكرت وجوه أخرى لإثبات ذلك. انظر: 
موسوعة الإمام الخوئي (التنقيح في شرح المكاسب»» ج37» ص158. لكنها لا تخلو من تأمل» 
وبحث ذلك موكول إلى محله» وليس المقصود بالأوامر الشخصية أوامره التدبيرية» وإنما هي ما 
قصل اباد الخاصة كنا ماد من فرك المحقق الا قاذ بع لاك من بخص الولآية 
التشريعية ببخصوص وجوب اتباعهم في الأحكام الشرعية والتقبل عنهم فيما يبلغون منهاء وقال بعدم 
الدليل على وجوب الإطاعة في الزائد عن ذلك كما في الأمور العادية مثل الأكل والنوم والمشي 
والقيام والقعود فلا يجب امتثالهم فيما يأمرون بالأمور المتعارفة لعدم ثبوت السلطنة لهم في أمثاله» 
ولا يخفى وهنه وسخافته» بل الآدلة الأربعة ناهضة على رده». كتاب المكاسب والبيع» ج2» ص333. 

(1) سورة التوبة» الآية 71. 

(2) تفسير الميزان» ج9» ص338. 

(3) سورة الأحزابء الآية 6. 
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المواثيق مع الدول والملل ونحو ذلك. ففي هذا السنخ من الأمور الاجتماعية المرتبطة 
بالولاة یکرت غر (ضص) رط اليد مخلى السرب وتكون فحت اسار وجب غلل الآمة 
إطاعته فيها والتسليم لهه ولا يجوز لأحد التخلف عن أوامره أو مز احمتة أو اتخاذ القرار 
بخلافه» حيث إن النظام لا يستحكم إلا بكون الرئيس في الأعمال المرتبطة به مطاعاً مخلى 
السرب»”'". وأما ولايته (ص) عليهم في القضايا الشخصية - كطلاق زوجة فلان أو بيع 
داره أو أخذ ماله فالظاهر أنها ليست مورداً لنظر الآية» ما دام أنها ليست على صلة بمصلحة 
الجشباعية عامة. 

يقول الشيخ الطوسي في تفسير الآية: «المُراد به ومعناه: أولى بتدبيرهم وفرض 
طاعتهم ولا يكون أحد أولى بتدبير الأمة إلا من كان نبياً أو إماماًء وإذا لم يكن نبياً وجب أن 
كو ا 0 


وربما يقال: إن تفريع الولاية على النبوة هو شاهد - أيضاً دغل كوة الاين ون 
النبوّة» ما يصلح مؤيداً لما تقدم» من أن الحكومة هي منصب إلهي موكل بالأنبياء» فتأمل. 

الوجه الثالث: إقامة العدل والتطبيقات التدبيريّة 

إن وظيفة الأنبياء عار كما يحددها لنا القرآن الكريم لا تنحصر بمجرد نقل رسالة 
السماء إلى بني الإنسان» بل إن لهم وظيفة أخرى وهي تحقيق العدل في المجتمع في ضوء 
ما حدّدته رسالة السماء””» فالأنبياء الد أرسلوا ومعهم الكتاب والميزان وذلك بهدف 
5-35 تحقيق العدل» وبسط العدل في المجتمع يحتاج إلى أن يكون للنبي ك بالإضافة إلى دوره 
التشريعي والتبليغي سلطة تنفيذية تسمح له بذلك» ومن هنا لاحظنا أن الله تعالى يأمر نبياً من 
أنبيائه بالتصدي إلى أمر الحكومة بهدف تطبيق العدل في الأرض» قال تعالی: ر ادنا 
لئاق یی ف لض سم نارای و کاک أله میا کی ری لوأ 
سیل آل لهم عَدَابُ شرید دیما ووم ليساب 4 


)1( دراسات في ولاية الفقيه» ج1» ص39 

(2) الاقتصاد» ص 2.215 ونحوه ما قاله السيد المرتضى : انظر: رسائل السيد المرتضى» ج3) ٠‏ ص253. 

(3) اشتهر الاستدلال على أن الأنبياء تدر مكلفين بإقامة العدل بقوله تعالى: #إلقد أَرْسَلْنَا رسا 
ات واا م ا کے وا لیر قوم الاش ۾ ا وَأَرَلَمَا رید فِوبأسٌ سيد ومفة 
لتايس که سبش رورعز 4 [الحديد : 25]» وقد يعترض على دلالتها بأن 
الآية لا دلالة فيها على أن القيام بالقسط هو تكليف الرسل؛ بل هو تكليف المرسل إليهم » سواء قيل 
إن اللام هي للعلة أو للعاقبة. 

(4) سورة صء الآية 26. 


المحور الثاني: البعد التدبيري في شخصيّة النبي (ص) 145 


الوجه الرابع: سيرة النبي (ص) العمليّة 

إن سيرة النبي محمد (ص) العمليّة هي خير دليل على وجود هذا البعد في شخصيته. 
فهو قد مارس دور الحاكم» فأسس الدولة ونظّم المجتمع وقاد الجيش وأصدر التعليمات 
والتوجيهات المختلفة» وفي كل هذه المراحل التي عاشها في المدينة المنورة كان يقود 
الأمور وينظَّمُها بهدي من الوحي ويصدر التوجيهات والتدبيرات ذات الطبيعة المؤقتة 
والمرحلة عا فتن اتلك المرعلة كل اخداتهاء حم أن كان بر وي العاف 
كثير من القضاياء ولكن ملاحظة سيرته تنبئنا آنه كان ينتظر الوحي فيما يتصل بالأمور 
التشريعية» وأمّا فى إدارة الحياة العمليّة فقد كان يبادر إلى اتخاذ إجراءات وثلبيرات بحسب 
ما يرى برأيه الصائب والثاقب وعقله الملهم وفي ضوء ما كان يوحى به إليه» فالوحي هو 
الهادي وبمثابة الشعاع الذي يضيء على حركة الأحكام التدبيرية» والله سبحانه وتعالى هو 
الذي أعطاه هذا الهامش الكبير» وهو هامش تقتضيه طبيعة الحياة المتغيرة والمتحركة في 
جانبها التنظيمي والإداري. 

وفي ضوء ما تقدّم يكون تحقق هذا البعد في شخصية النبي (ص) أمراً طبيعياً. ولو لم 
يكن لديه (ص) مثل هذه الصلاحية لكان هو الأمر المستغرب» ولتساءلنا عن السّر فى 
غيابها. ولا يخفى على المتدبر في سيرته» أنَّ هذا البُعد التدبيري في شخص نبينا محمد (ص) 
هو بعل أساسي وحاضر في الكثير من مواقفه. 

3. الأئمة ايار والتدبيرية 

رالد الد یر كماقرى ال رة انا لی ب ليس مخضا بالنين ص 

بل هو ثابت لجميع الأئمة من أهل البيت :لاه أيضاً. وهذا ما نتطرق إليه في هذه الفقرة. 


أ - ثبوت الموقع لهم 
البيت ي##لتئلر هو أمرٌ لا يخضع للتشكيك» وذلك طبقا لأدلة كثيرة أقامها علم الكلام الشيعي 
على ذلك» وإذا كانت الظروف التاريخيّة قد حجبت وأبعدت معظمهم عن هذا الموقع فهذا 
لم يمنع من أن يتصرفوا أو يتكلموا من موقع الإمامة في ظروف مختلفة» فصدرت عنهم 
أحكام ذات بعد تدبيري في النطاق الذي امتدت ولايتهم فيه والذي لا يثير حساسية السلطة 
السياسية التي عاصروهاء ففي كل مورد أتاحت لهم الظروف إصدار أحكام من هذا القبيل 
تولوا هذا الأمر. وفي بعض الموارد كانوا يشيرون إلى أنه لو كانت يدهم مبسوطة لفعلوا كذا 
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وكذاء ففي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ككلم قال: «لو كان الأمر إلينا لأجزنا 
شهادة الرجل إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس»”". والأمر في الخبر بمعنى 
أمر القضاء والحكم» وقوله كله : «لو كان الأمر إلينا» لا يراد منه نفي كون الأمر إليهم واقعاء 
بل ظاهراً وبحسب الظروف» فهو يقول: لو أننا تولينا الأمور لأجزنا القضاء بالشاهد واليمين 
في حقوق الناس» وقد قال الإمام الخميني: «هذه الرواية تدل على أن هذا التنفيذ وهذه 
الإجازة هو تنفيذ ولي الأمر والسلطان»©. 

وقد يستدل به لإثبات هذا البعد في الشخصيّة النبويّة أو الإمامية» ما ورد عن بعض 
الأئمة من أهل البيت :آنه إذا روي عن أولهم خبر ثم روي عن آخرهم خبر معارض له 
فيؤخذ بالخبر الوارد عن الإمام المتأخر أو الإمام الحي» بناءَ على أن الإرجاع للحي إنما هو 
بسبب ولايته الفعلية» كما هو أحد الوجوه في تفسير هذه الأخبار» وهذا ما نبحثه مفصلاً في 
الملاحق. .وكذلك ببسل لإثات الشخصية الدبيرية لذى. المعصوم ببعض احاديث 
التفويض» والتي تدل على أن الله تعالى فوّض إلى نبيه (ص) أمر الخلق» » فيما يتصل بهدايتهم 
وإصلاحهم والعمل على لقم أمورهم» ومعلوم أن إصلاحهم ونظم أمورهم يقتضي أن 
يصدر عنه تعليمات وأحكاماً مؤقتة لا دائمة» وسنذكر بعض هذه الأخبار في الملاحق. 

ولكننا نعتقد أن إثبات ذلك لا يحتاج إلى هذه الطائفة من الأخبار أو تلكء فإنْ خير 


دليل على ثبوت الموقع لهم ما أشرنا إليه وسيأتي من أنه قد صدر عنهم باتلا الكثير من 
الأحكام التدبيرية. 


- الآئمة لاان وفعلية التدبير 
هذا ولا ريب أن الإمام علياً ميك قد تولى السلطة الفعلية وكذلك الإمام الحسن كه 
OG‏ لا د د الو ل ال ال 


المأمون أن لأ برل رلا سب ادد ا 


210 من لا حف ا صن 8 ونظيرهذا التعبير ورد في الطلاق» ففي صحيحة الحلبي عن أبي 
عبد الله گام : «..قَالَ :و كان الأَمْرُ إِكيَْاكَمْ تُجزْ طلاقاً إلا لْعِدَوا . انظر: الكافي» ج6» ص140. 

(2) بدائع الدرر» ص110. 

(3) قال الصدوق: «حدثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني رضي الله عنه قال: حدثنا علي بن إبراهيم بن 
هاشم عن أبيه» عن الريان بن الصلتء قال: دخلت على علي بن موسى الرضا 2/86 فقلت له: يا بن 
رسول الله الناس يقولون: إنك قبلت ولاية العهد مع إظهارك الزهد في الدنيا ؟ فقال ثِيتَاه: قد علم الله - 
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ولهذا ربما يقال: إن احتمال التدبيريّة فيما عدا كلام النبي (ص) أو كلام أمير 
المؤمنين له أو الحسن كه لا محل له في كلام سائر الأئمة زار باعتبار أنهم لم 
يتصدوا لهذه المهمة» وهي سلطة إدارة المجتمع وشؤونه» وعليه فمن الطبيعي أن لا يصدر 
عنهم أحكام تدبيرية. 

ولكننا نقول: إن الأئمة ينظ اادد بعد علي والحسن ع#ااد بطبيعة الحال لم يصدر عنهم 
أحكامٌ سلطانيّة عامة تتصل بقضايا الحرب والسلم» أو قضايا نصب الأمراء وعزلهم أو 
تتصل باقتصاد الدولة بشكل مباشرء أو ما إلى ذلك» لكن هذا لم يمنع من «تصرفهم بالإمامة»» 
فصدر عنهم أحكام تدبيرية في النطاق الذي لا يجعلهم في تماس مباشر مع السلطة» فالمقام 
لهم وهم أولى بذلك”'» ولذا إذا كانت ظروفهم القاهرة تمنعهم من إصدار أوامر تتصل 
بالمجتمع الإسلامي بعامة» فإن ذلك لم يمنعهم من إصدار أوامر خاصة في نطاق الجماعة 
الخاصة التي تؤمن بإمامتهم وتنقاد لهم» وسيأتي أنه صدر عنهم بعض الأحكام التدبيريّة في 
هذا النطاق» فضلاً عن أنهم قد بيّنوا أن بعض ما صدر عن النبي (ص) قد صدر عنه بصفته 
ولياً للأمر ولیس بصفته مبيناً ومبلغاً لشرع الله تعالى. 

وعلى العموم» إن من النتائج السلبيّة لإبعاد الأئمة اتاد وإقصائهم عن السلطة 
والخلافة هو حصول هذا الفقر في هذا الجانب» وحصول إرباك لدى فقهاء الشيعة في كيفية 
التعامل مع الأحكام التدبيريّة» فالأئمة تلا لو تسنى لهم التصدي للحكم في كل هذه المدة 
التي تصل إلى ما يزيد على قرنين ونصف فهذا يستدعي حتماً صدور عشرات الأحكام 
السلطانية عنهم» وهذا سوف يكون ذ نِم العون لنا في فهم هذا البعد وعلاقته بالبعد التشريعي. 


كراهتى لذلك» فلما خيّرت بين قبول ذلك وبين القتل اخترت القبول على القتل.... عيون أخبار 
الرضا كف ج2» ص150؛ وفي حديث آخر آنه لما رفض الإمام الرضا كاه ولاية العهد غضب 
المأمون, «ثم قال: إنك تتلقاني أبداً بما أكرهه وأمنت سطوتي فبالله أقسم لئن قبلت ولاية العهد وإلا 
أجبرتك على ذلك فإن فعلت وإلا ضربت عنقكء فقال الرضا ك9: قد نهاني الله تعالى أن ألقي بيدي 
إلى التهلكة فإن كان الأمر على هذا فافعل ما بدا لك وأنا أقبل على أني لا أولي أحداً ولا أعزل أحداً 
ولا أنقض رسماً ولا سَنَة وأكون في الأمر من بعيد مشيراً فرضي منه بذلك وجعله ولي عهده على 
كراهة منه کله بذلك». المصدر نفسه» ج2» ص 152. 

(1) في دعاء اقام زين العابدين 252 في يوم الغ والجمعة يقول: «اللّهم إن هذا المقام لخلفائك 
ا سي و ا ا ل N‏ 
لايغالب أمرك ولا يجاوز المحتوم من تدبيرك كيف شئت وأنى ... حتى عاد صفوتك وخلفاؤك 
ا و ا ت ا 
وسنن نبيك مترو كة). الصحيفة السجادية» دعاؤه يوم الأضحى ويوم الجمعة. 
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وقصارى القول: إن الأئمة لات حتى لو لم يتسلّموا السلطة السياسية أو الموقع 
القيادي الأول في الأمة فعلاً بما يتيح لهم أن يصدروا أحكاماً تدبيرية بشكل واضح وعلني» 
لكن مع ذلك فقد كان لهم موقع قيادي في حدود معينة» الأمر الذي أتاح لهم أن يصدروا 
أحكاما تدبيرية في هذه الحدود» كما سنلاحظ. 

ولا ريب أن منع الأئمة اتاد من التصدي لأمر القيادة العامة في المجتمع الإسلامي 
قد حرمنا الكثير من البركات» ومنها ما يتصل بحركة الأحكام التدبيرية» وبيان حدودها 


وعلاقتها بالأحكام التشريعية. 
4. إشكالات على المقام التدبيري 


لقد تمّت الإشارة إلى أن ثمّة من ينكر ويرفض البعد السلطاني في شخصية النبي (ص) 
ويحمل كل أفعاله على البعد التشريعى» وهذا أوان بيان هذا الرأي بشيء من التفصيل» حيث 
نعرض فيما يلي لأهم الإشكالات التي يطرحها أصحاب هذا الرأي: 


الاعتراض الأول: التدبيرية والهوى 

إن الأخذ بالتدبيرية منافٍ لقوله تعالى: :3 وَمَاينَِقُ عِن الوك * إن هو لوی يوحن جي 
حيث دلت الآية على أن كل ما نطق به النبي (ص) هو وحي يوحى به إليه» ما يعني أنه ليس 
هناك أحكام تصدر عنه باعتبارها أحكامه» وإنما كلها أحكام إلهية» وقد صح عن عبد الله بن 
عمرو قال: «كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله (ص)» أريد حفظه» فنهتني قريش 
وقالوا: «تکتب كل شيء سمعته من رسول الله (ص»» ورسول الله (ص) بشر يتكلم في 
الغضب والرضاء! فأمسكت عن الكتاب» فذكرت ذلك لرسول الله (ص) فأومأ بإصبعه إلى 


فيه وقال: اكتب» فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا ا 


والجواب: إن الحصر المستفاد من قوله: إن هُوَ ايو 4 هو حصر إضافي» في 
مقابل ما جاء في صدر الآية المباركة من نفي نطقه عن الهوى» فهو وحي يوحى في مقابل 
الهوى الذي ربما يتوهم البعض أن النبي (ص) قد يصدر عنه في بعض أحكامه وتعاليمه. 
ومعلوم أن الحكم الندبيري لبس من ارق في شي وإن لم يكن بن الوحيءها يعني 
وجود صنف ثالث لكلامه» ليس وحياً ولا هوى. وأما رواية عبد الله بن عمرو فإنها - أيضا 


(1) سورة النجم» الآيتان 3 -4. 
(2) سنن الدارمي» ج1» ص125» وسنن أ داود» ج۰2 ص 2.176 ومسند أحمد. ج3 ص 2.163 والمستدرك 
للحاكم» ج1» ص 106. 
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- لا تدل على نفي صدور أحكام تدبيرية عنه» لأنْ هذه الأحكام داخلة في ضمن الحق الذي 
لا ينطق (ص) بغيره» وليست مما يصدر عنه من موقع الغضب والانفعال. 

هذا على أننا لا نرى مانعاً من أن يكون الحكم التدبيري في بعض الأحيان موحى به 
إلى النبى (ص)» فقد يوحي إليه الله تعالى اتخاذ موقف تدبيري ظرفى فى بعض المحطات» 
لكن شريطة نهوض الدليل أو قيام القرينة على تدبيريته وظرفيته. 

الاعتراض الثاني: التدبيرية تستلزم خطأ المعصوم 

إن التدبيرية تعني أن النبي (ص) قد يجتهد ويخطى» والحال أنه معصوم عن الخطأء 
في القول والفعل والفكر والعاطفة. 

ويلاحظ عليه: أن التدبيرية لا تفترض أن النبي (ص) حتماً سيقع في الخطأء ولا 
موجب لافتراض ذلك» وكون الحكم التدبيري يخضع للتغيير والتبديل لا يعني أنه خاطئ 
وإِنْما يعني أنه حكمٌ مؤقت وخاضع لظروف خاصة» وهذا من قبيل تغير الحكم بتغير 
الموضوع» وسيأتي توضيح ذلك في البحث عن الخبرويّة. 

الاعتراض الثالث: لو كان لبان 

ِنهِ لو كان للمعصوم مثل هذا البعد في شخصيته. لتنبّه إليه الفقهاء المتقدمون ونبهوا 
عليه» وهؤلاء أقرب إلى عصر النص وإلى فهم وظائف المعصوم من غيرهم» وحيث لا 
حضور لهذا البعد في كلامهم» فلا هم نصّوا على هذه الوظيفة للنبي (ص) أو الإمام كه 
ولا هم فسّروا بعض الكلمات أو المواقف الصادرة عنه تفسيراً ولايتياً تدبيرياً فلا مجال 
للالتزام بهذا البعد. 

والجواب: إِنّهِمَنْ قال إن هؤلاء لم ينبهوا لذلكء أو لم ينصوا عليه» فهم عندما تحدثوا 
عن أن الإمام ك له الولاية على الناس. فإِنّهم كانوا على وعي بهذه الوظيفة» بل قد يقال: 
بأن ذلك كان مرتكزاً في أذهانهم. وهكذا عندما نجد أنّهم في موارد عديدة أشاروا إلى أن 
هذا الصادر عن المعصوم مما لا يمكن اطراده» فعبّروا عنه أنّه «قضية في واقعة)» فهم ربما 
كانوا يشيرون إلى هذا المعنى في كثير من الأحيان. 

هذا من جهة» ومن جهة أخرىء فلو فرضنا عدم تنه الفقهاء لهذا البعد فهذا لا يكون 
سبباً لإنكاره» إذ ربما غفلوا عنه لأسباب مختلفة» ومنها ما تقدم من حصول انكماش في 
العقل الفقهي جرّاء ما تعرض له الشيعة من إقصاء كامل عن موقع السلطة. 
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الاعتراض الرابع: إطلاق أدلة الأحكام 

إن التدبيرية تنافي إطلاق كلام المعصوم بك فإن مقتضى إطلاق كلامه الأزماني 
هو بقاء الحكم واستمراره إلى يوم القيامة» ولا مجال لتجميده أو تغييره من أحد. 

والجواب: إن هذا الاعتراض أشبه ما يكون بالمصادرة» فإن المدعى أن الأحكام 
على التدبيرية فإنَ ذلك يشكل قرينة تمنع من انعقاد الإطلاق وتُوضِحٌ بما لا لبس فيه أن 
المعصوم ليس في مقام البيان من جهة الامتداد الزمني للحكم. وبعبارة أخرى: إن مدعانا أن 
الإطلاق الأزماني لا مورد ولا محل له في الأحكام التدبيريّة» وإِنْما يصح التمسك به في 
الأحكام التشريعيّة» أجل لو أريد القول: إِنّه وعند الشك في التدبيريّة فإن مقتضى الإطلاق 
هو التشريحة فهذا ببحث آخر وسوف تتطرق إلبه لاحقاً يعون الله تعالى: 

وقصارى القول: إن سيرة النبي (ص) والأئمة من أهل بيته ازارد ولا سيما أمير 
المؤمنين كاه تؤكد بشكل واضح لا لبس فيه أنه قد صدر عنهم بَِاي الكثير من التعليمات 
التدبيرية كما سيأتي بيانه لاحقاً. وفي المحور التالي سنتحدث عن ثبوت هذا المنصب 
للحاكم الشرعي أيضا. 
خامساً: حقيقة الحكم التدبيري وعلاقته بالحكم التشريعي 

ما هي حقيقة الحكم الولايتي التدبيري» هل هو حكم أولي آم ثانوي؟ وهل هو حكم 


واقعي أو ظاهري؟ وما الوجه في تقدمه على الأحكام الأوليّة؟ وهل يمكن تصور الخطأ فيه 
أم لا؟ وإذا أمكن تصوره فما هو معيار الخطأ فيه؟ 


1. حقيقة الحكم التدبيري 
هل الحكم الولايتي حكم واقعي أو حكم ظاهري؟ أو أنه سنخ ثالث من الأحكام؟ 
وفي الإجابة على ذلك نقول: إن الحكم الولايتي - كما سيتضح لاحقاً - ليس سنخاً 
أو نوعاً واحداًء إذ الحاكم الشرعي - أكان معصوماً أو غير معصوم - تارة يُضْدِرٌ حكمه في 
دائرة التزاحم الاجتماعي أو النظامي كما نسميه» وأخرى يَصدِرٌ حكمه في الدائرة التي ملأتها 
الشريعة بالأحكام الترخيصية» (دائرة الفراغ التشريعي كما أسماها الشهيد الصدر» ونرجح 
تسميتها بمنطقة التوسعة)» فعلى الأول» أعني فيما لو أصدر حكمه في دائرة التزاحم 
المذكور يكون دوره منحصراً في تقديم عنوان على آخر» وفقاً لِمَا ير جحه من أهميّة أحدهما 
على الآخرء وليس ثمة حكم غير ذينك الحكمين الواقعيين المتزاحمين ليبحث عن حقيقته» 
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نعم» قد يبحث عن صوابية تشخيص الحاكم وكون ما رجحه هو أهم من الآخر أم لا؟ وأما 
على الثاني» أعني فيما لو كان الحكم صادرا في منطقة الفراغ التشريعي» فهنا يتوجه السؤال 
المذكور أعلاه عن حقيقة هذا الحكم» وأنه حكم واقعي أو ظاهري؟ وإذا لم يكن داخلاً في 
هذا التصنيف فهل يمكن أن يكون هذا الحكم خاطئاً في بعض الأحيان أو أنه مصيب دائماً؟ 

والجواب: إن هذا الحكم لا موجب لعدّه حكماً واقعياً أو ظاهرياًء لان الأحكام 
الشرعية هي التي تنقسم إلى هذين الصنفين» وحكم الحاكم في المقام ليس حكماً شرعياً 
ليتمٌّ إدراجه ضمن هذا التصنيف. وعليه» فلا يمكن عدّه كاشفاً عن الواقع أو منجزاً له أو 
مُعَذراً عنه» إذ لا منكشف ليكشف عنه أو ينجزه أو يعذره» أجل يمكن القول: إِنَّ هذا الحكم 
الذي ينشئه الحاكم له صفحة واقعية خاصة به لآن هذا الحكم لا يصدره الحكم عبثاء وإنما 
يصدره بعد تشخيصه وجود مصلحة أو مفسدة دعته إلى إنشائه» وعليه» فكاشفيته هي بلحاظ 
واقعه المشار إليه» فإذا كان مطابقاً للمصلحة فهو حكم صائب وإلا فلاء وبهذا اللحاظ يمكن 
القول: إن الحكم التدبيري يحمل روح الحكم الظاهري» لجهة أنه مبني على اجتهاد يتضمن 
جنبة كشف معينة عن الواقع» وهي تشخيص الحاكم وجود مصلحة ملزمة» ومعلومٌ أن 
تشخيصه في حال لم يكن معصوما قد يكون صاتبا وقد يكون غير صائب. 

هذا ولو بني على وجود دائرة فراغ تشريع واقعي» خلافاً للرأي السائد حول شمول 
الشريعة لكل وقائع الحياة» (وهذا أمر يحتاج إلى متابعة وبحث كما ذكرنا في المحور الأول) 
وفرض أن الحاكم أصدر حكما في هذه الدائرة» فيمكن الحديث عن كونه حكما واقعيا بعد 
إنشائه بصرف النظر عن إشكال التصويب المطروح في المقام» وإن شئت فقل: هو حكم 
يحمل روح الحكم الواقعي الذي عرف بأنه لم يؤخذ في موضوعه الشك في حكم شرعي 
مسبق» وحكم الحاكم في هذه الدائرة كذلك» هذا ولكننا بنينا في هذه البحوث على التماشي 
مع الرأي المشهور من أنه لا وجود لفراغ تشريعي واقعي. 

هذا ولكنّ للمحقق النائيني كلاماً ذا صلة بالمقام وقد يتراءى منه أنه يعتقد بوجود 
فراغ تشريعي واقعي» حيث إنه وبعد تقسيمه للمقررات الصادرة عن الحاكم إلى ما صدر منه 
فيما فيه نص شرعىء وما صدر فيما لا نص شرعى فيه» يقول: «إن القوانين والمقررات التى 
يجب التدقيق والمراقبة في مدى انطباقها على الشريعة هي تلك التي تكون من القسم الأولء 
ولا موضوع لها في القسم الثاني بتاتاً»”'". فقوله إن المقررات الحكومية لا موضوع لمراقبة 
مدى انطباقها مع الشريعة لا معنى له مع كون الشريعة بأحكامها الإلزامية والترخيصيّة شاملة 


(1) تنبيه الأمة وتنزيه الملة» ص187. 
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لكل وقائع الحياة» إذ مع شمولها لكل الوقائع فلا محالة يكون ثمة موضوع جلي لانطباق 
حكم الحاكم مع الشريعة» ولا مفرٌ من الاعتراف بأن كلام النائيني يلوح منه هذا المعنى 
(وجود فراع ت تشريعي حقيقي)» ولكن لا يمكن الجزم بتبنيه لهذا الرأي» إذ لعله حصلت منه 
غفلة معينة ولم يلتفت إلى لازم كلامه» ولا أدري إذا كان ثمة خطأ في الترجمة. 

ثمٌ نه بناءَ على ما ذكرنا من أن الحكم التدبيري خارج عن التصنيف الثنائي للحكم 
(واقعي وظاهري)» وأن له واقعا ولكنه ليس صفحة التشريع بنسختها الواقعية والظاهرية» 
وإنما هو واقع خاص به فيمكن افتراض الخطأ والصواب في هذا الحكم» وذلك بلحاظ 
واقعه الخاص» فهو حكم مصيب ما دام الحاكم يراعي في إصداره المصلحة العامة ولا 
كان کا تاطا 

وبناءً عليه» قد يقال: إن من الطبيعي أن لا تجب إطاعة الحاكم في حكمه إذا قطع 
بخطئه في التشخيص. 

وفي المقابل قد يقال: إنه تجب إطاعته حتى مع القطع بخطئه لأن ما دل على جواز 
نقضه أو عدم وجوب الالتزام به» إنما هو في صورة كون حكم الحاكم أو القاضي مخالفا 
للحكم الواقعي ومؤدياً إلى ضياع الحقوق ”» وفي المقام إذا كان حكمه في دائرة الفراغ فلا 
يوجد سوى الإباحة الواقعية حسب الفرض والتي لا مانع من الإلزام بالفعل أو الترك في 
موردهاء كما سيأتي» وإذا كان حكمه في دائرة التزاحم الاجتماعي» فن نظره فيها محكّمٌ كما 
قلناء ولا يمكن إسقاط حكمه من قبل عامة الناس حتماًء لأنّه لاحجيّة ل رأيهم ولا أثر لقولهم في 
المقام» وكذلك لا يجوز للحاكم الآخر نقضه إلا في حال غدا الثاني مبسوط اليد وأصبح الأمر 
له» لأن إعطاء الحاكم حق نقض حكم الحاكم الآخر يؤدي إلى الهرج والمرج واختلال النظام. 

وبعبارة أخرى: : ما يقال عن آنه لا تلزم في بعض الصور إطاعة الحاكم ويجوز نقض 
حكمه عند القطع بخطئه» فذلك فيما إذا كان حكماً في قضيّة شخصيّة» وأمّا إذا كان هذا الحكم 


(1) إن عمدة الدليل على عدم وجوب إطاعة الحاكم في حكمه مع القطع بخطتئه هو أن التأمل في الأخبار 
الواردة في باب القضاء والحكم» يدل دلالة بيّنة على أن "حكم الحاكم غير مغيّر للواقع عما هو عليه 
بل الواة افع ياف E a‏ ليطا سود يك افده كيت وا ضمح لذاك فى a‏ صحيحة 
هشام بن الحكم عَْأبِي عب الله يك َال : َال رول الل (ص) نما أي بَيَكُمْ الات والأَْمَان 
وبَمْضْكُمْ ألْحَن بيه ِن بض يما جل قَطَمْتُ له ِن مال أخيه يئا نما قَطَهْتُ لَه به قِطعةٌ من 
الثار). الكافيء ج7 ص 414 وتهذيب الأحكام؛ ج6 ص229., فإنها صريحة - كما ترى - في أن 
القضاء ء غير مبدّل للواقع وأن من حكم له الحاكم بشيء إذا علم أن الواقع خلافه لم يجز له أخذه». 
موسوعة الإمام الخوئي» (التقليد)» ج1» ص 331. 
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في قضية اجتماعية أو سياسية عامة» فلا يجوز نقضه لأحد من أفراد الناس» لأنْ ذلك ليس من 
مهامهم» وإنما من مهام الحاكم البصير بالشأن العام. وأمّا سائر الفقهاء فلا يتسنى لهم نقضه 
لمجرد الاختلاف في التشخيص. وإلا لأدى ذلك إلى الهرج والمرج. نعم لو أن الحاكم كان 
مصراً على رأيه عنادا رغم وضوح بطلانه» وتنبيهه على خطئه» فهذا يخدش شرط العدالة فيه 
ويسقط أهليته للحكم» وعندها يجوز نقض حكمه بل قد يجب العمل على إسقاطه. 

ثم في المورد الذي يُنقض فيه حكمه الصادر في دائرة الفراغ أو في دائرة التزاحم» فن 
النقض من قبل الحاكم الآخر لهذا الحكم ليس من جهة تبيّن مخالفته للواقع» وإنما من جهة 
تبيّن الخطأ في التشخيص» وأنه لا توجد مصلحة تقتضي رفع اليد عن الإباحة بالمعنى الأعمّ 
أو عن الحكم الأولي الإلزامي. وتفصيل الكلام في هذه الفروع حول نقض حكم الحاكم 
موكول إلى محله. 

2. علاقة الحكم التدبيري بالحكم التشريعي 

هل يتقدم الحكم الولايتي على الحكم الشرعي؟ وإذا قيل بالتقدم فما وجهه؟ 

يبدو أن ثمة اتجاهين في المسألة: 

الاتجاه الأول: إن الأحكام التدبيريّة بما انها أحكامٌ إجرائيّة جزئيّة وواقعة في طريق 
إنفاذ الأحكام الكليّة الإلهية فتكون حكماً «في طول الأحكام الشرعيّة الأولويّة والثانويّة لا 
في عرضها» ". وعليه فلا مجال لتقدمها عليها. 

الأتيحاء الغا : إن «الحكومة هى شع من الولاية المطلقة لرسول الله (ضى)» وت 
واحدة من الأحكام الإلهية للإسلام ومقدّمة على جميع الأحكام الفرعيّة حتى الصلاة 
والصوم والحج...» . 

ولا يخفى أن صحة الاتجاه الأول مبنيّة على عدم نهوض دليل يثبت صحة الاتجاه 
الثاني» وحيث إِنّنا سوف نرجح فيما يأتي - استناداً إلى الأدلة والشواهد - أن الحاكم له 
ولاية في دائرة المباحات» أي منطقة الفراغ بملئها بالأحكام الإلزامية الحكوميّة الملائمة» 
وتحويل الحكم الترخيصي إلى حكم إلزاميء فهذا يعني أن الحكم التدبيري له نوع سلطة 
وقيمومة على الأحكام الأولية» وأن الشريعة نفسها قد فوّضت إلى الحاكم هذه الصلاحية. 
بالإضافة إلى ما سيأتي من صلاحيات أخرى على هذا الصعيد. 


21 بحوث فقهية مهمة» ص 500. 
(2) منهجية الثورة الإسلامية» مقتطفات من أفكاره وآراء الإمام الخميني (رحمه الله)» ص169 - 170. 
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ولواليكوة الأقماء الثاني الي يري ا و 
له وجاهة» بيد أن السؤال: ما هو وجه تقدمها؟ وما طبيعة العلاقة بين الحكمين؟ فهل هى 
علاقة الحكومة؟ أم إِنْها علاقة حكم ثانوي بآخر أولي؟ 

من الطبيعي أنه لا معنى للحكومة بمعناها الأصوليء لأنها تفترض وجود خطابين 
شرعيين يكون أحدهما ناظرأ إلى الآخر ومتصرفاً في موضوعه بالتوسعة أو التضييق» وهذا 
غير متوفر في المقام. 

ولذا قد يقال: إن علاقة الحكم التدبيري بالحكم التشريعي هي علاقة الحكم 
الثانوي بالحكم الأولي» والحكم التدبيري هو حكم ثانوي وهو يتقدم على الحكم الأولي 


.ل معيو 


عك تمحفق مو صوعه. 

وبعبارة أخرى: إن الحكم التشريعي قد يكون حكماً أولياً كحرمة شرب الخمرء وقد 
يكون حكماً ثانوياً كحلية شرب الخمر للمكره أو المضطر إليه» بينما الحكم السلطاني لو 
أريد أو صح إدراجه ضمن هذا التصنيف للحكم فهو دائما حكم ثانوي ينصب على منطقة 
الفراغ أو في دائرة التزاحم الاجتماعي المشار إليهاء وفي كثير من الحالات قد يكون مخالفا 
لحكم القاعدة الأولية» كما في مثال النهي عن منع فضل الماء الوارد في الرواية» فإن الأصل 
أن للإنسان سلطنة على ملكه؛ ولكن النبي (ص) منعه من إعمالهاء وهكذا أكل لحوم الحمير 
الأهلية» فهو بحد ذاته حلال» ولكن النبي (ص) حرمه ظرفيا لحاجة المسلمين للدواب 
لركوبها في المعارك. 

وقد يقال: «إِنْ أحكام الشريعة كلها أحكام أوليّة» حتى هذه الأحكام الولائية. ولا 

يسمى الحكم ثانوياً إلا بلحاظ أنه حكم آخرء أو حكم ثانٍ لنفس الموضوع» لتبدّل عنوانه 
الى وو اء ال ة أو المصلحة منه. فلا نقول إن هناك أحكاماً أولية وأحكاماً 
ثانوية» بل الأحكام كلها أولية صادرة عن الشارع بن خاص أو عام. نعم» نقول: إن الحكم: 
(تارة): يكون للموضوع نفسه بعنوانه الأولي الطبيعي. (وأخرى): يكون للموضوع نفسه 
توان ارا 

ولكننا نقول: إن كلامه لا يخلو من تهافت» وذلك لأنه بعد إنكاره تة تقسيم الحكم إلى 
أولي وثانوي عاد ليصرّح «أن الحكم تارة يكون للموضوع نفسه بعنوانه الأولي» وأخرى 
يكون للموضوع نفسه بعنوان آخر»» وهل تقسيم الحكم إلى اولي وثانوي هو شيء آخر غير 


(1) ولاية الفقيه فى مذهب أهل البيت» ص 260. 
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ما ذكره في عبارته هذه؟! فما كان فيه الحكم منصباً على الموضوع بعنوان الأولي هو الحكم 
الأوليء وما كان الحكم فيه منصباً على الموضوع بعنوان آخر هو الحكم الثانوي هذا من 
ليست ذات جدوى ولا يترتب عليها ثمرة عملية» ولكن على كل حالء فإِنْ الحكم التدبيري 
أكان صادراً لتطبيق الحكم الأولي» أو لتجميده أو للإلزام به» وذلك في منطقة الفراغ» فهو 
في طول الحكم التشريعي وحاكم عليه» أو قل: متقدم عليه» فلا مشاحة في الاصطلاح» 
والوجه في الحكومة أو التقدم هو قيام الدليل (الآتي) على إعطاء الحاكم نظارة إشرافيّة 
وسلطة تسمح له بالتصرّف في الأحكام الشرعيّة في المجالات المشار إليها. 


3. صلاحيّة التدبير حكم شرعي 

وينبغي أن يُعلم أن ما يصدر عن الحاكم في مجال نظم الشؤون العامة وتطبيق 
المقررات الشرعيّة هي أحكام تدبيريّة كما قلناء وسيأتي حديث مفصل عن سعة أو ضيق 
دائرة الأحكام التدبيريّة» ولكنّ ما نروم التنبيه عليه هنا أن أصل امتلاك النبي (ص) أو 
الإمام كلم أو الحاكم العادل هذه الصلاحيّة» أعني صلاحيّة إصدار أحكام تدبيرية هي حكم 
تشريعي مولوي» لا يقبل التبديل والتغيير» فالله تعالى هو من شرع هذا الأمر وأعطى 
النبي (ص) أو الإمام ك أو الحاكم العادل هذه الصلاحيّة» وما يشرعه الله تعالى لا يمكن 
لأحدٍ نسخه أو إلغاؤه» أجل قد يمكن تجميد العمل بهذه الصلاحية نتيجة الظروف التى 
تواجه المعصوم وتمنعه من إعمالهاء يقول العلامة الطباطبائي: «إِنْ الأحكام التي اميد قن 
منصب الولاية والحكومة الشرعية قابلة للتغيير والتحول» حسب مقتضيات الظروف 
والأجواء الاجتماعية» ولذلك فلا تحسب من أحكام الشريعة» أما مسألة الولاية والحكومة 
ذاتها فهى غير قابلة للتغيير والاختلاف» ولا يمكن أن تتأثر بالظروف والبيئات مهما كان 
تالوهاء وذ للك لأن مرمآلة الستكومة ترهظ والقظ رو كيدو ف الشدرية حولا aS‏ 
محيط اجتماعي إلى محيط اجتماعي آخر»"» وكما أن أصل صلاحيّة التدبير هي حكم 
تشريعي» فان إطاعة الحاكم في حكمه التدبيري هي حكم شرعي» كما سيأتي. 

وحيث كان للنبي (ص) أو الإمام كله مثل هذا البعد القيادي» فيكون من الطبيعي أن 
تتنزّل عليه أو تتوجه إليه أحكام بصفته قائداء كما قد تتوجه إليه أحكامٌ بصفته الفرديّة: 
فالأحكام الشرعيّة المتوجهة إلى النبي (ص) أو الإمام ييه على نوعين: 


(1) نظرية السياسة والحكم في الإسلام» ص 61. وراجع: مقالات تأسيسية في الفكر الإسلامي» ص 2170 
وما في المصدرين هو ترجمة لكلام الطباطبائي عينه. 
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النوع الأول: الحكم الذي يكون موضوعه هو المكلف الفرد, بما في ذلك النبي (ص)» 
ويندرج فيه ما يصطلح عليه بخصائص النبي (ص). 

النوع الثاني: الحكم الذي يكون موضوعه هو المكلف القائد أو الدولة» أكان بلسان 
مخاطبة أولي الأمر” ٠“‏ أو بلسان مخاطبة النبي (ص)» مع علمنا بأنه خوطب بذلك بصفته 
الغا أي امعان مخاطبة المؤمنين» مع علمنا أن المراد هو مخاطبتهم بصفتهم 
الاجتماعية لا الفردية” © وهذا ما يعني أن المتولي لذلك هو القيادة. 


والأحكام المتصلة بالجهاد وإقامة الحدود وجباية الضرائب وتنظيم السياسات 
الاقتصاديّة والعمرانيّة» وما يتصل بحفظ النظام العام هي أحكام تتوجه - في الأساس - إلى 
النبي (ص) بصفته القيادية. 

وبذلك يتضح أن الصفة القيادية لدى النبي (ص) أو الإمام ك كما تستدعي أن 
يصدر عنها أحكام تدبيرية» فإنّها تقتضي وتستدعي أن يتوجه إليها خطابات بصفته القيادية 
عينها. وهذه الخطابات قد تكون ذات مضمون تدبيري ظرفى وقد تكون أحكاما شرعيّة 
وبعض منها يحدد تكاليف القائد ومسؤولياته» وهذا يسيع يفص باب الحديث عن التدبيرية 
في بعض الآيات القرآنية» بمعنى أن بعض ما خوطب به النبي (ص) في القرآن الكريم قد 
يكون خطاباً وتوجيهاً له - وللأمة من خخلاله - بصفته التدبيرية وليس التشريعية. 


وكما يلزمنا تمييز الأحكام التشريعية من التدبيرية الصادرة عن النبي (ص». فان من 
اللازم أن نميّر ‏ كذلك ‏ بين الأحكام الموجهة إلى أفراد المكلفين» ومنهم النبي (ص) 


عم الخطابات المتوجهة فيه إلى مالك مي بصفتهول ار من قبل السام ته راذا ترا ع 

وبعد أن يأمره بالعديد من المطالب» يقول له: «وذلك على الولاة ثقيل والحق كله ثقيل». نهج 

البلاغة» ج3, ص 101. 5 
(2) من قبيل قوله تعالى : متا لين فل لسن ن ادیک م ر الاسر إن یلم آلف فاو یکر ے حيرا وک حبرا 


اد منڪم فر لک واه عمو ِم 4 [الأنفال: 70]»ء أو قوله تعالى: # کا ال کر 
آلْمُؤْسِيت عل الال [الأنفال: 5 وقوله تعالى: کا نإ ج11 مومت يسك عل أن لا 
شک باه سا وار ولام ايفان أوَكَدَهُنَ ايان بهن بريه بين س وأتجُلهرت ول 
تيكالك I E‏ قاق شرم 4 [الممتحة. ê:‏ 

5 هن فين قوله تعالن: « ولتار والسَارقة فاقط موا أيديهما جرا يما اکسا گلا اہ واه عبر 
حكيمٌ 4 [المائدة: 138 أو قوله تعالى: الاق د حتاوف انور 2 إلى 
غير ذلك من الخطابات المتوجهة إلى الهيئة الاجتماعية لا إلى الأفرادء على اعتبار أن هذه الخطابات 


لا يتولى تنفيذها الأفراد وإلا لزم الهرج والمرج. 
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بصفته الشخصية» وبين الأحكام المتوجهة إليه (ص) بصفته القيادية» وكما أن الخلط في 
المجال الأول مف (وهذا ما سباق اث فإن الخلط فى المجال الثاتى أيضا مض 


وربما يقال: إن الأحكام التدبيريّة تنحصر بخصوص ما صدر عن النبي (ص) أو 
الإمام ميت أو الحاكم العادل» لأن منطقة التدبير متروكة من قبل الله تعالى إليهم بصفتهم 
القيادية» وأمّا ما يصدر عن الله سبحانه وتعالى فهي أحكام شرعيّة وليست تدبيرات. 

فاته يقال: إن الله تعالى في مواكبته لحركة النبي (ص) - في تبليغ الرسالة وما تواجهه 
من تحديات وصعاب وما يحاك ضدها - قد يو جه بعض الإرشادات إلى نبيه (ص) تسديدا 
له وتثبيتا للجماعة المؤمنة المحيطة به (ص)» وهذه الإرشادات حتى لو اشتملت على 
توجيهات إلزاميّة» فإنها قد تحمل روح الحكم التدبيري» لجهة كونها مختصة بمرحلة معينة 
ولا تمتد امتداد الزمان على عكس ما هو الحال في الأحكام التشريعية الصادرة لتنظيم حياة 
الإنسان في الحالات الطبيعية. ومن يقرأ السور القرآنية التي تتضمن الحديث عن حروب 
النبي (ص) وظروفها ومجرياتها قد يجد نماذج تثبت صحة ما نقولء ألا ترى أن الحديث 
عن إعداد رباط الخيل» في قوله تعالى: عدوأ لهم ا استطعشم ين فو ری رمال 
الل نما هو مثال لما نقوله» فهو ليس حكماً تشريعيا يا يتسم بالثبات» وإنما هو حكم 
ظرفي مرحلي» وهو في الواقع مصداق للقوة المأمور بها في الآية المباركة» فإعداد القوة هو 
مبدأ ثابت» وأما إعداد الخيل فهو وسيلة متغيرة ومتحركة. 

قد يُقال: إن مثل هذه الأحكام (إعداد رباط الخيل) لا وجه لإدراجها في الحكم 
التدبيري بسبب مرحليتها وظرفيتهاء بل هي أحكام شرعيّة» ولكنها ار بارتفاع مو ضبوعهاء 
وارتفاع الحكم بارتفاع موضوعه ليس من شان الشارع» اشا كثبوت الأحكام بشوت 
موضوعاتها. 

فاته يُقال: إِنَّ من الحكمة أن تترك الشريغة ال ديد اما مراك السياه فى 
تطوّرها أمرٌ البث - إلزاماً أو تركاً - في الوسائل المتحركة (من قبيل إعداد رباط الخيل أو 
غيره) إلى الحاكم الشرعيء فإن ذلك يجدّب الشريعة الغرق في التفاصيل المتحركة. 


4. وجوب إطاعة ولي الآأمر 2 أحكامه التدبيرية 
لقد اتضح مما سبق (راجع فقرة : التدبيرية د بين المؤيدين والمعارضين) أنه لاريب في 


(1) سورة الأنفال» الآية 60. 
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وجوب إطاعة النبي (ص) فيما صدر عنه من موقع التدبير كما تجب إطاعته فيما صدر عنه 


من موقع التشريع كما اتضح أن وجوب إطاعته في أحكامه التدبيرية هو حكم شرعي» وما 
نروم التطرق إليه هنا هو الكلام عن حدود الإطاعة في الأحكام التدبيرية: 


أ- الفارق بين الإطاعة 2 الحكم التشريعي والإطاعة 2 الحكم التدبيري 

والفارق بين إطاعته (ص) في الحكم التشريعي وإطاعته (ص) في الحكم التدبيري 
أن إطاعته في مقام التشريع هي إطاعة وامتثال لأمر الله ونهيه» بينما إطاعته في مقام التدبير 
هي إطاعة لأمره ونهيه (ص) وإن كانت هذه الإطاعة مأمورا بها من الله تعالى» يقول الإمام 
الخميني: إن النبي (ص) «بما أنه مبلغ ورسول من الله ليس له أمر ولا نهي» ولو أمر أو نهى 
في أحكام الله تعالى لا يكون ذلك إلا إرشاداً إلى أمر الله ونهيه... وأمًا إذا أمر أو نهى بما أنه 
سلطان وسائس فيجب إطاعة أمره بما أنه أمره» فلو أمر سريّة أن يذهبوا إلى قطر من الأقطار 
تجب طاعته عليهم بما آنه سلطان وحاكم... وقوله تعالى: ايعو له يعوا ليسول وأو لتر 
متك 4" ناظر إلى تلك الأوامر والنواهي الصادرة من الرسول (ص) وأولي الأمر بما نهم 
سلاطين وأولباء على الاس 


ب - إطاعة ولي الآمر غير المعصوم 2 أحكامه 

وحيث كانت إطاعته (ص) في التدبير هي إطاعته بصفته ولياً للأمرء فلا يكون 
للأمر علاقة بشخصيته المعصومة» ولذا تجب إطاعة كل حاكم شرعي ولو لم يكن 
معصوماً وذلك بضرف النظر عما إذا كانت دائرة ومساحة إطاغة ولى الأمر مساوية لدائرة 
ومساحة إطاعة الحاكم المعصوم» ويمكن الاستدلال عليه أيضاً بالاستناد إلى إطلاقات 
وعمومات إطاعة ولي الأمرء وهي معروفة ومذكورة في محلّها. واحتمال خطأ الحاكم 
غير المعصوم في التشخيص أو في إصدار الأحكام وإن كان واردا لكنّ ذلك لا ينفي 
وجوب الإطاعة فيما لم يقطع بحصول الخطأ فيه» وذلك للتمسك بالعمومات المذكورة 
عينهاء مضافاً إلى أن ترك إطاعته في هذه الحالة يؤدي إلى اختلال النظام» الذي من أجله 
كانت الولاية. يقول الشيخ لطف الله الصافي الكلبيكاني (معاصر): «الأحكام السلطانية 
دن كانت بشريّة غير إلهيّة» وكانت لا محالة متأخرة عن الأحكام الإلهيّة» لأنها لتحقيق 
إجراء الأحكام الإلهيّة وتنفيذهاء لكنّ أصل جواز الحكم للحاكم وولايته على إصدار 


(1) سورة النساءء الآية 59. 
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هذه الأحكام وإلزام الآخرين في الموارد التي قررها الشارع حكم شرعي» كما أن وجوب 
طاعة الحاكم في أحكامه حكم شرعي اشا كما ذكرنا. وإذا لم يكن الحاكم في هذه 
الأحكام من المعصومين وأولي الأمر الذين قرن الله إطاعتهم بطاعة الرسول (ص) - 
ولو كان من عمّالهم والمنصوبين من قبلهم بالنصب الخاص أو العام فإنّه يجوز وقوعه 
في الخطأ والاشتباه ولكن تجب إطاعته حفظاً للنظام إلا إذا غلم خطؤهء وحينئلٍ فلا 
يجب على العالم بذلك إطاعته» بل ينبغي في بعض الموارد تنبيهه على خطئه. ومن لا 
يعلم ذلك وإن احتمله فيجب عليه إطاعة الحاكم». 

أجل» وقع الكلام والخلاف في بعض الجوانب: 

منها: سعة ولاية الحاكم غير المعصوم فهل له الولاية العامةء بحيث تكون ولايته 
مساوية لولاية النبي (ص)» كما ذهب إليه الإمام الخميني حيث رأى أن للحاكم من الحقوق 
والمناصب والولاية» ما للنبي الأكرم من إعداد القوات العسكرية» ودعمها بالتجنيد» وتعيين 
الولاة وأخذ الضرائب» وصرفها في محالهاء إلى غير ذلك . أو أنه لا يمتلك مثل هذه 
الولاية العامة» ولكنه يمتلك الولاية في الآمور العامة كما يرى بعض الفقهاء. 


ومنها: وجوب إطاعته في حال تبيّن خطأه وللمسألة صور متعددة ‏ مبحوثة في 
بابهاء والمؤكد أنه لا يجوز مخالفة حكمه لمجرد خلاف اجتهادي» ما دام اجتهاده طبق 
الموازين» وأنّه تجوز المخالفة في حال قطعنا بخطأ الحاكم في حكمه واجتهاده لقصور أو 
تقصير» وبحثه موكول إلى محله» وقد تقدم قبل قليل (انظر: فقرة: حقيقة الحكم التدبيري) 
حديث عن هذا الأمر» فراجع. 

ج - الالتزام بالقوانين 2 ظل الأنظمة غير الشرعية 

وتحسن الإشارة إلى أن القوانين ن المتصلة بتنظيم شؤون البلاد والعباد هي قوانين 
نافذة وتحرم مخالفتها حتى في ظل الحكم غير الشرعي أو الدولة غير الإسلاميةء لأنْ حفظ 
النظام من أهم الواجبات الدينية» واختلاله هو من الأمور التي لا يقبل الإسلام به على كل 
N E‏ : «وإنه لا بد 
لتاس مِنْ أمير بر أو اجر يَعْمَلُ في إِمرته الْمُؤْمِنُ ويَسْتَمعُ تع فيها الْكَافِرُ ويلُعُ الله فبا 


(1) الأحكام الشرعية ثابتة لا تتغير» ص29. 

(2) كتاب البيع» ج2» ص624 - 625. 

(3) أنهاها الشيخ علي كاشف الغطاء إلى ستة موارد وقع الكلام فيها عن جواز نقض حكم الحاكم» انظر: 
النور الساطع في الفقه النافع» ج 1» ص602. 
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لأجلَ ويْْمَع ب اَي وْقال ب الَْدوٌ ومن به اسل وبۇك به يلضّعِي ِن القوي ّى خ 
600 5 )2 
يَسْتَرِيح بر ويسْترَاحَ مِنْ قَاجرٍ) ” » وعنه الح والوظلوم ر ر ی » وقد 
تنبه الفقهاء إلى هذا الأمر وجرت عليه الفتوى 3 
د- المحاسبة والمؤاخذة على مخالفة الأحكام التدبيرية 
وقد تحدثنا عن قاعدة وجوب حفظ النظام وأدلتها ومجالاتها في محل آخر » ولن 
نزيد على ذلك شيئاًء ولكننا نكتفي هنا بالتطرّق إلى مسألة المحاسبة على مخالفة الحكم 
التدبيري» فهل يعاقب المكلف على مخالفته للحكم التدبيري» الصادر عن الحاكم الشرعي 
معصوماً كان أو غير معصوم» كما يعاقب على مخالفته للحكم التشريعي؟ 
والجواب: إِنّْه تارة يقع الكلام عن المحاسبة الدنيوية وأخرى عن المحاسبة الأخروية: 
- اما على صعيد المحاسبة القانونيّة في عالم الدنيا فلا ريب في مشروعيتهاء فمن 
الطبيعي أن تستدعي مخالفة الحكم التدبيري الصادر عن أهله مسؤولية قانونية» لان 
هذا الحكم هو ذو اعتبار إداري تنظيمي» فإذا لم يتم محاسبة المخالفين له أو المتمردين 
عليه» فهذا سوف يؤدي إلى انتشار الفوضى وإغراء الناس بالتمرد على الحاكم» ما 
يؤدي إلى الهرج والمرج واختلال النظام. وتقدير العقوبة - كما وكيفا في مثل هذه 
الصورة - مناط بيد الحاكم الشرعي نفسه» لأن المخالفة ما لم تندرج في نطاق 
المخالفات التي جعلت لها الشريعة حدوداً خاصة» فتكون العقوبة من نوع التعزير» 
وتقدير العقوبة التعزيرية هي بيد السلطة الشرعية؛ والتعزير ليس بالضرورة أن يكون 
عقوبة جسديّة» فلربما كان غرامة مالية. واستطراداً تجدر الإشارة إلى أن استتباع كل 
مخالفة للحكم الشرعي (وليس التدبيري) للعقوبة التعزيرية هي محل تأمل» وإن كان 


(1) نهج البلاغة» ج 1» ص 91. 

(2) عيون الحكم والمواعظء ص505 

(3) على سبيل المثال: أفتى الفقهاء بعدم شرعية تجاوز قوانين السير» سئل السيد السيستاني: «قانون 
تنظيم المرور ومخالفاته وما يتعلق بحوادث المرور»ء وكذلك قانون إقامة الأجانب ومخالفتها وقانون 
البلدية ومخالفتها في الكويت هل يجب التقيّد بها وعدم مخالفتها؟ فكان الجواب: يجب التقيد 
بالقوانين التي توضع لمصلحة المجتمع كقوانين المرور ولا يجب في غير ذلك). استفتاءاث» 
ص489. وقد سئل السيد الخوئى ي أيضاً عمّن ضرب إنساناً بسيارته خطأ مع مخالفة المضروب لقانون 
السير» هل يجب عليه دفع الدية أو الكفارة أم ماذا؟ فأجاب: اليجب دفع الدية على سائق السيارة إذا 
كان مخالفاً لقانون المرورء وإلا فلا شيء عليه في مفروض السؤال» . صراط النجاة» ج2» ص412. 

(4) انظر ما كتبناه حول قاعدة حفظ النظام العام في كتاب الإسلام والبيئة ص134. 


المحور الثاني: البعد التدبيري في شخصيّة النبي (ص) 161 


(1) 


المعروف والمشهور”" بينهم أن التعزير ثابت على كل مخالفة شرعية لا نص فيها 
على عقوبة معينة» ما يعني أن كل معصية» سواء تمثلت بفعل الحرام أو بترك الواجب 
ولو لم يكن فيها تعد على حقوق أحد ولا مجاهرة بالمعاصي ولا انتهاك صارخ لحرمة 
الدين ولا فعل ما يفقد المجتمع حصانته الأخلاقية أو يجرئ الناس على المعاصي» 
يح للحاكم الشرعي المعاقبة عليهاء بيد أن هذا الأمر يحتاج إلى البحث والتدقيق في 
أدلة النهي عن المنكر وأدلة التعزير أيضاء لنرى إن كانت تمتلك إطلاقا يسمح لنا 
بمعاقبة كل من ترك واجباً أو فعلّ حراماًء أو أن ذلك يختص ببعض الذنوب كالمنكرات 
والفواحشء مثلاً؟ والظاهر أنه ليس لدينا دليل تام الدلالة وخال من المناقشة على 
هذه الكليّة» أعني مشروعية تعزير وتأديب على كل من ارتكب معصية وحراماًء أو ترك 
واجباء فلو أن شخصاً ترك صلاة الصبح في وقتها فلا دليل على لزوم تعزيره عند 
ثبوت ذلك للحاكم» وهكذا لو أنه لم يصل أرحامه مثلاً إلى غير ذلك من الأمثلة. 

وأمّا على صعيد الحساب الأخرويء فلا يبعد أيضاً أن تكون مخالفة الحكم التدبيري 
الصادر عن النبي (ص)» أو الإمام ك أو الحاكم مستوجبة للمساءلة والمؤاخذة في 
محكمة العدل الإلهي» لأن مخالفة الحكم التدبيري تتضمن مخالفة لحكم الله تعالى» 


قال المحقق الحلي: «كل من فعل محرماء أو ترك واجباً فللإمام تعزيره بما لا يبلغ الحد» وتقديره إلى 


الإمام. انظر: شرائع الإسلام ج4 ص 948 ويقول السيد الخوئي: «من فعل محرماً أو ترك واجباً إلهياً 
عالماً عامداً عزره الحاكم حسب ما يراه من المصلحة) . انظر: ای اچ ع » ج1» ص337. وقد 
أشار المحقق الخونساري إلى هذا الأمر: «أما التمسك بمادل على أن لكل شيء حدّاً - الخ »فهو مجمل 
لشموله ظاهراً لكل شيء فلا بّدَ من رد علمه إلى أهله وأما الاستفادة من الأخبار الواردة بنحو القاعدة 
الكلية فهي مشكلة» ألا ترى أن الطائفة الجائية لشهود الحدء الذين عليهم الحق أو الحد بعد رجوعهم 
علم أن عليهم الحد والمعروف أن الإمام له أن يعمل بعلمه فمع لزوم التعزير أو الحد عليهم لم يحدهم 
ولم يعزرهم). انظر: جامع المدارك ج7» ص121. وقال السيد الكلبيكاني بعد استعراض بعض الأدلة 
والمناقشة فيها: «والحاصل أنه لا دليل لنا تطمئن إليه النفس في الحكم بوجوب التعزير في كل معصية 
بل ولا في خصوص الكبائر منها». انظر: الدر المنضود في أحكام الحدود ج2 ص297. ومن الموارد 
المنصوصة ما ورد في الحديث عن حماد» عن الحلبي عن أبي عبد الله ك أنه قال : في رجل ولته امرأة 
أمرها إما ذات قرابة أو جارة له لا يعلم دخيلة أمرهاء فوجدها قد دلست عيبا هو بهاء قال: يؤخذ المهر 
منها ولا يكون على الذي زوجها شيء» وقال: في امرأة ولت أمرها رجلاً فقالت: زوجني فلاناًء قال: لا 
زوجتك حتى تشهدي بأن أمرك بيدي» فأشهدت له» فقال: عند التزويج للذي يخطبهايا فلان عليك كذا 
وكذا؟ قال: نعم» فقال هو للقوم: اشهدوا إن ذلك لها عندي وقد زوجتها من نفسي» فقالت المرأة: ما 
كنت أتزوجك ولا كرامة ولا أمري إلا بيدي وما وليتك أمري إلا حياءً من الكلام قال: تنزع منه ويوجع 
رأسه). انظر: من لا يحضره الفقيه» ج3» ص87. 


162 أبعاد الشخصية النبوية 


فان الذي ألزم بضرورة ووجوب إطاعة الحاكم الشرعي في مقرراته التدبيرية هو الله 

تعالى» فمخالفته هى فى المآل مخالفة لأمر المولى عر وجل» ومخالفة الله تعالى 
سادساً: خصائص الحكم التدبيري/ بين الظرفية والدائمية 

وهذه النقطة تطل بنا على خصائص الحكم التدبيري» لنسأل هل الحكم التدبيري 
ظرفي ومؤقت آم إنه دائمي؟ وهل يحتاج إلى إمضاء الحاكم الجديد آم إِنْه يبقى ساري 
المفعول إلى حين إسقاطه من قبله؟ وما هي علاقته بالحكم التشريعي؟ 

1. الأحكام التدبيريّة بين الظرفية والدائمية 

هل الحكم التدبيري ظرفي مرحلي أم إنه دائمي؟ أم إِنْ منه ما هو ظرفي ومنه ما هو 
دائمي؟ وما هو الأصل في ذلك؟ 

أ-الأقوال 2 المسألة 

يلاحظ وجود ثلاثة أقوال فى المسألة: 

القول الأول: وهو الذي يظهر من الإمام الخميني (رحمه الله). وخلاصته أن الأحكام 
السلطانية الصادرة عن النبي (ص) أو الإمام كم تتسم بالدوام» قال (رحمه الله) تعليقاً على 
الحديث الوارد في الحكرة والذي أمر فيه النبي (ص) شخصاً بإخراج الطعام وعدم حبسه: 
«والظاهر أن أمره بالإخراج والنهي عن الحبس حكم إلهيٌ شرعي لا مولوي سلطاني... بل لو 
كان حكماً سلطانياً منه (ص) فهو نافذ على الأمة إلى الأبد. وليست أحكامه كأحكام سائر 
السلاطين» بل أحكام سائر الأئمة تور أيضاً كذلك»)”'". نعم الأحكام التدبيرية الصادرة عن 
الحاكم غير المعصوم هي أحكام ظرفيّة ومؤقتة كما يصرّح بذلك المحقق النائيني» حيث يؤكد 
على أن «الوظائف المتعلقة بتنظيم شؤون البلاد والمحافظة عليه» وتدبير أمور وشؤون الشعب 
في حال لم تكن منصوصة فهي منوطة برأي الولاة» وتكون متغيرة بتغير الصالح والمقتضيات 
وواقعة في معرض النسخ والتغيير وليست مبنية على أساس أن تكون أبدية دائمية» 7 . 

القول الثاني: وهو للشيخ | لمنتظري حيث يذهب إلى أن الحكم السلطاني منه ما 
يكون ظرفياً ومنه ما يكون دائمياء يقول (رحمه الله): «إن الأحكام السلطانيّة الصادرة 


5 2 5 5 وو 
(1) البيع» ج3» ص 603. وقال أيضا في محل آخر: «إن أحكامه (ص) السلطانيّة» نافذة في الأمّة إلى 
الأبد». المصدر نفسه» ج5» ص 608. 
(2) تنبيه الأمة وتنزيه الملّةقء ص 189. 
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عنه (ص) والأئمة عد على قسمين: بعضها أحكام خاصة موسمية» وبعضها أحكامٍ 
بلطائية م تظيريها اا دن قول اي (ص) ر 
سلطانياً له (ص)» ونظير وضع رسول الله (ص) الزكاة في تسعة وعفوه عما سواها على ما 
في بعض الأخبار [و] أفتى به المشهور»“ 
القول الثالث: وهو الذي يظهر من الشهيد الصدر وهو «أَنْ نوعية التشريعات التي ملا 
بها النبي (ص) منطقة الفراغ من المذهب” بوصفه وليّ الأمر ليست أحكاماً دائميّة 
بطبيعتهاء لأنها لم تصدر عن النبي (ص) بوصفه مبلغاً للأحكام العامة الثابتة» بل باعتباره 
اكا ورلا للا 
ولعل السيد الطباطبائي من أنصار هذا الرأي» فهو يرى أن الأحكام الصادرة عن ولي 
الأمر هي أحكام متغيرة» ويعتقد (رحمه الله) أنه « لطالما كانت الحياة الاجتماعية في تحؤّل 
مستمر يقطع المجتمع الإنساني أشواطها نحو التكاملء لذا فان هذه الأحكام المتغيرة تتغير 
تدريجاً وتزول لتفسح المجال لما هو أحسن منها) 4 
ب - دراسة الأقوال 
وثقول تعليقا على هذه الأقوال: 
أولاً: أما القول الأولء قلا نوافق عليه وذلك: 
eS 5‏ 
وم ا ا الإمام الصادق كه في هذه الموارد 
المنصوصة قد أشار إلى ظرفيّة الحكم الصادر عن رسول الله (ص) بتغيّر الظروف 
واخبلاف الآأحرال» فهده الروابات بنفسها تمثل خير شاهد على محدودية 
حكمه (ص) السلطانى بحدود بقاء ظروف جعله. أجل» هذه تذل غل الاس فى 
الجملة لا بالجملة» فهي تصلح لردٌ القول الأول دون إثبات القول الثالث. 
ب - إن الحكم السلطاني بطبيعته لا يقتضي التأبيدء وإِنّما هو منوط بالمصلحة التي اقتضت 


(1) دراسات في ولاية الفقيه. ج23 ص 307) وج3» ص 14. 

(2) يقصد المذهب الاقتصادي» وطبيعى أن لا خصوصية للمذهب الاقتصادي في ذلك. 
(3) اقتصادناء ص444. 1 1 

(4) مقالات تأسيسية في الفكر الإسلامي» ص168. 
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إضداره وهذه المصلحة قد تكون موق و تخر تر الظروق ودل الزمان والمكات 
وقد تكون مستمرة» فيستمر باستمرارها. 

ثانياً: إن ما ذكرناه للتو قد يكون شاهداً على صحة القول الثاني» وهو أن الأحكام 
السلطانية منها ما هو مؤقت ومنها ما هو دائمي» بيد أننا بالرغم من ذلك نستطيع ترجيح 
القول الثالث القائل إن الحكم التدبيري باعتبار أنه لا يصدر عن النبي (ص) من موقع كونه 
مبلغاً للأحكام العامة الثابتة» بل من موقع كونه حاكماً وولياً للمسلمين» فيكون حكماً ظرفيا 
مرحلياًء ويراعي في تغيّره تغيّر المصلحة؛ والوجه في ذلك أن تأبيد الحكم السلطاني وإن لم 
ا ل ا شا ا ا 
دائميّة» والمصلحة التي تكون كذلك د تقتضي جعل حكم تشريعي مولوي» إذ يبعد خلو 
صفحة التشريع عن حكم كلي كهذاء وعليه» فلا نفهم أن تكون الأحكام السلطانيّة متسمة 
بالدوام. والقرينة المذكورة تعني أن ما دل على دوام الحكم واستمراره ناظر إلى الأحكام 
التشريعيّة» وأمّا الأحكام السلطانية والتدبيرية فلا يشملها ما دل على أن «حلال محمد حلال 
إلى يوم القيامة..»”'". وفي الحد الأدنى هو قاصر عن النظر إليها. 

ولو جارينا التصنيف المذكورء أعني انقسام الأحكام التدبيرية إلى ما هو مؤقت وما 
هو دائمي» فيكون مرد الفارق بينهما إلى اختلاف ملاك الجعل في الحكم التدبيري» فإن 
كانت مصلحة جعله باقية ومستمرة فمن الطبيعي أن يستمر ذلك الحكم» وأمًا إن لم تكن 
كذلك فتنتهي فاعلية الحكم ومحركيته بانتهائها. 

2. استمرار الحكم السلطاني إلى حين إسقاطه ممن له ذلك 

ثم إن وفي ضوء ما تقدم من أن الحكم السلطاني أكان صادراً عن النبي (ص» أو 
الإمام ميت أو الحاكم الشرعي ليس دائمياًء بل هو ظرفي ومؤقت بطبيعته» فان سن پقرر 
انتهاء صلاحيته هو الحاكم الشرعي نفسه» فهو من يمتلك حق إصداره وتحديد مدته وإعلان 
انتهاء فعاليته» فيمكن للحاكم نفسه أو للحاكم اللاحق تغييره واستبداله بما يراه صلاحاء 
ولكن السؤال: أنه في حال موت الحاكم الشرعي» فهل يحتاج بقاء الحكم السلطاني الصادر 
عنه إلى إمضاء من الإمام اللاحق أو أنه يستمر ما لم يسقطه؟ 


وقبل الإجابة على السؤال نقول: إِنَّ محل الكلام هو في الحكم التدبيري الصائب © 


210 الكافي» ج1 ص 55. 
)2( ولو صدر من حكومة غير شرعية» كقوانين السير وتنظيم البناء وغير ذلك. 
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أو الصادر عن أهله وكان في محله»ء وأما إذا كان الحكم جائراً أو خاطئاً فسقوطه حينئظٍ لا 
يحتاج إلى إسقاط الحاكم الجديد, لأنه ساقط من أصله ولا شرعيّة له. هذا من جهة» ومن 
جهة أخرىء فإن الحكم التدبيري إذا كان مؤقتا أو منصبا على موضوع معين فإنه ينتهي بانتهاء 
أمدهء فلا حاجة لتدخل الإمام أو الحاكم الجديد مع كون الحكم التدبيري السابق مؤقتاً وقد 
انتهى أمده. 

ثمٌ إن الذي ينطلق به الحاكم في إمضاء الحكم الصادر عن سلفه أو تجميده وإلغاته 
ا ا ل 


معصوم فإنه لا يصح له الاستبداد بالرأي» بل عليه أن ي يستعين بالخبراء» ويعتمد على آراء 
المجالس الاستشارية وذوي الاختصاص. 

بالعودة إلى السؤال المطروح حول الحاجة إلى إمضاء الحاكم الجديد للأحكام 
التدبيرية الصادرة عن الحاكم السابق» نقول: 


ربما يقال: إِنْهِ ثمّة حاجة إلى إمضاء الحاكم الجديد, لأنه بموت الحاكم لا يبقى 
لأحكامه السلطانيّة فاعليّة» بل يسقط وجوب إطاعتهاء فموته أسقط وجوب إطاعته» 
وأسقط فاعلية حكمه. إلا إذا أمضاه الحاكم الجديد» كما في مسألة إحياء الأرض» وقد 
نقل الشهيد الأول عن أكثر الأصحاب بأنه لا يجوز لأحد الإحياء إلا بإذن الإمام”'", لأنَ 
قول النبى (ضن): من أحيا أرضا ميئة فهى له هو سلطاتى أو تضرف بالإمامة على حذ 
تعبيره: وهذاما يدل عليه فرل القرافي» «وكل ما تضاف فيه لاض) برضف الإماية لا 
يجوز لأحد أن يقدم عليه إلا بإذن الإمام اقتداء به (ص)» ولأن سبب تصرفه فيه بوصف 
الإمامة دون التبليغ يقتضي ذلك»)7. 

ولكدّنا نقول : إن الأرجح والأقرب في المقام, أن الحكم التدبيري الصادر من أهله ما 
دام موضوعه قائماً ولم يكن مقيداً بفترة زمنية معينة فهو يستمر ويبقى ما لم يسقطه الحاكم 
الفعلي» والوجه في رجحان ذلك وقربه: 

أولاً: إن ذلك مما يدل عليه الارتكاز العقلائي» فالعقلاء ينظروث إلى السلطة باعصارها 
استمراراً» والقوانين التي تصدرها الحكومات تبقى في نظرهم سارية المفعول ونافذة» ومنشأ 
هذا الارتكاز العقلائي بل السيرة العقلائية هو الحؤول دون حصول فراغ قانوني أو إيجاد 
إرباك في المجتمع وفي علاقة الناس مع السلطة, لأنه لو احتاج نفوذ الأحكام السلطانية 


)21 القواعد والفوائد» ج1» ص 2215 وراجع تمهيد القواعد للشهيد الثانى» ص 241. 
222 الفروق» ج1» ص 205 206. 
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التدبيرية الصادرة والمعمول بها إلى إمضاء الحاكم الجديد. لأوجد ذلك إرباكاً كبيرا 

ولأوقع الناس في الحرج الشديد. وأمثال هذا الارتكاز العقلائي المتصل بنظم حياة المجتمع 

هو من الارتكازات التي يطمئن بإمضاء الشارع لها. 
باختصار: نه لا حاجة ولا ضرورة في نظر العقلاء ء إلى إذن الإمام أو الحاكم الجديد 

إلا إذا كان الحكم التدبيري السابق مؤقتاً وقد انتهى أمده» أما إذا لم يكن مؤقتاً فانتهاء فاعليته 

لمجرد موت الحاكم السابق ليس عقلائياً» وما جرت عليه سيرة العقلاء فى سن القوائين» أن 
القانون يبقى ساري المفعول ومستمراً إلى أن يصدر تشريع جديد بنسخه أو تعديله» أو تغييره 

ممن يملك ذلك. 
ثانياً: لا يخفى أنه قد صدرت الكثير من الأحكام التدبيرية عن النبي (ص) وعن أمير 

المؤمنين له وعن سائر الأئمة ر ليد كما سيأتي بعون الله» فلو احتاج نفوذ تلك الأحكام 

اك إمضاء الحاكم الجديد» لكان لازم ذلك: 

أ- أن كل الذين قد شملتهم الأحكام السلطانية السابقة يفترض بهم عملاً بهذا 
الآمر - أن يتوقفوا عن العمل بموجبها حتى يحرزوا إمضاء الإمام الجديد» فمن 
صدر لهم إذن سلطاني بإحياء الأرض مثلا يفترض بهم ترك العمل بها فور موت 
السلطان إلى أن يصدر إمضاء من الحاكم الشرعي الجديد» وهذا مما لم يعهد 
وقوعه» ولو حصل لنقل إلينا في الأخبار والتواريخ» مع أننا لا نجد فيها شيئاً من 
ذلك» فلو كان لبان. 

ب - وكان اللازم - أيضاً - على الإمام الجديد نفسه وفور تسلّمه زمام السلطة أن يصدر 
تعميماً بإمضاء أو إلغاء ما صدر عن سابقه» وهذا ما لم يُعهد أيضاًء أجلء ما كان 
يحصل هو صدور حكم بعزل وال معين» أو تعديل قانون أو تغيير بعض القوانين 
التدبيريّة» إمّا لتغير موجباتها وانتفاء المصلحة الداعية إلى إصدارهاء أو لارتفاع 
موضوعها. وحتى عندما يعزل وال معين» كان يُعهد إليه بإكمال مهمة تصريف الأعمال 
المناطة به إلى أن يأتي الوالي الجديد لاستلام المهام بدلا عنه”'". 
ثالثاً: إن هذا - أيضاً - مما يقتضيه أصل الاستصحاب. فإِنْ الحكم الولايتي إذا 


)1( على سبيل المثال نجد في بعض الأخبار أن علياً ميته أصدر حكماً بعزل وال معين» ولكنّه ضَمَّنَ قرار 
العزل فقرة أخيرة تقول: «إذا قرأت كتابي فاحتفظ بما في يديك من عملنا حتى يقدم عليك من يقبضه 
منك والسلام). انظر: بالاغات النساءء ص۰31 وتاريخ مدينة دمشق» ج69 ص 2.225 والفتوح لابن 
الأعثم» ج3 ص 260 والتذكرة الحمدونية لابن حمدون» ج22 ص 20. 
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فرضنا أنه صدر من أهله وفى محله فهو حجة وواجب الإطاعة دون شك» فإذا شككنا 
بسقوطه عن الحجيّة وانتفاء فاعليته بمرور الأيام أو تغيّر الحكام فإنّ مقتضى الاستصحاب 
هو بقاؤه على الحجية. 

ومن الطبيعي أن الحكم في هذه الحالات هو للإمام المتأخرء فهو الذي يلغي 
الحكم السابق» وهذا ما دلت عليه الأخبار الواردة بعنوان الأخذ بقول الإمام الحي أو 
لاا 

وما ذكرناه حول استمرارية الحكم التدبيري إلى حين صدور قرار بتجميده واستبداله 
بتدبير آخر لا ينافي ما تقدّم من أنه حكم ظرفي وليس دائمياء والوجه في عدم المنافاة أن 
الظرفيّة التي نتكلم عنها تعني أن طبيعة الحكم لا 7 تحتم أو لا تقبل الاستمرار والبقاء إلى يوم 
القيامة» ولكنها لا تعني انتهاء فاعلية الحكم من تلقاء نفسه. بل إنه - ما لم يكن محدداً بزمن 
معين ومضبوط - يحتاج إلى إصدار حكم من الحاكم الجديد يعلن انتهاء فاعليته» هذا 
وعليك أن لا تتوهم أن رأي الإمام الخميني حول استمرار الحكم السلطاني يمكن حمله 
على هذا التفسير» » فهذا ما لا يساعد عليه ظاهر كلامه» لأنه يصرّح بأنه مستمر إلى الأبد. نعم 
ثمّة كلام آخر له سوف يأتي لاحقاً وفحواه أن الشريعة نفسها أعطت الحاكم صلاحية تجميد 
أحكامها في بعض الحالات. 


سابعاً: نطاق الحكم التدبيري / صلاحيات الحاكم 


قد عرفنا أن الحكم التدبيري هو الحكم الصادر عن النبي (ص) لا بصفته مبلغاً لشرع 
الله تعالى؛ بل بصفته حاكماً وقائداً يدير أمور البلاد ويسوس العباد» ومن الضروري في هذه 
الوقفة أن نتعرّف على نطاق الحكم التدبيري وحدوده. 

وماق فج هذا الجمعروي خؤل الفط 218 


1. وظائف الحاكم الشرعي 
في النقطة الأولى نتطرق إلى أهم الوظائف التي أناطتها الشريعة الإسلامية بالحاكم 
الشرعي» وذلك من خلال العناوين التالية: 
- مع الفقهاء ب2 وظائف الحاكم 
يظهر من بعض الفقهاء أن دائرة الحكم التدبيري هي: «موارد الضرورة وتزاحم 


(1) انظر الملحق رقم (1) في آخر الكتاب. 
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الأحكام والتي يدور بقاؤها مدار الضرورة التي أوجبتها... فهذه الأحكام بطبيعتها 
تقتضي التغير»". 

وقال في محل آخر: (إِنْ الأحكام السلطانية التي تصدر عن صاحبها يجب أن تكون 
لتنفيذ الأحكام الشرعية» ولتر جيح بعضها على البعض في موارد تزاحم الأحكام والحقوق» 
فلا ترفع اليد بهذه الأحكام عن الحكم الشرعي بتاتاًء وإِنّما ترفع بها اليد عن الحكم المهم 
للأخذ بالأهم حسب تشخيص الحاكم بلزوم ترك حق أو جهة لحفظ حق أو جهة أهم» © . 

وذكرفتيه اشر ان مات للققياء هو أمران” 

«الأوّل: الجهد والاجتهاد في كشف هذه الأحكام عن أدلتها. 

الثاني: تطبيقها على مصاديقها وتنفيذها بما هو حقهاء والأول هو الإفتاء» والثاني هو 
الو ا 

أقول: المستفاد من هذه الكلمات أن للفقيه عدة صلاحيات» أما صلاحية استنباط 
الحكم الشرعي من مصادره الأصلية» وكذلك صلاحية القضاءء فهما ثابتتان للفقهاء دون 
شك ولكنهما خارجتان عن محل البحث في الحكم التدبيري» فتبقى الصلاحيات التالية: 

أولاً: الحكم المجعول في موارد الضرورة» كما ذكر. 

ولكننا تتحفظ على ذلكء فالحكم المجعول في موارد الضرورة قد يكون حكماً 
تشريعياً وليس تدبيرياً» فحرمة أكل ا شرعي ومو يرع فى المتيصة تيكود 
الأكل حلالاً والحلية في هذه الحالة ليست حكماً تدبيرياً بل هي حكم شرعي ثابت بنص 
الكتاب وهو قائم مادام موضوعه ثابتأ ومتحققاً. 

ثانياً: صلاحيّة ترجيح أحد الحكمين على الآخر في موارد التزاحم 

ا و ال ام ا ا 

ثالثاً: دوره في تنفيذ الأحكام الشرعية وتطبيقهاء ومنع تجاوزها. 

وهذا أيضاً أمر لا شك فيه» فن ولاية الحاكم الشرعي وأياً تكن سعتها فهي لا تمنحه 
سلطة على تغيير الأحكام الإلزامية الثابتة في الشريعة من الواجبات والمحرمات» فليس من 


(1) الأحكام الشرعية ثابتة لا تتغير» ص 9. وانظر: مجموعة الرسائل للشيخ الصافي» ج1 ص175. 

(2) ضرورة وجود الحكومة أو ولاية الفقيه في عصر الغيبة» ص10 وانظر: مجموعة الرسائل» 
ج 1» ص 346. 1 

(6 بحوث فقهية مهمة: ص515 
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حق الحاكم الشرعي تحليل الحرام أو تحريم الحلال» بل هو مسؤول عن تطبيق شرع الله لا 
هدمه وتغييره» نعم ثمة كلام عن سلطته على تجميد أحكام الشريعة كما سيأتي. 

رابعاً: دوره وصلاحيته في أن يصدر الأوامر والمقررات الإجرائية التي تدعو إلى 
تطبيق القوائين الشرعيّة تحت طائلة المسؤولة. ۰ 

ولكن ربما يقال: إنه لا يجب على الوليٌّ أن يصدر أحكاماً سلطانية تؤكد على امتثال 
الأحكام الشرعيةء إذ لا دليل على الوجوب» وإِنّما دوره هنا دور التطبيق والمراقبة فقط. إِنَّ 
الأحكام هي تشريعات إلهية يستنبطها الفقهاء من مصادرها ويتم إبلاغها للناس» وأما 
الحكومة فدورها هنا دور التنفيذ. 

ولكن يمكن القول: إِنّه ليس ثمّة مانع في أن يصدر الحاكم مقررات تلزم الناس 
بامتثال تلك الأحكام الشرعية التي استنبطها الفقيه» بحيث يعمل على تحويل الأحكام من 
مجرد فتاوى إلى قوانين يلزم بها الناس. 

وكيفما کان» فما ذُكر ليس هو كل صلاحيات الحاكم الشرعي في مجال التدبير» على 
أن بعضها خاص بالفقيه ولا يشمل المعصوم كوظيفة الاستنباط مثلآء وهذا لا يعنينا في 
المقام» ولذا سوف نتطرّق إلى الوظائف التدبيرية التي تُناط بالإمام أو الحاكم ولو لم يكن 
معصوماء وتوضيح الموقف من هذه الوظائف هو ما نتحدث عنه فيما يلي: 

ب - المختار 4 وظائف الحاكم وصلاحياته 

إننا نرجح أن صلاحيات ووظائف الحاكم الشرعي بصفته حاكماً لا بصفته مفتياً أو 
قاضيا هي على الشكل التالي: 

الوظيفة الأولى: وهي سلطة سذ حالات النقص الفردي التي يؤدي تركها إلى ضياع 
الأفراد أو الأموال» وهو ما يعرف بالأمور الحسبيّة التي يعلم بعدم رضا المشرّع الحكيم 
بإبقائها بدون رعاية أو تركها بدون ولي فالحاكم هنا يسدد ويرعى ويشرف من خلال أجهزة 
خاصة» ويدخل في ذلك الولاية على الأيتام والقصّر الذين لا ولي لهم» وكذلك الحال في 
إدارة شؤون الأوقاف الخاصة والعامة التي لا ولي لها ويخشى من تلفها وضياعها وأن 
تتناهبها الأيدي. وفي هذا الإطار تدخل ولايته على الممتنع وسلطته على منع التعنت أو 
التعسف في استخدام الحق» فللحاكم أن يردعه ولو بإلغاء ولايته ومالكيته» ومن هنا فإن 
بعض الفقهاء”'' يرى التوسعة في صلاحيات الحاكم الشرعي» وشمولها لسلطة إجراء الطلاق 


22 ومنهم على سبيل المثال الشيخ حسين الحليء انظر: بحوث فقهية» ص1855» 186. 
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جبراً على الزوج المتعنت والرافض إعطاء الزوجة حقوقها ومنها الحق الجنسي. واللافت 
أن بعض الأخبار عدّت ذلك وظيفة السلطان» فقد روى فى قرب الإسناد قال: «وسأله 
صفوان - وأنا حاضر - عن الإيلاء؟ فقال: «إنما يوقف إذا قدمته إلى السلطانء فيوقفه 
السلطان أربعة أشهرء ثم يقول له: إما أن تطلّق وإمّا أن تمسك»”". 

الوظيفة الثانية: مهمة الإشراف على تنفيذ القوانين ومراقبة حسن تطبيق المقررات 
والتشريعات والسياسات الدفاعية والأمنية والاقتصادية والمالية والعمرانية والقضائية» وقد 
عرف عن الإمام علي که أنه كان يشرف على عماله وولاته ويراقبهم ويتابع ما يبلغه عنهم» 
وقد يرسل لهم الرسائل التنبيهيّة والإرشاديّة”. 

الوظيفة الثالثة: إن للحاكم وظيفة إجرائية ” في نطاق تطبيق القوانين وأحكام القضاء 
وتنفيذ المقررات وإجراء الحدود وحفظ النظام العام» وهذه السلطة تتيح للحاكم الشرعي 
صلاحيّة حمل الناس على امتثال القانون تحت طائلة المسؤوليّة» فالسلطة بهذا المعنى هى 
الجهاز الإداري المكلف بتطبيق القوانين» سواء كانت قوانين تشريعية مولوية أو سلطانية 
تدبيرية» وهذه السلطة ثابتة للنبي (ص) والإمام عك دون شك. وهي ثابتة للحاكم الشرعي 
غير المعصوم أيضا بناءً على القول بولاية الحاكم (بصرف النظر عن شخصية الحاكم 
ومواصفاته وآلية تعيين هذا الحاكم تنصيباً ونصاً عليه أو انتخابه من قبل الأمة) إِمّا في دائرة 
واسعة جداً وهى ما يعبر عنها بالولاية العامة» أو فى دائرة لا تصل إلى تلك السعة والشمولية» 
وهي ما يعبر عنه بالولاية في الأمور العامة» وذلك بحسب ما يؤمن الفقيه به ويراه من سلطة 
تنفيذية منحها الشرع للحاكم» وهي في كلا الصورتين أوسع دائرة من سلطته في الأمور 
الحسبيّة التى مر ذكرها أولا. 

الوظيفة الرابعة: وهي وظيفة إجرائية أخرى للنبي (ص) وللإمام يلكا ومن ثم الحاكم 
العادل» وهي صلاحيّة وضع أو إقرار السياسات العامة للدولة في المجالات الدفاعية والأمنية 


(1) قرب الإسناد.» ص363. 

(2) كما حصل فى كتابه إلى عثمان بن حنيف» أو كتابه إلى المنذر بن الجارود» وقد اضطر كه إلى عزل 
بعضهم من منصبه واختيار بديل عنه» وكان يتردد على الأسواق ويراقب حركة التجارة» كما أوضحنا 
ذلك في كتاب الإسلام والبيئة» ص 361 وما بعدها. 

(3) ويظهر من بعض الفقهاء المعاصرين أن سلطة الولي تنحصر بهذه الوظيفة» يقول: «.. فليس للوالي 
حكم خاصٌ في عرض الأحكام الإلهية يسمى الحكم الولائي» بل له أحكام إجرائية في طولهاء ولا 
أظن أحدا يلتزم بغير ذلك» وليس له حق التشريع وجعل الأحكام الكلية ممّا لم يرد في الشرع» بل 
ليس للإمام المعصوم يكم أيضا ذلك)» بحوث فقهية مهمة» ص 500. 
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والاقتصادية وغيرهاء وإصدار أحكام تدبيريّة تنظيميّة مستجدة تقتضيها مصلحة العباده 
وانتظام شؤون البلاد فيصدر أحكاماً وقوانين ملزمة» كما في قوانين السير والبتاء والتجارة 
والملاحة والصيد والتجنيد الإجباري» ويمكن أن نعتبر ذلك منطقة فراغ على الصعيد 
الإجرائي وليس «التشريعي»» ويناط أمر اتخاذ القرار والإجراء المناسب فيها بيد الحاكم» 
مسقيدياً لا ماهد الشريعة ومراعيا المصلحة 
العامة ونرجّح أن المحقق النائيني ناظر إلى هذه الوظيفة في قوله: «فوض إلى الحاكم 
الإسلامي وضع 0 لازماً من المقررات» لمصلحة الجماعة وسدّ حاجاتها في إطار 
القؤائية الاما وات سواه اما ٥‏ فراغاً تشريعياً أم لم نسمه - يعبر عن مرونة في 
التشريع الإسلامي بحيث ابتعد عن إقرار قوالب ثابتة في القضايا ذات الطابع الإجرائي 
المتحرك والمتغير» يقول المحقق النائيني بعد أن يقسم «الوظائف المتعلقة بتنظيم شؤون البلد 
وتدبير أمور وشؤون الشعب» إلى «وظائف عملية ثابتة في الشرع» وأخرى «لم ينص عليها 
الشرع» إن الصف الثاني من الوظائف أي التي لم ينص عليها الشرع: «يكون تابعا لمصالح 
الزمان ومقتضياته ويختلف باختلاف الزمان والمكان» وهو موكول لنظر النائب الخاص 
للإمام كاه وكذا النواب العموميين (الفقهاء) أو من کان ماو عمن له ولاية الإذن بإقامة 
الوظائف ا وإذا أردنا ذكر نموذج للك سكل من الكدب الفقهيّة» فبالإمكان أن 
نذكر مثال الجهاد الابتدائي» فإنّه - على القول بشرعيته في عصر الغيبة - بيد الحاكم الشرعي» 
وكذا الحال في مستتبعات الجهاد من التعامل مع الأسرى» أو تحديد مقدار الجزية”. 


وهذه الوظائف المناطة بالحاكم - بالإضافة إلى ما سيأتي - تعطي الولاية أهميّة 
خاصة. ما يجعلنا ندرك مغزى ما جاء في الأخبار من أن الولاية هي أهم أركان الدين» ففي 


)1( نقل هذا الكلام عن النائيني الشيخ السبحاني في كتابه (محاضرات في الإلهيات»؛ موعزاً في الهامش 
أن مصادره هو كتاب تنبيه الأمة وتنزيه الملّة وبمراجعة هذا الكتاب لا نجد النص المذكور بحذافيره» 
أجل المضمون موجود. انظر: تنبيه الأمة وتنزيه الملةء ص187» ولعل ذلك من اختلاف الترجمة» لأن 
كتاب النائيني بالفارسية وقد ترجم إلى العربية. 

(2) المصدر نفسه» ص187. 

(3) يقول ابن البراج: «الذي ينبغي أخذه من الجزية» ليس له مقدار معين» بل ذلك إلى الإمام كا يأخذ 
من كل واحد ممن يجب عليه أخذها منه» ويضعها عليه بحسب ما يراه» وهو مخيّر بين وضعها على 
رؤوسهمء أو على أرضيهم» إلا نهم متى وضعها على أرضيهم »لم يضعها على رووسهم؛ وقدروي 
عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ڪه آنه : وضع على الأغنياء منهم ثمانية وأربعين درهماًء وعلى 
أوساطهم أربعة وعشرين درهماء وعلى الفقراء منهم اثني عشر درهماء وذلك منه يكام بحسب ما يراه 
في وقته)» انظر: المهذب ج1 ص184. 
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را 0 ا ڳا : 
والْححجٌ والصّوْمٍ واولاب ارا ار قَقَلْتُ 
لأنها مفْتَاحَهَنَ» سم 

ك 
بل ليس ثمة ما يمنع من الالتزام بإعطائها للحاكم» وقد قال بها كثيرون» كما سلف في ثنايا 
الكلمات. كما ويحسن التنبيه إلى أنه ليس بالضرورة أن يتصدى الحاكم بنفسه للقيام بهاء 
وإنما من خلال أجهزة خاصة ومجالس شورية أو مؤسسات تعنى بذلك كما تقتضيه طبيعة 
الأمور وانتظامها. 

وإنما الكلام الذي علينا أن نتوقف عنده هو إعطاء الحاكم صلاحية إصدار تدبيرات 
في إطار وضمن نطاق المساحة التي ملأتها الشريعة الإسلامية بالأحكامء أكانت إلزامية 


أو ترخيصية. 
رخذ اما تمن ل الا القاية الال 


2. دور الحاكم 2 التصرف 2 الأحكام الشرعية 

خلاصة التساؤل المطروح هنا: هل ينحصر دور الحاكم في أن يصدر حكماً تدبيرياً 
في الدائرة التي تقتضيها حركة السلطة ومقتضياتها فحسب؟ أو يمكنه إصدار حكم تدبيري 
حتى في الدائرة التي ملأتها الشريعة بأحكام تشريعية غير إلزامية» وهي ما تعرف بمنطقة 
الفراغ التشريعي؟ أو أن بإمكانه إصدار أحكام كذلك حتى في الدائرة التي أصدرت الشريعة 
فيها أحكاما إلزامية؟ 

ثمٌ إن الحديث عن دور الحاكم في إصدار أحكام تدبيريّة في نطاق الدائرة التي ملأتها 
الشريعة بالأحكام الشرعية أكانت ترخيصية أو إلزامية» تارة ينصب على صورة وجود تزاحم 
بين الأحكام» وأخرى على صورة عدم تزاحمهاء ونبدأ بصورة التزاحم» ثم ننتقل إلى صورة 
عدم التزاحم لنبحث فيها تارة بلحاظ الأحكام الترخيصية وأخرى بلحاظ الأحكام الإلزامية» 
فالبحث في مقامين: 

امقام الأول دور التحاكم ے داكرة تزا ^ 

أمّا في دائرة الأحكام الإلزامية المتزاحمة» والتي مرت الإشارة إليها في كلام بعض 
الفقهاءء فنقول في توضيحها: إِنْ مورد التزاحم على نوعين: 


21 الكافي» ج2» ص18. 
(2) من المعلوم في الأصول وجود بون شاسع بين التزاحم والتعارضء فالتعارض هو التنافي بين مدلولي - 
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النوع الأول: تزاحم الأحكام الأولية فيما بينها والناشئ عن عدم قدرة المكلف عن 
امتثالهما معأء وهذا على صنفين: 

الصنف الأول: موارد فردية: وللفرد فيها دور تشخيص التزاحم» وتقديم الأهم من 
المهم» كما في المصلي الذي يتزاحم وقت صلاته مع وجود غريق بجانبه على وشك 
الهلاك» فله أن يشخص وجود التزاحم بين إقامة الصلاة وإنقاذ الغريق» ويقرر من خلال 
اجتهاده أو تقليده أن إنقاذ الغريق أهم من إقامة الصلاة. 

الصنف الثاني: موارد اجتماعية أو نظامية: وللفقيه الولي وحده تشخيص وقوع 
التزاحم» ودور تشخيص الأهم من المهم وتحديد الأولويات على ضوء ما يقدمه إليه أهل 
الخبرة والمتخصصون. ولا يترك الأمر في هذه الحالة لأفراد المجتمع» وإلا لعمّت الفوضى 
والاضطرابء ومن أمثلته المعروفة ما لو دار الأمر بين هدم مسجد بهدف شق طريق عام 
يحل مشاكل المارة من الناس ويمنع من الحوادث الدموية الكثيرة» أو إبقاء المسجد مع ما 
يترتب على ذلك من متاعب ومصاعب للناس» فالتزاحم يقع بين مفسدة هدم المسجد 
ومفسدة ضيق الطريق» وهنا يوازن الفقيه بين الأمرين ويأمر بما هو أصلح وأمره يكون نافذا 
ومطاعاء ويرى بعض أساتذتنا أن هذا هو محط نظر الإمام الخميني في قوله: (إِنْ الحكم 
الولائي (الولايتي) يتقدم حتى على الأحكام الأوليّة)”'". 


النوع الثاني: تزاحم ‏ الأحكام الأولية مع الأحكام الثانوية» وهذا على صنفين أيضاً: 
الصنف الأول: التزاحم الفردي» وهو ما لو تزاحم حكم أولي مع آخر ثانوي لكن 


الدليلين الكاشفين عن التضاد بين الجعلين» كما في مثال: (صلٌ عند الضحى) و (لا تصلٌٌ عند 
الضحى)» فإنه لا يمكن صدور هذين الخطابين معا عن المولى» ولذا تجري هنا قواعد باب التعارض» 
بإعمال المرجحات المنصوصة؛ ومنها الأخذ بما وافق الكتاب وطرح ما خالفه» إذا لم يتسن العمل 
بالمريصمات يصل لامر إلى تساقط الدليلين» - اترام فهو الثنافي في موستلة ا اعم الحكمين 
بحبث لا يمكن أداء الضلاة في وقنهامع تاذ الغريو» فانافي هنا ليس بين الجحلين: بن ماكر ان 
عن المولى ولكن المشكلة في ضيق قدرة المكلف عن امتثالهما معاء وهنا تجري قواعد باب التزاحم؛ 
وعلى رأسها قاعدة تقديم الأهم على المهم. 1 

(1) المرجعية والقيادة للسيد الحائري» ص165. ويبدو أن فتوى السيد الخميني (رحمه الله) بتجميد الحج 
وإيقافه عدة سنوات للحجاج الإيرانيين كان من هذا القبيل» فهو قد رأى أن مفسدة تعرض الجمهورية 
ا وام OE‏ يعار هي أهم من مفسدة ترك الحج. 
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أوكل أمر تشخيصه إلى المكلف» من قبيل التزاحم بين وجوب الصوم مثلاً وبين الضرر ”“ 
أو الحرج» فهنا يكون المرجع في هذا التزاحم هو المكلف نفسه. لأن إثبات كون الصوم 
ضررياً عليه أم غير ضرري أو كون الوضوء حرجياً عليه أم غير حرجي إنما هو بيد المكلف 
نفسه» فهو أدرى بحالته وظروفه من غيره. 

الصنف الثاني: التزاحم بين حكم أولي وحكم ثانوي عام يكون تشخيصه بيد الحاكم» 
كما لو فرض أن العمل المستحب أو المباح أصبح موجباً لهتك الدين أو المذهب فهنا يمنع 
من الإتيان بهذا العمل» والمرجع في تحديد الهتك ليس المكلف ولا الفقيه غير المطلع على 
أصداء العمل وتداعياته في الأوساط العالمية» وإنما المرجع في ذلك هو الحاكم الشرعي 
البصير والمطلع على أوضاع الزمان» فهو المخوّل بتشخيص المصلحة أو المفسدة العامة. 

وبعد أن حكم العقل بأنه عند التزاحم بين الأهم والمهم يقدم الأهم على المهم» فإ 
الدليل على أن الذي يبت في الأمر ويحدد الأهم من المهم وَيْلَزِمٌ الأطراف بالأخذ بما يراه 
إنما هو الحاكم الشرعي دون سواه هو ما يلي: 

أولاً: مطلقات ما دل على إطاعة ولي الأمر. 

ثانياً: إن المسألة تتصل بالنظام العام» وهذا الجانب كما لا يمكن إهماله» فإنه لا يمكن 
إيكاله لعامة الناس» لأن ذلك يؤدي إلى الهرج والمرج. 

ثالغاً إن ذلك يفاد من سيزة الى (ص) والأئمة عله لادء كما في مسألة إسقاط الحدذ 
في حالة الحرب خشية أن يلتحق الشخص بالعدو ويرتد عن الإسلام» ففي معتبرة غياث بن 
إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي »ليا أنه قال: «لا أقيم على رجل حدّاً بأرض العدو حتى 
يخرج منها مخافة أن تحمله الحميّة فيلحق بالعدو»”". وهكذا ما فعله النبي (ص) من الأمر 
بقطع شجرة سمرة لما كان يلحق بقاؤها من ضرر على الأنصاري» فالمثالان هما من موارد 
التزاحم كما لا يخفى. 


المقام الثاني: دوره 2 دائرة الأحكام الشرعية 
لا يخفى أن الحاكم ‏ على أهمية دوره والصلاحيات المناطة به - لم يُعط صلاحيّة 


)01( الضرر ليس دائماً يكون شخصياً فقد يكون الضرر اجتماعياً كما في استعمال أصحاب السيارات 
لبعض أنواع المحروقات التي تخلق ضرراً عاماء فهنا يكون الحاكم الذي يشخص الضرر وخطورته 
ويصدر أمرأ في اجتناب استخدام هذه المحروقات. 

)22 تهذيب الأحكام ج10 ص 40 
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تغيير أحكام الشريعة أو إلغائها رأساًء نعم» ثمة صلاحية أعطيت للنبي (ص) وهي نسخ 
الأحكام» وهذه الصلاحية أعطيت له (ص) لا بصفته حاكما بل بصفته رسولاء والرسول في 
الواقع نما يبيّن ويحدد المنسوخ من أحكام الشريعة» وهذا جزء من مهمة بيان الشريعة 
تسا وكدذلك فإن للإمام كلم - عند مدرسة أهل البيت لااد - أن يبين الناسخ من 
المنسوخ» استناداً إلى ما ورثه عن جده رسول الله (ص)» وأما فيما عدا النسخ فلا يحق لأي 
كان تغيير الأحكام الشرعية» لأن تغييرها هو من التقوّل على الله تعالى» وتغيير دينه» والابتداع 
فيه» وكل ذلك مما نهت عنه نصوص الشريعة» كما لا يخفى. وبناءً عليه فما يعقل الحديث 
عنه في هذه الدائر هو وجود دور ما للحاكم في نطاقين: 

الأول: التصرف في الأحكام الترخيصية» بالإلزام بفعلها أو تركها. 

الثاني: تجميد العمل بالأحكام الإلزامية لمصلحة معينة. 

وهذا ما نتناوله من خلال البحثين التاليين: 

البحث الأول: صلاحيات الحاكم بملء منطقة الفراغ التشريعي 

وأما بالنظر إلى النطاق الأول» أعني دوره في إصدار أحكام تدبيرية في مجال الأحكام 
الترخيصية» فيمكننا القول بادئ ذي بدء: 

إن إعطاء الحاكم الشرعي صلاحية الإلزام بالأحكام الترخيصية» وهي التي اصطلح 
عليها بمنطقة الفراغ التشريعي إذا ثبت بالدليل هو أوسع صلاحية تعطى للحاكم» إذ إن الأمر 
هنا لا يقتصر على موارد التزاحم» بل يكفي وجود حاجة اجتماعية أو مصلحة عامة للأمة 
تدفع نحو إصدار الحاكم أمرا بالإلزام في هذه الدائرة. 

ولا يسعنا أن نمرٌ مرور الكرام حول هذه القضيّة» بل لا بد أن نتوقف عندها ملياً 
لنحدد المراد بمنطقة الفراغ التشريعي» وهل يعقل أن يوجد في الإسلام فراغ تشريعي» بمعنى 
وجود موضوعات ليس فيها حكم صادر عن الله أو رسوله أو أئمة أهل البيت جتقائلا:؟ ! ثم من 
هو المؤهل لملء هذه المنطقة؟ وما هي حدود هذا الفراغ؟ 

أ- الفراغ أو العفو ليس نقصاً 

إن المطلع على النظرية المشهورة عند علماء ء الشيعة الإمامية يدرك أن القول بوجود 
فراغ تشريعي» مخالف للكليّة المتبناة من قبل المخطة » بل هي من أصولهم: (إِنَ لله في 


)21 المخطئة ؛ يقابلهم المصوبةء وهما اتجاهان أصوليان معروفان يتمحوران حول إصابة المجتهد في 
اجتهاده أو خطئه» فالمخطئة ترى أن ثمة حكماً شرعياً واقعياً يصيبه من يصيبه ويخطئه من خطغة ب 
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كل واقعة حكماً يستوي فيه العالم والجاهل)» إلزامياً كان أو ترخيصياً فتندرج في ذلك 
الأحكام التكليفية الخمسة (الوجوبء الحرمة» الاستحباب» الكراهة» والإباحة)» وعليه فإن 
السؤال الذي يفرض نفسه: ما المقصود بالفراغ التشريعي؟ 

يجيب الشهيد الصدر بأن منطقة الفراغ «لا تد على نقص في الصورة التشريعية أو 
إهمال من الشريعة لبعض الوقائع والأحداث» بل تعبّر عن استيعاب الصورة وقدرة الشريعة 
على مواكبة العصور المختلفةء لأن الشريعة لم تترك منطقة الفراغ بالشكل الذي يعني نقصاً أو 
إهمالاء وإِنّما حددت للمنطقة أحكامها بمنح كل حادثة صفتها التشريعية الأصيلة» مع إعطاء 
وليّ الأمر صلاحية منحها صفة تشريعية ثانوية حسب الظروف. فإحياء الفرد للأرض مثلاً 
عملية مباحة تشريعياً بطبيعتهاء ولولي الأمر حق المنع عن ممارستها لمقتضيات الظروف..)”'". 

باختصار: إن المدعى هو أن من صلاحية الحاكم الشرعي في نطاق الأحكام 
الترخيصية (وهي دائرة المباحات بالمعنى الأعم) ‏ إلزام الأمّة بفعل مباح أو تركه وفق ما 
يراه من مصلحةء كأنْ يصدر أمراً بمنع الصيد في أمكنة معينة أو أزمنة محددة ونحو ذلك مما 
هو مباح بالأصل. 

وقد أطلق البعض ‏ على منطقة الفراغ «منطقة العفو»» وذلك اقتباساً مما ورد في 


وأا المصوّبة فهي ترى أن رأي الفقيه مصيبٌ دائماًء إا لخلو الواقع من أي حكم في موارد الاجتهاد 
وإما لتبدل الحكم الواقعي وتغيّره تبعا لرأي الفقيه . وبحث ذلك موكول إلى محله. 

)21 الما ا 
تع اغراغ هو القدر المتيقن وأما شمولها للاستحباب والكراهة فلم أجد تصريحانلشهيد الصا 
اللاي كر ارح لام ال وير را لايرل للقي تحت IG‏ 
الحاكم في ملء منطقة الفراغ» نجده يستثني منها الأحكام الإلزامية. يقول عن هذه المنطقة إنها تضم 
کل فل مباح ریم بطيعة» تاي شاط وعمل لم ير نص تشريعي يدل على حرمت أو وجو" 
أصبح حراماء وإذا أمر به» أصبح واجباً. ل 0 
مثلآ» فليس من حق ولي الأمرء الأمر بها .كما أن الفعل الذي حكمت الشريعة بوجوبه» كإنفاق الزوج 
على زوجته» لا يمكن لولي الأمر المنع عنه لان طاعة أولي الأمر مفروضة في الحدود التي لا 
تتعارض مع طاعة الله وأحكامه العامة...». اقتصادناء ص 689 . كما أن بعض الأمثلة التي ذكرها لقيام 
النبي (ص) نفسه بملء منطقة الفراغ» يُلاحظ أن حكمها الأولي ليس هو الإباحة بالمعنى الأخص» 
بل هو الاستحباب» ومنها: مال نهيه (ص) عن منع فضل الماءء فإن بذل الماء للآخرين مستحبٌ 
شرعاً. ا ES‏ . اقتصادناء ص 690. 
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حديث أبي الدرداء قال: قال رسول الله (ص): «ما أحل الله في كتابه فهو حلال» وما حرّم 
فهو حرام» وما سكت عنه فهو عفوء فاقبلوا من الله عافیته» فإِنْ الله لم يكن لينسى شيئاًء ثم 
تلا: وما کن ريك شيا ا وهذا الاصطلاح ينأى بالمسألة عن التوهم المتقدم الذي 
يتراءى من مصطلح منطقة الفراغ. 

لكننا تتحفظ على هذا المصطلح» انعية أن اليف المتكور لوت سا و أمكق 
اولوف ف اباد على وسمرد قر ی ی ن سكم 
تحليلاً وتحريماًء بقرينة أن العفو ورد في مقابل التحريم والتحليلء ولا نظر له إلى دائرة 
المباحات بالمعنى الأعمٌ والتي هي مورد الكلام. 

أجلء ثمّة احتمال آخر في الحديث» وهو أن يكون ناظراً إلى بيان أصالة الإباحة الظاهرية 
التي موردها الشك في التحليل والتحريم» فالعفو هو عند عدم ثبوت التحليل والتحريم. 

وقد سكع شی يدل ال ب الس لآن الاق سا دق العا 
والترك في دائرة المباحات بالمعنى الأعبٌء على أن الهدف من جعل هذه المنطقة هو التوسعة 
على العبادء لكننا سوف تتماشى مع الشهيد الصدر وسائر الفقهاء الذين استخدموا مصطلح 
الفراغ التشريعي» ومقصودهم أن الإسلام لم يملأ كل الموضوعات والوقائع بأحكام إلزامية 
وجوبية أو تحريمية» بل ترك مساحة كبيرة خالية من أي حكم ملزم» وهي مساحة المباحات 
بالمعنى الأعم» وجعل لولي الأمر صلاحية ملئها وفقاً لمقتضيات الظروف وتشخيص 
المصالح والمفاسد. 

ثم إن المساحة التي لم يملأها الشارع بالأحكام الإلزامية تارة يكون حكمها الأولي 
معلوما وهو الإباحة مثلاء وأخرى يكون حكمها غير معلوم ومشكوكء كما في بعض الأمور 
المستجدة» والتي تجري فيها أصالة البراءة والحليّة. 


ماهو الدليل على وجود هذه المنطقة؟ 

والدليل على وجود هذه المنطقة هو ملاحظة أحكام الشريعة نفسهاء فإن الملاحظ 
لذلك سيجد أن مساحة المباحات كبيرة جداًء بل هي تعدل الإلزاميات بأضعاف كثيرة؛ بينما 
الوجوب والتحريم هو استثناء» قال تعالى : :9 قل ل دف مآ اوی إل حرم عل طَاعِوٍ يتلق 


(1) سورة مريم» الآية 64. 
(2) مجمع الزوائد للهيثمي» ج1» ص171. وقال الهيثمي: «رواه البزار والطبراني في الكبير وإسناده حسن 
ورجاله موثقون». 
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اده لمات ادما سفوا أوْلَحَمَ جار فَإِنَّهُ تلاروتن EN Ie‏ پد چ 
هذا بلحاظ الأطعمة» وفى غيرها فإِنّ الأمر كذلك» ولعل غلبة المباحات الواقعيّة هى السبب 
فى أن الشريعة جعلت الأصل فى الأشياء هو الأباحة والح فى حال دار الأمر بين الرجرب 
أو الإباحة» أو بين الحرمة والإباحةء مما دل عليه قوله (ص): «رفع عن أمني ما لا 
يعلمون) كي وقوله ڪڪ : «(كل شيء مطلو حتى يرد فيه نهي» . 
0 

جح سعيه نير في جازه ف جه وله يو جود م وان ل ومررآعاى 
المؤمنين كل : إن الله حدٌ حدوداً فلا تعتدوهاء وفرض فرائض فلا تنقصوهاء وسكت عن 
أشياء لم يسكت عنها نسياناً فلا تكلفوهاء رحمة من الله لكم فاقبلوها» . ومن جهة أخرى. 
فإن وجود منطقة فراغ بهذا المعنى مع إعطاء صلاحية للحاكم بملئها هو أمر في غاية الأهمية 
ويمثل عنصراً إيجابياً لصالح الشريعة لأنه يؤشر على وجود مرونة في التشريع نفسه تسمح 
له بمواكبة التطورات والتعامل مع المتغيرات والعناوين الطارئة. وبعبارة أخرى: فإن ذلك 
يعكس العتسر المتحرك فى الشبريعة الذي يجعل لها قايلية مواكبة المهيرات . 


ج - من الذي يملا منطقة الفراغ؟ 


مما لا ريب فيه آله في عصر تواجد المعصوم» إن سلطة التشريع في منطقة الفراغ 
هي له» قال تعالى: ملت راتا لیک الو 0 لحن لَص بین الاس ہا ردك اَذ ولاق 
ابی كص 9# مواقا فى عصير ا سبايلة التشريع فى س ا تكرح 


(1) سورة الأنعام» الآية 145. 

(2) التوحيد للصدوق» ص353. 

(3) وسائل الشيعة» ج227 ص173» الحديث 67 الباب 12 من أبواب صفات القاضي. 

)4( من لا يبحضره الفقيه» ج4» ص 275 وعنه وسائل الشيعة» ج227 ص175» الباب 12» من أبواب صفات 
القاضي» الحديث 68» وهذا المعنى مروي عن رسول الله (ص) فقد روى في كنز العمال اعن عمر بن 
الخطاب قال: قال رسول الله (ص): eS‏ 
تغيّروهاء وحرّم محارم فلا تقربوهاء وسكت عن أشياء لم يسكت نسياناً كانت رحمة من الله فاقبلوها...' 
كنز العمال» ج1» ص 23713 ورواه أيضاً عن أبي الدرداء عنه (ص)» المصدر نفسه. ج1» ص381. 

(5) اقتصادناء ص 725. 

(6) سورة النساءء الآية 105. 
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للفقيه البصير» فالفقيه هو الذي يحدد تغير الظروف والعناوين الموجبة لتغير الحكم» مع 
الاستعانة بالخبراء وأهل الاختصاص ليصدر حكمه عن رؤية واضحة. 

ربما يقال: إنه لا موضوعية للفقيه في إصدار الأحكام التدبيرية في منطقة الفراغ» 
فيمكن لجهاز السلطة العادلة بشكل عام استصدار أحكام في منطقة الفراغ وفقا للمصلحة 
العامة» وتكون قوانينها ملزمة ولا يجوز التمرد عليها 

ولكنه يقال: إن الأحكام التدبيرية لا بدٌ أن تصدر عن جهة تراعي المصلحة العامة من 
جهة» وتعي حدود الشريعة ومقاصدها من جهة أخرى. لأنه سيأتي أن الحكم التدبيري لا بد 
أن يستقي من تلك المقاصد الكلية» ولذا يكون رآي الفقيه أو إشرافه ضروريا في مجال 
إصدار التدابير. 

د- اختلاف الرأي 2 هذه الصلاحية 

وقبل أن نتطرّق إلى بيان الدليل على إعطاء الشريعة صلاحية للحاكم في هذه الدائرة 
ليلزم الناس بما هو مباح في الأصل عليهم» نشير إلى أن المسألة وقعت محلاً للخلاف على 
اتجاهين أساسيين: 

الاتجاه الأول: إِنّه لا يمكن الالتزام بأن للحاكم مثل هذه الصلاحية فهو ليس مخولاً 
أن يغيّر أحكام الشريعة ولو كانت أحكاماً ترخيصيّة» والله تعالى يحبّ أن يؤخذ برخصه كما 
يحب أن يؤخذ بعزائمه”'". قال بعض الفقهاء المعاصرين (إذا لم تكن للأئمة بالا ولاية 
التشريع بعد اكتمال الشريعة من قبلهم» فكيف يمكن أن تكون الولاية التي يعطونها للفقهاء 
لها هذه السعة والصلاحية التي تتقدم على الأحكام الكليّة الإلهية أو تعطلها مع نها جعلت 
لأجلها!! وليست الحكومة بذاتها هدفا للشريعة حتى تكون الولاية بهذا الشكلء بل الحكومة 
جعلت في التشريع الإسلامي لتحكم بالإسلام وأحكامه» لا باسم الإسلام فقط وإن عطّلت 
بعض أحكامه أو جلهاء فإن تفسير الولاية بالعناوين التي تؤهلها للحكم والحكومة بمعنى 
الدولة» سوف تتلاشى معها بشكل تدريجي الأحكام» وتضيع الفرائض بنسبة من الضياع» 
Cs ss‏ ل 
دامت تحكم بام الإسلا» ” ds‏ «وكذلك الحال في المباحات التي لم يجعل لها 
الشارع أحكاماً الزامية فصي ومنت فإنه لا يجوز التماس العناوين الملزمة لهاء فإن الله 


)21 وسائل الشيعة» ج1» ص 108» الباب 25 من أبواب مقدمة العبادات» الحديث 5 
(2) الشيخ مفيد الفقيه» ولاية الفقيه في مذهب آهل البيت اء ص255 - 256. 
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e E NT 
ومنَة منه عليهم» ورفع الحرج عن الواجبات إلا ما استثني فى تا وتسهيلا غلن الات وجل‎ 
المباحات لأنها مباحة بالأصلء إلا ما دل الدليل عليه قاذ ج ن تان مال ر شار که‎ 


في حکمه» ونتدخل في شؤون حل الله سبحانه إلا من خلال الأحكام الغوضية 10 


ويظهر أيضاً من بعض كلمات السيد الطباطبائي أنه يرفض إعطاء الحاكم الشرعي 
مثل هذه الصلاحيةء يقول: (إِنْ قوله تعالى: «( أطِيعُوا الله له يعو سول وأو آلا نک کی 
إنّما يجعل لأولي الأمر حق الطاعة في غير الأحكام» فهم ومن دونهم من الأمة سواء في أنه 
يجب عليهم التحفظ لأحكام الله ورسوله» بل هو عليهم أوجب. فالذي يجب فيه طاعة أولي 
الأمر إنما هو ما يأمرون به وينهون عنه فيما يرون صلاح الأمة فيه» من فعل أو ترك مع حفظ 
حكم الله في الواقعة»”. 

الاتجاه الثاني تبناه جمع من الفقهاء ‏ حيث آمنوا بوجود هذه الصلاحيّة للحاكم في 
التشريع الإسلامي» وعلى رأسهم الشهيد الصدرء كما سلف في كلامه» وهكذا الإمام 
الخميني» فقد تبنى رأياً في صلاحيات الحاكم الإسلامي يعد من أوسع الآراء في المسألة 
يقول (رحمه الله) مسلطا الضوء على الفكرة المتقدمة: 

«لو كانت صلاحيات الحكومة ضمن إطار الأحكام الإلهيّة الفرعية لوجب القول إِنْه 
لا معنى للحكومة الإلهية والولاية المطلقة المفوّضة إلى نبي الإسلام (ص)» وأشير إلى 
نتائج ذلك حيث لا يمكن لأي أحد أن يلتزم بهاء مثلاً إن فتح الطريق الذي يستلزم التصرف 
في المنازل أو حريمها لا يدخل ضمن إطار الأحكام الشرعية» وكذا الأمر بالنسبة لموضوع 
التجنيد والإرسال الإلزامي إلى جبهات القتال» ومنع دخول وخروج العملة الصعبة» ومنع 
دخول وخروج أية بضاعة» ومنع الاحتكار في غير موردين أو ثلاثة» والجمارك والضرائب» 
ومنع رفع الأسعار وفرض التسعيرة» ومنع توزيع المواد المخدرة ومنع الإدمان بأنواعه من 
المشروبات الكحولية وغيرهاء وحمل السلاح مهما كان نوعه» والمئات من أمثال ذلك التي 


(1) المصدر نفسه» ص263 - 264. 

(2) سورة النساءء الآية 59. 

(3) الميزان في تفسير القرآن» ج2» ص 94. 

4) ومنهم الشيخ التبريزي» يقول في إجابة على سؤال عن الفرق بين الفتوى والحكم: «الفتوى عبارة 
عن الحكم الكلي الفرعي المستنبط من أدلته» وأما الحكم الولائي فهو لمن كانت له الولاية على 
الأمر والنهي في الأمور المباحة». صراط النجاة» ج2» ص 436. والظاهر من كلامه إرادة الإباحة 
بالمعنى الأخص. 
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تدخل ضمن صلاحيات الدولة: إن الحكومة هى شعبة من الولاية المطلقة لرسول الله (ص)» 
وتعدٌ واحدة من الأحكام الإلهية للإسلام ومقدّمة على جميع الأحكام الفرعية حتى الصلاة 
والصوم والحج» ويتمكن الحاكم من تخريب مسجد أو منزل يقع في وسط الشارع وتسليم 
ثمن البيت لصاحبه» ويتمكن الحاكم من تعطيل المساجد في حالات الضرورة وتخريب 
المسجد عندما يتحول إلى مسجد ضرار وتنعدم جميع السبل الأخرى لرفع ذلك» وتتمكن 
الحكومة أن تلغي من جانب واحد العقود والاتفاقيات الشرعية التي عقدتها مع الناس في 
حال مخالفتها لمصلحة البلاد والإسلام» ويمكنها منع أي موضوع عبادي أو غير عبادي ما 
دام أن تنفيذه يعارض المصلحة الإسلامية» وتتمكن الحكومة أن تمنع فريضة الحج التي هي 
من الفرائض الإلهية المهمة منعاً مؤقتاً ما دامت مصلحة الدولة الإسلامية». 

وهذا ما فعله الميرزا الشيرازي الكبير عندما أصدر فتوى تحريم استخدام التنباك 
الشهيرة» فإنه نهى عن شربه» وهي من أوضح الأمثلة لما أشار إليه الإمام الخميني من أن 
للحاكم إبطال العقود وفسخ المواثيق التي يراها مخالفة لمصلحة الأمة» ففي سنة 1312ه 
أعطى الشاه ناصر الدين القاجاري امتياز حصر التتن والتنباك لشركة إنكليزية» ولأن ذلك 
كان على خلاف مصالح الشعب الإيراني» فقد أصدر الميرزا الشيرازي حكماً بتحريم 
التدخين وجميع استعمالاته» وقد ترك هذا الحكم الولايتي آثرا بالغا في نفوس الإيرانيين» 
حيث تركوا بمعظمهم التدخين . 

ه - الدليل على دور الحاكم 2 منطقة الفراغ 

وإننا نرجّح كون هذه الصلاحيّة معطاة للحاكم الشرعي» بإصدار الأحكام التدبيرية 
الملائمة والتى تستهدف تحقيق المصلحة العامة» وبالإمكان إقامة الدليل على ذلك» ويمكن 
توضيحه من خلال المراحل الثلاث التالية: 


المرحلة الأولى: فى الإمكان 

على الصعيد الثبوتي» علينا أن نرفع توهماً حول استحالة ذلك» بزعم لزوم التهافت 
والتناقض بين الأحكام» بسبب تنافيها وتضادها الملاكي» فإذا كان الشيء مباحاً فهذا يعني 
أن ملاكه لا اقتضائي» أو هو اقتضائي في أن يكون المكلف مطلق العنان» وعليه» فكيف 


(1) منهجية الثورة الإسلامية مقتطفات من أفكار وآراء الإمام الخميني (رحمه الله)» ص169 - 170. 

(2) يقول السيد محسن الأمين: و«كسرت كل نارجيلة وآلة تستعمل للتدخين» حتى نساء القصر كسرن 
النارجيلات» ولما طلب الشاه من خادمه إحضار نارجيلة له» فوجئ بأنّه لم يبق في القصر نارجيلة 
واحدة: لأنْ الخادمات كسرنها عملاً بحكم الميرزا الشيرازي». أعيان الشيعة» ج5» ص306 - 307. 
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يصدر في الموضوع عينه تحريم» مع أن التحريم ينطلق من وجود مفسدة في الفعل» وكيف 
يصدر إيجاب مع أن الوجوب ينطلق عن مصلحة ملزمة بالفعل؟! 

والجواب على ذلك: إن متعلّق الاستحباب والكراهة فضلاً عن الإباحة لا يمانع في 
حدٌ نفسه من الإلزام به في حال طروء عنوان يقتضي ذلك» وكما قال الشيخ الأنصاري: «إن 
دليل الاستحباب إنما يدل على كون الفعل لو خلي وطبعه خالياً عما يوجب لزوم أحد 
طرفيه» فلا ينافي ذلك طرو عنوان من الخارج يوجب لزوم فعله أو تركه ‏ كما إذا صار 
مقدمة لواجب» أو صادفه عنوان محرم - فإجابة المؤمن وإدخال السرور في قلبه ليس في 
نفسه شيء ملزم لفعله أو ترکه» فإذا تحقق و مصراار قبط ماودصاران نر ترم 
كما أنه إذا أمر به الوالد أو السيد طرأ عليه عنوان ملزم لفعله.والحاصل: أن جهات الأحكام 
الثلاثة ‏ أعني الإباحة والاستحباب والكراهة - لاتواحم جهة الوجوب أو الحرمة» فالس 
لهما مع اجتماع جهتيهما مع إحدى الجهات الثلاث»”". 

ويمكن تقريب الاستدلال بوجه آخر وهو أنه إذا كانت الإباحة ذات ملاك لا اقتضائي 
فلا تنافٍ بينها وبين الحكم التدبيري المنطلق من ملاك اقتضائي بالإلزام تركاً أو فعلاًء وهذا 
واضح» وأمًا إذا كانت الإباحة ذات ملاك اقتضائي فهي أيضا لا تنافي الحكم التدبيري» لا من 
باب اختلاف نوع الحكم وأن أحدهما تشريعي والآخر تدبيري» فهذا المقدار لا يرفع التنافي 
روحاً وملاكاً ما دام أن متعلقهما واحد» وإنما الذي يرفع التنافي بينهما أن أحد الحكمين 
(وهو التشريعي) منصبٌ على الموضوع بالعنوان الأولي» والآخر (وهو التدبيري) منصبٌ 
على الموضوع نفسه بالعنوان الثانوي» والحكم المنصبّ على الموضوع بعنوانه الأولي هو 
حكم معلق على عدم تحقق أو انطباق عنوان ثانوي في المورد» فمع تحققه أو انطباقه ينتفي 
الحكم الأولي بانتفاء شرطه» ولا يعود ثمة مانع أمام الحكم الثانوي. 

وخلاصة القول: أله ليس ثمّة محذور في أن تكون الشريعة قد أعطت الحاكم حقّ 
نقض الأحكام الترخيصية مع تشخيصه وجود مصلحة ملزمة أو حاجة ملحة معينة تقتضي 
ذلك» فيكون حكمه متقدماً على الأحكام الأولية وناقضاً لهاء بل لا مانع ثبوتاً من إعطائه 
صلاحيّة نقض الأحكام الإلزامية ایا نظي کک ا قاعدتي «لا ضرر» و«لا حرج» على 
الأحكام الأوليّةء إلا أن الأمر يحتاج إلى دليل إثباتي. والقائل بصلاحيات الحاكم في منطقة 
الفراغ» يرى قيام الدليل في خصوص الأحكام الترخيصيّة ويقرٌ ضمنا بعدم قيامه في دائرة 
الأحكام الإلزامية» بل يمكن إقامة الدليل على المنع من تغييرها في غير حالات التزاحم 


210 المكاسب المحرمة» ج1» ص 309. 
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المتقدمةء والدليل هو النصوص التي تأمر باتباع الشريعة وتنص على أن الحاكم نفسه مأمور 
بتطبيق الشريعة» ولذا نجد أن الإمام الحسين كيك يُعلن الثورة لأن الحكم الأموي قد تجاوز 
شرع الله فاتخذ مال الله دولاً وعباده خولاً. إن الحاكم الذي يغيّر أحكام الله تعالى يفقد 
شرعيته ما يبرر الوقوف في وجهه. 

وعليه فمحل الكلام هو إعطائه صلاحية إصدار قرار تدبيري بالإلزام تركاً أو فعلاً في 
الأحكام الترخيصيّة» وقد اتضح أن المانع الثبوتي مفقود. أجلء لا بد أن نذكر شرطاً لإعمال 
الولاية في دائرة المباحات بالمعنى الأعمٌ» وهو أن لا يصل الأمر في إعمال الولاية إلى حد 
يشمل كافة المباحات أو معظمهاء مما يؤدي إلى التضييق الشديد على نوع المكلفين» فإنه 
ذو مفسدة كبيرة لا يرضى الشارع بهاء وقد يؤدي إلى تمرّد الناس على الشريعة وأحكامها 
وؤيما ارتذاد البعضن عن الدين: 

المرحلة الثانية: في الدليل الإثباتي 

ولكنْ ما الدليل الإثباتي على أن الشريعة أعطت الحاكم مثل هذه الصلاحيّة؟ 

والجراب: إن الدليل موقر: 


أولاً: فيما يتصل بالنبي (ص) أو الإمام ك يمكن القول: إِنَّ الدليل على أنَّ له هذه 
الصلاحيّة واضح» وهو 


ع 


أ- لا ع يد تنأو المت 
نش 74 '» ومادل على لزوم الاجا بار ينين عد قال الي : يعوا 

e 2 م‎ 

وقد تقدم الاستدلال بالآيتين ودفع ما يمكن الإيراد به عليهما أو على الآية الثانية. 


ب إن السيرة العمليّة لرسول الله (ض) تدلل على ذلك» فقد ورد عته آنه أعمل هذه 
الولاية في العديد من الموارد» التي كانت في الأصل على الإباحة بالمعنى الأعم 
يعلى سيل الا دی س فن تكاول را ا ر الما 
من تيك المبذا سلا ودل عليه ها اء في الخبر الصحيح عن مُحَمَدٍ بن مُسْلِم 
ورُرَاَة عَنْ آي جعفر ڪه اما سالا عن أل لحو الم الأهْلية؟ قال: ّى ته 

رَسُولٌ الله (ص) عَنْهَا وعَنْ أكلهًا يوم خيب وإِنّمَا نَهَى عن الها في ذلك لري 


من 
1 


(1) سورة الأحزابء الآية 6. 
(2) سورة النساءء الآية 59. 
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لاتا كَانَتْ حَمُولَة الاس وإِنَّمَا الْحَرَام مَاحَرَّمَ الله عَرّ وجَلٌ في اقرا" . ولا يبدو 
ا ا وتا ارو ا کد ری ب 
التزاحم» ولكن لا شك في وجود المصلحة في ذلك. ۰ ۰ 
ومن أمثلة ذلك أيضاً ما ورد من إلزام الناس بحضور الجماعة. في الصحيح عن ابن 
سنا عن أبى عبد ا ك قال: سمعفه يقول: إن آناسا كاتوا على عهد 
رسول الله (ص) أبطؤوا عن السا في المسجدء فقال رسول الله (ص): «ليوشك 
قوم يَدَعونَ الصلاة TT‏ نوأ بينم نوكه علبي نار 
فتحرق عليهم بيوتهم»” © وهذا التهديد ربما انطلق من خشية حقيقية في أَنَّ عزوفهم 
عن الصلاة ة خلف النبي (ص) كان يعبر عن حالة تمرد أو استهانة بالرسول (ص). 


ومن الأمثلة أيضاً ما ورد من وضع أمير المؤمنين علي ك الزكاة على إناث الخيلء 
وسيأتي, مع أنّها في أصل الشرع غير واجبة... والأمثلة على صدور الحكم الولايتي من 
النبي (ص) وأمير المؤمنين كام في منطقة اس كثيرة» وسيأتي استعراضها. وتنوع 
الأمثلة وتعددها على إعمال الشخصية التدبيريةء لا يث يثبت المبدأ فحسب» أعني مشروعية 
ادا ر ورات ر في دا اغات ری احان خصوصة المعصره في 
إصدار هذه المقررات» إذ التأمل في الأمثلة المذكورة يكشف أن المصلحة العامة هي 
وراء إصدارهاء وأنه لا خصوصية لكون مَنْ يصدرها هو المعصوم. 
ثانياً: فيما يتصل بالحاكم الشرعيء فبناءً على ثبوت ولايته من حيث المبدأ (وهذا 
ثابت في بابه بصرف النظر عن صيغة الحكم) فإن مما يدل على صلاحيته في ملء منطقة 
الفراغ عدة وجوه» وهي: 
الوجه الأول: كل ما دل على إطاعة ولي الأمر وولايته العامة أو ولايته في القضايا 
العامة» قال تعالى : کا این اموا يليوا اله ليا لكوأ لتر يتف چ فإنه بإطلاقه 
دل على لزوم إطاعته حتى لو كان الأمر صادراً عنه في نطاق المباحات بالمعنى الأعم» نعم 
لا إطلاق للآية للآحكام الإلزامية» وإخراج موارد المباحات من تحت عمومها يحتاج إلى 


(1) الكافي» ج6» ص246 والاستبصار» ج4» ص73» وعنهما وسائل الشيعة» ج24» ص118ء الأطعمة 
المحرمة الحديث 1. 

(2) هو عبد الله بقرينة رواية النضر عنه. 

(3) تهذيب الأحكام» ج3» ص25. 

(4) سورة النساءء الآية 59. 
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دليل. وكلام العلامة الطباطبائي المتقدم عن أن الآية ناظرة إلى إطاعتهم في غير الأحكام» 
إنما يشير فيه إلى الأحكام الإلزامية كما يظهر من التأمل في كلامه. وقد تمسك الشهيد الصدر 
بالآبة لما فحن في 


ولكن يمكن القول: إن إطلاق إطاعة وليّ الأمر بما يشمل دائرة المباحات بالمعنى 
الأعمّ لا يخلو من خفاء إذ ربما يدعى انصرافها إلى ما كان من شؤون الولاة» والخطاب 
منزل على الفهم العرفي. 

لاتقل: إن عدم شمولها لهذه الدائرة سوف يؤدي إلى تعطيل الولاية وإلغائهاء فلا مفرٌ 
من الالتزام بشمولها حتى لا يلغو الأمر بإطاعة ولي الأمر. 

لأا رل إن کا مساحة من الفا فقن داح فلا يلغ الأمر بإطاعة اللي 
والمساحة هي ما يتصل في أمر الإدارة وتشكيل الدولة وقيادة الحرب والسلم وا 
الضرائب وإقامة الحدود وغيرها من صلاحيات الوالي. على أن رفع اللغوية لو توقف على 
شمول ولايته لدائرة الفراغ لاكتفي برفع اللغوية بالشمول للمباحات بالمعنى الأخص فما 
المبرر لشمولها لما هو أوسع» أعني المستحبات والمكروهات. 

ولذا فالاستدلال بالآية لا يخلو من إشكالء اللهم إلا أن يقال: إن التصرف في هذه 
المنطقة هو من شؤون الولاة» وإطلاق الأمر بإطاعته بصفته وليّاً للأمر يعني أنه يدخل في 
ولاه كل جاعم شاة الر لاقمل ا 1 

الوجه الثاني: إِنْ ثمّة مجموعة من الأخبار أجازت تصرف الحاكم في منطقة الفراغ 
بإصدار قرارات إلزاميّة» فان هذه الأخبار قد أناطت الأمر بيد «السلطان» أو «الوالي»» مما هو 
واضح في عدم وجود خصوصية للمعصوم» هذا من جهة» ومن جهة أخرى فإِنْ ثمّة مؤشرات 


(1) قال (رحمه الله): «الدليل على إعطاء ولي الأمر صلاحيات كهذه» لملء منطقة الفراغ» هو النص 
القرآني الكريم : :3 كام ین اموا ليغ لَه ايعو لول وول الاس نکر * و حدد منطقة الفراغ التي 
لها صلاحيات أولي الأمرء تضم في ضوء هذا النص الكريم كل فعل مباح تشريعاً بطبيعته فأي 
نشاط وعمل لم يرد نص تشريعي يدل على حرمته أو وجوبه. .. يسمح لولي الأمر بإعطائه صفة 
ثانوية» بالمنع عنه أو الأمر به. . فإذا منع الإمام عن فعل مباح بطبيعته» أصبح خراماء وإذا أمر به» 
أصبح واجبا. وأما الأفعال التي ثبت تشريعياً تحريمها بشكل عام» كالربا مثلآء فليس من حق ولي 
الأمرء الأمر بها . كما أن الفعل الذي حكمت الشريعة بوجوبه» كإنفاق الزوج على زوجته» لا يمكن 
لولي الأمر المنع عنه» لأن طاعة أولي الأمر مفروضة في الحدود التي لا تتعارض مع طاعة الله 
وأحكامه العامة. فألوان النشاط المباحة بطبيعتها فى الحياة الاقتصادية هى التى تشكّل منطقة 
الفراغ». اقتصادناء ص689 - 690. ۰ اا 
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تبعث على الوثوق بن هذه الموارد هي من قبيل الأمثلة لمبدأ إعمال السلطة في نظائرهاء 
وهذه بعض الأمثلة على ذلك: 

المثال الأول #وماورة في إلزام القاس بالج وزيار ةاي (ص)ء مع إيكال الأمر إلى 
ا ء عَنْ ابي عَبْدِ الله ڪام قَالَ : َو أن الاس َرَكُوا َج گان عَلَى 
الوَالِي أنْيُجْبرَهُمْ على َلك وعَلَى الْمُقَامِ عند ولو تركوا َِارَة التي (ص) لَكَانَعَلَى الْوَالِي 
أن يُجرَهُمْ على ذَلِكَ وعلَى الْمُقَامِ عند َِنْلَمْيَكُنْ لَهُمْ وال نمق عَلَِْمْمِنْبَيْتِ مال 
الْمُسْلِمِينَ»”'". فن زيارة النبي (ص) ليست واجبة» ومع ذلك فإن على «الوالي» طبقاً لهذا 
الحديث أن يلزم الناس بهاء والحج أيضاً قد لا يكون واجبأء والرواية فرضت آنهم لا يملكون 
مالاء آي لا إستطاعة لديهم» ومع ذلك إذا فرض أن الناس تركته فللوالي إلزامهم به» حتى لا 
يخلو البيث أو يعطل» كما عبرت بعض الأخبار الآنية لاحقاً. 

المثال الثاني : ما ورد في كراهية تظليل المساجدء ففي صحيح الْحَلَيّ قال سيل أب 
عَيْد الله كه عَن الْمَسَاجِدِ الْمُظَلَكَ يكره الصَّلَاةٌ فيها؟ قَالَ: «نَحَمْ ولَكِنْ لا يَضْرَكُمْ الوم 
ولو قد كان الْعَدلَ لَرَأَبْتمْ كيف يُضْنَعٌ في ديك ©. فقيام العدل إشارة إلى دولة العدل» وهي 
اتح ا ميان ارات امسن ار لا لم اول ع يكرا 
على الخبر أن يزيل التظليل إذا رأى مصلحة في ذلك. 

المثال الثالث: ما ورد في إلزام أهل مكة بالتشبه بالمحرمين» مع أن ذلك من 
المستحبات» ففي صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ك قال: ١لا‏ ينبغي لأهل مكة 
ا الو وان وا بالمحزمين شعن را وقال: ينبغي للسلطان أن يأخذهم 
بذلك» 2 '. والس في إلزامهم بذلك هو أن الإحرام كما قال العلامة الحلي هو «شعار 
السلديق فى ذلك الوقت: والمكان) ”7 والعير دالا شي لا يراد يه كراهة لیس 
القميص» وذلك بقرينة السياق» فإن قوله « ينبغي للسلطان أن يأخذهم)» لا ينسجم إلا مع 
كو لسا ذلك 

ولا يبعد القول: إن ما تقدم وما يأتي من نصوص حول التصرفات التدبيرية الصادرة 


(1) الكافي» ج4» ص272. 

(2) الكافي» ج3» ص369» ومن لا يحضره الفقيه» ج 1» ص235» وتهذيب الأحكام؛ ج3» ص253. 

(3) تهذيب الأحكام» ج5» ص447. 

(4) قال العلامة فى تذكرة الفقهاء: «ينبغى لأهل مكة أن يتشبهوا بالمحرمين فى ترك لبس المخيط لأنه 
شعار المسلمين في ذلك الوقت والمكان». تذكرة الفقهاء» ج8» ص .446‏ 
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عن النبي (ص) أو الإمام كله قد صدرت عنه بصفته الولايتيّة» ولا خصوصية لعنصر النبوة 
أو العصمة في الأمرء فتصرفاته (ص) تعد هادية للحاكم الشرعي في حركة أحكامه التدبيرية. 

أجل» إِنَّ غاية ما يقتضيه إلغاء الخصوصية عن هذه النماذج هو أن للحاكم إصدار أمر 
إلزامي بما كان في أصل الشريعة مستحباًء أو إصدار منع تدبيري فيما كان في أصل الشريعة 
مكروها ولكن لايسكن ب بالا ساد إلى هذه الشواهد ‏ أن يصدر متا عما عو فح أو 
إلزاماً بما هو مكروه» وكذا في إصدار منع أو إلزام بما هو مباح بالمعنى الأخص. 

الوجه الثالث: دليل النظام» فإنه لا يخفى أن الحاجة ماسة لإعطاء الحاكم الشرعي 
مثل هذه الصلاحيةء وذلك تنظيماً لأمور البلاد وحرصاً على أخذ الأمور إلى الانتظام التام» 
والاستقرار الكامل» بما يخفف من كاهل الناس ويحقق لهم احتياجاتهم» ولو في غير الأمور 
الضرورية» ولا سيما في ظل تعقيدات الحياة المعاصرةء ومعلومٌ أن عدم إعطاء الحاكم 
صلاحيات على هذا الصعيد سيؤدي إلى انكماش وجمود في انتظام حياة الإنسان» أرأيت 
الحكم الأولي بجواز حمل الإنسان للسلاح» هل يمكن أن يبقى على إطلاقه» دون أن يضع 
له الحاكم ضوابط أو قيود تحدّ من آثاره السلبية على السلامة العامة» بل ربما منعه بشكل 
مطلق» وهكذا استهلاك الإنسان واستعماله لموارد الطبيعة كمياه الأنهار والآبار والينابيع 
فإنه مباح في الأصل» وهكذا استفادته من أشجار الغابات وحيازتهاء فإنها مباحة بحسب 
الحكم الشرعي ولكن قد تطرأ عناوين جديدة تقتضي الحد من ذلك أو المنع منه» كما لو 
قامت بعض الشركات بجر مياه الأنهار لري بعض الأراضي التي استصلحتهاء بما قد يؤدي 
إلى نضوب مياهها عن آلاف الناس الآخرين الذين يرتوون من هذا الماء ويستفيدون منه 
لزروعهم ومواشيهم» أو قامت هذه الشركات مستعينة بالوسائل التقنية الحديثة بقطع أشجار 
الغابات بما قد يؤدي إلى تصخر الأراضي ويضرٌ بالإنسان والحيوان والبيئة» ففى مثل هذه 
الموارهيفعرض بالفقيه أن يتذخل لمنع حدوث ذلك بمققضى ولايتة» وأيضاً إن الصيد مباح 
للإنسان في الأصل» لكن تطور الأسلحة ودخول عنصر حماية الثروة الحيوانية من الانقراض 

في البين قد يدفع باتجاه تنظيم عمل الصيد وتقييده وإلّا لأدَّى ذلك إلى انقراض بعض 

الأجناس الحيوانية. 

ولا يبعد أن يقال: إن أكثر تصرفات الحاكم في دائرة إقرار النظام العام» تصطدم مع 
حكم أولي يتصل ببعض أفراد المكلفين» فإذا لم يعط الحاكم صلاحية إلزام الناس في دائرة 
المباحات» بما يؤدي إلى الحد من بعض تصرفاتهم لما كان ثمة معنى للسلطة أساساً. 


ولا أعتقد أن صلاحيّة الحاكم في تنفيذ الأحكام الشرعيّة الأوليّة وصلاحيته أيضاً في 


158 أبعاد الشخصية النبوية 


نطاق دائرة التزاحم الاجتماعي تكفيان لتحقيق الانتظام العام الذي تتطلبه الحياة الإنسانية» 
إن تطور الحياة الاجتماعيّة والسياسيّة وكثرة تعقيداتها وتشابك مشاكلها تحتم إعطاء الحاكم 
مثل هذه الصلاحية الواسعة» ومعلوم أن الشريعة لا تقدم حلولاً للحياة البدائية فحسب» 
وهي لم تنزل لحل مشكلات بيئة معينة مثلاً. 

وهذا الدليل يجعل صلاحيات الحاكم دائرة مدار تحقق ما فيه المصلحة العامة وحفظ 
النظام العام اللهم إلا أن يقال: إن دليل النظام لا يعتمد على أدلة لفظيّة فهو من قبيل الأدلة 
اللبية فلا بد من القصر فيه على القدر المتيقن» وهو حالة حصول التزاحم بين الحقوق. 

المرحلة الثالثة: أدلّة المنع ومناقشتها 

ويبقى أنه قد تذكر بعض الوجوه للمنع من إعطاء الحاكم هذه الصلاحية» فلننظر في 
هذه الوجوه لنرى مدى تماميتها: 

أولاً: جعل الحاكم شريكاً مع الله تعالى 

إن لازم إعطاء الحاكم هذه الصلاحيات الواسعة صيرورته شريكاً لله تعالى في حكمه» 
فيحرّم ما أحله الله ويوجب ما لم يوجبه. 

ويلاحظ عليه: أنه وفي ضوء ما تقدم من قيام الدليل على هذه الصلاحيّة للحاكم 
الشرعي فلا معنى للكلام عن مشاركة الله في حكمه ولا لمعاندة الله تعالى» لأنه بعد 
قيام الدليل كما فرضنا فيكون الله تعالى هو من أعطى الحاكم هذه الصلاحية فأين 
المعاندة أو المشاركة؟ 

ثانياً: لزوم تأسيس فقه جديد 

إن إغطاءه الضلاخية المذكورة يؤدي إلى تأسيس فقه جديد بل إن هذه النظرية سوف 
تؤدي - كما ذكر في كلام الشيخ مفيد الفقيه ‏ إلى تلاشي الأحكام بشكل تدريجي» وضياع 
الفرائض بنسبة من الضياع» فتفقد تلك الأحكام قداستها وقيمتها. يقول العلامة الطبطبائي: 
ولو جاز لولي الأمر أن يتصرف في الحكم التشريعي تكليفاً أووضعاً بحسب ما يراه من صلاح 

ا 0 ا 0 Oe‏ 
والحواب: 


أ- إن هذا لا يؤدي إلى تلاشي الشريعة ولا تأسيس فقه جديد, لأن العناوين التي تدفع 


)1( الميزان في تفسير القرآن» ج22 ص95. 
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الحاكم لإصدار مقررات ملزمة في دائرة الفراغ» هي مما دعت إليه المصلحة» وهذه 
قد تكون ظرفية» وربما ترتفع مع الوقت» ومع ارتفاعها لا يبقى له مبرر. 

ب - أن هذا التغيّر في الأحكام إذا كان مما دلّت عليه قواعد الشريعة فيكون مأذوناً به» وما 
المانع من أن تجعل الشريعة ذلك» كما جعلت قاعدتي «لا ضرر» ولا حرج)» مع 
أنهما تؤديان إلى ارتفاع الأحكام عند تحقق موضوعهماء وكما أقرّت بارتفاع الأحكام 
عند طروء عناوين ثانوية كعناوين: الاضطرار أو الإكراه أو الهتك أو غير ذلك» ومع 
ذلك لم يلزم تلاشي الشريعة. 
ثالثاً: المنافاة مع ثبات الشريعة 
إن إعطاء الحاكم الشرعي هذه الصلاحيّة الواسعة في إصدار أحكام ملزمة في دائرة 

المباحات بالمعنى الأعم» يعني أن الحكم الشرعي لا يتسم بالثبات والديمومة» وبالإمكان 

e e‏ «... ولم يكن لاستمرار الشريعة إلى 

يوم القيامة معنى البتة) 17 as‏ يتنافى مع ما هو معلوم من أن هذه الشريعة الإسلامية 

مستمرة ولا يمكن نسخها ولا تغييرهاء ومرور الأزمنة لا يغيّر الأحكام الشرعية سواء 
الأحكام الأولية أو الثانوية» فكلها باقية ومستمرة إلى يوم القيامة» وهذا معنى خاتمية الشريعة 
الإسادياء لني عارك الصبوع الذي رواه ليقي ان لي 0 الوم كر لقنن 
عِيسَى بن عي عن يوس عَنْ حَرِيز عَنْ زَرَارَةَ قال سات ابا عَبْدِ الله ڪه عَنِ الخال 
والْحَرَام ال خلال ن مُحَمدٍ لال أبدا ّى يوم الِْيَامَة 3 وحَرَامُه حرام بدا إلى يَوْم الْقِيَامَة مَةَ لا 

ودره ولا بی : م غَيْرٌهه وقَالٌ قَالَ علي #كه: ما أحد ابْتَدَعَ بذعَة إلا ترك بها سَنَّها کی 2 
والجواب: إِنّه وبعد أن ثبت أن للحاكم تلك الصلاحية فهو يعني أن هذا التغيّر مأذون 

به من قبل الشريعة نفسهاء وعليه» فالحكم الشرعي في المقام ثابت ولا يتغير» والحكم هو 

صلاحيّة الحاكم الشرعي في إصدار أحكام تدبيرية ومقررات إجرائية متغيرة» فهذا هو 
الحكم الثابت والذي ينطبق عليه قانون «حلال محمد حلال أبدا إلى يوم القيامة...)؛ وعندما 
نسحب أو ننزع هذه الصلاحيّة من النبي (ص) أو من الإمام المعصوم أو الحاكم الشرعي 
نكون آنذاك قد خالفنا قاعدة ثبات الشريعة الإسلامية» وعليه فمن يزعم أن الحكم التدبيري 
لا يتغير دائماً ويظل ثابتاً فهو المخالف لقاعدة «حلال محمد حلال إلى يوم القيامة)» ألا ترى 
أن الشريعة أعطت الحاكم صلاحية تقدير التعزيرات» فلو قر النبي (ص) عقوبة تعزيرية 


210 الميزان في تة تفسير القرآن» ج22 ص 95. 
(2) الكافي» ج1» ص58. 
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لشخص ثم قذر الإمام عقوبة أخرى على الخطأ نفسه لكن في ظروف مختلفة فلا تنافي بين 
التقديرين» كذلك الحال في المقام» وبعبارة أخرى: إن الحكم الشرعي القاضي بإعطاء 
الحاكم صلاحية التدبير هو مشمول لقاعدة «حلال محمد حلال إلى يوم القيامة»» فليس من 
إنيية لسحقق المثافاة. 

رابعاً: منافاته لمصلحة التوسعة على العباد 

إن الأحكام التي يصدرها الحاكم في منطقة الفراغ تؤدي إلى التضييق على العباد 
وهو على خلاف حكمة التيسير التي تعد ميزة للشريعة الإسلاميّة. وبكلمة أخرى: إن 
الاد ارا بن الاعات الى جا البعد يه نيا فى اا عار ا رسكت عن 
آشیات لم يسكت عنها نسياناً لها فلا تكلفوهاء رحمة من الله لكم فاقبلوها»» سوف تتقلص 
وترتفع هذه الرحمة» ويتحول التيسير إلى تعسير. 

وتعليقنا على ذلك: إن إصدار مقررات إلزامية في دائرة الفراغ كما ذكرنا سابقاً لا 
ينبغي أن يؤدي إلى حدٌ التضييق على الناس وتقييد حرياتهم» وعلى الحاكم الشرعي أن يأخذ 
هذا الأمر بنظر الاعتبار عند إصدار أي تدبير» وأن يعلم أن المشرع ترك هذه المنطقة الكبيرة 
خالية من الإلزام بغرض التوسعة على الناس» ومعلوم أن الله تعالى يحب أن يؤخذ برخصه 
كما يحب أن يؤخذ بعزائمه. فالتوسعة والتيسير على العباد مقصد من مقاصد الشريعة 
الإسلامية» ومن هنا يكون على الحاكم أن يوازن بين المصالح والمفاسد وأن يدرس 
الإيجابيات والسلبيات قبل إصدار المقررات التدبيرية. 


وإن عدم الدقة في دراسة عناصر المسألة قد يؤدي إلى اتخاذ قرارات غير موفقة» وعلى 
سبيل المثال؛ فإِنْ إنجاب الذرية؛ وإن كان مباحاً بالعنوان الأولى: بل قد يقال إنه مستحب 
للقوله می «تتاكسو) تتاسلوا فأنا ماو بكم الأمم يوم القيافةة ٠‏ ولكن ريما حولت هذه 
النعمة بسبب ظلم الإنسان وسوء تقديره إلى معضلة ومشكلة للدولة الإسلامية التي قد توازن 
بين عدد السكان المتزايد ومتطلباتهم الكثيرة التعليمية والصحية والخدماتية» وبين ثرواتها 
وإمكانياتها المتواضعة» فتجد أنه لا بد من تنظيم النسل وتحديده حتى ترفع من مستوى الأمة 
الوق اة عم ر كيالا لا هذا رل انيفاة قرارات الزاسة الخدم عدد 
السكان لا بدٌ أن يدرس ليس على ضوء الاعتبارات الاقتصادية البحتة» بل يفترض أن يدخل في 
ذلك عناصر أخرى» منها أن قوة المجتمع الإسلامي الحامل للمشروع الرسالي تكمن في 


(1) عوالي اللآلي» ج2. ص261. 
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جانب مهم منها بالحفاظ على النسل الشاب في المجتمع» حذراًمن شيخوخة الدولة الإسلامية» 
أو من اختلال التوازن السكاني مع الجماعات الأخرى. 

البحث الثاني: صلاحيّة تجميد الأحكام الشرعيّة 

إذاكان إلا أحكا اشريعة وتعطيلها بشكل كلي ليس من صلاحية أحد غير المشرع 
نفسه» ولم يثبت يكنث أن الشريعة الإسلاميّة أعطت أحداً هذا الحق» فهل إِنّْها منحت الحاكم 
صلاحيّة تجميد القواند فين القع الا اما ت ال رتال ا اها 

وإذا ثبت ذلك فهو يعني أن سلطة الحاكم هي فوق الأحكام التشريعيّة وهي أشبه 
بإعطائه حاكمية عليهاء أو قل إعطائه حق النقض (الفيتو) لما تتضمنه تلك الأحكام. 

والمستفادٌ من كلام الإمام الخميني المتقدم أن له تجميدها وتعطيلها إذا رأى مصلحة 
فى ذلك شرل «إن الحكومة هى شعة من ال ر لات المطلفة لرسول الله (ضص)» وتعد وابحدة 
من الأحكام الإلهية للإسلام و على جم الأحكام الفرعية حتى الصلاة والصوم 
البيت لصاحبه. ويتمكن الحاكم من تعطيل المساجد في حالات الضرورة وتخريب المسجد 
آن تلغي من جانب ا العقود والاتفاقيات الشرعية التي عقدتها مع الناس في حال 
مخالفتها لمصلحة البلاد والإسلام, ويمكنها منع آي موضوع عبادي ues‏ 
تنفيذه يعارض المصلحة الإسلامية» وتتمكن الحكومة أن تمنع فريضة الحج التي هي من 
القرائفى الال الها مها مؤها ما دات مات الدولة السو" 

وهذه الصلاحيّة ناظرة إلى حالة التزاحم المُشار إليها سابقاء ففي هذا النطاق يكون 
للحاكم سلطة على تجميد بعض الأحكام الإلزامية» وذلك بعد أن يشخّص أنْ هناك مصلحة 
أهم من مصلحة الواجب أو مفسدة شد من مفسدة الحرام» ومثاله في الواجبات هو ما أشار 
إليه من تعطيل الحج لعدة سنوات لأجل حفظ مصلحة الجماعة المؤمنة أو الكيان الإسلامي» 
ولا يقصد هنا حصول خطر على الأفرادء فهذا يُسقط عنهم الاستطاعة» فلا يجب الحج 
عليهم عندها على القاعدة» وإنما يقصد المصلحة العامة بالجماعة. 

ومثال آخر وهو أنا قد ذكرنا فى كتاب «الفقه الجنائى» أن الحدود إِنّما شُرّعتَ 
للمصلحة العامة ودفعاً للفساد ‏ كما مر في كلام سابق - فإذا أت إقامتها إلى عكس ذلك» 


(1) منهجية الثورة الإسلامية مقتطفات من أفكار وآراء الإمام الخميني (رحمه الله) ص169 - 170. 
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فكون تجيدغا اجدى من تطينياء ول أغدنا سد ارود عا ا راد وندف - قيما هو 
معروف - إلى حفظ عقيدة الجماعة المسلمة. فلو كانت إقامته تستدعي ارتداد البعض عن 
الإسلام وشكّهم فيه أو يستلزم تشويهاً كبيراً لصورته وتقديمه بصفته ديناً يمارس أعمالاً 
وحشية قاسية بحق الناس» كما حصل من خلال ما فعلته بعض الجماعات التكفيريّة التي 
ار عفن اا فا ا قط ا ی له انا لے کی کک سد . وإننا 
نستوحي ذلك مما ورد في معتبرة غياث بن إبراهيم» عن الإمام الصادق كه عن علي كه 
آنه قال: ٠لا‏ أقيم على رجل حداً بأرض العدو حتى يخرج منها مخافة أن تحمله الحَميّة فيلحق 
بالعدو» "» فقد دلت على أن تطبيق الحدٌ من قبيل حدٌ الزنا أو السرقة أو غيرهما من الحدود 
مشروط بأن لا يخشى معه من التحاق الشخص بالعدوء وهو ما يتلازم عادة مع ارتداده عن 
الإسلام» ولا يبعد أن يستفاد منها قاعدة عامة» وهي أن إقامة الحد مشروطة بأن لا تترتب 
مفسدة أكبر من مفسدة تجميده. 

وفي الحديث عن رسول الله (ص): لا تقطع الأيدي في الغزو»” 

وفي معتبرة اك عن أبي جعفر بك قال: «قال أمير المؤمنين س : لا يُقام 
على خد اال 

وبناءً على ما تقدم» يتضح - لا سيما بملاحظة معتبرة غياث بن إبراهيم - أن مسألة 
تطبيق الحدود وتنفيذها ليست مسألة تعبدية محضة؛ ليقال بضرورة الإتيان بها على كل حال؛ 
بل لا ب من ملاحظة العناوين الثانوية» والتداعيات المترتبة على تطبيقها. ومن الطبيعي» أن 
الحاكم كما عليه أن يلاحظ جانب الشخص الذي يقيم عليه الحد وردات فعله» خشية أن ينحاز 
إلى صف الأعداء أو يرتد عن الإسلام» فإِن عليه أن يلحظ أيضاً جانب سائر المسلمين» وردات 
فعلهم السلبية على تطبيق الحدء والتي قد تنطلق بفعل الدعاية المضادة للإسلام» وضعف 
الثقافة الإسلامية في نفوسهم. فإذا كانت الخشية من ارتداد شخص وانحيازه إلى صف الأعداء 
فى حال إقامة الحدود عليه موجبة لتجميد إقامة الحد» فبالأولى أن يكون الخوف من ارتداد 
جرع م الاين مويه جود طبيق ف السندوه كعد الرّذة أو ارجم أو رها" . 

ويمكن أن يستفاد من هذه الأخبار أن إقامة الحدود تحتاج إلى أرضيّة خاصة» تتقبل 
الحد وتجعل إقامته مجدية» ولا تستوجب ردات فعل كبيرة في وجه التشريع. 


(1) وسائل الشيعة» ج28. ص24 الباب 10 من أبواب مقدمات الحدود» الحديث 2. 

(2) سنن أبي داود» ج۰3 ص 5. 

(3) وسائل الشيعة» ج228 ص24, الباب 10» من أبواب مقدمات الحدود وأحكامه العامة» الحديث 1. 
)4( راجع: : الفقه الجنائي في الإسلام -الردة نموذجا ص120 - 143. 
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ثامناً: منطلقات الحكم التدبيري وأهدافه 

واستكمالاً لما تقدم من أن للحاكم الشرعي صلاحيّة إصدار مقررات إلزامية في 
منطقة التوسعة أو ما اصطلح على تسميته بمنطقة الفراغ غ التشريعي أو غيرهاء ذ فمن الحري بنا 
أن نتعرّف على منطلقات الحكم التدبيري وأهدافه التي يفترض مراعاتها قبل إصدار هذه 
الأحكام» فما الذي يستهدفه ويستهديه الحاكم عند إصدارها؟ 

أعتقد أن على الحاكم الشرعي أن يستهدي في حكمه بعض المرتكزات ويراعي 
بعض الضوابط» منها 

1. مراعاة المصلحة العامة 

لا يخفى آنه عندما يجعل الحكم السلطاني بيد النبي (ص) باعتباره الحاكم» وكذلك 
بيد الأئمة اتاد أو يد الحاكم العادل» فليس معنى ذلك أن يحكم على هواه» أو وفق رغباته 
الشخصية: ولا انطلاقاً من اغثبارات المضلحة الشخصبة أو الحزبية أو القوميّة؛ وإِنّما ينطلق 
من اعتبارات المصلحة العامة المستقاة من ضوابط الشريعة ومقاصدهاء وكل حكم يكون 
منطلقاً من موقع الهوى والمصالح الخاصة (طبيعي أن المعصوم منرّه عن ذلك)”" فلا 
شرعيّة له ولا تلزم الأمة بتنفيذه» بل إن عليها والحال هذه رفضه والتمرد عليه لأنه حكم بغير 
ما أنزل الله» فالحاكم الذي ينطلق في حكمه من موقع الهوى يفقد شرعيته. 

ومن الطبيعي أنه ليس بمقدور كل شخص أن يشخص هذه المصلحة العامة» وإنما 
يشخصها من كان عالماً بالإسلام» عقيدة وشريعة ومنهج حياة» حتى لا تأتي أحكامه السلطانية 
مصادمة لثوابت الإسلام» على أن يكون في الوقت عينه بصيرا بمقتضيات العصر ومتطلباته. 
والاستعانة في هذا المجال بأهل الخبرة وذوي الأنظار الصائبة هي أمر ملح وقد تكون واجبة» 
وهو مايفرض وجود مجالس أو لجان متخصصة تزوّد الحاكم بالاقتراحات المطلوبة. 

وقد أشار الفقهاء في ثنايا كتبهم الفقهيّة إلى ضرورة رعاية الإمام أو الحاكم في 
إصداره للتعليمات التنفيذية صلاح الأمة أو العباد أو المسلمين» ويكثر التنبيه على هذا الأمر 
في قضايا الحرب والجهاد وتنظيم العقود مع غير المسلمين وإدارة الأموال ذات الملكيّة 


)1( ا : الهم نك تلم آنه لم يَُنٍ الذي گان ِا مُنَقَسَةَ في سُلْطَانِ ول 
لاس شَيْءِ من فصول الحطّام» ولكِن لتر العام مِنْ دينك وْظهرَ الإضلاح في يلاك امن 
الْمَظْلْو ون م عوك وام امُعَطَلَةُ ِن خُدُووِكَا دنيج ابا تن ص 13. 

220 يقول العلامة الحلي مبيناً شروط عقد الذمة: «الأول : أن يتولاه الإمام أو من يأذن له لأنه من الأمور 
العظام» لما فيه من ترك الجهاد على الإطلاق أو في جهة من الجهات. ولأنه لا بد فيه من رعاية 
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العامة» فعلى سبيل المثال يقول الشيخ الطوسي متحدثاً عن تصرّف الإمام بالأرض المفتوحة 
عنوة: «(وهذا الضرب من الأرضين لا يصح التصرف فيها بالبيع والشراء والوقف وغير ذلك 
وللإمام أن ينقله من متقبّل إلى غيره إذا انقضت مدة ضمانه» وله التصرف فيه بحسب ما يراه 
مع اة السلوا إلى غر ذلك مع اموه 
الاستصلاح والتدبير 
وعلى ذكر الكلام عن أن الحاكم لا بدّ أن يراعي المصلحة؛ تجدر الإشارة إلى أن ثمّة 
قاعدة في بعض المذاهب الفقهية هي قاعدة الاستصلاح» والمتأمل في بعض الأمثلة 
المذكورة لهذه القاعدة يجدها تلتقي مع الأحكام التدبيرية» فقد مثلوا لها بأمثلة منها: 
آے إتنشاءالدواوين. 
تب قيلت لقوق 
ج - فرض الإمام العادل على الأغنياء من المال ما لا بد منه كتكثير الجند وإعداد السلاح 
وحماية البلاد. 


- سجن المتهم كي لا يفر. 
إلى غير ذلك من الأمثلة التي تعد من صلاحيات الحاكم الشرعي المخولة إليه» بغية 
تنظيم أمور المجتمع في إطار الأحكام الأؤلية والثانوية E‏ 


مصلحة المسلمين والنظر لهم والإمام هو الذي يتولى الأمور العامة». انظر: تذكرة الفقهاء. ج9 
ص 353. ويقول الشيخ كاشف الغطاء في بيان شروط عقد المهادنة: «وتشترط فيها موافقة مصلحة 
المسلمين» فلو كان في المسلمين قوّة» ولا صلاحَ لهم فيهاء لم يَجَر عقدها». انظر: كشف الغطاء في 
مبهمات الشريعة الغراء. ج4» ص 351. 

21 المبسوط. ج1» ص335. ونظيره ما ذكره في النهاية في مجرد الفقه والفتاوى» ص 195» وإصباح الشيعة 
بمصباح الشريعة» ص122 وتحرير الأحكام للعلامة» ج2» ص170. وفي كيفية تأجير هذه الأرض 
وهو ما يعرف بالخراج أو المقاسمة يقول المحقق الكركي: «ومرجع ذلك إلى نظر الإمام حسب ما 
تقتضيه مصلحة المسلمين عرفاً» . انظر: الخراجيات» ص70. 

(2) فلو تظاهر غير المسلمين في ظل الدولة الإسلامية بفعل المحرمات كشرب الخمر أو نكا اح 
المحرمات نقضوا بذلك العهد وللومام أن يؤدّبهم» وقد ذكر بعض الفقهاء (الشيخ الطوسي) أن 
الإمام (يفعل فيهم ما يراه صلاحاً للمسلمين» . المبسوط. ج22 ص 44. ومثال آخر» قال ابق حمزة 
في بيان ما يحق للحاكم في إدارة الحرب: «ويجوز بذل الجعل لمن دل على مصلحة المسلمين». 
انظر: الوسيلة. ص 201. 

)22 موسوعة طبقات الفقهاء. ج1» ص 212. 
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والواة قع أن الاستصلاح ليس سوى منطلق للحكم التدبيري» بمعنى أن الحاكم بعد أن 

يستصلح أمراً فاه يصدر فيه حكماً تدبيرياً إلزاماً بالفعل أو الترك. 
2. عدم الاصطدام مع أحكام الشريعة 

والأمر الآخر الذي يجدر أخذه بعين الاعتبار في كل الأحكام التدبيريّة الصادرة 
عن الحاكم هو مراعاة ما هو ثابت من قواعد الشريعة الإسلامية وأحكامها بعناوينها 
الأولية والثانوية» لأنَ المسؤولية الأولى الملقاة على عاتق الحاكم الإسلامي هي تنفيذ 
الشرع الحنيف» كما أسلفناء ولم بعط - خارج الصلاحيات المشار إليه سابقا ‏ ولاية 
تسمح له بإصدار أحكام تنافي الشريعة وتصادمها وتشرع أبواب الفساد» وإذا صدر 
عنه حكم كهذا فلا قيمة ولا اعتبار به لأ «شرط الله قبل شرطك» » و«لا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق»» وهذا الشرط بديهي» يقول الشيخ المنتظري: د 
«تقسيم الأحكام إلى أحكام إلهية كان الرسول داعياً إليها وواسطة لإبلاغهاء وكانت 
الأوامر الصادرة عنه في بيان هذه الأحكام أوامر إرشادية محضة» وإلى أحكام سلطانية 
مولويّة صدرت عنه بما آنه كان وى أمر المسلمين وحاكمهم؛ > فليس معنى ذلك 
أنه (ص) كان يحكم في القسم الثاني بما يريده ویهواه» وأنّه كان له أن يحكم بأحكام 
مضادّة لأحكام اللّه - تعالى - ناسخة لها. بل الظاهر أن القسم الثاني كان أحكاما 
عادلة موسميّة من قبيل الصغريات والمصاديق للأحكام الكلية الشاملة النازلة من قبل 
الله تعالى غلى قله الشريك . فالروح الحاكم على مجتمع المسلمين ليس إلا ما أنزله 
الله تعالى حتى فيما ربّما نسمّيها بالأحكام الثانوية: فإِنّها أيضاً مستفادة من كبريات 
كليّة أنزلها اللّه تعالى على نبيّه» “. 


)21 كما جاء في معتبرة محمد بن قيس عن أبي جعفر بك انظر: تهذيب الأحكام» ج8» ص 51» وانظر: 
ج7 ص 2370 والاستبصار» ج3 ص 231. 

(2) مروي عن الإمام علي كج مرسلاًء كما في نبج البلاقة جا ص 241 من لا يحضره الفقيه» 
ج4. ص 2381 ورواه الصدوق عنه که مسنداً في الخصال.» ص 139» ودعائم الإسلام > ج 1» 
ص350 وهو مروي أيضاً عن الإمام زين العابدين ك في رسالة الحقوق» انظر: من لا يبحضره 
الفقيه» ج22 ص 2621 والأمالي للصدوق» ص 2452 والخصال» ص 2567 ومروي عن الإمام 
الصادق كاه رواه الصدوق بسئده إن الأعمش» عن جعفر بن محمد 2/86 قال: «هذه شرائع 
الدين لمن أراد أن يتمسك بها وأراد الله هداه...». انظر: الخصال» ص 603» وهو مروي أيضا عن 
الإمام الرضا ك فيما كتبه للمأمون في محض الإسلام وشرائع الدين. انظر: عيون أخبار 
الرضا لاء ج2» ص 129. 

)223( دراسات فى ولاية الفقيه» ج22 ص 60. 
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3. استهداء المقاصد الكلية للشريعة الإسلامية 

ومن الطبيعي أن على الحاكم أن يأخذ بعين الاعتبار في حركة أحكامه التدبيرية 
المقاصد الكلية للشريعة الإسلامية”''» وهي أدلة التشريع اا :ف هذه المقامية 
والأهداف العامة للشريعة لهم الحاكم الشرعي ,وتحدد له خط السار اللي رض أن 
يخطوه ويسير عليه في أحكامه التدبيرية» فهي تشكّل ناظماً وهادياً لحركة الأحكام التدبيرية 
الصادرة من ولي الأمر لملء منطقة الفراغ. 

ومثال ذلك» كما يذكر الشهيد الصدر (رحمه الله)» النص القرآني: ااا لَه ڪل 
رسُوله- من أهل الفريك قله ولول وَلِذِى اقرف وال والْمسكينِ وَأَبْنٍ الیل ک لا یک دوه ن 
لاء كم 4””. فإِنَ الظاهر من النصّ الشريف أن التوازن وانتشار المال بطريقة تشبع كل 
الحاجات المشروعة في المجتمع وعدم تركيزه في عدد محدود من أفراده هدف من أهداف 
التشريع... وعلى هذا الأساس يحقٌ لولي الأمر أن يضع كل الصيغ التشريعيّة الممكنة التي 
تُحافظ على التوازن الاجتماعي في توزيع المال وتحول دون تركزه في أيدي أفراد 
محدودين”. ومن الإجراءات التي يمكن للحاكم اتخاذها لتحقيق الهدف المذكورء أن 
شی سفن القر اتب على اساب فوس اا سال الايا رعا ادف" 

ومكال آخر يذكره الشهيد الصدر أيضا» وهو آن تضوصن الزكاة صر حت بان الركاة ليست 
لسدٌ حاجة الفقير الضرورية فحسب» بل لإعطائه من المال بالقدر الذي يلحقه بالناس في 
مستواه المعيشي» أي إن توفير مستوى معيشي متقارب لكل أفراد المجتمع هدف إسلامي 
أصيل لابْدَ للحاكم الإسلامي من السعي في سبيل تحقيقه . والنصوص التي يشير إليها 
الغهيد الصدر هي من ل خبر إِسْمَاعِيلَ بن عبد لْعَِزٍ َنْ أبيه عن ابي بَصبر قَالَ : سَأَلْتُ 
ا عبد اله ڪه عَنْ رَجُلٍ ِن أَضْحَابًا له تَمَانائة ڙڪم وهو رَجُل ححفاف وله عِيال كثيرة أله 
ا UL:‏ محم يځ في دراهوه اقوت په جاه ويَفْضْلٌ؟ قال : قلْتُ: 

نَحَم. قَالَ : كَمْيَفَضْلُ؟ قُلْتُْ : لا أذري . قَالَ :إن گان صل عن القَوتٍ مار صف الوت فد 
أل الوك ون گا الم فک ارت کاک ت ليه في ماله رَکاة تَلَرَمُه؟ 


3 حول ذلك بم كنك مر اجعة ما ذكرناة ف كاب اتر ية ترات الحا ي ف16 ومايعدها: 
(2) بحسب تعبير بعض الفقهاء انظر: الاجتهاد والتجديد للشيخ شمس الدين» ص109. 

(3) سورة الحشرء الآية 7. 

)4( الإسلام يقود الحياة» ص45. 

(5) المرجعية والقيادة للسيد الحائري» ص133. 

)6( الإسلام يقود الحياة» ص45. 
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قَالَ: بَلَى. قلت : كيف يَضْنَع؟ قَالَ: :يسع بها عَلَى عِيا ياه في طَعَامهِمْ وشَرَابهمْ وكِسْوَتِهِمْ وان 
بهي مِنهًا شّيْءٌ يُنَاولّه غَيْرَهُمْء وما أَحَدَمِنَ الَّكَاةٍ قَضّه عَلَى عِيَلِهِ حَنَى يُلْحِقَهُمْ بالتّاس»'. 
وهذا في الحقيقة يمثل إحدى ثمرات البحث عن مقاصد الشريعة» فإن التفكير 
م ع N‏ ية كون العقل البشري غير قادر على 
العامة ا ضابط لحركة الأحكام التدبيرية. 


4. تدبيرات النبي (ص) والإمام علا 
إن الأحكام التدبيريّة الصادرة عن النبي (ص) أو الإمام ك تمثل خير هادٍ يرسم 


أمام الحاكم غير المعصوم خطاً يسير على ضوئه؛ فيما يتخذه من إجراءات ويصدره من 
تدبيرات» لان المعصوم هو الحجة في هذا المجالء لأنه الأعرف بحدود الأحكام التدبيرية 


ومجالاتها ومساراتها. 
ومن هنا يكون تحري موارد استخدامه لصلاحيته كحاكم من الأهميّة بمكانِ» ولا 
ريب أن تجربة النبي (ص) ومن بعده الإمام علي ك هي تجربة غنية بالأحكام التدبيرية 


وهي تضيء كثيراً على هذا الجانب الذي لا يزال - مع الأسف - بكراً لم يعمل على 
استكشاف كافة أبعاده. 


تاسعاً: الحكم التشريعي والحكم التدبيري: فوارق ومعايير 
وبعد الفراغ عن أن النبي (ص) أو الإمام كج صدرت وتصدر عنهما كلمات أو 
مواقف بصفتهما التدبيرية الولايتية» فإن التساؤل المهم في المقام يقع عن الفوارق بين 


(1) الا م اومن و a‏ ص34. وفي خبر آخر عن إِسْمَاعِيلَ بن عبد الزيز 
عن أبيه قَالَ: «َحَلْتُ أنَا وأو بَصِير عَلَى أبي عبد الله ك قال له بُو بَصير : إِنَّلَنَا صَدِيقاوهُوَ جل 
صَدُوَقٌ يَدِينُ الله يما نَدِينُ يه فَقَالَ: مَنْ هَذَا يَا با مُحَمَّدِ الذي يُرَكّيه؟ فَقَالَ: الاس بن الوليك بن 
صَبيح. . قَقَالَ :جم الله لوَلِيدَْنَ ببح ماله يا أ مُحَمدِ مُحَمَد؟ قَالَ : جعِلْتٌ داك له دار تسْوَى أَرْبَعة آلا 


دزم وله جَارِية وله عام شتفي على الْجَمَلٍ كل يَوْمِ ما يَيْنَ الَرْهَمَيْنٍ ِلَى الأَرْبَعَةٍ سرّى عَلَفٍ 
الْجَمَلٍ وله عِيَالٌ أله أَنْيَأحدَمِنَ الزّكَاة؟ قَالَ: :نعم م قَالَ : وله هَذِه اْعْرُوض؟ فَقَالَ يا با مُحَمَدِ مني 

أن مره أن بيع داه وهي عِزه مقط أيه ويم جيه التي تقيه لحر وار وتَصُونَ وجه ووه 
اله أو مره أن يبي غلامه وجَمَلَه وهو ممه فونه بل يَْحَذْ الاه وهي له حال وا بیع دَارَهِ ولا 
غلامه ولا جَمَلَه) . الكافي» ج23 ص562» وعنه وسائل الشيعة» الحديث 3 الباب 9 من الأبواب 


نفسها . ووصف المجلسي الخبر بالموثق» انظر: مرآة العقول» ج16» ص112. 
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الأحكام التدبيرية وبين الأحكام الشرعية؟ وكيف نميّر بأن هذا الحكم أو ذاك هو حكم 

إننا وبعد التأمل نستطيع القول: إن ثمة فوارق عديدة بين الحكمين» أهمها الفوارق 
المضمونية التي تتصل بطبيعة الحكم ٠"‏ والموائز التعبيرية» التي تشكل معياراً إثباتياً للتفرقة 
بينهماء وثمّة فوارق أخرىء منها ما يرجع إلى اختلاف مجال أحد الحكمين عن الآخرء 
ومنها ما يرجع إلى اختلاف مصدر أحدهما عن الآخر. 


وإليك توضيح ذلك: 

1. الفارق المضموني: 
إن دراسة طبيعة الحكم وبصرف النظر عن لسانه التعبيري قد تساعد على معرفة كونه 
را أؤ ترا وبالإمكان أن د کر عدة فرارق عو ست مضيزة الحكبيع وط هما 
أ- إن الحكم التشريعي هو حكم يراعي فيه المشرع مقتضيات الفطرة» وهي تتسم 
بالثبات؛ بينما الحكم التدبيري» ينطلق من مصالح متغيرة» يقول السيد الطباطبائي: 
«إِنْ الأحكام الإسلامية التي تُطَبّنَ في المجتمع الإسلامي» على قسمين: القسم 
الأول: هو الأحكام السماوية وقوانين الشريعة وأحكامها الثابتة التي لا مجال لتغييرهاء 


وهي وحي سماوي نزل على رسول الله (ص) تشكل عنوان الدين الفطري الذي لا 
مناص للبشرية من تنفيذه والالتزام به إلى الأبدء كما أشارت الآية الكريمة لذلك في 
قوله تعالى: وفطت أله اتی ضر اقاس عا ک یی كلق ا دل الف 
لمم 4 ... أما النوع الثاني المنوط بدائرة الولاية والمنبئق عن صلاحياتها فهو 
الأحكام المتغيرة التي تتبع المصالح المتبدلة في المجتمع)”. 

وهذا الفارق ‏ مع أن السيد الطباطبائي لم يطرحه بعنوان الفارق المعياري - صحيح 
في الجملة» لا بالجملة» فإنْ أحكام الشريعة الكلية ومبادئها العامة كما نلاحظ - 
هي من مقتضيات الفطرة دون ريب» ومنسجمة معها كامل ا لکن في 
الأحكام التفصيلية قد لا يختلف الأمر , بين الأحكام التشريعية وغير التشريعية في 
وضوح الانسجام مع مبادئ الفطرة أو عدم وضوح ذلك» ما يعني أننا لن نتمكن من 

(1) انظر الاجتهاد والتجديد. ص204. 


2( سورة الروم الآية 30. 
(3) مقالات تأسيسية فى الفكر الإسلامى» ص168 - 170. 
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تمييز ما صدر عن النبي (ص) من موقع التشريع عما صدر عنه من موقع التدبير 
بالاستنداد إلى قضية الفطرة. 

إل الحكم الإلهي التشريعي يمتلك صفة الدوام والثبات» (ما دام موضوعه اتا وهو 
وال وما للد ال تفثك مُحَمّدٍ حَلَالُ ادا ّى يَوْم القَِامَة 
وحَرَامُه حرام أبداإِلَى يَوْم الْقِيَامَةِ”''» كما هو الحال في العبادات مثا وأما الأحكام 
السلطانية والولايتية» فليست أحكاماً دائميّة بطبيعتهاء لأنّها لم تصدر عن النبي (ص) 
باعتباره مبلّغاً للأحكام العامة الثابتة» بل باعتباره حاكماً وولياً للمسلمين”. 

وقد قدمنا الحديث عن هذه النقطة بشكل مفصلء فلاحظ. ولئن كنا قد ذكرنا فى 
المحور الأول أن الحكم التشريعي قد يكون حكماً ظرفياً ومؤقتاً أيضاًء بيد أن ظرفية 
كل حكم لها ظروفها وأسبابها. 

إن الحكم التشريعي المولوي هو حكم لا يخضع للنقاش ولا مجال فيه للتداول 
والتشاور مع الآخرين» لأنه حكم إلهي أوحي به إلى الرسول (ص)» وعلى الناس 
جميعاً بما فيهم الرسول (ص) نفسه أن يلتزموا به فور صدوره» ولا يحقٌّ لهم إبداء 
الرأي فيه» قال تعالى : ا لک ورك لاتوت حى يكوك فیا ر 
لا دوف نهم حرجا ضما فصت سلمأ يما 4 7 وأمّا الحكم التدبيري» 
فبما أن أمره بيد النبي (ص) أو الإمام عم أو الحاكم فمن الممكن والمستحسن 
وقبل إبرامه أن يشاور الحاكمٌ الآخرين فيه ويطلب إليهم إبداء الرأي^. 


إن الحكم الشرعي الإلهي لا يملك أمر إنشائه وإصداره أحدٌ غير المشرع الحقيقي 
وهو الله تعالى» ولا يتسنى لأحد معرفته والاطلاع عليه بشكل تام إلا عن طريق الوحي 


الكافي» ج 1» ص58. 

اقتصادناء ص 401. 

سورة النساءء الآية 65. 

إن النبي (ص) أو الإمام يك عندما يشاوران فليس بالضرورة أنّهما بحاجة للمشورة» ولكنه أدبٌ 
قرآني وسلوك للقدوة» ولكنّ من عداهما من الحكام هم بكل تأكيد بحاجة للاستنارة بآراء الآخرين» 
وهناك جدل فقهي حول مدى لزوم المشورة ابتداءً» ومن ثم لزوم الأخذ بنتيجتهاء وهذا يبحث في 
مله وأمّا بعد إبرا م الحكم التدبيري فيجب امتثاله ولا يحق لحل الاعتراض عليه قال تعالى: 

ور کارت فالا رقتو عل اکرو لهب توک * [آل عمران: 159]. وبعد عزمه 
وإصدار الأمر فلا مجال للردّ عليه» ونشير إلى أن هذا الفارق بين الحكمين التشريعي والتدبيري» 
بعدم خضوع الأول (التشريعي) إلى میداً المشورة» بخلاف الثاني «التدبيري) قد تنبه له المحقق 
النائيني» انظر: تنبيه الأمة وتنزيه الملّة» ص187. 
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(1) 
(2) 
3) 


(4) 
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الإلهي الذي يلقي بأحكام الشريعة ويوحي بها إلى النبي الأكرم (ص)» فالنبي (ص) 
هو المطلع على أحكام الله الواقعيّة لا من موقع الاجتهادء بل من موقع تلقي الوحي. 
فدوره 0 حكن الوحي اليناء قال اي ٠:‏ وما نلق عن وك * * إن هو لاو 


سے ا ا ا 


فى عو وقال أيضاً دوعن عقاول # هدمه لين # ثم لقطعتا نه ألو * 
فما میک امعت حجن #” “» ويأتي الإمام المعصوم وفقاً لمدرسة الشيعة الإمامية 
كامتداد لرسول الله (ص) في هذا فالأئمة لااد - كما ذكرنا في المحور 
الأول - ليسوا مشرّعين ولا يوحى إليهم””» وإنما ينقلون إلى الناس أحاديت جدهم 
المصطفى (ص) كما نص على ذلك الا المروي ع البعام الصادق كا : 


39 


ا عدي بي وحَدِيتٌ 5 حَدِيثٌ جڏي و ادي ريت الْحْسَيْنِ 
وحَدِيتُ الْحْسَيْنٍ عَلِيث الْحَسَنٍ وحَدِيتُ الح ا این الْمُؤْمنِينَ اتلد 
وكديت ار لومي حَدِيتُ رَسُولٍ الله (ص)» e,‏ رَسُولٍ الله قَوْلُ الله عَرَ 
a‏ “. أمّا الحاكم فهو وإن كان في ممارسته الاجتهادية يسعى لاستنباط الحكم 
الشرعي» ولكنه قد يخطئ أحياناً في اجتهاده» هذا في الحكم التشريعي المولوي. وأمّا 
الحكم السلطاني التدبيري» فإِنْ كلا من النبي (ص) والإمام بك والحاكم الشرعي 
(على الخلاف في سعة ولايته) على حدّ سواء فيه» فكل واحد منهم يملك أمر إصداره 
وإنشائه في موارده» من خلال تقديره للمصلحة» وبالتالي تلزم إطاعته فيه» دون فرق في 
ذلك بينهم» فطاعة النبي (ص» أو الإمام كج في الحكم السلطاني هي طاعة له بصفته 
حاكماً وليس نبياً أو إماما وهذا ما يشترك فيه مع الحاكم العادل غير المعصوم. 


سورة النجم» الآيتان 3 -4. 

سورة الحاقة, الآيات 44 47. 

يقول الشيخ مرتضى المطهري: «إن النبي (ص) كان يتلقى الأحكام من الوحي بصورة مباشرة» أما 
الذي يأتي بعده فيتلقاها منه ويبلغها للناس» وهذه هي الإمامة») . الإسلام ومتطلبات العصر» ص 2142 
وهذا - فضلاً عن كونه محل إجماع - يستفاد من النصوصء ومنها ما روي عن أمير المؤمنين كاه 
وقد سكل عل عتدكي مق رسول اله (من) کي من الوحي سوى القرآن؟ قال: لا والذي فلق الحبة 
وبرأ النسمة إلا أن يعطي عبداً فهماً في كتابه». الفسير الصافي: اء ص31. ولم أعثر على هذه 
الرواية في مصادر الحديث الشيعية» وإنما هي موجودة في مصادر السنة» ففي سنن النسائي بسنده إلى 
أبي جحيفة يقول: «سألنا عليّاً فقلنا : هل عندكم من رسول الله (ص) شيء سوى القرآن؟ فقال: لا 
والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا أن يعطي الله عر وجل عبداً فهماً في كتابه أو ما في هذه الصحيفة. 
قلت: وما في الصحيفة؟ قال: فيها العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر». سنن النسائي» ج8 
ص 24» ورواه البيهقي في السنن الكبرى» ج8» ص 28» والصنعاني في المصنف» ج10» ص 100. 
الكافي» ج1» ص53. 
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وانطلاقاً من هذاء فلا يملك أحد تغيير الحكم الإلهي» أمّا الحكم السلطاني التدبيري 
فيملك الإمام المتأخرء وكذا الحاكم الشرعي سواء كان هو الفقيه - بناءً على القول 
بولايته - أو غيره أمر تغييره أو تعديله إذا رأى مصلحة تفرض ذلك. 


إن الحكم السلطاني بما آنه حكم تنظيمي إداري وسياسيء فهو - في ري بعض 
الفقهاء - يتصل أو ينصبٌ على الأمور الجزئية» من قبيل نصب قائد أو وال أو عزله أو 
إصدار أمر إلى الجيش بالتحرك إلى جبهات القتال أو نحو ذلك" بينما الحكم 
المولوي هو حكم إلهي كلي صادر على نهج القضية الحقيقية» ولا يتوقف تشريعه 
الإمام الخميني الذي عد قوله (ص): «لا ضرر» حكما سلطانياً بالقول: 

أولاً: «بأنْ النهي عن الإضرار بالغير ظلم عليه» وقبح الظلم من القوانين الفطرية... 
فكيف تكون صفحة التشريع الإلهي خالية عن مثل هذا الحكم الفطري!)7. 

ثانياً: «إِنْ مسألة السلطنة والقضاء إنما تتصل بالأمور الجزئية التي تقتضيها حركة 
السلطة من نصب الحاكم للجيش أميراً وجعل الوزراء والمدراء وإصدار التعليمات 
للجيش أو المحافظ. أما القضايا العامة... فلا بذ فيها من خط تشريعي عام مثل تشريع 
المازس سلطا ها تما زهان خلول القانرن 2 

وقال فقيه آخر: إن إعمال السلطنة إنما يكون في الموارد الخاصة التي ترتبط 
بمصالح الأمة مما لا يندرج تحت ضابطة كلية» كنصب القضاة» وأمراء الجيوش» 
بيده (ص) على ما يراه مصلحة للعباد. ولا سبيل إلى جريان ذلك فى 
الموضوعات ا 

ويمكننا القول: إن النصّ الذي يتصل ببيان المبادئ هو نص تشريعيء وأمّا النص الذي 
يرتبط ببيان الوسائل المتحركة هو نص مرحلي ظرفي» ومثال ذلك قوله تعالى: 
#وَأعِدُوأْ لَهُم ما سْتَطعَتم من فو وين باط اليل سبو پو عدو أله 
قاعدة لا ضرر للسيد فضل اللّه» ص 93. 

قاعدة لا ضرر للسيد السيستاني ص186. 


كتاب النكاح من تقرير درس السيد فضل الله ج2» ص 159 160. 
فقه الصادق, ج18» ص 397. 


202 


أبعاد الشخصية النبوية 
وَعَدُوَكُمْ 4 فإِنَ إعداد القوة هو من المبادئ الثابتة» لأنّها تنطلق من حاجة ثابتة 
بينما «الخيل» هو من الوسائل» والوسائل لا قداسة لها لأنها متغيرة» ولذا يلزمنا الآن 
إعداد وسائل القوة التي تناسب عصرنا من الطائرات والدبابات ونحوها. 
ولكننا نلاحظ على ذلك: 
أولاً: إنَّ ما ذكر من أن السلطة ينحصر دورها في تطبيق الموارد الجزئية هو غير تام 
فقد تقدم أن أحد أهمّ الدوائر التي تشملها الأحكام التدبيريّة» هي دائرة المباحات 
بالمعنى الأعم» حيث إن بإمكان الحاكم الشرعي» أن يصدر قراراً إلزامياً في هذه 
الدائرة» وحكم كهذا - كما ترى - قد يكون قرارا عاما ولیس جزثيا. 
ثانياً: في الأمثلة الآتية للحكم التدبيري نجدٌ أن بعضها ليس مجرد قضايا جزئية 
تطبيقية» بل هي أحكام ذات مضمون واسع وکلي» من قبيل ما ورد عنه (ص): ١‏ من 
أحيا أرضاً ميتة فهي له»» فهذا الحكم أو الإذن السلطاني هو حكم عام وليس جزئياً. 
إن الجزئية أو الكلية هنا تتبع طبيعة الموضوع الذي ينصبٌ عليه الحكم» فربما كانت 
القضيّة جزئيّة» وربما كانت الظروف الاجتماعية والسياسية والثقافية التي تحيط بالأمة 
تستدعي قراراً أو إذناً تدبيرياً عاماًء ويستمر لقرون عديدة. ْ 
هذا إذا كان الكلام في الفرق بين الحكم التشريعي الواقعي والحكم الولايتي» وأمّا إذا 
فرض أن الكلام في الفرق بين الفتوى والحكم الولايتي فالفارق بينهماء هو أن الحكم 
الولايتي هو حكم إنشائي» والذي ينشئه هو الولي» وآمّا الفتوى فهي حكم طريقي 
كاشف عن الواقع» حيث يجهد الفقيه لاستنباطه من الأدلة الشرعية» والحكم الولايتي 
يكون حجة على الجميع حتى سائر الفقهاء ومقلديهم» بينما الثاني (الفتوى) ليس 
حجة إلا على الفقيه ومن يقلده. 


2. الفارق المجالي 


إن التدبيرية لها مجال يختلف عن مجال الحكم التشريعي» وهذا ما سوف يتجلى أكثر 


في البحوث القادمة» عند الحديث عن هذه النقطة» وعلى سبيل المثال» سيأتي أن قضايا التنظيم 
المدني وكل ما يتصل بحركة المواصلات والطرقات أو القوانين المتصلة بقضايا البيئة والصحة 
العامة أو حركة السوق هي- مع كون مبادئها العامة منصوصة - قضايا متروكة للحاكم ليملأها 
بالمقررات العلييرية غلى ضوء التجارب و تطو ر الحياة را اجات العصر:.: وما صدركاتها 


(1) سورة الأنفال» الآية 60. 
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من أحكام هو في الأغلب - أحكام تدبيرية» وكذلك الحال في مجال القضايا العسكرية 
والحرب والسلم» فإنّها من المجالات التي للحاكم صلاحيات كبيرة مع أن مبادئها العامة قد 
تكون أحكاما تشريعيّة. إن التعرف على نوعيّة الحكم من خلال التعرّف على المجالات 
والمسارات» يعد مؤشراً في هذا المجال» ويمكن أن نسميه (الفارق المجالي). 

بيد أننا لا نستطيع أن نعدّ ذلك فارقاً حاسماً وكلياًء وذلك لأن ثمة مؤشرات على أن 
سلطة التدبير تمتد في بعض الحالات إلى المجال العبادي» فبعض الأمثلة التي سيأتي 
الحديث عنهاء من قبيل قضية الرمل في طواف الحج» وكذلك ما ورد عنه (ص) من أمر 
أصحابه بإخراج أعضادهم في الطواف» «ليريهم (المشركين) أنه لم يصبهم (المسلمين) 
جهد)» تؤكد امتداد التدبيرية إلى هذه المجالات. 

ولو قلنا بمقالة المشهورء وهي أن الزكاة والخمس هما عبادة من العبادات فسيأتي أن 
الأئمة تار قد أعملوا صلاحيتهم التدبيرية في هذين الحقلين» كما أن حالة التزاحم المشار 
إليها باعتبارها من موارد الأحكام التدبيرية قد يكون أحد طرفيها عبادة. 

ولكنْ قد يرد إشكال في المقام» وهو أن التدبيرية في العبادة لا تنسجم مع توقيفيتها 
ومع كونها متلقاة من الله تعالى» وفتح باب التدبيرية فيها سيؤدي إلى تغيير العبادة» ولكن 
يمكن القول: إن الأمر يتصل بشكل التعبد وليس في أصل العبادة. 

3. الفارق 2 المصدر 
في الفارق المصدري يمكن الإشارة إلى أمرين: 


الأمر الأول: إن الحكم التدبيري قسيمٌ للحكم الشرعي» وعليه» فإذا كان الحكم الشرعي 
هو حكم إلهي؛ ومصدره هو الله تعالى» وبإمكاننا ‏ بكل تأكيد ‏ نسبته إلى الدين”'' وإلى الله 
تعالى» فإن الحكم التدبيري هو حكم صادر عن بشرء أكان معصوماً أو غير معصوم» وليس عن 
الله تعالى» وإن كان واجب الطاعة» والذي نستطيع أن نسنده إلى الله تعالى في الأحكام الولايتية 
التدبيرية هو - بالإضافة إلى إعطائه تعالى الولاية للحاكم - حكمه تعالى بوجوب إطاعة 
الحاكم في أحكامه التدبيرية» لقوله سبحانه: يعوا هايمو اسو وو لتر نک 4 أو 


(1) على تفصيل فيما يجوز إسناده إلى الله تعالى» فإنه لو كان الدليل قطعياً فيجوز دون شك نسبته إلى الله 
تعالى» وأما إذا كان أمارة ظنية وقام الدليل على حجيته» فلا ريب في جواز إسناد الحجية» أعني 
الحكم الظاهري نفسه إلى الشارع» لأنه قطعي الصدورء وأما إسناد مؤدى الأمارة إلى الشارع ففيه 
كلام مطروح في علم الأصول. انظر: دروس في علم الأصولء الحلقة الثانية» ص53. 

(2) سورة النساءء الآية 59. 
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غيره من الأدلة» وعدم جواز الرد عليه ولا مخالفة أحكامه, أما ما يصدر عن الحاكم نفسه من 
تدبيرات وأحكام ولايتية فهي أحكام إنشائية أنيط أمرها بيده وليست أحكاما إلهية» والوجه 
في عدم إلهيتها واضح» فإنها تصدر عن الحاكم ولو كان نبياً (ص) أو إماماً بصفته قائدا يقدر 
المصالح العامة وينشئ الأحكام على وفقها. 

وقد يقال: إن ثمة شاهداً على أن ما يصدر عن الحاكم ليس حكماً إلهياً ولا هو تشريع 
ديني» والشاهد هو أن الأحكام الولايتية قد تتغيّر من زمان لآخرء تبعاً لاختلاف أنظار الحكّام 
وما يتبدى لهم من المصالح بين فترة وأخرىء فلو كانت أحكامٌ الحكام كلها دينية وإلهية 
لتعددت أحكام الله بتعدد الحكام أو باختلاف الأنظار. 

قلت: إن هذا لا يعد شاهداً على ما ذكر في حد ذاته» فان أحكام الله قد تتعدد أو تتغير 
بتغير الموضوع أو بالنسخ أو بغير ذلك من أسباب تغيّر الحكم» وليكنْ حال الأحكام 
الولايتية من هذه الجهة حال الأحكام الظاهرية: فإنها قد تتغير تبعا لتغير الاجتهاد. 

الأمر الثاني: يرى بعض العلماء أن مصدر الحكم لو كان هو القرآن الكريم» فإِنَ 
أحكامه هي أحكام مولوية تشريعية تنصف بصفة الدوام والثبوت والشمولء أي إن لنصوص 
القرآن إطلاقاً أزمانياً وأحوالياً بحسب تعبير الأصوليين» وأمّا نصوص السنة «فكثير منها لا 
تنضمن أحكاماً شرعية إلهية؛ بل #تضمن تدبيرات وأحكاماً تنظيهية وإدازية7. 

ولكنْ لنا أن نلاحظ على ذلك بأنّ الأحكام الواردة في القرآن الكريم وإن لم يكن 
احتمال التدبيرية وارداً فيهاء (بالمعنى المتقدم للتدبيرية الذي يعني صدور الحكم من موقع 
القيادة الحاكمة في المجتمع)ء لكن لا يمكن نفي احتمال الظرفية عنها بشكل مطلقء ولهذا 
عبّرنا عنها سابقاً بأتّها تحمل روح التدبيريّة» بأن يكون الوارد في القرآن حكماً خاصاً واردا 
في ظروف معينة وينتفي بانتفائهاء وقد ذكرنا سابقاً أن الوحي في مواكبته لحركة النبي (ص) 
في تبليغ الرسالة وماتواجهه من كعديات وضعات وما باك ضدها من مؤامزات كان پو جه 
بعض الإرشادات إليه (ص) تسديدا له وتثبيتا للجماعة المؤمنة المحيطة به (ص)» وهذه 
الإرشادات حتى لو اشتملت على توجيهات إلزامية» فإنه قد تحمل روح الحكم التدبيري 
لجهة كونها مختصة بمرحلة معينة ولا تمتد امتداد الزمان كما هو الحال في الأحكام 
التشريعية الصادرة لتنظيم حياة الإنسان» في الحالات الطبيعية. وقد أوضحنا سابقاً أن ظرفية 
الحكم لا تنشاً من كونه صادرا عنه (ص) بصفته قائدا وسلطانا فحسب» بل ثمّة مناشئ 
أخرى للظرفية» ومنها أن يكون الحكم في نفسه محدداً بزمان أو مكانٍ خاصين. 


)21( الاجتهاد والتحديد للشيخ شمس الدين» ص 57. 
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ويمكنك القول: إِنْ القرآن الكريم كما أن له وظيفة التأصيل والتقعيد, فان له وظيفة 
تعليمات مؤقتة» ولعل هذا ما يفسّر ظاهرة النسخ في القرآن الكريم» وعليه» فقد يصدر عنه 
مركم اصع سور ا ل ال الوا رسي 
قوله تعالى: نَل كمَرو أسَوَاء بء َأنَدَّرَتَهُمْ أمكم ووم كابمؤمثوت 4 »فهو تو 
جملة خبرية - يدل على عدم وجو ب إنذار الكافرينء لأنّه سيان أأنذرهم أم لم ينذرهم» بيد أن 
هذا لس سكا ما بلاط كاقة الأرمنة والأمكدة و خاي قزل العلامة الطبطبائي: 
«هؤلاء قوم ثبتوا على الكفر وتمكن الجحود من قلوبهم» ويدل عليه وصف حالهم بمساواة 
الإنذار وعدمه فيهم» ولا يبعد أن يكون المُراد من هؤلاءء الذين كفروامن صناديد قريش وكبراء 
مكة الذين عاندوا ولجوا في أمر الدين ولم يألوا جهداً في ذلك؛ ولم يؤمنوا حتى أفناهم الله عن 
آخرهم في بدر وغيره؛ ويؤيده ان هذا التعبیر» وهو قوله : سَوَآء بء َأَنَرْتَهُم ام مدرم 
مو 4 ارا ل سي ا الحا ل 


4. الفارق التعبيري 

أمّا عن الفوارق التعبيرية د بين الحكمين» بحيث نتمكن بالاستناد إليها من معرفة نوع 
الحكم وأنه تدبيري أو تشريعي فيمكن ذكر اثنين منها: 

الفارق الأول: ماذكره الإمام الخميني» وخلاصته أن: «كل ما ورد عن رسول الله (ص) 
وأمير المؤمنين كه بلفظ «قضى» أو «حكم» أو «أمر) وأمثالهاء ليس المراد منها بيان الحكم 
الشرعي» ولو أريد منه ذلك لا يكون إلا مجازاً أو إرشاداً إلى حكم الله تعالىء فان الظاهر من 
تلك الألفاظ هو أنه قضى أو حكم من حيث إِنّه سلطان وأمير أو من حيث إنه قاض وحاكم 
شرعي» لا من حيث إِنّه مبلغ للحرام والحلال» لما عرفت من أن الأحكام الإلهية ليست 
أحكام رسول الله (ص». وأنّه لا يكون ذا أمر ونهي وحكم وقضاء بالنسبة إليها حقيقة» بل هو 
مبين ومبلغ» . وهذا ما جرى عليه بعض الفقهاء من تلامذته . 


طبيعي أن عبارة ١‏ حكم رسول الله»» أو «أمر رسول الله»» لب ليست واضحة في التدبيرية 
(1) سورة البقرة» الآية 6. 


(2) الميزان» ج1» ص 52. 
)3( بدائع الدرر» ص 108. 


)4( انظر: المنتظري» دراسات فى المكاسب المحرمةء ج1ء ص 540. 
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بشكل مطردء لأنه قد يُستخدم ذلك في الحكم المولوي التشريعي» على اعتبار أن هذا الحكم 
السيد الخمينى معترف بذلك» ولكنه قال إِنّهِ من الاستعمال المجازي. 

ولكن مع ذلك يمكن التعليق على هذا الضابط: أنه إذا كان مقصوده هو أن استخدام 
الرواية لفعل «قضى» أو «حكم) أو « أمر) يدل غلى التدسرية لخصوصيّة في هذه الأفعال أياً 
كانت صيغتها - سواءً كانت صيغة الماضي أو المضارع أو الأمر ‏ أو موادّهاء فيلاحظ عليه 
باه قد يتم استخدام هذه الأفعال في الأوامر المولوية» كما لو قيل: إن حكم الله أو قضاءه أو 
أمره تعالى هو كذاء أو قيل: إِنْ الله حكم أو قضى أو أمر بكذا... ولكننا نرجّح بل نكاد نجزم 
أن مقصوده ما سيأتي في الضابط الثاني. 

الفارق الثاني: أن مناط التدبيرية هو في نسبة الحكم إلى النبي (ص) نفسه أو 
الإمام كا سواء استخدم كلمة (حكم» أو «أمر) أو «(قضى» أو استخدم أفعالاً أخرى مناظرة 
لها في انتساب الحكم إلى الحاكم وليس إلى الله تعالى. وهذا الضابط يستفاد من غير واحد 

ii NT : . DD مدت‎ 

من الفقهاء » ومن الراجح أن يكون الإمام الخميني (رحمه الله) ناظرا إلى هذا الضارط› 
لأنه بعد ذكر أفعال « قضى» و«حكم» و«أمر) قال: «ونظائرها». ومن هذا الباب ما لو قال: 
«إ ني آمركم بكذا»» أو «أوجبت عليكم كذا»» أو «أنهاكم عن كذا» أو «أبغض لكم كذا» فلا 
خصوصية لمادة «(حكم» أو «أمر)» وَإِنّما الخصوصية هي في نسبة النبي (ص) أو الإمام ڪا کک 
للحكم إلى نفسه» أو نسبة الإمام للحكم إلى رسول الله (ص) أو إلى إمام آخرء سابق عليه» 
فهذا هو الذي يعد قرينة على كونه حكما صادرا عنه بصفته التدبيرية وليس بصفته مبلغا لشرع 
الله تعالى. ومما يشهد لهذا المعيار أننا لم نعتد في كلام النبي (ص) والأئمة لرا نسبة 


الحكم إليهم لو كان حكماً إلهياً مولوياً. 
واا بعض النماذج التي ورد فيها نسبة الفعل إلى النبي (ص) أو الإمام لاء مما 
يعد شاهدأ على التدبيرية: 


3 


أت 2 صحيحة محَمَّدٍ بْنِ ملم وَردَاوة عَنْهُمَا جميعاً لزل ا قَالا: «وَضَعَّ أمير 


المؤمنن ۱# على ابل التاق را في َل کرس في کل ڪا ينويعل على 
لَْرَاذِين دِيتاراً) ^ . وقد اعترف السك الخوئي بهذه النكتة» حيث اعتبر اَن «إسناد 


)1( يستفاد ذلك من الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء» حيث قال في تفسير كون ما صدر عن عمر 
تحريما رسا «بل نسب التحريم إلى نفسه. وجعل العقاب عليهما منه لا من الله سبحانه). أصل 
الشيعة وأصولهاء ص264. 

(2) الكافي» ج23 ص530» والاستبصار» ج2 ص12» وتهذيب الأحكام» ج4» ص67. 
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الوضع إلى أمير المؤمنين كبك يوعز إلى عدم ثبوته في أصل الشرع» وإلا لأسنده إلى 
النبى (ص». كما فى بقية الأعيان الزكوية» فلعل ذلك منه يك كان لمصلحة وقتية 
وسا اقنضعها انرك 5 وسيأتي لاحقاً أن قوله بك : اوضع رسول الله الزكاة». 
محقمل للد ر 

ید ی الست ات الجزية إل من أهل الكتاب»” فقد استقرب بعضهم كونه 
حكماً سلطانياً وليس حكماً إلهياء وبالتالي يجوز للحكام من بعده (ص) أخذ الجزية من 
غير أهل الكتاب» واعتبر أن ظاهر الحديث يساعد على هذا الفهم » ومقصوده بظاهر 
الحديث: قوله (ص): الست آخذ)» حيث نسب الأخذ إلى نفسه لا إلى الله سبحانه. 

ج - ما جاء في صحيحة زكريا بن آدم قال: قال أبو الحسن كيك : «إني أنهاك عن ذبيحة 
كل من كان على خلاف الذي أنت عليه وأصحابكء إلا في وقت الضرورة إليه»” 0 


أبرز المؤشرات على كون الصادر عن المعصوم كاه حكماً تدبيرياًء ما إذا اقترن بتحديد 
زمني أو مكاني معين. أما التحديد الزماني» فمثاله ما في مكاتبة علي بن مهزيار إلى أبي جعفر 
(الجواد) كه : إن الذي أوجبت في سنتي هذه وهذه سنة عشرين ومائتين فقط لمعنى من 
المعاني» أكره تفسير المعنى كله خوفاً من الانتشار... وأحببت أن أطهرهم وأزكيهم بما فعلت 
في عامي هذا من الخمس... ولم أوجب ذلك عليهم في كل عام ولا أوجب عليهم إلا الزكاة 
التي فرضها الله عليهم» وإنما أوجب عليهم الخمس في سنتي هذه في الذهب والفضة التي قد 
حال علبها الحوله ولم وجب غاب ذلك في بتاع ولا اليه ولا دواب ولا خدم ولا رخ ربک 
في تبعارة ولاضيعة لاضيعة سأقبير لك أنرها تدبا سي عن نبوالي ومنامتي عليهم لما بغتال 
السلطان من أموالهم..»” 0 

وأما التحديد المكاني» فمثاله ما جاء في الخبر عن الإمام الصادق كك أنه قال لاثنين 
من أصحابه: «حرّمتٌ عليكما المتعة من قبلي ما دمتما تدخلان علىّ» . ومع انضمام قرينة 


(1) شرح العروة الوثقى - الزكاة (موسوعة الإمام الخوئي): تقرير بحث السيد الخوئي للبروجردي» 
ج23» ص 142. 

(2) احتمل ذلك الشيخ المنتظري كما تقدم» لكنه اعتبر ذلك من الأحكام السلطانية التي تتسم بالدوام. 

(3) الكافي» ج3» ص568. 

(4) دراسات في ولاية الفقيه» ج3 ص 379. 

(5) تهذيب الأحكام, ج9) ص70. 

(6) الاستبصار» ج2» ص 61. 

2) الكافي» ج5» ص 468» في سنده سهل بن زياد. 
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التحديد الزماني أو المكاني إلى قرينة نسبة الإمام للحكم إلى نفسه يغدو الظهور بيناً في إرادة 
الحكم التدبيري. 

الخلاصة: أنه في كل الموارد التي ينسب فيها النبي (ص) أو الإمام كاه الحكم 
إلى نفسه. فيكون الأصل فيه التدبيرية» إلا إذا قامت قرينة على التشريعية» وفى كل مورد 
لا ينسب فيه الحكم إليه من قبيل « يجوز) أو «يحرم» أو يلزم» أو «لا يجوز أو نظائرها 
فالأصل فيه التشريعية إلا إذا قامت القرائن على التدبيرية كما فى حالات التحديد الزمانى 
والبكاتقي المشار إلبها: 

ولكنْ قد تقدّم في كلام السيد الخوئي ما ظاهره التفصيل بين نسبة الحكم إليه (ص) 
أو نسبته إلى الإمام يت ففي حال نسبته إلى النبي (ص) يكون ظاهراً : في التشريع» بخلاف 
نسبته إلى أمير المؤمنين ككل مثلاً. 

أقول: إن علينا أن نفرّق بين أن يكون المتكلمٌ هو النبي (ص) ويقول للمسلمين: 
«وضعت عليكم»» فهنا مع كون احتمال التشريع واردأء بيد أنه يمكن ترجيح التدبيرية بناء 
على ما تقدم» من أن الحكم لو كان 7 کر إلبياء الأرلى ای اا كما ر 
عنه (ص»» في قوله في مواطن شتى: «أمرني ربي»” “» وأما لو كان المتكلم هو الإمام كاه 
فقال: «(وضع رسول الله (ص»» فهنا يكون ما ذكره السيد الخوئي محتمل بنحو قوي» وذلك 
باعتبار أن النبي (ص) بما أله صاحب الشرع» فيصحٌ نسبة الحكم إليه ولو كان يتلقى ذلك 
من الوحي» ولكنّ الاحتمال الآخر قائم أيضاء ولذا لا ب لحسم الموقف من الرجوع إلى 
سائر القرائن لتحديد التدبيرية» أو التشريعيّة» وإن لم يوجد ما يشهد لهذا أو ذاك فيرجع إلى 
مقتضى الأصل عند الشك في التدبيرية والتشريعية» وسيأتي الحديث عن هذا الأصل. 

5. فوارق أخرى 

وثمة فوارق أخرى بين الحكمين» وبعضها فوارق ذات بعد معياري لتشخيص 
أحدهما عن الآخرء وهذا ما ننبه عليه فى الفقرات التالية: 
أ- إن المائز التعبيري المشار إليه ليس هو الوحيد الذي تنحصر قرينة التدبيريّة فيه أو 


00 من قبيل ما روي عَنْ عَبڍِ الله ُن سان عَنْ اي َب اللّه كه كله قال :ال شو ل الله (ص) ا 
بِمَدَارَاةٍ التاس كَمَا أَمرَنِي بأدَاء الْمَرَائْضٍ) :الاي جره ض17 . وفي حديث آخر عنه (ص) : «أمَرّني 
ري يشت المساكين الْمُسْلِمِينَ). الكافي؛ ج8 ص8.» وقال (ص) في شأن صا العشاء الأأخرة: 
«أمرني الله وأمتي بهذه الصلاة). اا ص 323 وفي حديث فدك روي عن الكاظم كم 
عن واا (ص) كَالَ: ديا قَاطِمَة إن الله أمَرَنِي أن أَدقَمَ لَك دكا . الكافي» ج1» ص 543. 
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تدور مداره» بحيث تنتفي بانتفائه» إذ يمكن الحملٌ على التدبيريّة حتى مع عدم وجود 
التعبير المذكورء وذلك فيما إذا ساعدت القرائن على ذلك» وأهمّها مناسبات الحكم 
والموضوع» فالحكم التدبيري يأتي في طول الحكم التشريعي» (وتستطيع تسمية 
ذلك بالفارق الرتبى). وتجدر الإشارة هنا إلى أمر» وهو أنه إذا كانت التعبيرات اللفظية 
الواردة في الحديث تعد شاهداً على صدور الحديث عن مقام التدبير» أو مقام 
التشريع» أو غيرهماء فإن بالإمكان أن نقول أيضا: إن معرفة المقام نفسه الذي صدر 
عنه النبي (ص) في موقفه أو تصرفه هو الآخر مؤشر على فهم الكلام الصادر عن 
النبي (ص». أو الأئمة اتاد ومعرفة المقصود لهم. 

إن الحكم التشريعي المنصبٌ على موضوع معيّن يُفترض أن لا يتبدل ولا يتغيّر ما لم 
يتغيّر الموضوع وما لم يكن الزمان المعيّن مأخوذا فيه شرطا أو شطراء لأن حكم 
الشرع في كل موضوع واحد ودائم» ولذا يفترض أن لا تختلف الأخبار التي تتضمن 
حكماً تشريعياًء إلا لدواع وأسباب أخرىء كالتقيةء أو غيرهاء وأما الحكم التدبيري» 
فحيث إِنّهِ بطبيعته لا يتسّم بالثبات ويمكن أن يتغيّر من مرحلة إلى أخرى. فبطبيعة 
الخال سرف يسكين ذلك على الأغياز الح لياه فعاف إلى حد بدو للناظر 
إليها نها متعارضة» وقد يتعامل الفقهاء معها على هذا الآساس» ويجرون عليها أحكام 
وقواعد باب التعارض» ومنها: تساقط الخبرين» غفلة عن أنّْهما قد يكونان صادرين 
تدبيري. وعلى ضوء هذاء فإِنّه وعند اختلاف الأخبار في المورد الواحد فلا ينبغي 
التسرع إلى التعامل معهما تعامل المتعارضين» إذ قد يكون ذلك بسبب تدبيرية 
أحدهما أو تدبيرية الاثنين معأء والحمل على التدبيرية أولى من إسقاط الخبريه 00 


إن مستوى العناية بإيصال الحكم التدبيري» لا يبلغ مستوى العناية بإيصال الحكم 
التشريعي» فالحكم التشريعي باعتباره يعبر عن الجانب الثابت في هذا الدين» يفترض 
أن تشتد العناية لإيصاله وبيانه وإبلاغه إلى الأمة» ما يفرض تكراره ذ قن اکر مات 
وإبلاغه بأكثر من بيان» وهذا بخلاف الحكم التدبيري» فإنّ العناية به ليست بهذا 
المستوىء إلا في حالات خاصة تبلغ أهمية استثنائية» والكلام بعينه يجري في إبلاغ 
الحكم الخبروي مما سيآتي الحديث عنه لاحقاء فإن العناية في إبلاغه لا تبلغ مستوى 
الحكم التشريعي» بل وحتى أنها لا تبلغ أحياناً مستوى إبلاغ الحكم السلطانيء لأن 


(1) تطرقنا إلى هذا الأمر في كتاب الولد غير الشرعي» لاحظ: موضوع شهادة الولد غير الشرعي. 
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والشواهد على حرص النبي (ص) على إبلاغ الأحكام الشرعيّة وإيصالها إلى الأمة 
وافرة» منها: 

أولا: تكرار الحكم في مجلس واحدٍ أكثر من مرة» ولذا يرد في الأخبار أنه «قالها 
ثلاث '» وقد روي عنه (ص): «أَنّه كان إذا تكلّم بكلمةٍ أعادها ثلاثاً حتى تفهم 
ها أ تكرار المضهون نقسه فى أكثر من مجلس أو اسا وعدا حاصل فى 
الكثير من الأخبار. 

ثانياً: إقامة (مسمعين يسمعون الناس ما يقوله...) كما حصل في خطبة الوداع. 
ثالثاً: ما فعل لأجل التأسي والتشريع انا الصلاة» وأفعال الحج مع أمره (ص) 
بالاقتداء بفعله» بقوله (ص) - فيما روي عنه -: «صلوا كما رأيتموني في 
وقوله (ص): «خذوا عنّي مناسککي» . 


عن مُعَاويَة ُن عار عَن ابي عَبْدِ الله كه قَال: من اراد أن ِل اَّم ل ل إلا له اها لاف 
فَهَايَه 0 أَنْ يشالو ا أو ل کي ا اوعد أبي 
ادا اکا 0 . وعن أبي رة عن النبي (ص) قال: يا نساء الات قال يحيى 
قالها ثلاثا ‏ : «لا تحقرن جارة لجارتها) . مسند أحمد» ج22 ص 432. وعنه (ص): «من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فليكرم ضيفه قالها ثلاناً). مسند أحمد» ج3) ص 76. . وعن أنس قال جاء رجل إلى 
النبي (ص) فقال: يا رسول الله (ص) أخبرني بما افترض الله على من الصلاة؟ فقال: «افترض الله 
على عباده صلوات خمساًء قال: هل قبلهن أو بعدهن؟ قال: افترض الله على عباده صلوات خمساً 
قالها ثلاثاً» . مسند أحمد» ج3) ص 267. وفي خبر معاذ» يا معاذ. .. قلت: «لبيك. قال باعل ر 
حق الله على العباد؟ قال: فقلت: الله ورسوله أعلم؛ » قالها ثلاث فقلت: ذلك ثلاثاء ثم قال: : حقه عز 
وجل أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاء ثم قال: هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ فقلت: 
لله ورسوله أعلم» قالها ثلاثاًء وقلت ذلك ثلاثاً فقال : حقهم عليه إذا هم فعلوا ذلك أن يغفر لهم وان 
يدخلهم الجنة) . مسند أحمد» جک ص234. إلى غير ذلك من الأخبار. 

صحيح البخاري» ج1» ص 23. 

مقاصد الشريعة الإسلامية» ص54. 

أضواء البيان للشنقيطي» ج4» ص304 

صحيح البخاري» ج1» ص155» وسنن الدارمي» ج1» ص286, وقد نقلت كنب الفقه الشيعية هذا 
الخبر» وهو من الأحاديث التي نرجح أنها جاءت إليها من مصادر السّنة. انظر: الانتصار للمرتضى» 
ص 151» والخلاف للشيخ» ج1» ص314: إلى غيرها من المصادر الفقهيّة. 

السئن الكبرى» ج5» ص125. 
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رایغا أمره زمري ل (ص): «فليبلغ 
الشاهد الغائب)17 3 أو قوله 0 : «نضر الله اي 
دين الله 20 في قوله 7 a‏ 0 قوله 2-97 


وقد يجتمع أكثر من عنصر من هذه العناصر في خبر واحد» كما فيما روي 
عنه (ص) في حجة الودا قفي صحيحة أبي أُسَامَة رَد السام عَن ابي عب اله لك 
قَالَ :ِن رول الله (ص) وَكَْفَ ونی حِينَ قضَى مََاكَهاذ في حَجَةِ الوا كََالَ: بها 


a 


الناش اشمكو اما مول َكُمْ واعْقَلُوه ئي تي لا آذرِي لَعَلي ل أَلقَاكُمْ في هَذَا الْمَوِْفٍ 
Ee‏ ثم قَالَ: آي يوم آغظَم حر ا :هدا البو قَالَ :قاي شير َعَم 
خُرْمَة؟ قَالُوا ناهد قال: اى بَكَدِ أَعْظَمُ خم ؟ الو الال إن ِمَاءَكُمْ 
أمَلكُمْ عَلَيكُمْ ڪرام حرم ةيكم ڌا في هر م ذا في بكم دِيم كلقَو ته 
نينا شالم عَنْ أَعْمَالِكُمْ ااهل بَلْغْتْ؟ الوا نَعَمْ قَالَ :الهم اشهذ. آلا مَنْ كَانَتْ عِنْدَه 
مات مها إلى من مته لاء ابل َم ثريا شام كاتا بطي فيه ولا 
ر السك وار جرا تندي کارا 


(1) ورد في خطبته يوم النحر في حجة الوداع» انظر : صحيح البخاري» ج1» ص24 و ج2» ص 191» وعقد 
البخاري باباً خاصا تحت 0 3 الشاهد 
غير فقيه ورُب خرن و إلى ع قراف منه) اکا ا ص403 الال ا صر 433 
وسنن الدارمي» ج 1ء ص 75ء وسنن ابن ماجة» ج 1» ص84. 

3( قال ذلك في غدير خم» وبعد أن أبلغ الناس ولاية علي ك. الكافي» ج 1» ص 289, وج 8» ص344. 
وروي أنه قال ذلك في خطبة له في مسجد الخيف» تتضمن حقائق دينية وأحكام شرعية» انظر: 
الكافي» ج 1» ص 403. وأيضاً ورد ذلك في خطبته (ص» يوم النحر في حجة الوداع » صحيح البخاري. 
ج2» ص191» وروي أنه بعد أن صلى صلاة الكسوف قال : إن الشمس والقمر من آيات الله وإنهما لا 
ينخسفان لموت أحد ولا لحياته» فإذا رأيتموهما فكبّروا وادعوا الله وصلوا وتصدقوا... يا أمة محمد 
إِنْ من أحد أغير من الله أن يزنى عبده أو تزني أمته. يا أمة محمدء والله لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيراً 

و ا صحيح مسلم » ج3» ص 28. 

)4( الكافي» ج7 ا ت . ونحوه موثق سماعة عن أبي عبد الله ام عنه (ص)ء ج7» ص275. وروي 
کو في مصادر ال-0 فی کے ا ی ا ر E‏ 
قاي شهر هذا؟ قالوا: شهر حرام قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضك خليكم حرام كتخرمة يومكم 5 
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ما ولكة العاف أن ما ف لايد هار عاما وقارقا حاسما بين الکن :فان 
العناية كما تشتدٌ وتعظم في إبلاغ الحكم الشرعي أو العقدي» فَإِنّها - أحياناً - تشتد وتعظم 
في إبلاغ الحكم التدبيري ذي الأهمية الخاصة» كما لو كان مرتبطاً بانتظام المجتمع 
واستقراره» وقد لاحظنا أن بعض القرائن ن المذكورة كشواهد على التشريعية استخدمت في 
بيان بعض الأحكام التي قيل بتدبيريتها . 


عاشراً: الأصل عند دوران الأمر بين التشريعية والتدبيرية 
عندما نحرز تشريعيّة الحكم الصادر عن النبي (ص) أو الإمام > 22 أو نحرز تدبيريته 
استناداً إلى القرائن السياقية أو اللفظية فلا تواجهنا مشكلة؛ ولك ما هو الموقف لو اشتبه 
علينا الأمر ولم نعرف أن النبي (ص) مثلاً يتكلم بما هو مبلغ أو بما هو حاكم وسلطان؟ 
ذكر غير واحد من الأعلام أن الأصل هو التشريعيّة» قال بعض الفقهاء: (إِنْ الأصل 
الأولي في كل ما يبيّنه النبي (ص) يقتضي صدوره عنه بداعي التشريع وتبليغ الحكم الكلي 
الإلهي المنزل عليه إلا مع قيام قرينة توجب رفع اليد عنه» ©. وقال آخر: «الوظيفة الأولية 


هذا في بلدكم هذا في شهركم هذاء فأعادها مراراً ثم رفع رأسه فقال: اللهم هل بلّغت اللهم هل 
بلّغت» قال ابن عباس: ااي شب بيده إنها لوصعه إلى ا ايل الشاهد الا جر 
بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض). صحيح البخاري» ج22 ضن 191 وروى مسلم في في 
صحيحه بسنده عن الإمام الصادق كه عن أبيه الباقر عن جابر بن عبد الله» قال: ‏ في بيان حجة 
الوداع - «حتى أتى (ص) عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس 
أمر بالقصواء فرحلت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال: «إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم 
كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي 
موضوع ودماء الجاهلية موضوعة وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث كان 
مسترضعاً في بني سعد فقتلته هذيل» وربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن 
عبد المطلب فإنه موضوع کله» فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم 
فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه» فإن فعلن ذلك فاضربوهن 
ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن كسوتهن بالمعروف» وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن 
اعتصمتم به كتاب الله وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأدّيت 
ونصحت. فقال: بإصبعه - السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس - اللهم اشهد اللهم اشهد 
ثلاث مرات» . صحيح مسلم > ج4» ص 41. 

)1( فد ورد تعر ١‏ فليبلغ الشاهد الغائبة في قضية حال الخد للشيعة؛ قفي - خبر الحرث بن المغيرة 
النصري عن أبي عبد الله كاه قال: 1 . وکل من والى آبائي فهم في حل مما في يديهم من حقنا فليبلّغ 
الشاهد الغائب») . تهذيب الأحكام » ج4» ص 143. 

(2) منتهى الدراية» ج6» ص 605. 
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والأساسية للنبي (ص) هي تبليغ الأحكام الإلهيّة بقوله وفعله وتقريره» فكلها - بحسب 
المبداً - كاشفة عن الحكم الإلهي الدالة عليه في مواردهاء ولا يمكن صرفها إلى غير ذلك 
إلا بقرينة دالة على أن قوله أو فعله أو تقريره إجراء ولايتي»7". 

وسوف يتكرر ذكر هذا الأصل ببيانات أخرى في مبحث الجبليّة» والخبرويّة فان 
فعله (ص) قد يدور أمره د بيخ أنيكون فلا شريا ليا أو تشريعياه أو آنه تصرف خبروي أو 


تشريعي» ويذهب البعض - كما سيأتي - إلى حمل فعله على التشريع في الحالين» وذلك» 
«لأنه (ص) بعث لبيان الشرعيات»””. 


وفي تقرير مستند هذا الأصل يمكن أن نطرح أكثر من بيان: 

أولاً: ما ذكره العز بن عبد السلام والقرافي والشهيد الأوّلء قال الأول: «لأن فتياه 
أغلب من أحكامه 9 ؛ يقصن الخكامة التضافية؛ وقال الا «الغالب فى تفه لاضن) 
الفتيا والتبليغ» والقاعدة أن الدائر بين الغالب والنادر إضافته إلى الغالب أولى»“» وقال 
الثالث: «ولا ريب أن الحمل على الإفتاء أولى؛ لأنْ تصرفه (ص) بالتبليغ أغلب» والحمل 
غلى الغالب أولى من الحمل على النافن) © . 

ولكنّ الظاهر أن هذا التوجيه لا يتمّ» فالغلبة على فرض التسليم بها ليس بمستوى 
تصلح دليلاء غايته أنها تبعث على الظن وهو لا يغني من الحق شيئاء فحالها كحال الاستقراء 


(1) الاحتكار» ص189. 

(2) القواعد والفوائد. ج1» ص211, انظر: تمهيد القواعد» ص2236» وقد ذكر أصل التشريع هذا في موارد 
أخرى: 
منها: الشك فى دوران الأمر في الألفاظ الواردة على لسانه (ص) بين المعنى اللغوي أو المعنى 
المشرعي الاصطلاحي» فيحمل على المعنى الاصطلاحي» «لكونه بعث لبيان الشرعيات لا 
لبيان موضوعات اللغة». فتح الباري» ج2» ص200 وإرشاد الفحول في بيان الحق من علم 
الأصول» ص173. 
ومنها: إذا دار أمر كلام المشرع بين الإرشاد إلى حكم العقل أو التأسيس الشرعيء قال الفخر الرازي: 
«إذا كان كلام الشرع مترددا , بين الح العقلى والشر عر فحمله على الشرعي أولى» لآن النبي (ص) 
بعث لبيان الشرعيات لا لبيان ما يستقل العقل بإدراكه» . المحصول في علم أصول الفقه. ج 1ء ص412. 

3( قواعد الأحكام في مصالح الأنام ج2» ص245 قال هذا عند دوران الأمر بين التشريع والقضاء» وعند 
دوران الأمر بين التشريع والتدبير» قال أيضاً بالحمل على التشريع ١‏ لأنه الغالب»» المصدر نفسه. 

(4) الفروق» ج1» ص209. 

(5) القواعد» ج1» ص216. 
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الناقص» بل أدون. لأن الاستقراء ولو كان ناقصاً يكشف أن الوصف الذي لاحظناه عندما 
يتكرر وجوده في الأفراد هو وصف ثابت للطبيعة نفسهاء وأنّه ليس من عوارض الفرد» ولذا 
لم نلحظ انفكاكه في أي فرد» وأمًا الغلبة فلا يمكن أن تكشف عن طبيعة الشيء, فتشريعية 
هذا الفرد أو ذاك أو ذاك لا تبرهن أن طبيعة الحكم هي التشريع» إذ لو كانت الطبيعة كذلك 
فلم انفكت في العديد من الأفراد؟! 

ثانياً: إن الأصل المذكور هو ما يقتضيه شأن النبي (ص»» يقول بعض الفقهاء: «فإنَ 
شأن النبي (ص) بما هو نبي إِنّما هو تلّقي الأحكام بالوحي وبيانه للأمة»”"". 

أقول: ما أفيد من أن الأصل الأولي يقتضي صدوره عنه بداعي التشريع أشبه 
بالمصادرة» صحيح أن شأن النبي (ص) ومغزى نبوّته هو في تلقي الأحكام من خلال الوحي 
وبيانها للأمة» لكنّ للنبي (ص) وكذا الإمام ك شأناً آخر ووظيفة أخرى» وهي الحاكمية 
وتدبير شؤون الأمة» وهي تستدعي صدور أحكام تناسبها. 

الثاً: وربما يمكن إثبات نتيجة الأصل (أقصد أصالة التشريع) وأنّه في حال الشك 
وعدم إحراز تدبيرية أو تشريعية الحكم الصادر عن النبي (ص) أو الإمام كا فلا بذ من 
الجري على مقتضى التشريعيّة عملا وذلك لأحد التوجيهات التاليّة: 

التوجيه الأول: استصحاب بقاء الحكم السابق» فإِنّه في حال الشك في ظرفيّة الحكم 
الصادرعنه وصن) فاستصيحاي ات يكر ن ساري الجر ل :والاستصحاب هنا لا يجعل من 
الحكم المستصحب تدبيرياً أو مولوياء لكنه ينبت قمع کا واكم انه 

وخا الو جه جد | لا عند مدن مرق اا ا ا 

التوجيه الثاني: التمسك بعموم قول الإمام الصادق كام خلال خمد خلال ابذاً 
إلى يَْء الام وحَرَامه حرام بدا إلى بوم الْقيامة لا کون خيْرٌه ولا يجي ٤‏ عبر * ا 
أن حلاله وحرامه هو أعجٌّ من حلاله بصفته رسولاً أو حلاله بصفته إماماً وقائداً. 

ولكن هذا لا يخلو من إشكال» وتأمل» لقوة انصراف الحديث المذكور إلى ما 
أحلّه (ص) بصفته رسولاً وليس بصفته مدبراً لشؤون المجتمع» وإلا لو صح لكان معارضاً 
لأصل التدبيرية» وبكلمة أخرى: إن التأبيد مختص في الحديث بما من شأنه التأبيد» والحكم 
الديرى لس كاك 


(1) دراسات فى ولاية الفقيه. ج3 ص 175. 
)2( الكافي» ج1» ص58. 
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التوجيه الثالث: التمسك بالإطلاق الأزمانى لكلامه (ص». فاحتمال التدبيرية فى 
رالا سم نو الاصلى الحو عا اولاز ربالقان قلا يست الك الساكي انلدي 
م ونه وح ريه يك لابرد ركيد E‏ 
للقي لكل من يجري في فك (ص) بابل لاس کر وضوحاني افعل» 9 » لأن 
مقاميّة أو مقاليّة على التشريع. 

نعم» ثمّة وجةٌ آخر في المقام يقتضي التفصيل» وحاصله: إِنْ ثمة مجالات يكون 
التشريع الإلهي هو الأساس فيها كما في قضايا العبادة أو نحوها مما يغلب التعبد أو الغيبيّة 
عليهاء فهنا يكون الأصل فيها هو التشريعيّة» إلا إذا قامت القرينة على التدبيرية» وفى المقابل 
ثمّة مجالات أخرى يكون التعبد فيها مستبعداً وهي القضايا النظاميّة والإدارية» فهنا إذا لم 
يسعنا القول: إن الأصل فيها هو التدبيريّة» ما لم تقم قرينة على التشريعيّة» فلا أقل من أن 
يقال: إن هذا النطاق هو مظنة التدبير. 

بين التخصيص والتدبير 

وثمة مسألة على صلة وثيقة بما نحن فيه (دوران الأمر بين التشريعية والتدبيرية)» 
ي ا التخصيض أو لرل ا 

وعلى سبيل المثال إن ف قال : کی إا لور فشو لوا إا متا بعد وما ودا ی 
صيخر وار 4 7! '» ظاهر في طرح خيارين فقط في التعامل مع الأسرى» وهما المن أو 
الفداع» ومقنضى الإطلاق هو لزوم الأخئل بهذين الخيارين حتى مع إمكان الاسترقاق» 
وعليه» فما دل على جواز الاسترقاق من السيرة ومن بعض الأخبارء يدور أمره بين احتمالين» 
یکن حمله كما هو المشهون - غلى تقبيد الإطللاق المذكورة فيكون الاستر قاق خيارا 
تشريعياً الثاء ويمكن حمله - أيضاً - على التدبير» لبعض القرائن» منها أن هذا المقام (مقام 
الحروب وأساليبها) هو أمر يناط بيد الحاكم الشرعي» ما يجعل التدبيريّة أمرا محتملاً في 
حركة الكثير من تفاصيله» حتى لو كانت مبادثه العامة تشريعية» وعليه» فعند دوران الأمر بين 
تقييد الآية أ و بقائها على إطلاقهاء فهذا معناه أن الأمر في الاسترقاق يدور د بين التشريع 
والتدبير» والسؤال: ما هو الأصل في هذه الصورة؟ 


(1) سورة محمد الآية4. 
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وهنا يمكن القول: ما دام بالإمكان الاحتفاظ بإطلاق المطلق» وهو الآية في المثال» 
فلا يصار إلى التقييد» ولا يرفع اليد عنها إلا بدليل» ولسنا نملك دليلاً ملزماً بالالتزام بالتقييد 
ما دام أنه يمكن الحفاظ على إطلاق الدليل أو عمومه. 

وفي المقابل» قد يقال: إن ذلك (الاحتفاظ بإطلاق الآية) ينافي الإطلاق الأزماني في 
كلامه (ص) الدال على شرعية الاسترقاق» وهذا الإطلاق جار ومحكم» وهو يثبت نتيجة 
التشريعية» لجهة استمرار الحكم. فنحن أمام إطلاقين» وهما: الإطلاق الأحوالي في الآية» 
والإطلاق الأزمانى لكلامه (ص». والأخذ بالإطلاق الأحوالى للآية يعنى نفى وجود خيار 
ثالث في أصل الشرع ما يفتح الباب على تدبيرية ما صدر عنه (ص)؛ والأخذ بالإطلاق 
الأزماني لكلامه (ص) يعني تقييد إطلاق الآية في نفي الخيار الثالث» ومرجع هذا الدوران 
بين الإطلاق والتقييد إلى الشك بين الأقل والأكثر والأكثر هنا هو الإطلاق بينما التقييد هو 
الأقل ”© فنجري أصالة البراءة عن الأكثر. 

ويمكن أن يقال: إن مؤشرات التدبيريّة المحتملة تجعل الكلام محتفاًبما يصلح للقرينية» 
الأمر الذي يمنع من انعقاد الإطلاق الأزماني» لأن حجيّة الإطلاق ليست من باب التعبد بل من 
باب إفادته للظهور. ووجود احتمال معتد به على التدبيرية يمنع من انعقاد الظهور. 

زيمكن ذعوى أن الكنير من الحالات التى تعامل معها الفقه على آساس التظييد 
والتخصيص هي ليست كذلك» ولا سيما أن كثرة التخصيص والخروج عن المبادئ العامة 
هي حالة مستهجنة. 
حادي عشراً: الحكم التدبيري - خارطة طريق 

هذا المحور من الحديث حول الشخصيّة التدبيرية لرسول الله (ص) أو الأئمة يزار 
هو من المحاور المهمة» حيث يتم من خلاله إلقاء الضوء على المجالات التي تتحرك فيها 
الأحكام التدبيرية» بما يبين لنا الدائرة التي تطالها تلك الأحكام» وسوف نكتشف أن مساحة 
الأحكام التدبيرية واسعة» وإذا كان بعض العلماء قد أحصى موارد التدبير فعدٌ منها ثلاثين 
وو كلها ينظو اا اا و فإنّنا ومن خلال التتبع اكتشفنا أن 


)1( وهذا بخلافه في الشبهات الوجوبية فإ الإطلاق يقتضي التوسعةء فيكون هو الأكثر» بينما التقييد 
يقتضي التضييق وهو الأقل» فنجري البراءة عن الأقل. 

(2) السوق في ظل الدولة الإسلامية» ص65. إلا أن بعض ما ذكره تحت هذا العنوان» هو ليس من 
الأحكام التدبيرية» من قبيل ما ورد في بعض الأخبار عَنْ بَعْض أَضْحَايه عَنْ مُعَاوِيَةبْنِ وَهْبٍ قَالَ: 
رَآنِي ابو عَبْدِ الله يتاه وأا حمل بَقْلافقَالَ : اليكْرّه «لِلرَّجُلٍ السَّرِيٌ نيول الشيْءَ ء۶ الدني فيجتر فيَجَترَأعَلَيها. 
انظر: الكافي» ج6» ص439. والخصال» 2.10 والخبر صحيح بحسب ما في الخصال» وفي خبر - 
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تصرفاتهم باراد الصادرة عنهم من موقع التدبير تزيد على ذلك بكثير» وهي تكاد تدخل في 
كافة الأبواب الفقهية» بالأخص أبواب المعاملات. 

وسوف نحرص فيما يأتي على ذكر عدد كبير من الأمثلة التي عثرنا عليها والتي يرجح 
أو يحتمل أنها أحكام تدبيرية» وذلك تأكيداً للمبدأ العام وتعزيزا للفكرة» وتمكينا للباحثين 
من التعرّف على موارد التدبير وتمييزها عن موارد التشريع» وهذا ما قد يساعد أيضاً على 
إيجاد ناظم بين هذه الأحكام وتحديد دائرتها. 

وما سوف يُذكر من أمثلة ونماذج فيما يأتي لا نحتم فيها الرأي بتحديد جهة الصدور» 
وأنّها أحكام تدبيريّة وليست تشريعية فحسم الموقف في كثير من الأمثلة الآتية بحاجة إلى 
دراسة معمقة وموسعة» وهذا ما ينبغي أن يتولاه علم الفقه» وإِنّما غرضنا هنا في ذكر كل ما 
قيل أو يمكن أن يُقال بكونها أحكاما تدبيرية» هو إعطاء صورة تقريبيّة لحركة الأحكام 
التدبيرية» وقد يكون من المناسب عقد باب خاص لها فى عِلمَى الحديث والفقه تحت 
عنوان الأحكام التدبيرية أو الولايتية. 

وقد لاحظنا بعد جمع العدد الأكبر من الأمثلة أن بالإمكان تبويبها ضمن العناوين 
العامة التالية: 

النطاق الأول: القضايا المتصلة بالتنظيم المدني 

إن قضيّة التنظيم العام للمدن هو أمر متغير ومتحرك» تبعاً لتطور نمط الحياة ووسائل 
النقل» وكثرة السكانء ولذا كان من الطبيعي أن تقل الأحكام الإلزامية التشريعية في هذا 
المجال» لأنّ كثرتها قد تكون عامل جمود أمام حركية الحياة المتطورة» وبذلك يُفسح في 
المجال أمام الحاكم الشرعي لإصدار قرارات متغيّرة. وقد تكلّمنا في كتاب «الإسلام والبيئة» 
عن دور السلطة في التنظيم المدني بشكل عام» وسوف أقتصر هنا على ذكر بعض النماذج 
التي تؤشر على حركة الأحكام التدبيرية في هذا النطاق: 

1.الطرقات وسعتها 

في تحديد عرض الطريق العام الذي يتمّ شقه في الأرض العامة (أرض الموات) 

يوجد قولان: 


تي لأر لجل السَري أذ تخي اء الت يه ئ بلك کر از کی عدف 


الحلا ا ا ةكم قد عَادَاكُمُ الْحَلْقُ فترينوا لَّهُمْ ما قَدَرْتُمْ عَلَيّه»» انظر: الكافي» ج6» 
ص 2480 فهذا ليس من الأحكام السلطائية: وإنماهو دغلى ارچ - حكم شرعي بالكراهة. 
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الأول: «أن حدّه في الموات خمسة أذرع» وهو ظاهر المحقق في الشرايع» وحكي 
فى فض ال سيف إلى كتير فرع الاب رقن عقن ار بيع إلى ا ف 
ومستندهم هو معتبرة آي العباس البقباق عن أي عبد الله عيمج قال: «إذا تشاح قوم في 
طريق» فقال بعضهم: سبع آذرع» وقال بعضهم: أربع آذرع» فقال أبو عبد الله يتاه : لا بل 
خمس أذرع». 

الثاني: «أن حدّه في الموات سبعة أذرع» ونسب هذا القول إلى الشيخ» 
والقاضي» والحلبي» والفاضل في جملة من كتبه» وولده» والشهيدان» والمحقق 
انر 


ودلّت على ذلك معتبرة السكوني عن الإمام الصادق كاه : J:‏ والطریق يه اح عَلَيه 
اش له قحد ةورع 4 


ويرى بعض الفقهاء حصول التعارض بين المعتبرتين المتقدمتين» وذلك «فى المقدار 
الزائد على الخمسة. وأما فيها فهما متفقتان... فالنتيجة هي أن خمسة أذرع توعان 
كل تقديرء وإِنّما النزاع بينهما في المقدار الزائد عليهاء إن إحداهما تثبته» والأخرى تنفيه. 
وبما أنه لا يتوفر الترجيح لإحداهما على الأخرى لتعالج به مشكلة التعارض بينهما فتسقطان 


غا عن الاعتبار في مورد العا 


بهذه الطريقة قارب بعض الفقهاء المعاصرين مسألة عرض الطريق» ليضيف على 

ذلك متسائلاً: «هل يجوز التصرف في الزائد على السبعة إذرع بإحياء أو نحوه؟ وأجاب: فيه 

تفصيل» فإن كان الزائد عن ذلك ليس مورد الحاجة جاز إحياؤه» وأما إن «كان مورداً لحاجة 

المارة من ناحية كثرتها أو كثرة وسائلها النقلية لم يجز إحياؤه على أساس أنه يوجب 

مزاحمتهاء ولا سيما في مثل زماننا هذا . وقد توصّل إلى هذه النتيجة جمع من الفقهاء في 

الماد الما ° 0 
صي و صر . 


(1) الأراضي للشيخ الفياض» ص152. 

(2) تهذيب الأحكام؛ ج7» ص130. 

(3) الأراضى» ص153. 

(4) الكافي» ج5» ص296. 

(5) الأراضى» ص154. 

© العضتر فو 54ا 

(7) يقول السيد الخوئي إن الخمسة أذرع هو «حد الطريق المعين من قبل الشرع» بل الأفضل أن يكون 
سبعة». منهاج الصالحين» ج2» ص162. 


المحور الثاني: البعد التدبيري في شخصيّة النبي (ص) 219 


ثمٌ إِنه وفي مقام التغلّب على إشكاليّة عدم وفاء التحديد المذكور سواء كان بخمسة 
أذرع أو سبعة بحاجات الإنسان المعاصر لجأ بعض الفقهاء”'' إلى التمسك بصلاحيات 
الولي الفقيه» على قاعدة أن عرض الطريق وإن كان خمسة أذرع في أصل الشرع» ولكنْ 
بإمكان الحاكم أن يأمر بتوسيعه تبعا لحاجات الناس. 

وملاحظتنا على ذلك هي أن هذا ليس بأولى من حمل أصل التحديد بالخمسة أو 
السبعة أذرع الوارد في النصوص على آنه تحديد تدبيري ولايتي. على أن هذه الطريقة والتي 
يتمسك بها بعض العلماء كثيراً في محاولة التغلّب على إشكالات من هذا القبيل» توحي بأن 
الشريعة بحسب أحكامها الأوليّة غير قادرة على مواكبة الحياة» ولهذا يلجأ إلى سلطة ولاية 
الفقيه للتغلب على المشكلة! 


وإذا كان ثمّة كم شرعي في مثل المقام فهو أن عرض الطريق يجب أن يكون 
بالمقدار الذي يحقق حاجة الناس وينظم حياتهم» فهو يتسع ويضيق حسب اختلاف 
الحاجة» وحيث كانت الحاجة متغيرة من وقت لآخر ومن مكان وآخر» فيكون تقدير 
الحاجة بيد الحاكم الشرعي. 

والشاهد على تدبيريّة هذه الأحكام» هو: 


أولا: أن هذا المجال المتصل بالتنظيم المدني وخصوصاً حركة المواصلات العامة» 
هو - كما أسلفنا ‏ من المجالات المتحركة والمتغيرة» والتى تختلف باختلاف وسائل النقل 
وازةحام السكان السالكين لهذا الظريق» وغليه فمن غير المناسب للمشرع السك أن يملا 
هذا الحقل بأحكام تشريعيّة ثابتة ودائمية. 


ثانياً: في بعض الأخبار ما يؤشر على تدبيريّة هذا الحكم» وأنّه قابل للتغيير في 
المستقبل» وذلك في زمن دولة الإمام المهدي خا فقد روى أبو بصير» عن أبي جعفر كه 
- في حديث طويل - أنه قال: «إذا قام القائم 5 سار إلى الكوفة...» ووسع الطريق الأعظمء 
وكسر كل جناح خارج في الطريق» وأبطل الكنف والميازيب إلى الطرقات» ولا يترك بدعة 
إلا أزالها ولا سنة إلا أقامها...». ويوضح نقل آخر للخبر مقدار التوسعة التي يقوم بها 


(1) قال السيد الشهيد تعليقاً على تحديد الطريق العام بخمسة أذرع من قبل السيد الحكيم: «ما لم يُلزم 
ولي الأمر» حسب المصلحة بأزيد من ذلك» هذا عند ابتكار الشارع وإنشائه» وأما الشارع المنشأ 
تسبيلاً أو إحياء فلا يجوز الاقتطاع منه ولو زاد على خمسة أذرع». انظر: حاشية السيد الشهيد على 
منهاج الصالحين, للسيد الحكيم؛ ج22 ص 181. 

(2) الإرشاد. ج22 ص 385. 
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المهدي 5 في الطريق الأعظم» وذلك ما رواه الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة بسنده عن 
أبي بصير [عن أي مات يي مر قال: «إذا قام القائم ا دخل ال 
كل كوة إلى الطريق» وکل ججناح وكنيف وميزاب إلى الطريق) . 


وتقريب الاستشهاد بالحديثين أن التوسعة في الطريق التي تحصل في زمن المهدي 
المننظر 25 هى - كما يُستفاد من ذيل الحديث الأول - من باب إقامة السّئة وإزالة 
ed o‏ الطريق شرعاً مقدار خمسة أو سبعة أذرع» فكيف 


يكون ذلك بدعة وهو مما جاء في الخبر عن الإمام #؟! إن هذا يؤشر إلى أن ما هو سنَة هو 


(1) الغيبة» ص475. 

(2) التغييرات في المجال المُدُني والتي يحدثها المهدي 5 طبقاً للروايات كثيرة» منها: ما أشار إليه 
الخبر المذكور أعلاه. ومنها: التغيير في بناء المساجد» ففي خبر عَمْرِو بن جُمَيْعِ قَالَ: «سَأَلْتٌ َب 
جعفر ك4 عَنِ الصَّلاة قفي الْمَسَاجدِالْمُصَوَرَ ؟ فَقَالَ: رَه ذلك ولكِنْ لا يَصْرّكُمْ ذلك الوم ولو قَدْ 
ام الْعَدْلُ رايم كيف يُضْنَعُ في ذَلِكَ» . الكافي؛ ج3» ص 0369 وتهذيب الحكام؛ ج3 س و 

صحيح الْحَلِيّ قَالَ: «سهلٌ أبُو عَبْدِ الله يه عَنِ الْمَسَاجدٍ ال ك الصا فيها؟ قال: 
لب N‏ نقد العلل لك لتنا E‏ قَالَ: وتاه علق الَجُلْ 
السّلّاح في الْمَسْجِدِ؟ قَالَ: نعم. ۾. واا في الْمَسْجِدٍ الأَكْبَرِ قا فون جَدّي نَهَى رجلا يري مشقَصاً في 
الْمَسْجِدِ). الكافي» 5 ص369 ومن لا تحضر الفقيه» ج1 ص235 وتهذيب الأحكام» ج03 
ص 253. وطبيعي أن تظليل المساجد ليس محرماًء فقد ورد أن رسول الله «(ص» قد أذن بتظليل 
مسجده» في صحبحة عل الله بن تان عَنْ آي عبد اله ڪه قال ونه يول: إن رَسول الله (ص) 
بی مده بالسویطِ تہ من الْمُسْلِمِينَ روا فقَانُوا: يا ر TS‏ . فَقَالَ: 


َحَمْ.قَأَمرَ به َزِيدَ فيه وتاه السِّيدَة ثم ِن الْمُسْلِحِينَ مروا قالوا: با سُولٌ الله لوْأمَرْتَ امسج 


r سک‎ 


e‏ م اد هما فقوا 

سول الله لو أمَرتَ بالْمَسْجِدٍ فَظَللَ. فَقَالَ: نَم. . قمر به فَأَقِيِمَتْ فيه سار مِنْ جوع النّخْلِ ته 
حت دن ارت ول سار ارا اه ا 
عَلَيهِمْ. قاوا: يا ر رشو الله و رت بالّمسجد قن َال لم د سول الله (ص) : لَاعَرِيشٌ کریش 
مُوسى 1. فلم رل ذلك تی فض رَسُولُ الله (ص» وكَانَ ارہ قبل أن يطلل ام گان ذا 
گان اْمَيْءُ اعا وهو قَدْرُ ميض عنز صَلَى الظَهرَ ودا كَانَ ضِْفَ ذَلِكَ صَلَى الْعَضْرٌ. وَقَالَ السّمِيط 


کے ر تت ا 


اينه لبنة وَالْسَّعِيدَةٌ لبن ونضفٌ وار دالأنتى لبان مُحَالِمَتَانِ). الكافيء 00 ا وتهذيب 
Cl‏ م ا 0 عق : «أن علياً کم كان يكسر 
المحاريب إذا رآها في المساجد ويقول: كأنها مذابح اليهود». علل الشرائع» ج2» ص320 ومن لا 
يحضره الفقيه» ج1» ص 2236 وتهذيب الأحكام؛ ج3 ص 253. 


E 
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أن يكون الطريق بمقدار يفي بتحقيق احتياجات المجتمع» وأما الخمسة أذرع أو السبعة أو 
الستين فهي تطبيقات للمبداً العام وهو مراعاة حاجة الناس. 

ثالثاً: إن اللافت أن خبري الخمسة والسبعة أذرع قد ذكرا حكم المسألة في حالة التشاح» 
وموارد التشاح في الشأن العام هي مما يتدخل فيها الإمام ك بصفته حاكماً أو قاضياً بهدف 
حسم النزاع» وكأنه في حال عدم التشاحٌ لم يكن هناك مشكلة تبرر إصدار تحديد للطريق. 

ولا يخفى أن حمل التحديد المذكور في الخبريّن على التدبيريّة سيخلّصنا من مؤونة 
التعارض والتفكير في علاجهاء لأنْ التحديد التدبيري في كل خبر محمول على نطاق زماني 
معين» فلا معارضة» وهذا أقل مؤونة مما فعله بعض الفقهاء من إسقاط الخبرين في مادة 
التعارض كما أسلفنا. 


2. تنظيم الأسواق 

لا يخفى أن للحاكم دوراً أساسياً في مراقبة الأسواق التجارية وتنظيم حركتهاء لجهة 
التزامها بالضوابط الشرعيّة في الاجتناب عن , بيع المحرمات والممنوعات والمضرات أو 
تمارسة ا أو شري ول يشا ر کے ارد کے ھا رم اسل 
شروط النظافة والسلامة والصحة العامة. وهذا الحقل يخضع للعديد من الاعتبارات المتغيرة» 
فلا يناسب أن تملأه الشريعة بأحكام تفصيلية تشريعية ثابتة» فينبغي أن تترك مساحة للسلطة 
الشرعية لتملأها بالأحكام التدبيرية المناسبة» ومن هنا فإذنا نر جح أن كثيراًمما فعله النبي (ص) 
أو أمير المؤمنين ك في هذا الإطار إِنّما فعله بصفته قائداً يرمي ي إلى تنظيم شؤون السوق لا 
بصفته حاكياً لشرع الله. وفيما يلي نشير إلى عملين أساسيين للحاكم في هذا المجال: 

أ- اختيار المكان الملائم للسوق 

تشير المصادر المختلفة أن النبي (ص) كان يقوم بنفسه باختيار وانتخاب المكان 
الملائم للسوق» ففي الحديث. أن رسول الله (ص) ذهب إلى سوق النبيط ”» فنظر 
إليه» فقال: «ليس هذا لكم بسوق»». ثم ذهب إلى سوق. فنظر إليه»ء فقال: «ليس هذا 
لكم بسوق». ثم رجع إلى هذا السوق فطاف فيه» ثم قال: «هذا سوقكم» فلا ينتقصن 
ولا يضربن عليه خراج». 
(1) في مصادر أخرى جاء «النبط». الأحاد والمثاني للضحاك» ج2» ص3 وص454. وفي تفسير القمي أنه 

كان في بني قينقاع» قال: «لما رجع رسول الله (ص) من بدر أتى بني قينقاع وهو يناديهم وكان بها 


سوق يسمى سوق النبط». تفسير القمي» ج1» ص97 والنبيط أو النبط» عرق وجنسٌ بشري معروف. 
220( سنن ابن ماجة» ج2» ص 751. 
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وفى رواية أخرى: عن أبى سید جاء إلى النبى (ص) فقال: «بأبى أنت وأمى إنى قد 
رايت موضعاً للسوق أفلا تنظ إليه؟ قال يلي ققام معه تى جاء موضع الشوق» فلما رآ 
أعجبه. وركضه برجله» وقال :نعم سوقكم» » فلا يتتقض ولا يضربن عليه خراج»”". 

ب - منع التعدي 2 بناء السوق 

ومنعٌ التعدي في بناء الأسواق هو - أيضاً - من المهمات التي تضطلع بها السلطة» 
ونجد في سيرة أمير المؤمنين ك أنه كان يتصدى لذلك» ف ففي الخبر عن الأصبغ بن نباتة 
المجاشعي أن علياً يام خرج إلى السوق» فإذا دكاكين قد بنيت بالسوقء فأمر بها فخربت 
فسَوّيت» قال ع لاسي ا ل 
وهدمهاء قال: وقال علي َيِه : من سبق إلى مكان في السوق فهو أحق به قال: فلقد رأيتنا 
يبايع الرجل اليوم ههنا وخداً من ناحية أخرى»0©. 

وهذا النص في الوقت الذي يدل على أن السلطة من حقها منع التعديات والتجاوزات 
المضرّة بالأسواق» فإنه يكشف لنا طبيعة الأسواق آنذاكء وأنّها كانت من إنشاء الدولة وتبقى 
ملكا لهاء وهي تبيح للناس الاستفادة منهاء دون أخذ أجرة على ذلك» وكان كل من يسبق إلى 
مكان في السوق فهو أحق به إلى الليل» وهذا ما يدل عليه الخبر المعتبر عن طلحَة بْنِ ري لاعن 
بي عَبْدٍ الله يه قَالَ: «قَالَ أمير المؤمنين ك سوق الْمُسْلِمِينَ ؟ كَمَسْحِدِهِمْ فْمَنْ سَبَقَ إلى 
مَكَانِ فهو احق به إِلَى الَيْلِ» ”© قَالَ BS ug‏ ري التق OM‏ 

ذا يذ كرا بالا سو اق الع الى لا نال قاحمة إلى يرما هذا فى عضن البلداة» حيك 
يتوافد الغائئى. كل أسبوع إلى بق محددة وما ميقا وشترطوة بضائعهم أمام الزبائن. 
وطبيعي أن هذه الأسواق كانت تفي بحاجات الناس آنذاك» ولكنها اليوم لم تعد تفي بها. 

وكيف كان فإِنْ النبي (ص» لما كان ينظّم السوق فهو لم يفعل ذلك بصفته رسولا 
بل بصفته قائداً وولياً للأمرء وكذلك الحال في الإمام علي كه. 

3. استحداث المؤسسات الضرورية 
ومن الأمور المتحركة التي يفرضها تطور الحياة المدنية» بهدف تنظيم الأمور في 


(1) مجمع الزوائد» ج4» ص76. 

2( الال ن 

(3) في الخبر الذي رواه البيهقي بسنده عن أبي يعفور قال: كنا في زمن المغيرة بن شعبة من سبق إلى 
مكان في السوق فهو أحق به إلى الليل». السئن الكبرى» ج6» ص 151. 

(4) الكافي» ج2» ص662» وج5» ص155. وتهذيب الأحكام» ج7 ص9. 
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المجتمعات» إنشاء يحض المؤسسات الضرورية» ومنها إنشاء السجون» أو غيرهاء ويمكن أن 
نذكر في هذا السياق: و “ للإبل الضالة من قبل الإمام علي َي ففي الوقت الذي 
روي عن النبي (ص) أن ضالة الإبل لا تؤخذ وتترك لشأنهاء وهذا ما رواه الفريقان» ففى 
صحيحة هدام ِن سام عَنْ أِي عَبْدِ اله ڪه قَالَ: «جَاءَ جل إلى التي (ص» فال له: 
رَو الله ي وَجَذث شاق قا وَسُولُ الله (ص) : هي لَكَ او لأخيك أو للذثب فَقَالَهيَا 
مول الله ني وعدت سرا ال که ا وا وااو هة وسا کرشه» فلا 8 
تَهَجْه ا :وقي صحيح ملم يناه عن زيد بن خالد الجهدي آنه قال جاء وجل إلى النبي (ص) 
فسأله عن اللقطة فقال: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرّفها سنة» فإن جاء صاحبها وإِلّا فشأنك 
بها. قال: فضالة الغنم؟ قال: لك أو لأخيك أو للذئب؟ قال: فضالة الإبل؟ قال: ما لك ولها! 
معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها»”. إلا أننا نجد في سيرة 
الإمام علي بك أنه بنى لضوال الإبل مربداً خاصاً توضع به إلى أن يأتي صاحبها ببينة ويأخذهاء 
ففى الخبر عن سعيد بن المسيب قال: «رأيت عليّا بنى للضوال مربداء فكان يعلفها علفا لا 
سمهاول يورلها من بيت الما کات تغرف را غاا :فين اقام لی کي عله وال 
أقرها على خالها لا ها قال سعيدي: السبيية لووليت آم السان ت ل 0 
وإنشاء الإمام ك للمربد - لو ثبت بطريق معتبر - هو إجراء تدبيري اتخذه بصفته ولياً للأمر. 

وربما يقال: إن الذي دفعه إلى ذلك أنه ميت رأى إبقاء ضالة الإبل دون حفظ قد يضيّعها 
على أهلهاء وذلك بسبب حدوث تغيّر اجتماعي جعل البعض يستسهل تملك الضوال. 


النطاق الثاني: التنظيم الإداري والحكومي 
من المجالات الرحبة لحركة الأحكام التدبيرية مجال الإدارة» فإِن قضية التنظيم 
والتطوير الإداري هي من القضايا لسرت عاو دعي انكر اليناف متاراعيات ونيم 
على هذا الصعيدء بأن يقرٌّ كل ما يراه صلاحاً من نُظّم إدارية أو آليات في التنظيم الإداري. 
ويمكن أن نشير هنا إلى بعض التدبيرات التي قيل أو قد يقال بأنها صدرت عن 
المعصوم بصفته التدبيرية: ۰ 


اسه 


35 


(1) المربد الموضع الذي تحبس فيه الإبل وغيرهاء مشتق من ربد أي أقام» ومنه مربد المدينة. 

222( الكافي» ج5» ص 140. 

)3( صحيح مسلم. ج5 ص 134. 

(4) المصنئف لابن أبي شيبة» ج25 ص 133. وهو مروي في دعائم الإسلام» ج2 ص 497» ومناقب آل ا 
طالب لابن شهر آشوبء ج1» ص378. 
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النموذج الأول: إحصاء النفوس 

روى حذيفة أن رسول الله (ص) قال: «اكتبوا لي من تلفظ بالإسلام من الناس» 
فكتبنا له ألفاً وخمسمائة رجل...»". وهذا التدبير مهم جداًء وهو يمكّن السلطة من 
حف ال اتو .ورهن الغيراك اللو اة وه الل السكات وح قو يكر 
پیا فى زماننا هذاه ولكقة'في داك الأزمنة كان غمالا مهما في مجم لر يعرف ال 
خارج إطار الفكر العشائري. 


النموذج الثاني: ثبت أسماء الفقراء 

ومما تفرضه تطورات الحياة الاجتماعية» في سياق عملية تنظيم أمور الفقراء 
ورعايتهم أن يعمل على ثبت أسمائهم وتدوينها في سجلات خاصة» وفي بعض الروايات ما 
يدل على أن الإمام علياً ك كان يعطي الناس من بيت المال دون أن يسجّل أسماءهم في 
كتاب خاصء ثم شعر بالحاجة إلى تسجيل ذلك وثبته في دفاتر خاصة» لكثرة الناس» وسعي 
بعضهم إلى استغلال عدم التسجيل ليأخذ من بيت المال أكثر من مرّة فقد روي عن 
على غير كتاب» فقال يا ابن مخرمة: 
عمسلا عسشاق وخسيساره قينة. ]5 كل جن ت إلى ثيه 

فقلت: يا أمير المؤمنين إن الناس يتراجعون عليك! قال: أَوَقَدْ فعلوا! قلت: نعم» قال 
فاكتبوهم فكتبوا» . إن قوله لبك ١‏ أوقد فعلوا»» يشي بأنَ الناس كانوا قبل ذلك يتحلون 
بتقوى أو أخلاق تحجزهم عن مثل هذا الفعل» ولما فسدت الأخلاق أصبح البعض يمارس 
الخداع ليأخذوا أكثر مما يستحقون. 

النموذج الثالث: في مواصفات القاضي 

ورد في عهد علي ك للأشتر: «اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك» . وربما 
استدل بعضهم بكلامه يك هذا للقول بشرطية الأعلمية في القاضي. ولكنّ بعض الفقهاء 
لاحظ على دلالة النص المذكور بِأنّه «لم يُعلم كون هذا حكماً شرعياًء أو حكماً ولائياً نافذ 
المتعول إلى القع اد المرقفه يداس افا كوه من ال كه يما هو رئيش الحكوية 
210( صحيح البخاري» ج4» ص34» وسنن ابن ماجة» ج2» ص1337. 


(2) تاريخ مدينة دمشق» ج42 ص 479. 
)3( نهج البلاغة» ج3 ص94. 
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لمالك الأشترء بما هو منصوب من قبله على مصر»”'". فهو يرى بأنَ وصيّة الإمام لمالك بأن 
يكون القاضي من أفضل الناس لا يظهر أنها حكم شرعي ولا أنها حكم ولائي يمتد مع 
الزمن» فالمتيقن أنه حكم ولائي اقتضته المرحلة. 

هذا ولكنّ بعض الفقهاء” أورد عليه بأن الظاهر من كلام الل ل رم 
للاخ شتر أنه كان في مقام بيان البرنامج الإسلامي للوالي وما يجب أن يأخذ به. لا أنه ينطلق من 
حالة خاصة يمارس فيها الولي ولايته» فيفرض بعض الأمور التي لم يُلزم بها الشارع ليكون 
أمره بحجم المرحلة. 

هذا وتجدر الإشارة إلى هذا العهد يتضمن الكثير من التعليمات التدبيرية» 
منها على سبيل المثال - قوله ك : «وَإِنْ ظَنّتِ الرَِّيّةُ بك عَيْفاً فَأَضْجِز لَهُمْ 
بعُذرك واغَدِلَ عَنْكَ ظَنُوتَهُمْيإِضْحَارِكَ فَإِنَ فِي ذلِكَ رِيَاضَةً منك ليك ورفقاً 
روا وإِعْدَاراً بلع به حَاجَتَكَ مِنْ تَقوِيوِهِمْ عَلَى الْحَنّ»”7. فقد سئل بعض 
الفقهاء عن هذا الإصحار فقال: «كان هذا الحكم واجباً ولائياً»“» ولكنّ ذلك 
موضع تأمل. 

النموذج الرابع: التشدّد على موظفي الدولة 

التشدّد على موظفي السلطة في قضايا المال وغيرها مما هي مظنة الشبهة والتهمة هو 
E yy‏ 
و ا و عن على ی ا «آا بعد يا بن يِف ققد 
مي أن رجلا مِنْ فتية أَمُلٍ اصرق دَعَاكَ إلى مَأَديَة بَةِ فَأُسْرَعْتٌ لبها نُسمطَابُ لَكَ الألَانَ 
وشل بك الجقان, وما غت ن جيب إلى َتام قوي عام فو ويم عذغرٌ. 
َاَظر إلى ماه تَقَضَمُه َقَصَمُهمِنْ هذا المَقَضَم » قَمَا اشتبه عَلَيْكَ ْمُه فَالِظه وما ينت بطيب وجُوجِه 
َل من( . يقول بعض الفقهاء: "ومن الواضح أن هذا أمر ولايتي صاددٌ من الإمام كه 
إلى أحد ولاته في مقام الحكومة على الناس» ولا إشكال في أن هذا المقام يحتاج إلى مزيد 


(1) القضاء في الفقه الاستدلالي للسيد الحائري» ص67. ويشير إلى الولايتية أيضاً كلام الشهيد الصدرء 
انظر: بحوث في علم الأصول. جك ص90. 

(2) فقه القضاء» ج1. ص154. 

(3) نهج البلاغة» ج3» ص105. 

(4) الفتاوى المنتخبة» ج1» ص152. 

(5) نهج البلاغة» ج3» ص70. 
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اباط وزوضاية وال مات وما تک ن غير واا على ار و لکھا تچب على الرالن اا 
شرعاً أو بحكم الإمام ككق باعتبانه قل ولا" 


النطاق الثالث: حماية الأمن الصحي والآمن الغذائي 


1. الآمن الصحي 
لا شك أن حفظ صحة الإنسان هو من أهم المبادئ التشريعية في الإسلام فقد حرم 
كل ما يشكل ضرراً بليغاً على الصحة» وتطبيقاً لهذا المبدأ فان من وظيفة السلطة اتخاذ كافة 
الإجراءات الكفيلة بحفظ النظام الصحى العام» وتنفيذ کل المقررات ذات الصلة وهذه 
المقرزات إقنا تاره الما سه لجات ا ال 


وفي هذا المجال» فقد صدر عنه (ص) العديد من المقررات التي ترمي إلى حفظ 
الصحة العامة» ومن هذه المقررات التي وردت الإشارة إليها في الأخبار: منعه (ص) من 
إيراد المريض من الإبل على السليم» ومنها: منعه الفرار من الطاعون» كإجراء يرمي إلى 
محاصرة الوباء والحؤول دون انتقاله وانتشاره» وقد تطرقنا لذلك كله في كتاب «الإسلام 
والبيئة»؛ وقد ذكرنا هناك أنه قد أفتى غير واحد من فقهاء المسلمين © » أنه إذا حل الوباء فى 
أرض» فيحرم أو يكره الفرار منهاء وكذا الدخول إليهاء واستندوا في ذلك الها ورذ 
O E‏ بيغا رول البخاري : «آن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام» 
فلمًا كان بسر 000 د يلقه أن الوباء وقع بالشام» تأخيره خد الرسمردين عوقه أن 


)21 بحوث في علم الأصول» ج5» ص90. وفي تقريره الآخر قال: «وجب الاحتياط إما وجوباً صادراً 
منه ك بملاك الولاية باعتباره إماماً مسؤولاً عن حفظ جهات الرعيّة في عصره ومولياً لعثمان بن 
حنيف على البصرة» وعليه؛ فيكون هذا الحكم بالاحتياط خاصًا بولاته» ولا يعم جميع ولاة المسلمين 

عيبو المتصريين من تبلديها عر إمام. وإِمّا وجوباً صادراً منه بما هو مبيّن للشريعة» فيكون حكماً كلا 
على كل حاكم يلي أمور المسلمين في كل زمان وکل مکان» . مباحث الأصول» ج23 ص 405. 

(2) قال ابن حزم الظاهري: «ولا يحل أن يهرب أحد عن الطاعون إذا وقع في بلب هو فيه. .. ولا يحل 
الدخول إلى بلي فيه الطاعون لمن كان خارجاً عنه حبّى يزول». المحلى» ج5» ص173. أمّا في الفقه 
e‏ فقد ذهب إلى ٠‏ هذا الي الفيض ا حيث ال 
م لم م على الميت» .التحفة السنتت ص339 فی 
المقابل» ذهب السيد كاظم اليزدي إلى جواز «الفرار من الوباء والطاعون» وما في بعض الأخبار من 
أن الفرار من الطاعون كالفرار من الجهاد» مختص بما كان في ثغر من الثغورء لحفظه». العروة 
الوثقى.أج2 ص22» وذهب فريق ثالث من الفقهاء إلى وجوب الفرار من الطاعون. 

(3) سرغ «هي قرية في طرف الشام مما يلي الحجازء وقال البكري: سرغ مدينة بالشام افتتحها أبو - 
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رسول الله (ص) قال ا 
تخر جوا فراراً منه» فرجع عمر من سرغ) 

وفي الجامع الصغير عنه (ص): «الفرار من الطاعون كالفرار من الزحف».وعن 
معاذ قال: «أوصاني رسول الله (ص) بعشر كلمات قال: لا تفرك ا شا ااك والقزاز 


من الزحف وإن هلك الناس» وإذا أصاب الناس موتان وأنت فيهم فاثبت..». 


وهذه الروايات» تدل على ضرورة اعتماد مبداً الحجر الصحي على المصابين 
بالأمراض المعدية» وذلك بمنع دخول أحد عليهم أو خروجهم واختلاطهم بالآخرين» 
درا من الخدوى المتحدملة: 

هذا ولكنْ بالرجوع إلى الروايات الواردة عن الأئمة ياد نجدها تضع كمع 
النبي (ص) ا في سياق خاص يخرجه عن 4 بصدد إبداء القاعدة المدكور في 
صحيحة الحَلَبيّ عن اپ عَيِْ الله ڪه تال :الت بعالت عن الْوبَاءِيَكُوَ في اح 
الْمِضْرِ حول الرَجُلٰ إلى د اة أخرَى أو كود في ضر َي نه إلى بره ال: وا 
إِنَّمَانّهَى رَسُولُ الله (ص) عَنْ ذلك لِمَكَانٍ ية تاقث بجيال لذو وق فوم الوك روا 
ل ا (ص) :“لاز منه كالما + مِنَ الزَّحْفيء كَرَاهِية أن تلو راوز © 


وفي معتبرة أبان الأحمر قال: سأل بعض أصحابنا أبا الحسن ككل عن الطاعون يقع 
مياص سحي رو ع م عي جرم 
قال: ففي الدار وأنا فيها أتحول عنها؟ قال: نعم. قلت: وإِنًا تتحدث أن رسول الله (ص) قال: 
الفزار من الطاعوث كال ر ار من ال حف قال إن رسول الله (ص) إِنّما قال هذا في قوم كانوا 
يكونون في الثغور في نحو العدوء فيقع الطاعون» فيخلون أماكنهم ويفرون منهاء فقال 
رسول الله (ص) ذلك فيهم) 97 . 


عبيدة بن الجراح» (رضي الله تعالى عنه)» هي واليرموك والجابية والرمادة متصلة». عمدة القاري» 
ج24» ص 120.. 

)1( صحيح البخاري» ج8» ص64. 

(2) الجامع الصحيح» ج2. ص231. 

(3) مسند أحمد» ج5» ص238. 

(4) قال ابن الأثير: «الربيئة» وهو العين والطليعة الذي ينظر للقوم لتلا يدهمهم عدوء ولا يكون إلا على 
جبل أو شرف ينظر منه». النهاية في غريب الحديث والأثر» ج2» ص 179. 

(5) الكافي» ج8» ص108. 

(6) معانى الأخبار» ص254. 
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وما أريد أن أسجله هنا هو التعليقان التاليان: 


الأول: إن المستفاد من الأخبار الواردة عن الأئمة : باد وإن كان يخرج القضية عن 
النطاق المذكور أعلاه (حماية الصحة العامة»» بيد أن الإجراء المشار إليه فيهاء وهو المنع 
من الفرار لمكان الربيئة» إنما اتخذه النبى (ص) بصفته قائداً وحاكما رعاية لحالة خاصة» 
وهذا يؤكد الصفة التدبيرية في شخصية النبي (ص) وأنّه لا يتصرف دوماً من موقع التشريع. 

الثاني: لو آن اعداً لسرب مذهي صرف الط عن الروايات الواردة عن الأئمة بيار 
في تفسير الإجراء النبوي المذكور وأخذ النهي عن الفرار من الطاعون على ظاهره؛ فلا يبعد 
القول أنَّ النهي أقرب إلى أن يكون حكما تدبيريً» يرمي - كما قلنا ‏ إلى الحفاظ على صحة 
الناس» والحؤول دون نقل العدوى إلى الآخرين» وكذلك المنع من الدخول إلى أرض 
انتشر فيها الطاعون» فالنبي (ص) بصفته ولياً للأمر وحفاظاً على أرواح الناس اتخذ قرارا 
تدبيرياً بعزل البلدة أو المحلة التي أضابها الوياء ومنع من الدخول والشروج إليهاء ولا 
يفترض أن نتعامل مع المسالة تعاملا تعبدياء بحيث نمنع من الدخول إلى البلدان التي انتشر 
فيها الطاعون ولو مع فرض أن الداخل كان محصنا ضد العدوى ببعض المضادات» وكذا 
اليه دارج لاديف جر Rg‏ الخرويج علبة 
وَهَدًا ماثقتضية تقتضيه القاعدة في مسألة العدوى: فإنّها تقضي بعدم جواز الدخول إلى أرض انتشر 
فيها الوباء دون وسائل وقاية» لأنّه تعريضٌ للنفس للهلكةء وتقضي أيضاً بعدم جواز الفرار 
منها إلى أرض آهلة بالسكان» لأن في ذلك مظنة تعريض الغير لخطر العدوى. فتأمّل. 

2. الآمن الغذائي 

وحماية الأمن الغذائى لا تقل أهمية عن حماية الأمن الصحى» وفى هذا الإطار ثمّة 
شم للاك الشرعي و كان أو غير معصوم - أن يعدو قراراث رات 
تمنع أو تحد من كل ما يمس الأمن المذكور. ومن هذه الإجراءات ما سيأتي من إمكان 
اللجوء إلى التسعير» (نذكر ذلك في النطاق التاسع: تنظيم حركة السوق الاقتصادية). وما 
نريد أن نذكره هنا كمثال على ذلك: ا إخراح اللكون من 
ES‏ رار أنه عنْ إخْرَاجٍ لوم 
الأَضَاحِيٌ مِنْ مِنَى ؟ فَقال: كُنا تقول لا بُخْرَجْ نها شَيْءٌ لِحَاجَةٍ الئاس إِلَيّْه فَأمَا اليم فَقَذَ 
ر الاس تلا باس بإخراجه» . 


)21 الكافى. ج4 ص500» علل الشرائع» ج22 ص 2439 من لا بحضره الفقيه» ج22 ص 493 تهذيب 
الأحكام؛ جك ص 226. 
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وهذا المعنى موجود فى مصادر أهل السّئة أيضاء ففى الخبر عن عائشة:» قالت: 
«إنما نهى رسول الله (ص) عن لحوم الأضاحي لجهد الناس. ثم رخص فيه)» وفي 
غير خر غ نة أن.رسول الله (ص) قال: «كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق 
ثلاثة آیام» فكلوا افر 


وفي صحيح مسلم بسنده عن سالم عن ابن عمر «أن رسول الله (ص) نهى أن تؤكل 
لحوم الأضاحي بعد ثلاث» قال سالم: فكان ابن عمر لا يأكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث». 

وروی عن عبد الله بن واقد» قال نهى رسول الله (ص) عن أكل لحوم الضحايا بعد 
ثلاث» قال عبد الله بن أبى بكر: فذكرت ذلك لعمرة فقالت: صدق سمعت عائشة تقول: 
وك أهل أبياظ من أهل: البادية ندفيرة""© الأفاسى ذفنق رول الله )قال 
رسول الله (ص): ادخروا ثلاث ثم تصدقوا بما بقي» فلما كان بعد ذلك قالوا: يا رسول الله 
إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم ويجملون”' منها الودك» فقال رسول الله (ص) 
وما ذاك؟! قالوا: نَهَيْتَ أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث. فقال: إنما نهيتكم من أجل الدافة 
الع فت فكوا وادخرو] وتصدف ا 


قال النووي (676ه) في شرحه على صحيح مسلم: «واختلف العلماء في الأخذ 
بهذه الأحاديث» فقال قوم: يحرم إمساك لحوم الأضاحي والأكل منها بعد ثلاث» وأن حكم 
التحريم باق» كما قاله علي وابن عمرء وقال جماهير العلماء: يباح الآكل والإمساك بعد 
الثلاث» والنهي منسوخ بهذه الأحاديث المصرحة بالنسخ لا سيما حديث بريدة» وهذا من 
نسخ السنة بالسنةء وقال بعضهم: ليس هو نسخاء بل كان التحريم لعلّة. فلما زالت زالء 
لحديث سلمة وعائشة» وقيل: كان النهي الأول للكراهة لا للتحريم» قال هؤلاء: والكراهة 
باقية إلى اليوم» ولكن لا يحرم» قالوا: ولو وقع مثل تلك العلة اليوم فدفت دافة واساهم 
الناس» وحملوا على هذا مذهب علي وابن عمرء والصحيح نسخ النهي مطلقاً وأنه لم يبق 


)1( سنن ابن ماجة» ج2. ص1055. 

(2) «الدافة بتشديد الفاءء قوم يسيرون جميعاً سيراً خفيفاً ودف يدف بكسر الدال» ودافة الأعراب من يرد 
منهم المصرء والمراد هنا من ورد من ضعفاء الأعراب». شرح صحيح مسلم» ج13 ص 130. 

(3) حضرة الأضاحيء أي عند حضور الأضاحيء وفي وقتها. قال النووي: «حضرة الأضاحي: بفتح 
الحاء وضمها وكسرها والضاد ساكنة فيها كلهاء وحكي فتحها وهو ضعيف وإنما تفتح إذا حذفت 
الهاء ن بحضرة فلان)» شرح صحيح مسلم» ج۰13 ص 130. 

)4( يجملون» أي يذيبون الشحم ويستخرجون الودك. 

)5( صحيح مسلم» ج6» ص80. 
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تحريم ولا كراهة» فيباح اليوم الادخار فوق ثلاث والأكل إلى متى شاء» لصريح حديث 
بريدة وغيره» 

وتعليقاً على ذلك نقول: إِنّهِ قد يُرجّح كون النهي السابق عن إخراج اللحوم إجراءً 
تديبرياً ظرفياً اتخذه الببى (ص) فى خالة طاركة حبق تكاثرت الوفوه عليه ما أوجد حاجة 
ماسة إلى الغذاء والطعام» فاقتضى ذلك أن يتدخل النبي (ص) بصفته ولياً للأمرء للمنع من 
إخراج لحوم الأضاحي أو ادخارها بعد ثلاث ليالء لأن ذلك قد يتسبب بخلق أزمة غذاء بين 
الحجيج الوافدين. إن سبب هذا المنع هو حاجة الناس إليها آنذاك» وهو منعٌ يهدف إلى 
الاهتمام بقاطني أو زائري المشاعر والأماكن المقدسة. وعليه» فلا تنافي بين هذه الأخبار 
وسائر الأخبار الواردة في المسألة والناهية عن إخراج لحوم الأضاحي من منى ”> لأنّ تلك 
الروايات تشير إلى الحكم التشريعي المولوي في المسألة . ومنه يتضح أنه لا مجال لإدراج 
المقام في باب النسخ » لأ النسح المصطلح بحسب الظاهر هو ما إذا كان الناسخ والمنسوخ 


من الأحكام الشرعية» لا ما إذا كانا تدبيريين» أو أحدهما تشريعياً والآخر تدبيرياً. 


هذا ولكن قد يقال: إن حكمه (ص) بمنع إخراج اللحوم من منى ليس حكماً تدبيرياًء 
ومع ارتفاعهاء لغنى الناس أو لكثرة الذبائح هناك» فيجوز الإخراج. وهذا يشكّل وجه جمع بين 
الأخبار» وهو أقرب من الحمل على التدبيرية» وكذلك هو أقرب من الوجه الذي ذكره الشيخ 
)3( 
اموي الجبع كرا توه مياه حرا رخو ود على مور عوج ع الششخض للحي لد 
شتراه في منى» بينما الأخبار الناهية ناظرة إلى صورة إخراجه للحم أضحيته! 
النطاق الرابع: حماية النظام البيئي 
إن حماية البيئة هي من أبرز التحديات التي تواجه العالم المعاصر برمّته» وذلك بسبب 
ازدياد أسباب التلوث الذي يرفع من مستوى المخاطر الصحيّة التي تتعرض لها البشرية» 
ويهدد الحياة على كوكب الأرض» بالإضافة إلى تحد آخر لا يقل خطورة عن سابقه» وهو 
الاستنزاف المتزايد لموارد الطبيعة» ما يجعلها تعجز عن الوفاء باحتياجات قاطنيها ويخل 
بالتوازن البيئي» ومن الطبيعي أن هذه التحديات والمخاطر تحتاج إلى اعتماد سياسات بيئية 


)1( شرح صحيح مسلم» ج۰13 ص 130. 

(2) من قبيل خبر معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله ليك : «لا تخرجن شيئاً من لحم الهدي». 
الاستبصار» ج2. ص275. 

)3( المصدر نفسه» ج2 ص275. 
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وخطط مدروسة تهدف إلى تلافي المحاذير المترتبة عليهةة ولريب أن النفرزائف العدريرية 
والإجرءات القانونية الرادعة هي من أبرز الخطوات التي يمكن اتخاذها على هذا الصعيد. 

وما تهمنا الإشارة إلبه :هنا آنا نر فى التراتيب: والتدابير النيوية الكثير من الاجراءات 
في هذا السياق» وبإمكان المهتم أن وا كتابنا «الإسلام والبيئة»» فسوف يجد الكثير من 
هذه التدابير» منها الدعوة إلى إحياء الأرض مع إعطاء المحيي حقاً في الأرض ”"» وهذه 
دعوة لها أكثر من بعد وهدف» منها: الحد من مخاطر التصحرء ومنها أن ذلك سيشكل دعو 
إلى التنمية الاقتصادية والزراعية ومحاربة الفقر والبطالة» وهذا ما سنتطرق إليه لاحقاً. ومن 
التدابير النبوية في هذا المجال: 

أولاً: ما ورد في تعليل النهي النبوي عن أكل الحمر الأهلية يوم خيبر بالخشية من 
فنائها وانقراضها (وبعض الأخبار ذكرت أن مبرر نهي النبي (ص) عن ذبح الحمر الأهلية أو 
البغال هو حاجة الناس إلى ظهورهاء وهذا ما سوف تتم الإشارة إليه لاحقاً) ولو بلحاظ 
المنطقة العربية آنذاك» فهو نهي سلطاني ولايتي. 

ومن الأخبار التي تضمنت هذا التعليل: ما رواه الشيخ الصدوق في «علل الشرائع» 
و«عيون الأخبار» بإسناده عن محمد بن سنان أن الرضا يكلم كتب إليه فيما كتب من جواب 
مسائله: «كره أكل لحوم البغال والحمر الأهلية» لحاجة الناس إلى ظهورها واستعمالهاء 
والخوف من فنائها لقلتها لا لقذر خلقها ولا لقذر غذائها» . وفي الفقيه للصدوق أيضاً 
بإسناده إلى محمد بن مسلم عن أبي جعفر ك : : «... وإنما نهى رسول الله (ص) عن أكل 
لحوم الحمر الإنسية بخيبر لئلا تفنى ظهورها»”. وعن عبد الله بن جعفر في (قرب 
الإسناد) عن عبد الله بن الحسن» عن علي بن جعفر» عن أخيه» قال: سألته عن لحوم الحمر 
الأهلية» أتؤكل؟ فقال: نهى عنها رسول الله (ص»» وإنما نهى عنهاء لأنهم كانوا يعملون 
علا كر أن شر 

إن المستفاد من هذه الأخبار أن أكل لحوم الحمر أو البغال ليس محرماً في أصل 
الشرع» وإنما نهى عنه النبي (ص) نهي تدبير» حفاظا على الثروة الحيوانية من الانقراض في 


(1) بناءً على الأرجح من أن الإذن بالإحياء هو إذن تدبيري. 

(2) علل الشرائع» ج2 ص 563) وعيون أخبار الرضا تكله ج2» ص104. 

(3) من لا يحضره الفقيه» ج3» ص335» وجاء في الفقيه تتمة» وهي: «وكان ذلك نهي كراهة» لا نهي 
تحريم)» ونرجح أنه من كلام الصدوق وإن خالها غير واحد من تتمة قول الإمام عك . 

(4) قرب الإسناد. ص275ء وسائل الشيعة» ج24» ص104» الباب 4» من أبواب الأطعمة المحرمة 
الحديث 10» والرواية معتبرة. 
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تلك المنطقةء مع كونها حاجة ملحّة لهم» ومن هنا فإن بإمكان الحاكم اتخاذ الإجراءات 
الكفيلة بحفظ الأجناس الحيوانية من خطر الفناء» استهداءً بما فعله النبي (ص). 

ثانياً: اتخاذ الإجراءات الملائمة التي تحدّ من الصيد في بعض المواسم» كموسم 
تكاثر الحيوانات» ومن ذلك النهي عن أخذ الفراخ من أعشاشهاء أو صيدها قبل أن تريش» 
ويلاحظ أن القوانين الوضعيّة تمنع من الصيد في موسم توالد الحيوانات والطيور 
كاك اواك اطا عل ار وة ال اتا من المعرضي لخطر الاق اوغا الام 
قد أكدته النصوص الإسلامية على لسان النبي الأعظمٍ (ص)ء ففي الحديث عن مُحَمدِ بْنٍ 
عَبْدِالرّحْمَنِ عَنْ أبِي عَيْدٍ الله ليت قَالَ: قَالَ سول الله (ص): دلا انوا الْفرَاحَ في 
عْشَاشِهًا ولا لير في منَامِه حى يُضبح. َال له وَجُلَ: وكا كناك نا رشو ل اللك؟ E‏ 
للل متاه قا تَطرْفْه في متامه حَبَّى يُضْبِح» ولا تأنُوا الْمَرْحّ في عُشّه حَنَّى يريس ويَطِيرٌ 
قدا طَارَ فَأَْتَرَ له قَوْسَكَ وانْصِبْ لَه فَحَكَ» . 

وقد حمل الفقهاء هذا النص على الكراهة» وإن كان ظاهر بعضهم الحرمة» قال 
العلامة الحلي في المختلف: «مسألة: قال الشيخ: يكره أخذ الفراخ من أعشاشهن» وقال 
الصدوق وأبوه: ولا يجوز أخذ الفراخ فو أوكارها في بل او ااا فى چن فإن 
قصد التحريم صارت المسألة خلافية. لنا: الأصل عدم التحريم» 7 

وتعليقاً على كلام العلامة نقول: إن الأصل لا مجال للتمسك به مع وجود الدليل 
الاجتهادي» وهو الرواية - لو تمّت سنداً”” - نعم» يمكن القول: إن النهي في الرواية يتعيّن 
حمل على الكراعة» وذلك لأن السيرة ال ا CE‏ ار 
الليل» فلو كان ذلك محرّماً لشاع وذاع. وأيضاًء فإِنَ السياق يشهد لذلك» لأن طروق 
الحيوانات ليلا في أوكارها غير محرم؛ لما ورد في صحيح خمد بُ مُحَمدِ ْنِ أي تَر قَالَ: 
سَأَنْتُ الصا ڪه عَنْ طَرُّوقٍ الطَيْرِ بالليّل في وَكْرِهَا؟ قَمَالَ: لا بَأْسَ بِدَّلِكَ» ©. وجوه 
غيره» فهذا يؤيد حمل النهي ذ فى الرواية الا بقة على الكراهةء إن لم نقل إِنّه يقتضي ذلك 
لوحدة السياق» كما ذكر في عانم المذارك 7 


(1) الكافي» ج6» ص216 وتهذيب الأحكام» ج9» ص14. 

(2) مختلف الشيعة» ج8» ص353. 

(3) هي ضعيفة» وقال المجلسي: مجهول» مرآة العقول» ج 21» ص356. 
(4) الكافي» ج6» ص216 تهذيب الأحكام» ج9» ص14. 

(5) جامع المدارك ج5» ص112. 
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هذا ملخص لما ذكرناه في كتاب الإسلام والبيئة حول هذه المسألة» وما نريد 
إضافته هنا أن المقاربة المذكورة جارية وفق المنهج الأصولي السائد في قراءة النصوص 
الصادرة عن النبي (ص)» وذلك بالنظر إليه بصفته مبلغاً للحكم الشرعي» مع شبه إغفال 
للبعد التدبيري في شخصيته» ولكنْ لو أخذنا البعد المذكور بنظر الاعتبار لأمكننا ترجيح 
أن يكون النهي الصادر عنه (ص) في مسألة أخذ الطيور من أعشاشها نهيّ تدبير وليس 
شرم وتخمله على ذلك يتجغلنا نحافظ على ظهور النهي في الحرمة (وإن كانت تدبيرية) 
ولا ينافى أصالة الإباحة والحلية. 

ثالثاً: النهي عن صيد الحمام في الأمصار: ومن التعاليم ذات الدلالة الخاصة في 
المقام» ما نصّت عليه الروايات من النهي عن صيد الحمام في الأمصارء فقد روى الصدوق 
مرسلاً قال: «ونَهّى أمير المؤمنين ك عن صيد الحمام بالأمصار» . وفي الدعائم أنه كه 
«نهى عن صيد الحمام في الأمصار» ورخص في صيدها في القرى»7. 

والنهي عن صيد الحمام في الأمصار دون القرى» يمكن تفسيره بأحد وجهين: 

الوجه الأول: أله وتم كان ا يهدف إلى الحفاظ على الحمام في المدن من 
الانقراض» فإنَّ فتح الباب والمجال أمام الصيد في المدن» يؤدي إلى انقراضه وهجرته منهاء 
بخلافه في القرى والبوادي» فلن يكون له هذا التأثير السلبي الذي يتركه صيده في المدن» 
كما أن إنسان المدينة بحاجة إلى طائر يؤنسه أكثر من إنسان القرية. 

والوجه الثانى: هو ما ذكره العلامة المجلسى فى البحار بقوله: «وكأن النهى عن 
صيد الحمام في الأمصارء لكون الغالب فيها الملك»» بخلاف القرىء فإِنّ الغالب أن 
الحمام فيها غير مملوك. 

a.‏ عن بعض نسخ الحديث الثاني: «العراء» مكان القرى» والعراء كما 
قال: «الفضاء لا ب يستتر فيه بشيء)» وأضاف: «وبالقصر - أي العرى - الناحية والجناب» 
فالمراد به الصحا e‏ 

أقول: ما ذكره المجلسي في وجه المنع والترخيص قريب» ولكن ذلك لا يمنع من 
دلالة الحديث على عناية التشريع الإسلامي بحماية الثروة الحيوانية. 
21 من لا يحضره الفقيه» ج3») ص 321. 


(2) دعائم الإسلام» ج2 ص 2169 ونقله عنه فى البحار» ج16» ص119. 
(3) بحار الأنوار» ج62» ص275. 
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النطاق الخامس: حماية المجتمع من الاختراق الثقا2 والتحلل الأخلاقي 

إنحماية الشخدية الأبمائئة من الاستراق الثقافى (الدرب الداغيية) هو أمر حرصت 
عليه الشرية قن اليد من تاها وهر دون شلك يدر في سان المبادئ ا 
ومن هنا نراها حرمت ما يسمى بالتعرب بعد الهجرة (التسرب إلى ا وفحواه أنه لا 
يسمح للمؤمن أن يعود إلى حالة من الانقطاع المعرفي والروحي» وهكذا فإن الشريعة منعت 
من ترويج أفكار الضلال (تسرب الفكر المنحرف إلى الداخل)» وهذا أو ذاك يعبّر عن حركة 
المبداً المشار إليه (حماية ساحة المؤمنين من الاختراق الثقافي)» هذه الحركة التي تخضع 
للكثير من الاعتبارات المتغيّرة» ما يفرض وجود مرونة تشريعيّة» تستدعى أن لا تملا هذه 
المنطقة بأحكام تفصيلية ثابتة من جميع الجوانب» وذلك بهدف إتاحة المجال أمام الحاكم 
الشرعى لإصدار إجراءات تدبيريّة مواكبة للتغيّر على الصعيد الاجتماعى والثقافى آخذا 
بعين الاعتبار ما يستجد من متغيرات» ومنها دخول وسائل الإعلام والتواصل التي جعلت 
الفكر بمنأى عن المحاصرة. ما يفقد بعض التدبيرات جدواها بمرور الزمان. 

وفي رصدنا للتدابير النبويّة نج مجموعة منها تندرج - فيما نرجح - في هذا السياق: 


إجراءات للحؤول دون الذوبان 2 الآخر 

لا يخفى أن النبي (ص) وكذلك بعض الأئمة اتاد قد قاموا باتخاذ سلسلة من 
الإجراءات الهادفة إلى منع تماهي المؤمن مع الآخر إلى حد الاندماج والذوبان فيه» بما 
يفقد الشخصيّة الإيمانيّة استقلاليتها وهويتها الخاصة» وفى هذا السياق يدخل ما أسماه 
الفقهاء بالنهى عن التشبّه بأهل الشرك أو الكفر أو أعداء الدين» وفى هذا الإطار وردت 
العف اتساجه الصوضى الاه الباق ي اله الي والآمرة ساك المجرس أو 
اليهود, فإِنّْها ‏ فيما يبدو ترمي إلى حماية الشخصيّة الإيمانيّة من الانسياق مع الآخر إلى 
خد العيافى يبنا کس تقليدا آعم أو انهواما نفسيا أويؤسسن لذلك: 

ونذكر هنا بعض التعاليم التي تدل على ذلك: 
1. الأمر بالتلحي بالعمائم: روي عن التبي (ص): «الفرق بين المسلمين والمشركين 

التلحى بالعمائم»”. وقد روى عبد الله بن جعفر فى «قرب الإسناد» بإسناده عن 


(1) وقد ذكرنا هذه الأخبار في مبحث التدخين» راجع: في فقه السلامة الصحيّة - التدخين نموذجاً 
(2) من لا يحضره الفقيه» ج1» ص 266. والتلحى هو إدارة العمامة تحت الحنك ويقابله الاقتعاط وهو ك 
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جعفر» عن أبيه: اَن رسول الله (ص) وسلم قال: «الفرق بيننا وبين المشركين في 
العمائم الالتحاء بالعمائم»”'". وقد علق الصدوق على الحديث المذكور بالقول: 
«وذلك في أول الإسلام واا وهو يؤشر على فهمه لكون هذا الحكم مؤقتاً 
وليس مطلقا إطلاقا أزمانياً. وقد ذهب الفيض الكاشاني إلى أن التلحي اليوم قد صار 
من لباس الشهرة فيحرم» قال: «وسئة التلحي متروكة اليوم في أكثر بلاد الإسلام 
كقصر الثياب فى زمن الأئمة بيات فصارت من لباس الشهرة المنهى عنها» © . 
تغيير الشيب» ورد فى الحديث عن على كله عن رسول الله (ص): «غيّروا الشيب 

0 ّ 04 0 1 1 1 : 
ولا تشبهوا باليهود والنصارى» '. وفي صحيح البخاري وغيره عن أبي هريرة 
غنه ص إن البهوى والضارى لا ضرت فخالفوهم»”. 


تغييره وجواز صبغ شعر اللحية والرأس بالحناء» ولكن من المحتمل أن يكون ما تضمنه 
الحديق سكم تدييريا ولس حكما شرع لعفن فلن الانتععيات» وتجدر الإشازة إلى أن 
كب طائفة أخرى هو الأخبار يستفاة منها أن تة غرضاً آخر وراء تغبير الشبي» وهو إظهار 
المؤمنين في حالات الحرب بمظهر القوة» وسيأتي ذكر هذه الطائفة. 


والتبصر بهذه النصوص وأمثاله يدفع بنا إلى القول: إن المقصود الأساس من النهي 


عن تشبه المسلم باليهود أو المجوس أو المشركين في زيّهم ولباسهم ونحو ذلك هو الحفاظ 
على الشخصيّة الإيمانية من التماهي مع الآخر في عاداته وطقوسه إلى حذ الذوبان به أو 
التخلى عن مبادئها وقيمهاء وغير بعيدٍ أن هذا هو العنوان الأصيل والثابت فى كل هذه 
التعاليم» وقد كان إعفاء اللحية مع حفٌ الشوارب أحدَّ مؤشرات التمايز عنهم؛ ولكنّ هذا 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 


شدّها من غير إدارة» وقد روي فى بعض مصادر السّنة عن النبى (ص) أنه «أمر بالتلحى ونهى عن 
الاقتعاط». كما ذكر العيني في عمدة القاري» ج3» ص101» ورواه الصدوق عنهم» من لا يحضره 
الفقيه» ج1» ص266» هذا ولكن قال المباركفوري: «وأما ما روي عن النبي (ص) أنه أمر بالتلحي 
ونهى عن الاقتعاط فلم يذكر ابن قدامة سنده ولم يذكر تحسينه ولا تصحيحه عن أحد من أئمة 
الحديث ولم أقف على سنده ولا على من حَسّنه أو صححه فالله أعلم كيف هو». تحفة الأحوذي» 
ج 1» ص294. 

قرب الإسناد» ص154. 

من لا يحضره الفقيه» ج 1» ص266. 

الوافي» ج20» ص 740. 

نهج البلاغة قصار الحكم. 

صحيح البخاري. ج7٠‏ ص۰57 صحيح مسلم» ج۰6 ص156. 
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العنوان قد زال وتغير» فلم يعد في حلق اللحى تشبّه بالمجوسء ليدعى المسلم إلى 
مخالفتهم» بل لا يخطر ذلك ببال المسلم الذي يحلق لحيته» ولا سيّما أن المجوس أصبحوا 
شبه منقرضين. 


(1) 
(2) 


مؤشرات التدبيرية 

وثمة مؤشرات عديدة لتدبيرية هذه الإجراءات التى أشرنا إليها: 

ما ورد في خبر طلحة بن زيد» عن أبي عبد الله كلم قال: كان أمير المؤمنين كه 
يقول: «لا تزال هذه الأمة بخير ما لم يلبسوا لباس العجم ويطعموا أطعمة العجم» فإذا 
فعلوا ذلك ضربهم الله بالذل»"'". فإِنَ الظاهر أن لبس العجم لا يكون موجباً للذل 
بشكل تعبدي أو باعتباره نوعاً من العقوبة الإلهيّة المباشرة للأمة» وإِنّما هو جار وفق 
السنن الإلهيّةء على اعتبار أن الأمة التي لا تستطيع أن تلبس مما تنسج هي أمة مكتوب 
عليها أن تكون ذليلة وتابعة للآخرين. 

إن مسألة حرمة التشبه بالكافر إذا كانت تهدف - كما رجحنا - إلى إبعاد المسلم عن 
التبعيّة للغير» فهذه مسألة متحركة تناط بالحاكم» فقد يدخل عناصر جديدة في التشبه» 
ولا مجال لايكال الأمر إلى آحاد المكلفين لعدم قدرتهم على الإلمام التام بما قد 
يكون دخيلا في وصول المجتمع الإسلامي إلى حالة التبعيّة والمذلة» أو إذا عرفوا فإن 
مصالح الكثيرين قد تمنعهم من الالتزام بذلك فيحتاج ذلك إلى أن يكون الأمر بيد 
السلطة الشرعية. 

إننا نلاحظ في المقام أن هذه الروايات في مجملها صادرة عن النبي (ص) وبعضها 
عن أمير المؤمنين عبت أي هي صادرة عمّن تسنى له بالفعل إعمال ولايته العامة في 
المجتمع وكان في معرض أن تصدر عنها أحكام تدبيرية. 


- ومن أهمّ الشواهد القوية على التدبيرية في هذه التعاليم: ما جاء في بعض الروايات 


من تنصيص على البعد الظرفي في هذه التدابير» من قبيل ما ورد عن أمير المؤمنين علد 
أنه شيل عَنْ قَوْلٍ الرسُولٍ (ص): غَيرُوا اليب ولا تَشَبَهُو | بالْيَهُودِ»؟ ققال كه : 
إِنّْمَا قال (ص) دبك والذين فلء فا6ا الآ وقد تمع نطافه وضرب يران قافر وا 
اانا :ومن قبيل * صحيح حَمّادِ ن عُدْمَانَ قَالَ حَضَرْتٌ ابا عَبْدِ الله يتن وقَالَ لَه 


المحاسن للبرقي» ج22 ص 410. 
نهج البلاغة» ج4» ص5. 
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رَجُلُ أَصْلَحَكَ الله ذَكَرْتَ اَن عَلِيَّ بْنَ ابي طالب ڪھ كَانَ لبس الْحَمِنَ يبس 
القوي بأربَعةٍ دراهم وما أشي ذلك وتوف غلك اليا الحديد! قَقَالَ لَّه: إن 
علي ب ابي طالب ڪه گان يَْبَسُ ذَلِكَ في رمان لا نگ عله وؤ بس نڳ ذَلِكَ 
لوم شهرَ ب فَحَيرُ لباس كُلّ رمان لباس امل خَيْرَ أن امتا أل الَْيْتِ ادد إا تام 
س ٿاب علي ڪه وسَارَ بسيرَة علي ڪاه . 
هب أن الحمل على بيان الحكم المولوي التشريعي سيؤدي إلى التعامل مع تلك الروايات 
بطريقة تجزيئيّة تفكيكيّة» فيحمل بعضها على الكراهة أو الاستحباب» بينما يحمل 
البعض الآخر على الوجوب. مع أن اللسان في الجميع هو لسان واحدء فقوله (ص): 
«غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود» المحمول على استحباب تغيير الشيب لا يفرق عن 
قوله (ص) «واعفوا اللحى ولا تشبهوا بالمجوس» أو «باليهود» المحمول على 
وجروب إطلاق الل .وحرمة يحلقهاء بها الحم على اذب رة يجلا فاط على 
التدبير الثاني: ما دل على نجاسة الكافر 
إن نجاسة الكافر المادية هي حكم مشهورء وقد رأى بعض الفقهاء ء أن النجاسة لا يراد 
بها النجاسة المادية» وإنما النجاسة المعنوية» إلا أن و ثالثاً من الفقهاء ذهب إلى أن 
الحكم بالنجاسة يحول في ثناياها دعوة إلى الحذر من مخالطة الآخرين مخافة الاندماج 
فيهم والتأثر بأفكارهم وعقائدهم» يقول: «وتختلف فلسفة وحكمة نجاسة الكافر عن سائر 
النجاسات» فهي في الحقيقة تعليم سياسى أراد الإسلام من أتباعه رعايته» والهدف منه إيجاد 
حالة ابتعاد ونفرة عامة عن الخارجين عن مجتمع المسلمين» لكى لذ ستل المسلمون 
بعقائدهم وأفكارهم الاسدة* 
التدبير الثالث: إجراءات لحماية الأمن الأخلاقى 


قال الجاحظ «وكان علي (رضي الله تعالى عنه) بالكوفة قد منع الناس من القعود على 
الطريق فكلّموه في ذلك» فقال: أدعكم على شريطةء قالوا: وما هي يا أمير المؤمنين؟ قال: 
غص الأبصار ورد السلام وإرشاد الضلالء قالوا: قد قبلنا فتركهم»”. والمنع من الجلوس 


)21( الكافى. ج1 ص 2411 وج4. ص 444 وعنه وسائل الشيعة» ج35 ص 2.17 الحديث 17 الباب 7 من 
أبواب أحكام الملابس. 

(2) الأحكام الشرعية للشيخ منتظري» ص24. 

)3( البيان والتبيين» ص 267. 
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في الطرقات (لو ثبت)» مع أنه جائز بحسب الأصلء كان - فيما نرجح - حكماً تدبيرياً 
يهدف إلى حماية الأمن الأخلاقي» كما يفهم من أمره بغض الأبصار. 


النطاق السادس: قضايا الحرب والسلم 

إن إدارة الحرب لجهة الإذن بالشروع بها أو إيقافهاء أو غير ذلك مما يتصل بوضع 
شروط الصلح مع العدو... كلّه بيد الحاكم» ويفترض به أن يتحرى المصلحة العامة في 
قراراته» مستعيناً بأهل الخبرة والاختصاصء وهذا أمر واضح لا ينبغي التشكيك فيه. وفي 
هذا السياق نلحظ وجود تعليمات مروية عن رسول الله (ص) نرجٌّح أنْها صدرت عنه 


بصفته القيادية: 
التدبير الأول: إجراءات تشجعية/ من قتل قتيلاً فله سلبه 
ورد في الحديث النبوي: «من قتل قتيلاً فله سلبه» ”"» وهذا المضمون يمكن ترجيح 
كونه إجراءً تدبيرياً ذا طابع تشجيعي» وقد ذكر الشهيد الأول هذا المثال واختلاف الرأي في 
شأنه» حيث نقل عن بعضهم أن قوله (ص): من قتل قتيلاً فله سلبه)» هو: «فتوی» فتعمٌ» 
وهو قول ابن الجنيد»» وأضاف: «وقيل: تصرف بالإمامة» فيتوقف على إذن الإمام» وهو 
أقوى هنا..» ”7 وقد سبقه القرافي إلى ذكر هذا المثال وبيان اختلاف الرأي فيه" . 


)1( نص الحديث موجود في كافة المصادر الحديثية السنية» وفي رواية أنس بن مالك عن النبي (ص) 
قال: «من قتل كافراً فله سلبه» . سنن الدارمي» ج2» ص 229» وفي صحيح البخاري: «من قتل قتيلاً له 
عليه بيّنة فله سلبه» . صحيح البخاري» ج4» ص 258 ونحوه في صحيح مسلم > ج5» ص 148» ولم نجده 
في مصادر الحديث الشيعيّة» ولهذا فلم يعتمد بعض الفقهاء على الرواية لأنها «لم تثبت من طرقنا». 
شرح العروة الوثقى (كتاب الخمس)» ج25» ص 31. 

(2) القواعد الفقهيةء ج1. ص217» وراجع: نضد القواعد الفقهيّة. ص158. 

(3) قال القرافى: «قوله (ص): «من قتل قتيلاً فله سلبه»» اختلف العلماء فى هذا الحديث» هل تصرف 
فيه (ص) بالإمامة فلا يستحق أحد سلب المقتول إلا أن يقول الإمام ذلك» وهو مذهب مالك 
فخالف أصله فيما قاله فى الإحياء» وهو أن غالب تصرفه (ص) بالفتوى فينبغى أن يحمل على الفتيا 
عملاً بالغالب» وسبب مخالفته لأصله أمور: ١‏ 
منها: أن الغنيمة أصلها أن تكون للغانمين لقوله عز وجل: 38 وَأَعَلَمُوَ أتَمَاخَنِمَمم من ىء ان ِل 
ا خمسةء 4 [الأنفال: 41]ء وإخراج السلب من ذلك خلاف هذا الظاهر. 
ومنها : أن ذلك إنما أفسد الإخلاص عند المجاهدين فيقاتلون لهذا السلب دون نصر كلمة الإسلام؛ 
ومن ذلك أنه يؤدي إلى أن يقبل على قتل من له سلب دون غيره فيقع التخاذل في الجيش» وربما 
كان قليل السلب أشد نكاية على المسلمين» فلأجل هذه الأسباب ترك هذا الأصل». الفروق» ج1» 
ص209 - 210. 
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أقول: نسجل في المقام وقفتين: 

الوقفة الأولى: إن ثمّة رأياً في المقام لا يرى أصحابه أن السلب هو من حق السالب» 
وإنما هو جزء من الغنيمة» قال السيد الخوئي: «قد وقع الخلاف في حكم السلب وأنه هل 
يختص بالمقاتل السالب أو أنه غنيمة كساير الغنائم يشترك فيها جميع المقاتلين بعد إخراج 
خمسه؟ والمعروف بين العامة هو الأول» لما رووه عن النبى (ص) من أن «من قتل قتيلاً فله 
سه واا ولكن الرواية'لم مين من طرقنا ومن كم كان التبعريوف عا هو العائي + 
فيجب تخميسه كساير الغنائم عملاً بالإطلاقات» . 

ومن الممكن أن يقال: إن الرواية المذكورة وإن لم ترد في مصادر الشيعة» لكن بسبب 
تضافر روايتها يحصل الوثوق بهاء فقد رواها المحدثون من أهل السّنة وروتها المصادر 
الفازيفةة أبضا وكذلك كه كيان أف الل وقد أرسله الكفر من ختيناء اال 
وأعلامهم ” إرسال المسلمات. 

الوققة افا إن إناحة السلت ها يبدو كان سكا تدريرياء ولنين ترجا وذ 
الشهيد الأول أربعة وجوه لتقريب التدبيريّة فيهاء أو ما سماه التصرف بالإمامة» وهي: 
1. «لأنْ القضيّة في بعض الحروب» فهي مختصة بها. 
2 ولأن الأصل في الغنيمة أن تكون للغانم» لقوله تعالى: #إواطمواأتَماعَيِمتم ين 

سى ”0 , فخروج السلب منه ينافي ظاهرها. 
. ولأنّه يؤدي إلى حرصهم على قتل ذي السلب دون غيره» فيختل نظام المجاهدة. 
4 ولأتهويما آنسد الاخلاص المتقضوة من الجهاة 9 . 


)21( شرح العروة الوثقى (كتاب الخمس»» ج225 ص 31. 

222( السيرة النبوية لابن هشام» ج4» ص 2898 والمغازي للواقدي» ج1» ص 2.99 وج2. ص 2908 وغزوات 
الرسول وسرایاه» لان سعد» ص 151. 

)3( معجم مقاييس اللغة» ج23 ص 2.92 النهاية فى غريب الحديث والأثر. ج22 ص 187. 

(4) رواه ابن شهر آشوب في المناقب» ج1» ص383 وأورده ابن أبي جمهور في عوالي اللآلي» ج1» 
ص 2403 ونسبه الطبرسى إلى النيى (ص) بطريقة جزمية» انظر: جوامع الجامع» جا ص 263 
وص 2.223 وقد انتشر الاستدلال به في الكتب الفقهية» انظر: الخلاف» ج4): ص 2188 والمبسوط. ج22 
ص 266 وتذكرة الفقهاء» ج9 ص 2209 إلى غير ذلك» وروی الراوندي مرسلاء قال الحسين بن 
على الاد : «[كان على يَِينَهخ] يباشر القتال بنفسه ولا يأخذ السلب». النوادر» ص138» ولعله تنازل 

(5) سورة الأنفال الآية 41. 

)26 بعض هذه الوجوه مذكورة في كلام القرافي المتقدم في حاشية سابقة. 
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ثم أضاف: «ولا يعارض بالاشتراط (بإذن الامام)ء لأن ذلك إنما يكون عند مصلحة 


غل على هد العوارف 2 
أقول تعليقا على هذه الشواهيل: 


ما الشاهد الأول فإ كون القضيّة في بعض الحروب صحيح» فهذا وارد عنه (ص) 
في معركة بدر”” » وكذلك روي أنه قاله يوم حنين ”» لكن هذا لا يعد شاهداً على التدبيرية 
أو التصرف بالإمامة» فالمورد لا يخصص الوارد إلا إذا قامت قرينة على ذلك» أجل» قد 
يقال: إن صدور الإذن أثناء المعركة مع تكرار الإذن منه في أكثر من معركة يعد شاهداً على 
التدييرية» لأنه لو كان حكما شرعياً لضدر منه.ولو قبيل المعركة» فتأمل. 

وأما الشاهد الثاني فقد يناقش فيه بالقول: صحيح بأن الظاهر من الآية أن الغنائم هي 
للغانمين» والسلب من الغنيمة» فإعطاؤه للسالب خلاف الظاهرء لكن الخبر - عند المشهور 
القائلين بجواز تخصيص الكتاب بأخبار الآحاد ‏ أخص من الآية» فيكون مقيداً لإطلاقها 
ولا موجب لحمله على التدبيرية» فتأمّل. 

أمّا الشاهد الثالث» فلا بأس به» فن إعطاء السالب حقاً ثابتاً فى السلب يؤدي إلى 
خلل في نظام القتالء لأنّ ذلك يدفع المقاتلين إلى اختيار ذي السلب النفيس» ولا سيما أن 
السلب غدا في أيامنا ذا قيمة عالية في بعض الأحيان. 

وأما الشاهد الرابع» فيلاحظ عليه» أن هذا من قبيل الضميمة التي لا تنافي قصد القربة» 
على أنه لو كان يمنع تشريع أخذ السلب لمنع من تشريع الخنيمةء فإن البعض قد يدفعهم حب 
الغنيمة إلى القتال. 

وقد د كر كاعد خامين على القديرية» وهو أن الجند قن ذلك الزمان» كاتا مر عة 
بالقتال» بينما اليوم قد تغيّر هذا الأمره فغدا المقاتلون موظفين وأجراء عند الدولة؛ ولهم 
رواتبهم الشهرية من مالية الدولة» وقد اعتمدت الدول فكرة الجيش النظامي. 

إلا أن يقال: إن هذا لا يعني تدبيرية الحكم» بل إنه يعني أن لا إطلاق لأدلة السلب 
لهذه الصورة المستجدة. 


(1) نضد القواعد» ص158. 

(2) ففي المغازي للواقدي: «حدثني عبد الحميد بن جعفر قال: سألت موسى بن سعد بن زيد بن ثابت: 
كيف فعل النبي (ص) يوم بدر في الأسرى والأسلاب والأنفال فقال: نادى مناديه يومئظٍ: من قتل 
قتيلاً فله سلبه ومن أسر أسيراً فهو له! فكان يعطي من قتل قتيلاً سلبه». المغازي» ج 1» ص 99. 

(3) المصدر نفسه» ج2 ص908. 


المحور الثاني: البعد التدبيري في شخصيّة النبي (ص) 201 


وقد رب جع الخيخ ا الدييرية فى تفي السدييم كان (رحمه الله): «الظاهر من 
الروايات بعد إرجاع بعضها إلى بعض كون السلب نفلاً منه (ص) وحكماً سلطانياً منه في 
الموارد الخاصّة» تث تشويقاً لأصحابه في أمر الجهاد والمبارزة» وليس في كلامه (ص) ما 
يشهد بكونه في مقام بيان حكم كلّي ثابت لجميع الأعصار والموارد حتى يخصص به 
عمومات تقسيم الغنيمة بين الجميع بالسوية» . 

وكيف كان فاحتمال التدبيرية إن لم يكن هو الأرجح فلا ريب أنه قائم» وعند دوران 
الأمر بين التخصيص والتدبير» فالأرجح - كما عرفت - هو الحمل على التدبير. 


التدبير الثاني: ضرورات الحرب وتقييد بعض الحريات 

لا يخفى أن من مقتضيات الحرب فى كثير من الأحيان اتخاذ إجراءات استثنائية» 
تمنع من كل ما من شأنه إضعاف جبهة أهل الحق» حتى لو كانت هذه الإجراءات تحدّ من 
سلطة الناس على أموالهم أو أنفسهم. ونلاحظ في سيرة النبي (ص) أنه اتخذ بعض هذه 
الخطوات» ونذكر لذلك بعض النماذج: 

النموذج الأول: النهي عن أكل لحوم الحمر الأهلية في حال حاجة الحرب إليها 
حرص حول ا وو الا ييار » ففي الخبر الصحيح عن مُحَمَدٍ بْنِ ملم ورْرَاوَةَ عَنْ 
بي جَعْفَر ڪه «أَنَّهُمَا سالا عَنْ أكل لوم الحم اَهَل قال : تھی رَسُولُ الله (ص) عَنْهَا 
وعَنْ اكلا يوم حبر ونما ّى ع عَنْ أكْلِهًا في ذَلِكَ الْوَقْتِء لأنَّهَا كَانَتْ حَمُولَةَ الاس ونما 
الْحَرَامُ ما حَرَّمَ الله عَرّ وجَل فِي الْقَرآنِ» ^. 


وروى الصدوق بإسناده عن ا الحسن الليثي قال: «حدثني جعفر بن 
محمد ع#التلا: قال: سئل أبي يكل عن لحوم الحمر الأهلية» قال: نهى رسول الله (ص) 
عن أكلهاء لأنها كانت حمولة للناس يومئذ. وإنما الحرام ما حرم الله في القرآن». 
ونحوهما ما جاء في أحاديث أخرى”. وقد تقدم في النطاق الرابع الاستشهاد بطائفة 
من الأخبار الواردة في حكم لحوم الحمر الأهلية» وهي التي عللت النهي عن ذبحها 
وأكلها بالخوف من فنائها. 


)21( دراسات فى ولاية الفقيه. ج23 ص 175. 

)2( الكافى. ج۰6 ص246» والاستبصار» ج4 ص73 وعنهما وسائل الشيعة» ج24 ص118 الأطعمة 
المحرمة» الحديث 1. 

)3( علل الشرائع» ج22 ص 563. 

(4) وسائل الشيعة» أبواب الأطعمة المحرّمة» الحديث 6 وكذا الحديث 7. 
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Cd) 
ا ل ا ل ر‎ 

أمًا إِنّه نهي إلزام وليس نهياً يجامع الترخيص» فيشهد له: 

أولاً: أن ظاهر النهي هو الإلزام بالترك. 

ثانياً: أمره (ص) بإكفاء القدورء كما سيأتي في خبر أبي الجارود عن أبي جعفر كه 
فإن ذلك لا ينسجم مع الكراهة الشرعية» فمن يتناول المكروه لا يؤمر بإراقته» ولا سلطة لنا 
عليه بذلك» بل إن الإراقة والحال هذه هي نوع إسراف» وعليه فيكون ذلك شاهداً على 
الإلراء اديرف 

وأما إنّه ليس نهياً تحريمياً شرعياًء فيشهد له: 

أولا: قوله عك : «وإنما الحرام ما حرّم الله في القرآن»» فحيث إن الإمام كه يقر 
بعدم الحرمة الشرعية فلا بدّ أن يكون الإلزام بتركه إلزاماً سلطانياً. 

ثانا مناسة صدو لني وهو كارف الحريه وكذلك العلل بألا شهرلة الناس: 
فإن الحفاظ على «وسائل التنقل» في الحرب هو حاجة ملّحة تستدعي صدور إلزام بذلك. 

وال لآ وف ا اء الور و هران ما فعا كما كرت مف الأخبار هو 
شاهد على التشريع» لأنه على التدبيرية يحق لك أن تسأل: لِم يجب إتلاف ما في القدور؟ مع 
حذراً من التبذير وتبديد المال المحترم والمحللء فحيث أمر (ص) بإكفاء ما في القدور 
فا يذل غلى الحرمة الشوعية: 

والجواب: إن ثمّة جماعة - فيما يبدو - لم تمتثل لأمر النبي (ص)ء وأصروا على 
مخالفته» ما دفعه لإصدار أمر بإكفاء القدور بما فيها من لحوم الحمرء عقوبة لهم على 
مخالفته 7" أو ردعاً لهم حتى لا يعودوا إلى مخالفة أوامره. 


00 قال الشيخ الحر في عنوان الباب: «باب كراهة لحو م الحمر الأهلية» وعدم تحريمها» وسائل الشيعة» 
ج24» ص117. . وقال صاحب الجواهر: «[و] المشهور بيننا شهرة كادت تكون إجماعاً كما اعترف به 
غير واحد إن لم تكن كذلك أنه [يكر ه الخيل والبغال والحمير الأهلية] في الثلاثة» بل عن الخلاف 
الإجماع على ذلك» كما عن الانتصار والغنية أنه من متفردات الإمامية في الأول والثالث» للأصل 
والنصوص المستفيضة أو المتواترة أو المقطوع بمضمونها». جواهر الكلام» ج236 ص264. 

22 كما يرى ذلك صاحب السوق في ظل الدولة الإسلامية» ص64. 
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وقد يرد على الخاطر احتمالٌ آخر في تفسير أمره بإكفاء القدور» وهو أله كان مقدمة لمنع 
الذبح» أي إن القدور التي أمر النبي (ص) بإكفائها لم تكن قدوراً تحتوي على لحوم الحمر 
وأمر بإراقتهاء وإّما هي قدورٌ كانت تعد لهذا النوع من الطبخ وقد جهزت مقدمة لذبح الحمر 
يأر بإكدانها لمتهي من دح E‏ > وربما يشهد لذلك ما في خبر أبي الْجَارُودٍ عَنْ أي 
جعفر ك قَالَ: «(سمعته يقول: إن الْمُسْلِوِينَ كَانُوا هدوا في حير اسع الكشلمون في 
yg N 1‏ حرام وكَانَ دَلِكَ إِبْقَاءَ عَلَى 
كس 0 فان الإبقاء على الدواب لايكون بإلقاء وإللاف ماقد شيم منهاء »بل بالمنع من ذبح 
الباقي منهاء والإسراع في الدواب» يقصد به الإسراع إلى ذبحهاء ولولا نهيه لذبحوها. 


النموذج الثاني: منع الناس من ترك البلد الذي أصابه الوباء: 

وهذا ما ورد في مجموعة من الأخبار والتي تقدمت الإشارة إليهاء في التدابير ذات 
البعد الصحيء وقلنا هناك إن ما ورد عن أهل البيت الاد في موضوع الفرار من الطاعون» 
يربط المسألة ببعد عسكري» وهو حفظ الثغورء خشية أن تخلو من المجاهدين فيتسلل منها 
الأعداء ففي صحيحة الحَلَِيَّعَنْ أبي عب الله عد قال : ١سَأَلْتُ‏ أَبَا عند الله ياد عن الْوََاءِ 
يَكُونَُ في نَاحِية الْمِضْرٍ يحول الرّجُل إلى نَاحيَة ا أو يون في مر ديرج ونه إلى 
غَيْرِه؟ فَقَالَ : لا باس ءالما ی وَسُولُ الله (ص) عَنْ ذَلِكَ لِمَگان رة گات بحيال الْعَدُوٌ 
قوقح نيهم الوَبَءُ فهر Te‏ شر الله (ص) اتا ينه الناق عن ال خنيه كراها أن 
يا 

التدبير الثالث: إظهار ملامح القوة 

إن بناء المجتمع العزيز والقوي يستدعي إصدار تدابير خاصة تحافظ على مظاهر 
القوة والاستعداد في المجتمع» حتى لا يطمع الأعداء بالمؤمنين أو يتملكهم إحساس نفسي 
بقدرتهم على الغلبة. على أن الظهور بمظهر القوة لا يخيب ظنون الأعداء فحسب» بل 
سيشكل سلاحاً نفسياً مؤثرأ بشكل سلبي في الجبهة المعادية» رهلا مش قرله تعالى: 
0 عدوا ألم ما طحم منْهْوَوَو وين باط اليل ر نون اعدو ا وَعَدَوَكمَ چ 


(1) الكافي» ج6» ص2246, وتهذيب الأحكام» ج9» ص 41. 

(2) قال ابن الأثير: «الربيئة» وهو العين والطليعة الذي ينظر للقوم لئلا يدهمهم عدوء ولا يكون إلا على 
جبل أو شرف ينظر منه). النهاية في غريب الحديث والأثر» ج2» ص 179. 

(3) الكافي» ج8 ص108. 

(4) سورة الأنفال» الآية 60. 
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والحرص على جاهزية المجتمع في وجه الأعداء المتربصين به شرّاً قد يستدعي إعلان حالة 
الطوارئ العسكرية في المجتمع» والتجنيد الإلزامي» وما إلى ذلك. 

وفي سيرة النبي (ص) نلاحظ أنه قد أصدر العديد من التدبيرات التي يمكن درجها 
في هذا الإطار» وإليك بعض النماذج الدالة على ذلك: 


النموذج الأول: الهرولة وإخراج الأعضاد في الطواف 

من المعروف أنه فى السنة السابعة من الهجرة حصلت عمرة القضاء حيث دخل 
النبى (ص) مكة الك وكات لا تزال تحت سلطة المشركين» وأثناء دخوله إليها 
أصدن وض )يسفن اعيات ذات الان التدريرية مجها: أنه أمن المسلمين بالهرو له انا 
الطواف» فقد روى الشيخ الصدوق عن أبيه (رحمه الله) قال حدثنا سعد بن عبد الله عن 
أحمد بن أبي عبد الله عن ابن فضال عن عابة عن زرارة أو محمد بن مسلم قال: «سألت أبا 
جعفر يكام عن الطواف أيرمل فيه الرجل؟ فقال إن رسول الله (ص) لما أن قدم مكة وكان 
بينه وبين المشركين الكتاب الذي قد علمتم» أمر الناس أن يتجلدوا وقال: أخرجوا أعضادكم 
yy‏ فمن أجل 
ذلك يرمل الئاس وإني لأمشي مشياء وقد كان علي بن الحسين يمشي شا 

وروى أيضاً: #وبهذا الإسناد عن ثعلبة عن يعقوب الأحمر قال: قال أبوعبد الله كل: 
«كان في غزوة الحديبية وَادَعَ رسول الله (ص) آهل مكة ثلاث سنين» ڈ ثم دخل فقضى نسکه» 
فم رسول الله (ص) بنفر من أصحابه جلوس في فناء الكعبة» فقال: هؤلاء قومكم على 
رؤوس الجبال» لا يرونكم فيروا فيكم ضعفاً قال: فقاموا فشدوا أزرهم وشدوا أيديهم على 
أوساطهم ثم رملوا» . 

ونقل في الوسائل عن أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن أبيه» قال: «سئل 
ابن عباس فقيل له: إن قوماً يروون أن رسول الله (ص) أمر بالرمل حول الكعبة؟ فقال: 
كذبوا وصدقواء فقلت: وكيف ذاك؟! فقال: إن رسول الله (ص) دخل مكة في عمرة 
القضاء وأهلها مشركون» وبلغهم أن أصحاب محمد مجهودون» فقال رسول الله (ص) 
رحم الله امراً أراهم من نفسه جلداًء فأمرهم فحسروا عن أعضادهم ورملوا بالبيت ثلاثة 
أشواظ» ورسول الله (ضص) على تاقنه» وعبد الله بن رواحة أخذ بزمامهاء والمشركون 


21 علل الشرائع» ج22 ص 412. 
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بحيال الميزاب ينظرون إليهم» ثم حجّ رسول الله (ص) بعد ذلك فلم يرمل ولم يأمرهم 
بذلك» فصدقوا في ذلك وكذبوا في هذا»”'". 

وهذا المعنى مروي عن ابن عباس من طرق السْنةء فعن أبي الطفيل» قال: «قلت لابن 
عباس: يزعم قومك أن رسول الله (ص) قد رمل بالبيت وأن ذلك سنة» قال: صدقوا وكذبواء 
قلت: وما صدقواء وما كذبوا؟ قال: صدقوا قد رمل رسول الله (ص)» وكذبوا ليس بسنة» إن 
قريشا الت زمن الحليية: دعو ا محمد وأصحابه نص يمرتو اهوت العف فلا ضالحوة 
على أن يجيئوا من العام المقبل فيقيموا بمكة ثلاثة أيام» فقدم رسول الله (ص) والمشركون 
من قبل قعيقعان» فقال رسول الله (ص) لأصحابه: «أرملوا بالبيت ثلاثا»» وليس بسنة» قلت: 
يزعم قومك أن رسول الله (ص) طاف بين الصفا والمروة على بعيره» وأن ذلك سنة» فقال: 
صدقوا وكذبواء قلت: ما صدقوا وما كذبوا؟ قال: صدقوا قد طاف رسول الله (ص) بين 
الصفا والمروة على بعيره» وكذبوا ليس بسنة» كان الناس لا يدفعون عن رسول الله (ص) ولا 
يُصرفون عنه» فطاف على بعير ليسمعوا كلامه وليروا مكانه ولا تناله أيديهم»”. 

وفي خبر آخر عن ابن عباس قال: «قدم رسول الله (ص) وأصحابه فقال المشركون: 
إنه يقدم عليكم وقد وهنهم حمّى يثربء فأمرهم النبي (ص) سلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة 
وأن يمشوا ما بين الركنين ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم»”. 

وفي خبر آخر أيضاً عن ابن عباس» قال: «قدم رسول الله (ص) وأصحابه مكة وقد 
وهنتهم حمى يثرب» قال المشركون: إنه يقدم عليكم غداً قوم قد وهنتهم الحمى ولقوا منها 
شدة فجلسوا مما يلي الحجر وأمرهم النبي (ص) أن يرملوا ثلاثة أشواط ويمشوا ما بين 
الركنين» ليرى المشركون جَلَدَهمء فقال المشركون: هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد 
وهنتهم» هؤلاء أجلد من كذا وكذاء قال ابن عباس: ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط 
كلها إلا الإبقاء عليهم» “. 


وقد أفتى جمعٌ من فقهاء أهل السنة باستحباب الرمل» يقول النووي: «اتفق الشافعي 


(1) وسائل الشيعة» ج13» ص352 الباب 29 من أبواب الطواف» الحديث 5. 

(2) سنن أبي داود» ج1» ص423» ومسند أحمد» ج1» ص297. بيان: ١(موت‏ النغف) بفتح النون والغين 
المعجمة وفاء: دود يسقط من أنوف الدواب واحدتها نغفة» يقال للرجل إذا استحقر واستضعف ما 
هو إلا نغفة (والمشركون من قبل قعيقعان) اسم جبل بمكة والجملة حالية». انظر: عون المعبودء 
ج5» ص 237. 

(3) صحيح البخاري» ج2» ص 61) وج5» ص 86. 

)4( صحيح مسلم» ج4 ص 65. 
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والأصحاب على استحباب الرمل في الطوفات الثلاث للحديث السابق مع أحاديث كثيرة 
في الصحيح مثله» قالوا: والرمل هو إسراع المشي مع تقارب الخطى... قال أصحابنا: ويسن 
الرمل في الطوفات الثلاث الأول ويسنٌ المشي على الهينة في الآخرة 

ولكن الحمل على الاستحباب لا وجه له. لأن ظاهر أمره (ص) هو الإلزام» وحيث 
إن المستفاد من الأخبار المتقدمة أن الحكم الأوّلي في الطواف هو تخيّر المكلف بين 
الإسراع أو الإبطاء فيه كما جاء في بعض الروايات الواردة عن الأئمة من أهل البيت رتور > 
فلا مفرٌ من أن يكون أمر النبي (ص) لأصحابه في عمرة القضاء بالرمل «الهرولة) حول 
الكعبة أمراً تدبيرياًء وقد صدر عنه بوصفه قائداً واجب الطاعة» وهدفه أن يري عتاة قريش 
تجلّده وقوته وتجلّد أصحابه وقوتهم. وهذا صريح روايات الأئمة لادء وهو ما فهمه ابن 
عباس» مفرّعاً على ذلك أنه ليس كل ما فعله النبى (ص) هو سنة. 

قد تقدم هذا المثال في سياق الاستشهاد على التعاليم التدبيرية الرامية إلى 
حفظ الهوية المستقلة وعدم الذوبان في الآخرء والغرض هنا هو الاستشهاد بخضاب 
ا ا 0 حي بحص الحادت: في ادبن عن امبر 
المؤمنين كله : أنه شل عَنْ قول الرسُولٍ (ص) :يروا الشََيْبَ ولاك 3 َصَبَّهُوا بالْيَهُودِ)؟ 
فقال عله نما قَالَ (ص) ذَلِكَ والدّينُ قلء اما الآنَ ومَدِ انّسَعَ نِطَاقَه وضَرَبَ بِجِرَانِه 


و 


وفي رواية أخرى عن جابر عن أبي جعفر كلم قال: «دخل قوم على علي بن 
الحسين بك فرأوه مختضباً بالسواد فسألوه عن ذلك؟ فمدٌ يده إلى لحيته ثم قال: أمر 
رسول الله(ص) أصحابه في غزوة غزاها أن يختضبوا بالسواد ليقووا على المشركين» . 

إن المستفاد من هذين الخبرين أن الخضاب مباح في نفسه» وللمسلم أن يفعله أو 
يتركه» ولكنّ النبي (ص) إنما أمر به» لغرض إظهار القوة» لأنه يظهر المقاتلين على هيئة 
الشباب» وهذا له دور في إرهاب الأعداء وإدخال الرعب في نفوسهم. ويؤيد ذلك ما في 


)21 المجسرع التووي :ج صن 41 

(2) ففي خبر سعيد الأعرج « عن المسرع والمبطئ في الطواف» فقال: كل واسع ما لم يؤذ أحداً». من لا 
يحضره الفقيه» ج2. ص 411. 

)22 نهج البلاغة» ج4» ص5. 

)4( مكارم الأخلاق» ص 50. 
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CGT UT‏ : في الْخِضَابٍ ثلاث خصّال: مَهيبة 
في الْحَرْبٍء ومَحَبّةٌإِلَى النَّسَاءِء ويَزِيدٌ في الْبَام © 

NS E E eR us 
فنعو للقول باستحاب إذا تت الأ عاو سيدا ودلالة» فد جاه فى يعض الروايات ما يشير‎ 
إلى أن الخضاب هو نوع زينة وتجمل» والتزين والتجمل أمر ندبت إليه الشريعة» وهذا ما‎ 
: رواه الشريف الرضي أنه قبل لعلي ڪڪ# لو عَيَرتَ شيك يا مير الْمُؤْمِينَا فقال كله‎ 


«الْخِضَابُ زيند وتَحنٌ قوم في مُصِيبَةا. يُرِيدٌ وَقَاةَ رَسُولٍ الله و 


ولكن قد يقال: إن هذا السؤال الموجه لعلي ع هو في زمن ولايته» كما يظهر من 
مناداته بإمرة المؤمنين كاه واستمرار الحزن والعزاء على النبي (ص) والمصيبة بموته 
الداعية إلى اجتناب الزينة إلى ذاك الزمن أمر بعيد. 

اللهم إلا أن يقال: إن تفسير المصيبة بوفاة الرسول (ص) هو من الشريف الرضي» 
ولعله مشتبه بذلك» فربما كان الإمام يقصد مصيبته بأحد أصحابه وإخوانه أو أهل بيته. 

وبصرف النظر عن ذلك فإن كون الخضاب زينة هو أمرٌّ متغير» فربما يغدو منفراًء 
خصوصاً في , بعض أنواع الصباغ» مثل الصباغ باللون الأحمر أو ما هو قريب منه مما لا يزال 
يفعله بعض المسلمين فى أيامنا. 

وقد قدمنا سابقاً أنه ورد فى بعض الأحاديث: «غيّروا الشيب ولا تشبهوا باليهود». 
وهذا فيه إشارة إلى ملاك آخر في الخضاب» وهو عدم مشاكلة اليهود» وقد تقدم الحديث 
عن ذلك» راجع النطاق الخامس المتقدم. 

إشكال ورد 

ماو ا ا عي عا الح ES‏ 
المسألة تندرج في إطار تغيّر الحكم بتغيّر الموضوع» فالوجه في اختلاف حكم النبي (ص) 
الآمر بتغيير الشيب عن حكم الإمام علي ك الذي حكم بأنّه لا ضرورة لتغييره» هو تغير 
الموضوع» فما يستفاد من كلام علي #ك# أن موضوع حكم النبي (ص) الداعي إلى تغيير 
ا ل ل ليميا 


)21 الكافي» ج6» ص 48. 
(2) نهج البلاغة» ج4» ص 109. 
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النبي (ص) ليس حكماً تدبيرياً وإنّما هو حكم تشريعي لكنه مقيّد بصورة الحاجة الماسة إلى 
ظهور الحمر وغيرها من النعم للاستفادة منها في معركة أو غيرهاء والأمر عينه ينطبق على 
الهرولة في الطواف» وغيرها من الأمثلة المتقدمة» وبعبارة أخرى: : إن الامام يريد أن بين لنا 
أن ما صدر عن النبي (ص) هو حكم الضرورة» بينما الحكم في صورة الاختيار هو جواز 
تغيير الشيب أو حلية أكل لحوم الحمر الأهلية. 

ويلاحظ على ذلك: 

أولا: إِنّ مفاد الاعتراض المتقدّم أن النبي (ص) في الأمثلة المذكورة إنما كان بصدد 
بيان الحالة الاستثنائية الثانوية وهى حالة الضرورة» وهذه خلاف ظاهر كلامه. فإِنّه عندما 
يقول «غيّروا الشيب»» فكلامه ظاهر في بيان الحكم الأولي» ولو أنه كان بصدد بيان حالات 
الضرورة لاستخدم تعبيراً آخر أكثر دلالة على المعنى» بل ولأشار في ثنايا كلامه إلى الحكم 
الأولي الاختياري» وأن ما يقوله ليس سوى حكم المسألة في صورة الاضطرار. إن حكم 
الضرورة حكم استثنائي» والأحكام الاستثنائية لا تصدر عن المشرّع الحكيم إلا بعد بيان 
حكم المسألة على وفق القاعدة الأولية» مع آنه لم يصدر عنه بيان ذلك» وإنما صدر عن 
الأئمة المتأخرين كه . 

ثانياً: إن فى الرواياك المذكورة العديد من الموشرات والقراقن على التذبيرية إن لجية 
المؤشرات ا أى لج المورة: جيك إن الأخبار تعالج حالات ذات بعد نظامي 
وعسكري» ومعلوم أن هذا المجال هو مجال خصب لإصدار الأحكام التدبيرية المناسبة في 
سبيل حفظ قوة المجتمع والانتصار على العدو أو تحقيق توازن القوة والردع معه. وقد أوردنا 
العديد من القرائن الخاصة على التدبيرية عقيب كل تدبير أو نموذج مما تقدم الحديث عنه. 

التدبير الرابع: التعامل بالمثل 

من التدابير التي تقتضيها ظروف الحرب: التعامل مع الأعداء بالمثل» والتعامل بالمثل 
هو مبدأً عقلائي ويجري العمل به بين الدول» ولا يبعد اندراجه ‏ في الجملة - تحت قاعدة 
العدل ااانه ف يمك الانتولان و اهاد عله امد دلقم ونيا دن 


تعالی: بارا ارام یال ر ارام وا مث وصاص 4 أو قوله سبحانه: #فمااسَسَمَموا کم 
E‏ ؛ أن شت لتقي € ۵ وبالإمكان اعتماد هذا المبدأ في المجالات 


(1) سورة البقرة»ء الآية 194. 
(2) سورة التوبة» الآية 7. 
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الافصادية""" والد وماس ٠‏ والح ق و الق كى من السك به فى المجال الأخيز أن 
يُمنع الآخرون من التمادي في الغنّ والعدوان» فمن ينتهك الحرمات ولا يمكن ردعه إلا 
بالمثل فلا ضير من التعامل معه على هذه الأساس» فلو كان العدو لا يتورّع عن قصف 
المدنيين» ويستخدم ذلك سلاحاً لتأليب الرأي العام في الجبهة الداخليّة ضد المجاهدينء 
ولا يمكن ردعه عن ذلك إلا بقصف مدنييه» فيمكن المعاملة معه بالمثل» وإن كان قصفهم 
من حيث المبدأ محرماً. وطبيعي أن تطبيق هذا المبدأ وتعيين مصاديقه؛ إنما يكون بيد الحاكم 
الشرعي» ولا يترك إلى آحاد المقاتلين. 

وَإِنّنا نرجح أن يكون الأخذ بفكرة السبي في الإسلام من جملة الأحكام التدبيرية 
تطبيقاً لهذا المبدأء وبيان ذلك أننا نلاحظ أن القرآن الكريم لم يتحدث عن قضية السبي 
كخيار في التعامل مع أسرى العدو» وإنما تحدث عن خيارين آخرين: وهما المن والفداء. 
قال تعالى: ا حلا انوھ مدو اوماق اما متا بعد وما د ع َم وار بي © وأما قضيّة 
السبي التي مارسها المسلمون في الزمن السابق فكانت - فيما نرجح - إجراءً تدبيريًاً اعتمده 
مع الآخرين على قاعدة التعامل بالمثل» لأن السبي كان أسلوباً شائعاً ومألوفاً في ذلك الزمان 
عند كافة الشعوب» وأما اليوم» فإِنَ المسألة تكون بيد الحاكم الشرعي» بحسب ما يشخص 
من المصلحة العامة للمسلمين» ومن الواضح أن السبي في زماننا لم يعد خياراً واقعيا 
ومقبولاً في ظل القوانين الدوليّة الرافضة لمسألة السبي والاسترقاق» وبالتالي فليس فيه 
مصلحة للمسلمين» ولا حاجة لاستخدامه» مادام أن الآخر لا يأخط بمسألة السبي في حروبه 
مع المسلمين» ومما يؤكد ذلك أن الإسلام في مفاهيمه العامة والعديد من تعاليمه ينحاز الى 
حرية الإنسان انحيازاً مطلقاًء ولذا فقد حارب الرق على طريقته الخاصة من خلال اعتماد 
أسلوب تدريجي للقضاء على أقذر تجارة عرفتها البشرية» وهي بيع الإنسان لأخيه الإنسان“. 

التدبير الخامس: الأمر بقتال بعض الفئات 

ومن الأحكام التي تُرجّح تدبيريتها في باب الجهاد: الأمر بقتل المشركين» وذلك 

حسبما ذكر الإمام الخميني في «قاعدة لا ضرر)» قال (رحمه الله) تعليقا على قوله (ص): 


(1) فلو حال الآخرون دون تصدير بعض البضائع والسلع من بلاد المسلمين إلى أسواقهم» فيمكن للدولة 
الإسلامية أن ترد بالمثل. 

(2) فلو تصرف الآخرون بطريقة غير لائقة مع دبلوماسيي الدولة الإسلامية فلها أن تتعامل بالمثل» أكان 
التصرف هو الطرد أو تقليص عددهم أو ما إلى ذلك. 

(3) سورة محمد الآية 4. 

(4) وقد أوضحنا ذلك مفصلاً في بحث آخر نأمل التوفيق لنشره قريباً. 
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«اقتلوا المشركين واستحيوا شيوخهم وصبيانهم» . قال: «والظاهر أن هذا أمر سلطاني 
رجه بالجيوش»”. أي إن الأمر بالقتل هو في ظرف قيام الحرب وليس بياناً لحكم 
شرعي» » ليستفاد منه جواز قتل المشركين بقول مطلق. 


و ي yS‏ 
عن رسول الله (ص): «لَسْثُ خد الْجرْية إلا مِنْ آهل الاب ” . حيث رجح أن عدم أخذ 
الجزية من غيرهم هو حكم سلطاني وليس حكماً إلهيا وبالتالي يجوز للحكام من بعده (ص) 
تغيير الموقف فى المسألة إذا رأوا مصلحة فى ذلك» بأن لا يقاتلوا المشركين بل يأخذوا الجزية 
منهم» ما يعني أَنْ نظام الذمة لا ينحصر العمل به بأهل الكتاب» وقد رأى الفقيه المذكور أنَّ 
ظاهر الحديث يساعد على هذا الفهم » وربما كان نظره إلى قوله (ص): الست آخذ)» حيث 
نسب الأخذ إلى نفسه لا إلى الله سبحانه» وهذا أحد قرائن التدبيريّة» كما أسلفنا. 


ويشهد له ما رواه الشيخ بإسناده عن الصفار» عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب» 
عن وهيب عن أبي بصير» قال: سألت أبا عبد الله ميت عن الجزية فقال: «إنما حرم الله تعالى 
الجزية من مشركي العرب»» ما يستفاد منه عدم المنع من أخذها من سائر المشركين 
وتحريم أخذ الجزية من العرب» لعله لخصوصية فيهم وفي البقعة الجغرافية التي يقطنونهاء 
حيث أريد لبلاد العرب أن تشكّل القاعدة الصلبة للإسلام والمسلمين في تلك المرحلة. 


(1) تهذيب الأحكام؛ ج6» ص142. 

(2) بدائع الدرره ص112. والأصح في التعبير أن يقال: «متوجه إلى الجيوش». 

)3( الكافي» ج3» ص 568 . وعنه تهذيب الأحكام > ج4 ص 113 . وهو ضعيف السند بالإرسال. 

(4) قال: «وقوله (ص) : الإني لست آخذ الجزية إلا من أهل الكتاب» هل هو حكم إلهِيّ كي فلا يجوز 
التخلف عنه» أو أن رسول الله (ص) بما أنه كان حاكماً على المسلمين في عصره هلم ير أخذها 
صلاحاً إلا من أهل الكتاب فلا ينافي ذلك أخذ الأئمة والحكام بعده ولو من غيرهم إذا رأوا في 
ذلك مصلحة للإسلام والمسلمين؟ كل محتمل» بل لعل ظاهر التعبير هو الثاني». دراسات فى 
ولاية الفقيه» ج3 ص 379. 

)5( وا ج6» ص172 . وقد عدّه العلامة الحلّي صحيحاً » مختلف الشيعة» ج44 ص 445. ولكن 

بعض الفقهاء #حكو ق القضاء في الفقه الإسلامي. صن 331: وقال اش المنتظري: «في الستك 
ا يي | ددا . دراسات في ولاية الفقيه» ج3» ص383. أقول : ووهيب يراد به ظاهراً 
وهيب بن حفص» وهذا وثقه النجاشي» قال (رحمه الله): الوهيب بن حفص أبو علي الجريري» مولى 
بني أسد روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن غ##ائلاء ووقف» وكان ثقة» وصدّف كتباً : كتاب تفسير القرآن 
وكتاب في الشرائع مبوب . أخبرنا الحسين قال : حدثنا أحمد بن جعفر» عن حميد» عن الحسن بن سماعة 
عنه». رجال النجاشي» ص431» نعم وقع الكلام في طريق الشيخ إليه» وهو عند السيد الخوئي (صحيح 
وإن كان فيه ابن أبي جيدء فإنه ثقة على الأظهر». معجم رجال الحديث. ج20 ص 237. 
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يقول المنتظري: «وكيف كان» فالحكم بوجوب قتل من لم يسلم من غير أهل الكتاب 
بنحو الإطلاق مشكل بل ممنوع» فاللازم إحالة أمرهم إلى إمام المسلمين وحاكمهم فيراعى 
ماهو الأصلح»”'". 

وتدبيرية حكم الجزية يعني آنه يمكن أن لا تؤخذ الجزية حتى من أهل الكتاب» 
والأخذ بهذا الفهم يحتاج إلى مراجعة سائر نصوص الجزية» مع ملاحظة النظرة الإسلامية 
إلى نظام الحكم بشكل عام» وقد يكتشف الباحث أن نظام الذمة بكل عناصره ومرتكزاته 
ومنه مسألة الجزية» ليس هو النظام الوحيد في إدارة العلاقة مع سائر الجماعات الدينية في 
الدولة الإسلامية. 


ولك تالكر يمن اجات لتر اج كرا على متروة ‏ كفل SN‏ 
وسن أبوزها قول الي :يذ سالارا رم تاقوا مرك حَيَكُ تُ وهر وور 
وََحَصروهم وقد وأ حكن ترمو قافا وأقاثرا الشللئ نا لكر كرا يلق 1 
الله قور چ 


راط غل الام لال 6 الشريقة أذ سياقيا يدل عل أن الكفر لبس سا 
مستقلا للقتل والقتال» والقرائن السياقية الدالة على ذلك هي: 

أولاً: إن مد دوس هر لل : 8 كيف وَإِن يظهرواأ 
تبصع اک ا ضوتکم انهه ل كا دي شرت 014 
ااا ا ا و ا 
غدروا. وهذه قرينة واضحة على أن هؤلاء إِنْما يقاتلون ولا يُصغى إلى عهودهم» لأنهم 
مترصدون للمؤمنين ود يكيدون لهمء فلو كان هناك جماعة مسالمة من المشركين أو غيرهم 
ولا يكيدون للمؤمنين ولا يترئصون بهم رل بل ربما تعاطفوا معهم» كما هو حال الكثيرين 
من المسالمين القاطنين في بعض المجتمعات ل 

انا إن الآية السابقة عليهاء وهي قوله: :3 إلا ليت عَهَدتم مريت مَل 
يتتصوك ا ولم بظھروا کہ دا ا الهم عهد هر لل مد تمم َه يحب الْملقِينَ 4 
وي الان عدو ار كالم فم الذين لم رايد وظاهروا غان محا الان 


)1( دراسات في ولاية الفقيه» ج3» ص388. 
(2) سورة التوبة» الآية 5. 
(3) سورة التوبة» الآية 8. 
(4) سورة التوبة» الآية 4. 
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وک ديل | ار فى بح المسالت وأ ج الح ااهل إلى ماه“ 
النطاق السابع: الضرائب والماليات 

لا يخفى أن الاقتصاد هو عصبٌ الحياة بكل أبعادهاء والاستقرار الاقتصادي هو عنصر 
مهم لا غنى عنه في استقرار الحياة الاجتماعية والسياسية والأمنية» ويعدٌ الاهتزاز أو الانهيار 
الاقتصادي مدخلا كبي را للقوى المهيمنة وأداة خطرة بيدها للضغط على الحكومات والشعوب 
التي لا تنصاع لسياساتهاء وغير خافٍ أيضاً أن النظام الاقتصادي والماليٌ ليس جامداًء بل إنه 
يشهد الكثير من الحيويّة والتطورات المستمرة والتي تستدعي مواكبة قانونية وتشريعية ملائمة. 

ويُلاحظ أن المشرّع الإسلامي وإدراكاً منه لهذه الحقيقة فقد أقرٌ رزمة من الأحكام 
التشريعية التى تعد من المبادئ الثابتة فى الاقتصاد الإسلامى» وتعدٌ علامات فارقة تميز هذا 
N LI E‏ 
الأخلاقية » وفي الوقت عينه أبقى دائرة مرنة لم يملأها بالأحكام الثابتة» ليعطي الحاكم 
صلاحيّة اتخاذ الإجراءات الملائمة» حماية للاقتصاد العام ورعاية للعدالة الاجتماعيّة. 


أولاً: دور ا لحاكم 2 النظام الاقتصادي 
إن دور السلطة فى مجال الاقتصاد دور حساس ودقيق» ولسنا هنا بصدد دراسة ذلك 


الإشارة إلى مهمتين أساسيتين للسلطة على الصعيد الاقتصادي: 


1. دور الحاكم 2 إدارة عمليتي جباية الضرائب وتوزيعها 
والدور الأساس الذي تؤكد النصوص على ضرورة أن يضطلع الحاكم به هو قيامه 
بإدارة عملية جباية الضرائب ومن ثم توزيعها على مستحقيها. رإفاترجج أن ارا الى 


لنبيه (ص) بأخذ ا وذلك في قوله تعالى: #حذمِنٌ اميم صَدَفَ هرهم 


و كم يا وص ونما اتك سکن لحم وَأ سحي علب 4 ليس أمراً موجّهاً إليه بصفته 
ورا لكا لش ال کا بل يميت قاقد وود للم نذا الا ا اا تين 


(1) نشير هنا إلى أننا قد بحثنا هذا الموضوع في مجال آخرء انظر: كتاب العقل التكفيري» عنوان: «الكافر 
لا يقتل لكفره بل لحرابته). 

(2) وطبيعى أن سلبيات هذه الممارسات والأفعال ومضارها لا تقف عند حدود الجانب الاقتصادي بل 
تخل الات الا ا وا ای رالو 

© سورة اتر ا03 ` ۰ 
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به (ص»» وإنما يتولاه كل من كان في موقع ولاية الأمر وإدارة أمور المجتمع الإسلامي. ٠‏ ثم 
إن الذي يجبي الزكاة هو الذي يوزعها ee‏ :إا 
اکت شةر والمتسكين الو عا وة وم وف الا كريب وف 
كيل وا ای ا تيت أذ 4 ” ع ل ا 
يد ساط تر ذلك ولس بيد العالكه [3 الى كانت بحسب اللشريع الأولى يتصرف 
المالك لم نحتج إلى عامل يجمعها ويوصلها إلى من يقسمها» . 

وأضف إلى ذلك أنه قد جرت سيرة النبي (ص) والخلفاء من بعده» ومنهم سيدنا أمير 
المؤمنين كله على إرسال الجباة إلى البلدان والأماكن المأهولة لأجل جباية الزكاة من 
أهلهاء وهذا أمر معروف ومشهورء ومتسالم عليه. 

وقد تضمنت العديد من النصوص الروائية بيان دور الإمام في توزيع الزكاة على 
المستحقين» ففي صحيحة اللي ڪن ابي عبد الله ڪه قال : «قلْتٌ لَه A‏ ؟ 
قَالَ: ما ری الإمَامُ ولا يدر له شَيْئ” ا مل كما 
قال لأبي عَيْدِ الله يكم ارايت فول اللةعر وجل: نما ألصَدَفت للف قرا والمسک 
ولوین علا ولول فوم وَف الراب وال رمي وف سيل أله أبن اسيل رة 

سر اسم إِنَّ الإمام م على هؤلاء حوبا 56 
أنه يدون له بالطاعة...» 

وما کر کا کر ين امھ قال کے ا اباب وجوب إخراج الزكاة 

إلى الإمام: : قال الله عر وجل: #حُذْمِنَ مم صَدَقَةٌ هرف ورکیم ا وَصَل ماه إن لاف 
لوكي علي 4# فأمر نبيه بأخذ صدقاتهم تطهيراً لهم بها من ذنوبهم» وفرض 
على الأمة حملها إليه» بفرضه عليها طاعته ونهيه لها عن خلافه. والإمام قائم مقام النبي (ص) 
فيما فرض عليه من إقامة الحدود والأحكام, لأنه مخاطب بخطابه في ذلك على ما بِيّناه فيما 
سلف وقدمناه» فلما وجد النبي (ص) كان الفرض حمل الزكاة إليه» ولما غابت عينه من 
العالم بوفاته صار الفرض حمل الزكاة إلى خليفته. فإذا غاب الخليفة كان الفرض حملها إلى 
من نصّبه من خاصته لشيعته» فإذا عَدِمٌ السفراء بينه وبين رعيته وجب حملها إلى الفقهاء 
المأمونين من أهل ولايتهء لأن الفقيه أعرف بموضعها ممن لا فقه له في ديانته» ^“ 


(1) سورة التوبة» الآية 60. 

222 دراسات في ولاية الفقيه» ج1» ص 98. 

(3) الكافي» ج3» ص563 وعنه تهذيب الأحكام» ج4» ص108. 
(4) المقنعة. ص41. 
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والأمر عينه نقوله في الخمس» » فإن مرجعه إلى الإمام < عليكَاخ. ونصوص الخمس فيها 
الكثير من الشواهد والدلائل على دور الحاكم في استلام الخمس وتوزيعه. 

وبناءً عليه» فلو أن الإمام طالب بالزكاة لا يجوز التخلف عن أدائها إليه» أما لو أذن في 
تولي المكلف نفسه صرفها في مواردهاء جاز للمكلف تولي ذلك» وكذلك لو فرض عدم 
وجود جهة شرعية تتمكن من جباية الزكاة وصرفها في مواردها فمن الطبيعي عندها أن يتولى 
المكلف نفسه ذلك ولا يسقط الفرض عنه. 

2. دوره بے حماية الاقتصاد الإسلامي 

وحماية اقتصاد المجتمع من الانهيار أو التلاعب هي من مسؤولية السلطة الشرعية» 
حيث يمكن للحاكم أن يمنع على سبيل المثال من التداول المالي بالعملة الأجنبيّة إذا كان 
ذلك مضرّاً باقتصاد البلادء وله منع تصدير وإخراج العملات الصعبة إلى خارج البلادء وأن 
يمنع تهريب الثروات والآثار الوطنية» وله أن يمنع إغراق السوق المحلي بالسلع الأجنبية 
التي تؤثر سلباً على الإنتاجية الوطنية» وله الوقوف في وجه الذين يتلاعبون بسعر صرف 
العملات... إلى غيرها من الإجراءات التى قد يتخذها رعاية للمصلحة العامة فى مواجهة 
المعزيات الاقعضادية, وخا عله يمكن القول+ إن إضطاء الدولة سق اليدس| فى الا 
الاقتصادية هو من العناصر الثابتة في الشريعة الإسلامية كما نص على ذلك السيد الشهيد . 


ثانياً: تدبيرات مالية منصوصة 


وإننا نلاحظ كثرة الإجراءات والتصرفات الواردة عن النبى (ص) أو بعض 
الأئمة يا في المجال المالي» وهي تصرفات قد قيل أو قد يقال بتدبيريتها. وفيما يلي 


(1) يقول (رحمه الله): «تدخل الدولة فى الحياة الاقتصادية» يعتبر من المبادئ المهمة فى الاقتصاد 
الاسلاميء التي تمتحه القوة والقدرة على الاستيعاب والشمول. ولايقتضر تدخل الدولة على مجرد 
تطبيق الأحكام الثابتة في الشريعة» بل يمتد إلى ملء مق العراح م E‏ فهي تحرص من ناحية 
على تطبيق العناصر الثابتة من التشريع» وتضع من ناحية أخرى العناصر المتحركة وفقاً للظروف. 
ففي مجال التطبيق تتدخل الدولة في الحياة الاقتصادية» لضمان تطبيق أحكام الإسلام» التي تتصل 
بحياة الأفراد الاقتصادية. فتحول مثلاً دون تعامل الناس بالرباء أو السيطرة على الأرض بدون إحياء 
كما تمارس الدولة نفسها تطبيق الأحكام التي ترتبط بها مباشرة» فتحقق مثلاً الضمان الاجتماعي 
والتوازن العام في الحياة الاقتصادية بالطريقة التي سمح الإسلام باتباعهاء لتحقيق تلك المبادئ. وفي 
المجال التشريعي تملأ الدولة منطقة الفراغ التي تركها التشريع الإسلامي للدولة» لكي تملأها في 
ضوء الظروف المتطورة» بالشكل الذي يضمن الأهداف العامة للاقتصاد الإسلامي» ويحقق الصورة 
الإسلامية للعدالة الاجتماعي». اقتصادنا ص 685. : 
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نستعرض المهم منهاء مع التأكيد على أنها بحاجة إلى دراسة موسعة» وذلك في مجالاتها 
الفقيية المناسية: 

التدبير الأول: تقدير حاجات الموظفين وكيفيّة إعطائهم مستحقاتهم 

ليخن ا ت ی لي تيه ا اك الفولة هو هن الغو ال 
والمشحركة» وذلك تبعاً لمنطلبات الحياة وضخوطهاء و ام ر كهذا من الطبيعي أن يناط بالتلطة 
الشرعية» ولهذا فإِنّهِ نتيجة الظروف الاقتصادية المتغيرة قد لا يكون من المصلحة جعل 
رواتب ثابتة لبعض الأشخاص» بل يترك الأمر إلى تقدير الحاكم» ولعل مما يشهد لذلك أنه 
ا ES‏ 

في الزكاة» والحديث هو صحيحة الْحَلَِيّ عَنْ ابي عَيْدٍ الله يكن قَالَ: «قَلْتٌ لَّه: ما يُعْطَى 

Ek قَالَ: ما ری الإِمَامُ ولا يْقدٌ‎ e 

وكما أن للحاكم أن يقدر حاجات الموظفين ومقدار ما يعطون. فإن له أن يقدر طريقة 
إعطائهم» وقد أسلفنا أن الإمام علي يكلم لما رأى أن بعض الناس يترددون أكثر من مرة 
لأخذ المساعدات من بيت المال بما يزيد على حقهم أمر بتسجيل أسماء الفقراء وثبتها في 
ديوان خاص. 

التدبير الثاني: التدخل لتحديد مقدار الضرائب 

إن تحديد مقدار الضريبة هو من الصلاحيات المناطة بيد الحاكم الشرعي الذي عليه أن 
يراعي في قراره المصلحة العامة ولا يجحف بحق عامة الناس. ويستفاد من بعض الأخبار أن 
تحديد مقدار الخراج ج المجعول على الأرض الخراجية» وهي المفتوحة عنوة» هو بيد الحاكم 
الشرعي» ففي صحيح أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: «ذكرت لأبي الحسن الرضا ككل 
الخراج وما سار به أهل بيته» فقال: العشر ونصف العشر على من أسلم تطوعاً تركت أرضه في 
يده وأخذ منه العشر ونصف العشر فيما عمّر منهاء وما لم يعمّر منها أخذه الوالي فقبّله ممن 
يعمره وكان للمسلمين» وليس فيما كان أقل من خمسة أوساق شيء» وما خذ بالسيف فذلك 
للإمام يقبله بالذي يرى كما صنع رسول الله (ص) بخيبر قبل أرضها ونخلها». 

التدبير الثالث: توجيه الصرف إلى جهات محددة 

ورعاية المصلحة» قد تقتضي توجيه الصرف في اتجاهات معينة» أو إعطاء الأولوية 


)1( الكافي» ج3» ص 563» وتهذيب الأحكام» ج4» ص108. 
(2) تهذيب الأحکام» ج4» ص119. 


256 أبعاد الشخصية النبوية 


لبعض الشرائح الاجتماعية» في عملية الإنفاق» لشدة الحاجة أو لأنها تعيش حصاراً مالياً 


النموذج الأول: ما ورد عن الآئمة فاد من إعطاء الزكاة لخصوص الإمامية دون 
غيرهم» فقد لاحظنا في بحث العلاقة مع الآخر المذهبي أن حصر الصرف بخصوص 
الإمامي مثل إجراءً تدبيرياً ولايتياًء وكان مبرره هو الحالة الاقتصادية الصعبة التي مر بها 
أتباع أهل البيت لادء وقد أوضحنا أدلتنا على تدبيريّة هذا الحكم فلتراجع 17 ونكتفي 
هنا بذكر رواية واحدة صحيحة دالة على ذلك . وهي صحيحة زَُرَارَةَ ومْحَمَدِ بْنِ م : 
EE‏ لأبي عَبْدِ الله كم کک الله عر وججل: نما ألصَدَكت شترا 
وَالْسَسكنٍ لمل عا والمولفة وم وف الراب وَالْعَدرِمينَ وف سيل آله وان 
لل کربت ا أكل ‏ بطي وذ لرن قال :إن امام يمني 
جَوبعاً لامرون له بالطاعةق قال :قلت :قن انوا لَايَعْرِفُونَ؟ فَمَالَ اران 


كَانَبُنْطِي مَنْ يرف ودم لايرف لبو جذ اوضع وَّمَاْْطي من لایغرف 
ا ينبت عليه َم الوم فلا ْطِهَا أت وأضحابُك إلا مَنْ يعرف فَمَْ 
وَجَذت مِنْ ولا الْمُسْلِمِينَ عَارفاًأعْطِه دُونَ الاس ثَمَّقَالَ: سَهمْالْمُوَلمَةِ وهم 
وسَهُمُ الراب عنام والباقي حاص قَالَ :قلت : فَإِن لم يُوجَدُوا؟ قَالَ: لا کون فَريضَة 


7 


رْضَهَا الله عَرَ وجل لَايُوجَدُ لَهَا آهل .قَالَ: قلت : فَإِنْلَمْ تَسَعْهُمُ نَهُمُ الصَّدَقَاتُ؟ فَقَالَ: إن 


ء 
2 


الله كرض زار ارقي مال اا ا َعَم ولو عَلم ن ذلك لَايَسَعْهُمْ عه رادم متمم 

ااتواون كل تريس الله ولكن و قن تق حم لايا قر الله واا 
أ الاس را حقو لكانُوا اني كير وهذه الرواية الصحيحة مهمة جداً وهي 
تفسر لنا سبب المنع في سائر الروايات» وأنه منع تدبيري أملته - على الأرجح - ظروف 
خاصة واستثنائية» وهي فترة إقصاء الأئمة اتلد عن موقع الحكم وقيادة المجتمع وما 
مورس عليهم وعلى أتباعهم من ضغوط وحصار مالي شديد, الأمر الذي دفعهم في 
سبيل حماية الجماعة المؤمنة التي تحمل مشروعهم إلى اتخاذ هذا الإجراءء وليلاحظ 
قوله ك : الو كان يعطي من يعرف دون من لا يعرف لم يوجد لها موضع». فاه صريح 
في أن الإمام في حال توليه للأمر لو كان يعطي جماعته دون سواهم فان ذلك سيؤدي 


(1) راجع فقه العلاقة مع الآخر المذهبي» ج2» ص 377 وما بعدها. 

(2) سورة التوبة» الآية 60. 

(3) الكافي» ج3 ص496 وتهذيب الأحكام» ج4» ص49» ومن لا يحضره الفقيه» ج2» ص5» وعنها 
وسائل الشيعة» ج9. ص209 الحديث 1 من الباب 1 من أبواب المستحقين للزكاة. 
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إلى تكدس أموال الزكاة وهذا لا ينسجم مع فلسفة تشريعهاء كما أنه كحاكم ‏ مسؤول 
عن جميع المنضويين تحت لواء النظام ويقرون له بالطاعة. 

وأعتقد أن الغفلة عن تكليف الدولة وعن البعد الاجتماعي للتشريع الإسلامي جعلت 
شرط الإيمان بالمعنى الأخص يسود في الأوساط الفقهية ويبدو وكأنه الأصل في مستحقي 
الزكاة» مع أننا نلاحظ أن الأدلة والنصوص الصحيحة تدل على أن ضرورة مراعاة هذا 
الشرط إِنّما كانت في مرحلة مؤقتة وظرفيّة وأنّه إذا قام الحكم الإسلامي فإنّه يعطي كل من 
يقرّ للحاكم بالطاعة سواء كان موالياً له ومؤمناً بإمامته أو لم يكن كذلك. 

والأمر عينه يمكن تطبيقه على زكاة الفطرة» استناداً إلى ما رواه الشيخ الطوسي بإسناده 
عن الفضيل عن أبى عبد الله لبك قال: كان جدي رسول الله (ص) يعطى فطرته الضعفاء 
ومن لا جد ومن لا ينولى» 'قال: وقال أبوغيد الله كه هي لأهلها إلا أن لا تجدهء قان لم 
تجدهم فلمن لا ينصب» ولا تنقل من أرض إلى أرضء وقال: الإمام أعلم يضعها حيث يشاء 
وضع هاما و 

وفي خبر ابي علي بن رَاشدِقَالَ : انُه عَنِ الِْطْرَةٍلِمَنْ هي؟ قَالَ: لاومام» قَالَ: قلت 
ل eT‏ قَالَ: َعَم مَنْ أَرَدْتَ أن ثَطَهُرَه مِنْهَهُ) ^ . 


DET‏ الإمام كج هنا لا يراد به المعصوم حصراًء بل مطلق الحاكم 
ر من الخبرين أن أمر زكاة N‏ 
دقعيا إلن ا قن ای لهذا الحملء لأنه فرع التعارض» والحال أن ما دل 
على جواز تولي المكلف لصرفها ناظر إلى صورة عدم قيام الدولة» فهذا تكليف الفرد» 


(1) تهذيب الأحكام» ج4» ص89. 

(2) الكافي ج4» ص174. 

)3( قال العلامة الحلي : (ويجوز للمالك أن يفرّقها بنفسه بغير خلاف بين العلماء كافة» أمّا عندنا فظاهر» 
وأمّا عند المخالفء فلأنّها من الأموال الباطنة. ويستحبٌ صرفها إلى الإمام أو من نصبه» لأنّه الحاكم 
وهو أعرف بمواقعها. ولما رواه الشيخ عن أبي عليّ بن راشد» قال: سألته عن الفطرة لمن هي ؟ قال: 
«للإمام» . ولو تعذّر ذلك صرفت إلى الفقيه المأمون من فقهاء الإمامية فإِنْهم أبصر بمواقعها وأعرف 
بالمستحقٌ. ولان فيه إبراء للذمّة» وتنزيهاً للغرض فيكون أولى». انظر: منتهى المطلب. ج8» ص494 
وقال السيد الخونساري: «وأما جواز تولي المالك إخراجها فالظاهر عدم الخلاف فيه» وتدل عليه 
الأخبار» والأفضل الدفع إلى الإمام عليه الصلاة والسلام». انظر: جامع المدارك ج2» ص 99. 
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النموذج الثاني: منع بني هاشم من أخذ الزكاة وإعطاؤهم من الخمس. فإِنْ هذا المنع 
هو حكم محتمل التدبيرية» مع أن المعروف فقهياً أنه حكم تشريعي» وبيان ذلك: 


أنه قد ورد في بعض الأخبار أن النبي (ص) لما طلب منه بعض الهاشميين» ومنهم 
«المطلب بن ربيعة بن الحرث (الحارث) والفضل بن عباس» 7" أن يُؤمّرهما على الزكاة 
أراد (ص) إبعادهم عن هذا المنصب. دفعاً للتهمة عنه» أو الشبهة التي قد تراود ذهن بعض 
الصحابة؛ أو يثيرها بعض المنافقين في أن محمداً (ص) قد آثر أهل بيته وعشيرته في هذا 
المنصب وقدَّمهم على مَنْ سواهم» ولذلك فإِنّه (ص) اتخذ قراراً حكيماً بمنعهم من تولي 
أمر الزكاة» ومِنْ أخذٍ المال الزكوي» وقال لهم ما مفاده: أما احتياجاتكم فهي عندي» وأنا 
أكفلها لكم» فأنتم عيالي وأنا أكفيكم» في صحيح مسلم أن أحد المذكورين؛ «قال: يا 
رسول الله أنت أبرٌ الناس وأوصل الناس» وقد بلغنا النكاح فجئنا لتؤمرنا على بعض هذه 
الصدقات فنؤدي إليك كما يؤدي الناس وتُصِيب كما يصيبون» قال: فسكت طويلاً... ثم 
قال: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إِنّما هي أوساخ الناس» 7 . 


ولكنْ لماذا استخدم (ص) في التعبير عن الزكاة وصفاً مهيناًء وهو «أوساخ الناس»؟ 

أقول: لو صم استخدامه لهذا التعبير فغير بعيد أنه (ص) استهدف من ذلك تنفير 
الهاشميين حتى لا يطمعوا ببعض المناصب أو المواقع الإدارية المتصلة بالزكاة» كما يرى 
بعض الفقهاء . إلا أن اللافت هو بقاء هذا الإجراء الذي اتخذه النبي (ص) أو التدبير الذي 
اعتمده (ص) قد استمر إلى ما بعد وفاته (ص)» وظل كذلك إلى يومنا هذاء ثم استثني من 
ذلك تناول الهاشمي للزكاة من الهاشمي. 


والحمل على التدبيريّة - في حال تبنيه - يحل إشكالاً كبيراً يطال عدالة التشريع 


(1) المبسوطء ج2» ص203 

(2) صحيح مسلم» ج3» ص118. وفي سنن النسائي» أخبرنا عمرو بن سواد بن السود بن عمرو عن بن 
وهب قال: حدثنا يونس عن ابن شهاب عن عبد الله بن الحرث بن نوفل الهاشمي» أن عبد المطلب بن 
ربيعة بن الحرث بن عبد المطلب أخبره أن أباه ربيعة بن الحرث قال لعبد المطلب بن ربيعة بن 
الحرث والفضل بن العباس بن عبد المطلب: ائتيا رسول الله (ص) فقولا له: استعملنا يا رسول الله 
على الصدقات» فأتى على بن أبى طالب ونحن على تلك الحالء فقال لهما: إن رسول الله (ص) لا 
يستعمل منكم أحداً على الصدقة؛ قال عبد المطلب: فانطلقت أنا والفضل حتى أتينا رسول الله (ص)» 
فقال لنا: إن هذه الصدقة إنما هي أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد (ص)). سئن 
النسائي» ج5» ص 105. 


)3( الخمس» ص 213. 
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الإسلامي» وحرصه على جعل الناس سواسية تحت سقف القانون دون تمييز بينهم» وهو أنه 
ی و مس یا 

صحيح أن ثمّة رأياً معاصراً هو الأقرب إلى الصواب وإلى عدالة التشريع الإسلامي 
يرى أن الخمس لا ينقسم إلى السهمين المذكورين اللذين يُخصَّص أحدهما «بالإمام)» 
والآخر «بالسادة»» بل إِنّه اف الشمس - حت واحد يُعبّر عن ميزانية متكاملة أقرّها المشرّع 
الإسلامي يدق سد الساجات الأمة الإسلامية بأكملهاء وقد تبنى هذا الرأي جمع من 
الأعلام المتأخرين '''» حيث إِنّْهِم رأوا أن بني هاشم هم مصرف من مصارف الخمس ولا 
يملكون نصفه بحيث يُحبس عليهم بانتظار وجود مستحقين منهم» وقد استند هؤلاء 
الفقهاء”'- في رأيهم هذا - إلى بعض الأدلة المحكمة من الكتاب والسنَة» لكنْ مع ذلك 
إن تمييز السادة بالخمس ومنعهم من الزكاة ليس مفهوماً إلا بلحاظ النكتة المشار إليها 
أعلاه» والتي أوضحناها بشكل أكثر تفصيلاً في كتاب «تحت المجهر». 


التدبير الرابع: إجراءات مالية للتخفيف على الناس 


من شؤون الحكومات أن تتخذ فى الظروف الصعبة إعفاءات ماليّة معينة لبتعض 
الفئات الفقيرة» وربما لعامة مواطنيهاء وهذا ما نجد له بعض النماذج في الأخبار: 


النموذج الأول: تحليل الخمس 

إن تحليل الأئمة ب#اة: الخمس للجماعة المؤمنة السائرة على خطهم» وردت فيه 
روايات عن الأئمة اي © وقد التزم بمضمون هذه الأخبار بعض الفقهاء بينما حملها 
آخرون على بعض المحامل: 

منها: أن المقصود بها هو تحليل الشيعي من خمس الأشياء التي وصلته من غيره مما 
تعلق به الخمس لدى الغيرء لا أنه إذا تعلق به الخمس وهو عنده فلا يجب خمسه” » وقد 


(1) وعلى رأسهم الإمام الخميني والسيد فضل الله والشيخ المنتظري والسيدان الحائري والهاشمي. 

222( انظر: كتاب الخمس للشيخ المنتظري ص388 وما بعدهاء وكتاب ولاية الفقيه» ج3 ص 220 وكتاب 
الخمس للسيد محمود الهاشمي» ج2» ص380 وما بعدهاء ومباني فتاوى في الأموال العامة للسيد 
كاظم الحائري» ص 108. 

)3( راجع وسائل الشيعة» ج9» ص537 وما بعدهاء الباب 3 من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام. 

(4) قال السيد الخوئي: «والأقوى في مقام الجمع حمل نصوص التحليل على ما انتقل إلى الشيعة ممن 
لا يعتقد الخمس - أولا يخمس وإن اعتقد كما ستعرف - وأما ما وجب على المكلف نفسه فلا 
موجب لسقوطه. ولم يتعلق به التحليل». موسوعة الإمام الخوئي» ج25» ص351. 
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يناقش في ذلك بأن ب بعض الروايات يصعب حملها على ذلك. لأنها تدل على تحليل الخمس 
بشكل مطلق. 
ومنها: أن هذا التحليل هو تحليل تدبيري ولايتي ظرفي صادر عن الإمام كا بصفته 


يملك الولاية على ذلكء إذ من المستبعد جداً حمل التحليل على أنه تحليل تشريعي دائم 
وشامل» وذلك لعدة قرائن: 


أولها: إن تحليل الخمس بشكل مطلق ودائم يعني باختصار لغويّة تشريع الخمس» 
فالخمس إنما شرع لسدّ حاجات معينة وقد أشارت الآية”'' إليهاء وهي حاجات لا تزال 
مستمرة» وعليه كيف يعقل تحليله مع بقاء تلك المصارف والحاجات؟! 


ثانيها: إِنّ روايات التحليل في غالبيتها مرويّة عن الإمامين الباقر والصادق جار 
ونجد أن الأئمة با تاد من بعدهما قد طالبوا بالخمس وعينوا الوكلاء لجبايته' “» ما يعني أن 
التحليل كان ظرفياً ومؤقتاء بل حتى لو صدر التحليل من بعض الأئمة المتأخرين فإِنّ هذا 
التحليل تارة والمطالبة بالخمس تارة أخرى هو بدوره مؤشر على تدبيرية ما فعلوه. 

ثالثها: «إن الخمس وكذا الأنفال ليسا ملكاً لشخص الإمام المعصوم كما قد يتوهم» 
بل هما لمنصب الإمامة» أعني منصب زعامة المسلمين وإدارة شؤونهم العامة» والإمامة 
والزعامة من الضروريات لمجتمع المسلمين في جميع الأعصار» والخمس من أهمّ 
الميزانيات والضرائب المشرعة لها ولذا عبّر عنه في رواية «المحكم والمتشابه» عن أمير 


رھد و € 2 ار 


(1) وهي قوله تعالى : ر واعلموا تما عمش من کیان لو سک ولول لدی الم ری ولس ومسب 
وآ التبيل إن َء منم بالل و ارا ع عن یکی ارصن اتی اعمان وال سر 
شَىَءِوَرسِرٌ 4 [الأنفال: 41[ 

(2) قال الشيخ المنتظري : المطالبة ووجوب الأداء رويت عن موسى بن جعفر كا ومن بعده من الأئمة 

المتأخرين لالد وهي مستفيضة بل لعلّها متواترة أفتى بمضمونها الأصحاب. وأما أخبار التحليل 

فمروية عن الإمامين الهمامين: الباقر والصادق علي إلا صحيحة علي بن مهزيار عن أبي جعفر 
الثاني عم ولكن موردها صورة الإعواز وعدم إمكان الأداء. والتوقيع المروي عن صاحب 
الزمان كله وفيه إجمال» لكون الجواب فيه ناظرأ إلى سؤال السائل وهو غير معلوم» فلعله كان في 
مورد خاص» مضافاً إلى ظهوره في المناكح خاصة بقرينة التعليل فيه بطيب الولادة» فعلى هذا يكون 
التحليل في زمان خاص أو موضوع خاص ويتعين العمل بالأخبار الصادرة عن الأئمة المتأخرين عن 
الصادقين الاد الدالة على وجوب الأداء وفعليته». انظر دراسات في ولاية الفقيه» ج3» ص75. فإنه 
إذا كان الأئمة المتأخرون عنهما غالتله يحكمون بوجوب الخمس في الأرباح يطالبونه ويأخذونه 
كل أن بها فو شال يجن أن جيل اعبار المعليل علن موضوعات خاصة أو زمان خاض): 
المصدر نفسه» ج3» ص 79. 
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المؤمنين كاه بوجه الإمارة» كما أن الأنفال أيضاً أموال عامة راجعة إلى الحكومات فى 
جميع النظامات ومنها نظام الإسلام. فالتحليل المطلق للخمس والأنفال هدم لأساس 
العامة واا ا 

رابعها: إن بعض القرائن التعبيرية الواردة في الأخبار تشير إلى ظرفيّة هذا الحكم» 
ففي معتبرة يونس بن يعقوب: «كنت عند أبي عبد الله ك فدخل عليه رجل من القماطين ^ 
فقال: جعلت فداك تقع في أيدينا الأرباح والأموال وتجارات نعرف أن حقك فيها ثابت وإنا 
عن ذلك مقصرون؟ فقال عَكَه: ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم»”©. فقوله «اليوم» 
واضح في أن التحليل ظرفي ومؤقت. 

واستناداً إلى هذه القرائن الأربع » فَإنّنا نستظهر أن التحليل هو تحليل تدبيري 
ولايتي» صدر عن الإمام كه لمصلحة ارتآهاء كما لو فرض أنه رأى الظروف المالية الصعبة 
التي تمر به الجماعة المؤمنة المتبعة لخط أهل البيت ازارد فقدر أن في إعفائهم من الخمس 
مصلحة عظيمة؛ فأصدر تعميماً بالإعفاء» أو إعفاءً خاصاً بالمعوزين» كما دلت عليه بعض 
الأخبار”". وهو إعفاء تدبيري لا يجب استمرار فاعليته بل بإمكان الإمام اللاحق أو من له 
مقام الولاية إسقاطه. ومن المصالح التي يرجح أن بعض الأئمة لار أخذها بعين الاعتبار 
فى إصدار الععليل اتر محرا اجدانب المومتين عق يعقن ما تعلق بد الخ كما 
هو الحال في الجواري المسبيات اللواتي كثر الابتلاء بهنّ في تلك الأعصارء فأحلّ 
الإمام كج للمؤمنين نكاحهن أو تملكهن. حرصاً على طهارة المواليدء كما جاء في 
الأخبار أو لغير ذلك من الأقراض. 

يقول السيد الحائري: بشأن التحليل الوارد فى الأخبار آنه « تحليل مالكي ولائي» أي 
نه يال ما يملكه ميصيه الولاكي: و يحمل أن يكوت التحليل عملا ولائياً له من باب إعمال 


)1( دراسات في ولاية الفقيه» ج3» ص81. 

(2) القماط - كشداد -: من يصنع القمط للصبيان» والقمط ‏ بضمتين -: الحبال. وقيل: القماط من 
يعمل بيوت القصب. 

(3) من لا يحضره الفقيه» 2» ص 44» وتهذيب الأحكام؛ ج4» ص138. 

(4) بعض القرائن قد يقال بانسجامها مع التفسير الأول للتحليل» وهو المنقول عن السيد الخوئي» بيد أن 
ذلك لا يخلو من إشكال» والتفصيل فى ذلك موكول إلى محله. 

(5) في صحيحة علي بن مهزيار أنه قال: «قرأت في كتاب لأبي جعفر بكم (أي الثاني) إلى رجل يسأله 
أن يجعله في حل من مأكله ومشربه من الخمسء فكتب ا بخطه: من أعوزه شيء من حقي فهو في 
حل». من لا يحضره الفقيه» ج2» ص44. 

(6) انظر: وسائل الشيعة» ج9. ص544» وما بعدهاء الباب 4 من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام. 
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ا e‏ 
لو کان حكماً تشريعياً فلا مجال لتحليلة من قبل الإمام غكله. " 

ولكن يمكن التعليق على ذلك بأن من يملك الولاية الشرعية العامة له أن يجمّد بعض 
الأحكام التشريعية إذا رأى مصلحة في ذلك» وربما تذكر بعض القرائن على تدبيرية الخمس 

النموذج الثاني: إعطاء ميراث من لا وارث له إلى أهل البلد 

من المعروف فقهياً أن ميراث من لا وارث له هو للإمام؛ وقد دلت عليه الأخبار 

الصحيحة, من قبيل صحيحة مُحَمَّدِ ن مُسْلِمِ عَنْ أبي جَعْمَرِ ڪه قَالَ: «مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ لَه 
رارت مِنْ قَرَبتِهِ ولا مَوْلَى عَتَاقِهِ قد ضَمِنَ جَرِيرَه فمَاله من الأَْقَال©. ونحوه صحيح 
الحلبي عن الإمام الصادق جيه . 

ولكن فى مجموعة أخترى من الروايات ورد آله يعطى لاهل باذم الث خب مدن 
أبي عََير عَنْ خلاو السنْدِيّ عن أبي عَبْدِ الله ڪج قَالَ: «كَانَ علي که يَقَول: في الرَجُل 
اوت و RE‏ أحك اظ ل السات قار و«همشاريجه) فارسية 
معرب «همشهري)» أي آهل بلده» ونحوه : خبر آخر 

وقد اعتقد بعض الفقهاء وجود تعارض بين المجموعتين» ولذا حمل المجموعة 
الثانية على صورة غيبة الإمام اء وحمل المجموعة الأولى على صورة حضوره» كما فعل 
الس الصيدوق ".وهر كل غريب لأن «أخبار الدقع إلى اهل البلن صبريسة فى وجرد 
الإمام كاه فان الدافع هو أمير المؤمنين تخ فكيف يصح حملها على زمن N‏ 

قال الشيخ الطوسي تعليقاً على أخبار المجموعة الثانية» بعد تضعيفها سنداً: «ليس 
بها ما ا ما ا لأن الذي تضمن أن أمير المؤمنين کله أعطى تر کته «همشاريجه». 
ولعلّ ذلك فعلٌ لبعض الاستصلاح» لأنه إذا كان المال له خاصة على ما قدمناه جاز له أن 


(1) مبانى فتاوى فى الأموال العامة السيد الحائري» ص110. 

(2) الكافي» ج7 ص 169.» ومن لا يحضره الفقيه ج4 ص333) وتهذيب الأحكام» ج9» ص387. 
(3) الكافي» ج7)» ص168. 

(4) الكافي» ج7 ص169 نهذيب الأحكام» ج4» ص196. 

(5) المصدر نفسه. 

(6) من لا يحضره الفقيه» ج4» ص333. 

(7) الحدائق الناضرة» ج20» ص257. 
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يعمل به ما شاء» وليس في الرواية أنه قال: إن هذا حكم كل مال لا وارث له فيكون منافياً لما 
١ 22‏ 

تقدم من الأخبار» 

الهندي TOE‏ أن ذلك کان «تبرْعاً عليهم بما يستحقه من ذلك» ااا 

للرعبّة حسب ما كان يراه فى الحال من صواب الرأى؛*. 


ولكنّ ملاحظتنا هي أن التبرع بالمال على الظاهر ليس من باب تبرعه بماله الخاص» 
وله أن يعطيه لمن يشاء» كما ذكر الشيخ» لأن الصحيح في الأنفال وغيرها من الأموال العامة 
انها 0 للمخصي» فالإمامة حيثية تقييدية لا تعليلية» فإعطاؤة المال كان استصلاحا 
ا ' ارتآه بصفته ولياً للأمر وقد رخص بدفع المال من الحق العام لا من ماله الخاص. 


التدبير الخامس: غرامات ماليّة 

من المتعارف عليه في الدول المعاصرة اتخاذ تدابير قانونيّة اقتصاديّة رادعة» وذلك برفع 
نسبة الضريبة على بعض الأنشطة الاقتصادية أو الصناعية» ومنها بعض عمليات الاستيراد أو 
التصدير» وذلك لمصالح شتى» منها: تخفيف استيراد السلع من الخارج بهدف تشجيع الصناعة 
الداخليّة» أو بهدف تخفيف انتشار السلعة فى أيدي الناس بسبب ضررها بشكل أو بآخرء كما 
قعل كتبرهن الدول في رقم العبريية على كجارة النشان (السجائر)» أو رفع الضريبة الجمركية 
على استيراد بعض أنواع السيارات القديمة التي تتسبب بأضرار بيئية» وكذلك فإن بعض الدول 
ترفع نسبة الضريبة على العقارات التي يراد بيعها لغير مواطنيها لتقلل من إقدام غير المواطنين 
على شراء الأراضي» لما لذلك من محاذير ومخاطرء إلى غير ذلك من الدواعي. 

ومن النماذج التي يمكن درجها في هذا الإطار: رفع نسبة الضريبة على الأرض 
الخراجية إذا ما بيعت لغير المسلم إلى الضعف. » فبينما يفرض على المسلم أن يدفع العشر 
من الأرض الخراجية» فان الأرض ذاتها لو بيعت لغير المسلم فيتم مضاعفة العشر» ليغدو 


(1) تهذيب الأحكام, ج9: ص387. 

(2) كشف اللثام» ج9» ص 476. 

)3( وا عا ذهب ا السرا مسد رضنا الا الظر؛ جوت في شرع مناسك الج ج22 ص 141. 
وقد ذكر أمثلة آخرى» منها : ما ورد في الأخبار من الأمر بالتصدق بمجهول المالك. الكافي» ج5» 
ص۰106 مع أن الظاهر كونه ملكاً لاوما «والله ما له صاحب غيري). من لا يحضره الفقيه» ج23 
ص142 فيكون الأمر بالتصدق إذناً تدبيرياً منه» «لولايته على مجهول المالك . انظر: : بحوث في شرح 
مناسك الحج »ج22 ص 141. وذكر مثالين آخرين يندرجان في التدبيرات المالية» فراجع. 
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الواجب عليه هو الخمس» فهذا يحتمل كونه إجراءً تدبيرياً يرمي إلى الحدّ من شراء غير 
المسلمين للأرض الخراجية التي هي ملك للمسلمين إلى يوم القيامة» وفي الوقت عينه 
+« بيده الع ا ل 
ع الشهرر ا ی م حر مسي ا 
الحذاء عن أبي جعفر كيك أنه قال: «أيما ذمي اث شترى من مسلم أرضاً فعليه الخمس»""". 
وهذه الرواية من المحتمل بل المرجح نظرها إلى تضعيف العشر» بسبب كون الأرض 
خراجية» ويشهد لهذا الاحتمال عدة قرائن 

أولاً: أن هذا الحكم لم يذكره أحدٌ من الفقهاء قبل الشيخ الطوسي © » فلو كان واجباً 
في أصل الشريعة فكيف يُغفلون ذكره؟! 

انياً: إن الشيخ طرحه في سياق الحديث عن الأرض العشرية» مستشهداً بالرواية 
اا «إذا اث بعري لدي a‏ ويه كال بو 
خراجية. وقال الشافعي: لا عشر عليه ولا خراج. دليلنا إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون في 
هذه المسألة» وهي مسطورة لهم منصوص عليهاء روى ذلك أبو عبيدة الحذاء. ا . ثم في 
د ا ا ا ا ا ل 
es‏ ا GC‏ 
العشر» وما كان يؤخذ من الذمي من الخراج كان جزية» فلا يلزم المسلم ذلك» . ويلاحظ 
أن الشيخ «لم يكتف بحمل صحيح أبي عبيدة الحذاء على معنى العشرين» بل نسب هذا 
الفهم إلى الأصحاب»”. 

ثالثاً: إن تعبير الرواية بالخمس يُرِجح انصرافه إلى ما كان مألوفاً من أخذ الخمس 
جزية من أهل الذمة» كما تشهد به بعضن الأخبار» منها : صحيحة محمد بن مُسْلِمِ قلت لأبي 


(1) من لا يحضره الفقيه» ج2» ص42» وج4» ص 123. 

(2) قال العامة في المختلف: «لم يذكر ذلك ابن الجنيد ولا ابن أبي عقيل ولا المفيد ولا سار ولا أبو 
الصلاح» فالمسألة مختلف فيها». مختلف الشيعة» ج3» ص 89. 

(3) الخلاف» ج22 ص73. 

(4) المصدر نفسه» 2ج» ص74. 

(5) مبانى فتاوى فى الأموال العامة» ص213. 
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عند اللّهِ كله : ايت مَايَأَحذُ مَؤُلَاءِ ِن هَدَا الْخْمْسٍ مِنْ أَرْض الْجزية ويَأحَدُمِنَ الدََاقينِ 
جِرْيَة رُؤُوسِهِمْ ما عَليْهِمْ في ذَلِكَ شَيْءٌ مُوَظَّتْ؟ قَقَالَ : گا علَيْهِم ما أجَارُوا عَلَى أيهم 
ولس لاام تر ِن الجزية إن اء الام وضع ذلك عَلَى رُؤُوسِهِمْ ول عَلَى أَْوَلِهمْ 
کي ون اء لی انالوم ويس عَلَى رُؤوسهم شي فََلْتُ EE‏ نّم 
هَذَا سء كَانَ صَالَحَهُمْ عَلَيْهِ رَسُولٌُ اللّه (ص))”1". 


رعا إن سارف [طلاق الخمی :فى كلماك فقياء كلاف الزن على العقر تن اللذيق 
بغ إن من لهل الام کے قري على عراف لق الین او لياق ارو عل 
الأرض المذكورة إلى هذا المعنى. يقول ابن قدامة: «قال محمد بن ا سالك اا 
عبد الله عن المسلم يؤجر أرض الخراج من الذمي؟ قال: لا يؤجر من الذمي إنما عليه 
الجزية وهذا ضررء وقال في موضع آخر: لأنهم لا يؤدون الزكاة فإن آجرها منه ذمي أو باع 
أرضه التي لا خراج عليها ذميّاً صح البيع والإجارة» وهذا مذهب الثوري والشافعي وشريك 
وأبي عبيد وليس عليهم فيها عشر ولا خراج. قال حرب: سألت أحمد عن الذمي يشتري 
الل ل ا او وا زا بن 
عليه» وأهل المدينة يقولون في هذا قرولا ننا يقولون: لا يترك الذمي يث يشدري ارض 
العشر» وأهل البصرة يقولون قولاً عجباً: يقولون: يضاعف عليهم» وقد روي عن أحمد 
أنهم يمنعون من شرائهاء اختارها الخلآل وهو قول مالك وصاحبه فإن اشتروها ضوعف 
عليهم العشر فأخذ منهم الخمس». 

واستناداً إلى هذه الوجوه وغيرها ذهب بعض فقهائنا إلى التشكيك في هذا الحكم 
المشهور بوجوب الخمس في الأرض التي يشتريها الذمي من المسلم» يعد الشيخ حسن بن 
زين الدين العاملي المعروف بصاحب المعالم (1011ه) أول المشككين فيه» قال: «ظاهر 
أكثر الأصحاب الاتفاق على أن المراد بالخمس في هذا الحديث معناه المعهود» وللنظر في 
ذلك مجالء ويُعزي إلى مالك القول بمنع الذمي من شراء الأرض العشرية وأنه إن اشتر تراها 
ضوعف العشر فيجب عليه الخمس» وهذا المعنى يتحمل إرادته من الحديث. إِمّا موافقة 
عليه أو تقيّة» على الرأي الظاهر لأهل الخلاف وقت صدور الحكم» ومعلوم أن رأي مالك 
كان هو الظاهر في زمن الباقر اء ومع قيام هذا الاحتمال بل قربه لا يتجة التمسك بالحديث 
في إثبات ما قالوه» وليس هو بمظنة بلوغ حذ الإجماع ليغني عن طلب الدليل؛ فإن جمعا منهم 


)1( الكافي» جڄ3» ص567. 
(2) المغني» ج2٠‏ ص 592. 
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لم يذكروه أصلاًء وصرح بعضهم بالتوقف فيه...» . وقد ذهب بعض أساتذتنا إلى ترجيح 
ما احتمله الشيخ حسن من أن الخمس هنا ليس من الخمس المصطلح في شيء وإنما هو 
ضريبة على خصوص الأرض الخراجية التي يأخذها الذمي من المسلم. 

التدبير السابع: تأمين مصادر تمويليّة جديدة/ رفع نسبة الضريبة 

ذكرنا سابقاً لدى الإشارة إلى منطقة الفراغ أنْ المقاصد والأهداف العامة للشريعة 
تلهم الولي الشرعي وترسم له خط المسار الذي يفترض أن يسير عليه في أحكامه التدبيرية» 
فهي (المقاصد) تشكل ناظماً وهادياً لحركة الأحكام التدبيرية الصادرة من ولي الأمر لملء 
منطقة الفراغ» وعلى سبيل المثال: فان قوله تعالى: 38 ما اء اله عل رَسُولِه- من أَهل الريك يله 
ولول وزی افر اص امین وان ایی ی ک لا یکو ين لَك کم 4 © يظهر 
منه أن التوازن وانتشار المال بطريقة تشبع كل الحاجات المشروعة في المجتمع وعدم 
تركيزه في عدد محدود من أفراده هدف من أهداف التشريع ومقصد من مقاصده في الجانب 
الاقتصادي» وعلى هذا الأساس يحق لولي الأمر أن يضع كل الصيغ التشريعيّة الممكنة التي 
تُحافظ على التوازن الاجتماعي في توزيع المال وتحول دون تركزه في أيدي أفراد 
محدودين ٠‏ ومن الإجراءات التي يمكن للحاكم اتخاذها لتحقيق الهدف المذكور, أن 
رک ف الف اتب غل امات رقوش الأمو ال والأكرياء ماقا دك 

هذا وإِنَّ ملاحظة بعض الأحكام الماليّة الصادرة عن بعض الأئمة #لااد» تساعد على 
ترجيح كونها أحكاماً تدبيرية» ولا أقل من أن ذلك مطروح كوجه فقهي فيهاء وهذا ما نشير 
إليه إجمالا فيما يلي» تاركين الدراسة التفصيليّة لذلك إلى مجالها في البحوث الفقهيّة: 


النموذج الأول: وضع الزكاة في إناث الخيل 

ذهب المشهور من فقهائنا إلى استحباب الزكاة في إناث الخيلء مع أن ظاهر النضّ هو 
الإلزام بدفعهاء لكنه ‏ بحسب الظاهر ‏ إلزام تدبيري» وإن لم يتوجه إليه كثيرون» وهذا أحد 
موارد الغفلة الفقهيّة عن البعد السلطاني التدبيري في شخصية النبي (ص) أو الإمام كاه 
وإليك توضيح ذلك: 


(1) منتقى الجمان» ج2» ص 443. 

(2) انظر: مباني فتاوى في الأموال العامة ص215 - 216» وكتاب الخمس للسيد الهاشمي» ج 1» ص 405. 
(3) سورة الحشرء الآية 7. 

)4( الإسلام يقود الحياة» ص45. 

(5) المرجعية والقيادة للسيد الحائري» ص133. 
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ورد في صحيحة مُحَمَدِ بن ملم وزرَارَة عنْهُمَا (الباقر والصادق) جَمِيعاً تند قَالا: 
«وَصَع أمير المؤمنين ك 3 الْحَيْلٍ التاق“ الرَاعِية في گل قرس في كل عام دِينَارَيْنٍ 
وجَعَلٌ عَلَى الْبَرَاذِينِ دِينَارً» 7 '. والوجه في جعل الزكاة على إناث الخيل دون ذكورهاء هو 
أنّها منتجة وتلدء فهي مصدر ربح لمالكها . وهذا ما أوضحته صحيحة زُرَارَ د قال : قلت لأبي 
عبد الله كه : مَل في البعَال شَيْء؟ قَقَالَ: له قَقَلْتٌُ: : فَكَيْفَ صَارَ عَلَى الْخَيْلٍ وَمِْيَصِرْ 
عَلَى البعَالِ؟ٍ فَثَالَ: لآن ابعال لا لقح و الإنّاث يُنْتَجْنَ ولَيْسّ عَلَى الْحَيْلٍ الذكور 
ق فال فلت فما فی الكوير؟ قال لبس فيه کی2 

وقد جرى الفقهاء على حمل هذا الحكم على الاستحباب» قال الشيخ الطوسي: 
«فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من الاستحباب دون الفرض والإيجاب ليطابق 
ما قدمناه من الأخبار في أن رسول الله (ص) عفا عما عدا التسعة الأشياء التي قدمنا ذكرها»”. 

ولكن الحمل على الاستحباب خلاف ظاهر قوله كم «(وضع)» قال السيد محمد 
هادي الميلاني (1395ه): e‏ وإطلاقه يقتضي الوجوب» بل ربما 
استفيد المفروغيّة عن ثبوت الزكاة في الخيل الإناث» لكنْ يعارضها الحصر الوارد في 
روايات صحاح ومستفيضة: فيحمل الجعل والوضع على الاستيحباب» 9). 

هذا ولكنّ السيد الخوئي اعتبر أن «إسناد الوضع إلى أمير المؤمنين يكام يوعز إلى 
عدم ثبوته في أصل الشرع» وإلا لأسنده إلى النبي (ص) كما في بقية الأعيان الزكوية» فلعل 
ذلك منه لبك كان لمصلحة وقتيّة وسياسة اقتضتها آنذاك»”. لكنّه ومع تنبهه لذلك ذهب 
إلى حمل الأمر على الاستحباب» قال: «ولو سلم دلالتهما على الوجوب فتحملان على 
الأمشحاب جمعا ها وين النصوصن السحقفة المشدمة الحاصرة للركاة الواجية ف 
الحيوانات في الأنعام الثلاثة وأنه (ص) عفى عما سوى ذلك»”. ۰ 

أقول تعليقاً على ما تقدم: 


21 فيان : «العتيق لعتيق: العربية الكريمة الأصلء والبرذون : العجمية الأصل أو ما سوى العتيق) . الوافي» 
ج10 ص110. 

(2) الكافي» ج3» ص 2530 والاستبصار» ج2. ص12» وتهذيب الأحكام» ج4 ص67. 

)3( الكافي» ج23 ص530. 

(4) الا ستبصار» ج2» ص12. 

2 محاضرات في فقه الإمامية» الزكاة» ج1» ص100. 

)6( شرح العروة الوثقى - الزكاة (موسوعة الإمام الخوئي): تقرير بحث السيك الخوئي للبروجردي» 
ج23 ص 142. 

(7) المصدر نفسه. 
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أولا: إل ما أفاد السيدان (الميلاني والخوئي) من ظهور الوضع في الوجوب صحيح» 
وما فاده السيد الخوئي من أن نسبة الوضع إلى أمير المؤمنين كله يوعز إلى عدم ثبوته في 
أصل الشرع هو استفادة متينةء وقد أشرنا سابقاً إلى أن هذا هو أحد المعايير في معرفة الحكم 
التدبيري وتمييزه عن الحكم التشريعي. 

ثانياً: إن السيد الخوئي مع تنبهه لذلك» فإنه حمل الخبرين على الاستحباب» وأفتى 
به . وهذا لا يخلو من غرابة» وذلك لأنّ ما ذكره من القرينة على حمل الأمر على عدم ثبوته 
في أصل الشرع وإنما هو حكم ظرفي» كما يجري لنفي الوجوب في أصل الشرع فإنه يجري 
أيضا لنفي الاستحبابء إذ الاستحباب كالوجوب حكم دائمي ثابت في أصل الشرع وليس 
حكماً سياسياً ظرفياًء ولو كان وضع الاستحباب هو المراد لأمير المؤمنين ك لنسبه إلى 
النبي (ص) أيضاً. فكما لا يمكن الجمع بين نسبة الوضع إلى أمير المؤمنين ِلك وكون 
الحكم هو الوجوب تشريعاء كذلك لا يمكن الجمع بين نسبته إليه وكون الحكم هو 

ثالثاً: إن الحمل على التدبيريّة هو الأرجح في المقام» لوجود ما يشهد له» وعدم 
ما يمنع منه» آمّا ما يشهد له فهو نسبة الوضع إلى أمير المؤمنين عا إن هذا يعد قرينة 
على أن الحكم قد صدر لمصلحة مؤقتة» كما ذكر السيد الخوئي نفسه» وأمّا عدم وجود 
ما يمنع منه» فلأننا لا نرتكب مخالفة الظاهر بالحمل على التدبيريّة» لا في الخبر الظاهر 
- بقرينة التعبير بالوضع - في الوجوب كما قلناء ولا في ظاهر الحصر في التسعة في 
عدم الوجوب في غيرهاء فإن الحصر ظاهر في النظر إلى ما هو واجب شرعأء (بصرف 
الظر عيبا مياق ): وعةايتقلاق الحنل عن الرجرب أو الا ساب اشر جين فن 
كل منهما فيه ارتكاب مخالفة للظاهرء أمّا مخالفة الظاهر فى الحمل على الوجوب 
التشريعي فهي من جهتين» من جهة منافاته للحصر في التسعة» ومن جهة منافاته لنسبة 
الوضع إلى أمير المؤمنين ك وأمّا مخالفة الظاهر في الحمل على الاستحباب» فمن 
جهة منافاته لظاهر الوضع في الوجوب. 

ويبدو أن هذا الإرباك في كلام العلمين الخوئي والميلاني مردّه إلى انسياقهم مع ما 
هو مأنوس ومركوز في أذهانهم من التعامل مع النص بصفته حاكياً عن الحكم الشرعي 
دون التدبيري. 


(1) قال: «وتستحب أيضاً فى مال التجارة» وفى الخيل الإناث» دون الذكور ودون الحمير» والبغال». 
منهاج الصالحين» ج1» ص 298. 
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باختصار: الأقرب هو حمل تعبير الوضع على ظاهره من الوجوب لكن على أن يكون 


الوجوب تدبيرياً» وقد تنبّه غير واحد من الفقهاء المتأخرين إلى تدبيرية هذا الحك . 


النموذج الثاني: خمس مال الناصب 

ومن نماذج التدبيرات المالية الرامية - على وجه - إلى تأمين مصادر مالية لتأمين 
حاجات المجتمع: ما ورد حول حلية مال الناصب مع إرسال خمسه إلى الإمام» ففي معتبرة 
حفص عن أبي عبد الله مك : « قال «اعامال ]نسحي , a‏ 2 
ونحوه خبر المعلى بن خنيس ”7 وخبر إسحاق بن عمار ٠‏ فإنه لو بني على الأخذ بهذه 
الأخبار» وصرفنا النظر عن معارضتها بما دل على حرمة مال ودع كن من تشهد الشيادنين» 
وعدم انسجامها مع ما ورد في سيرة أمير المؤمنين كلم وتعامله مع آهل حربه وفيهمٍ 
النواصب» حيث لم يبح أموالهم ولا دماءهم» أقول: بصرف النظر عن ذلك فان ةه وجها 
8 المقام» وهو حمل الأخبار على نحو من التدبيرية» فكآن إذنه كج هو «إذن ولايتي» 
ويشهد على ذلك ورود هذا التعبير في ذيل المرسلة «ولكنّ ذلك إلى الإمام»...»» ويشهد 
لدايضا أن التعين الواردقى فلك ارو انات هر اعد مال الاصتا فقدانبرب الا خد اله وهو 
عد مؤقترات العدبيرية + ولمعرفة المريد من التداقشات المطروحة في هذة الألخبار» راجح 
ما ذكرناه في كتاب فقه العلاقة مع الآخر المذهبي. 


النموذج الثالث: خمس أرباح المكاسب 

ومن النماذج التدبيريّة في المجال المالي: الخمس في أرباح المكاسب» فهذا الخمس 
قد احتمل بعض الفقهاء أن يكون صادراً عن الأئمة تقد من موقع ولايتهم وليس من موقع 
دورهم في بيان الحكم الشرعي . ومن أوائل من نبّهِ على هذا الأمر هو الشيخ المنتظري» 
قال #ويمكن أن يقال أيضا ناخس مواد متك ري رقي اانا رصعي 


(1) انظر: كتاب الزكاة للسيد محمود الهاشمي» ج1» ص298» وما بعدهاء وبحوث فقهية مهمة للشيخ 
ناصر مخارم الشيرازي ص 0373 ودراسات في ولاية الفقيه للشيخ المنتظري» ج23 ضن 27 

2( تهذيب الأحكام؛ ج4» ص122: ومستطرفات السرائر» ص195. 

(3) تهذيب الأحكام؛ ج4» ص123ء ولكنه موقوف على المعلى؛ أجلء رواه الشيخ في التهذيب أيضاً 
ج6» ص 387؛ ورواه ابن إدريس في آخر السرائر» ص194. 

(4) تهذيب الأحكام» ج6» ص378. 

(5) كتاب الخمس للسيد الهاشمي» ج1» ص76. 

(6) انظر: مباني فتاوى في الأموال العامة» ص228 وكتاب الخمس للسيد محمو د الهاشمي» ج2» ص44 
والاجتهاد والتجديد في الفقه الإسلامي للشيخ شمس الدين» ص259 - 260. 
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المتأخرون اتاد حسب الاحتياج. مدولالك نري ألما بج لتر محللين له تارة ومطالبين 
أخرى» وللشكومة الحقة هذا السو من الا عجار" 

ومن جملة القرائن ¿ التي تعد شاهداً على التدبيرية فيه: 

أولا أذ ها الخمس - لو فرض ثبوت تشريعه في صدر الإسلام استناداً إلى ما قيل 
من دخوله تحت عنوان المغنم الوارد في الآية الكريمة © أو استناداً إلى بعض الأحاديث 
المرويّة عن رسول الله (ص) - قد أهمل العمل به في فترة صدر الإسلام؛ ولا سيما في 
عهدي رسول الله (ص) وعهد خلافة أمير المؤمنين ك ولم يظهر إلا في زمن 
الصادقين ع#اللاد» ومن بعدهما من الأئمة خصوصا الجواد والهادي الد فلو كان واجبا 
في أصل الشرع فلم تأخر بيانه؟! ولو ادعي أنه قد تم بيانه في صدر الإسلام بيد أنه لا شك 
في تأخر العمل به» فلم يذكر في سيرة النبي (ص) أو سيرة الإمام علي كم أنه جبى الخمس 
أو طالب به إلى هذه الفترة المتأخرة! 

هذا ولكنّ الفقهاء طرحوا أكثر من تفسير أو توجيه لهذا التأخرء منها: ما قيل إن هذا 
«الحكم قد ثبت في عصر النبي (ص) بنحو الاقتضاء والإنشاء المحض» ولكن لما كان 
تنفيذه وإجراؤه موجباً للحرج بسبب الفقر النوعي أو لاستيحاش المسلمين منه لكونهم 
حديثي العهد بالإسلام» أو كونه (ص) مظنة للتهمة» حيث إن الخمس كان بنفع شخصه 
وأهل ته لجل ذلك أخرت فعلكه وتفيده إلى عضر الأكمة - بوينين» (©©. وهذه الإجابة 
محل تأمل كما أسلفنا في المحور الأول من محاور هذا الكتاب. 

ثانياً: إن التدبيريّة تستفاد من لسان بعض الأخبار التي تنسب جعل الخمس وإيجابه 
وتحليله إلى الإمام نفسه» ففي رواية علي بن مهزيار قال: كتب إليه أبو جعفر َه وقرأت آنا 
كتابه إليه في طريق مكة قال : إن الذي أوجبت في سنتي هذه» وهذه سنة عشرين ومائتين فقط 
لمعنى من المعاني» أكره تفسير المعنى كله خوفاً من الانتشارء وسأفسر لك بقيته إن شاء الله 
إن موالي أسأل الله صلاحهم أو بعضهم قصروا فيما يجب عليهم فعلمت ذلك» وأحببت أن 
افرع E‏ هذا موا مين e‏ :دين أمُوَيِمصَدَقَة 


د و وء 


رهم وزد وا عق ا موفهة O‏ سَمِيعٌ ليم ٭ ألو يعلمواان أله هوبل 


212 دراسات في ولاية الفقيه» ج3» ص73 ونظيره ما ذكره في كتاب الخمس» ص202. 

(2) وهي قوله تعالى: 3# واعموا أَنَّمَاجَنِمَسم ين سی فان له مس4 وللرسول ولذى الْفَرَقَ وَالْسسَى والْمسكين 
وآ ألسَبِيلٍ 4 [الأنفال: 41[. 

(3) دروس في ولاية الفقيه» ج3» ص73. 
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ر د 


الوب ن عباووء وتا غد الصد فت وا تاه هو الراب ال + ا الله مک ورَسُولَة. 
لقم ود E‏ یمام لو 4 ولم أوجب ذلك 
عليهم في كل عام ولا أوجب عليهم إلا الزكاة التي فرضها الله عليهم» وَإِنّما أوجب عليهم 
الخمس في سنتي هذه في الذهب والفضة التي قد حال عليها الحول» ولم أوجب عليهم 
ذلك في متاع ولا آنية ولا دواب ولا خدم ولا ربح ربحه في تجارة ولا ضيعة إلا ضيعة 
سأفسر لك أمرها تخفيفاً مني عن موالي ومناً مني عليهم لما يغتال السلطان من أموالهم ولما 
ينوبهم في ذاتهم» فأمّا الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام» . وهذه الرواية إن لم 
تصلح شاهداً على التدبيرية في الخمس من أصله» فإنها تشهد للتدبيرية فيه بلحاظ بعض 
جوانبه» حيث إن حكم الإمام الجواد يمه بإيجاب الخمس في خصوص الذهب والفضة 
في سنة معيّنة وعفوه عن خمس ما سواهما من الأمتعة والفوائد» وكذلك إيجابه نصف 
السدس في سائر الأمتعة والأرباح على من تقوم ضيعته بمؤونته وإباحة باقي الخمس عليهم 

عفواً وتخفيفاً عليهم... إن ذلك كله يعد تصرفاً صادراً عنه من موقع الولاية كما لا يخفى. 

ونكتفي بهذا القدر» موكلين حسم الموقف إلى المجال الفقهي. 
التدبير الثامن: التدبيريّة في تعيين تطبيقات الضريبة الثابتة في الشريعة 
وخلاصة النظرة التي نود طرحها هنا: أن الشريعة الإسلامية قد أوجبت الزكاة كما هو 

نص القرآن الكريم» وأما تحديد مقدار الزكاة أو الجنس الزكوي أو كيفية وطريقة جبايتها أو 

زمان الجباية فهذا كله موكول إلى الحاكم الشرعي» فما يصدر عنه في هذا الإطار يكون من 

الأحكام التدبيرية المتحركة» ووجاهة هذه الفكرة تنشأ من بعض الاعتبارات» منها: 

1. أن القرآن الكريم نص على الزكاة في سياق أمر صدر للنبي (ص» بأخذ الزكاة من 
أموال التاس: ِل خد من أموظِم صَدَكَهُ تطه رهم ورگ يميا #» دون تحديد لمقدارها 
ومواردهاء وإنما صدر ذلك (تعيين المقدار والموارد) عن النبي (ص)»» كما هو 
معروف» ونضصّت عليه الأخبار» منها صحيحة الفضلاء ء عَنْ أبي جَعْمَرٍ وأبي 
عَيْدِ الله عار الا : قر الله الرَكاةَمَعَ الصلاة في الأمْوَالٍ وسَنََّارَسُولُ الله (ص) 
في عة َك وعَمَارَسُول اله عا واه في الذَمَبٍ والَِصة والإيل وار 
والْعَنَم والْحِنْطَةٍ والشعير والئَّمْرِ والرّبيب وعَمًا عَمَاسِوَى َلك" ومن المرجح 

(1) سورة التوبة» الآيات 103 105. 


222 الاستبصار» ج2. ص 261 وتهذيب الأحكام؛ ج4 ص 141. 
)3( الكافي» ج3 ص 509. 
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- ولسان الرواية شاهد عليه - أن ما صدر عنه (ض) إثما هو تصرف أو فرض 
تدبيري ولايتي. 

إن هذا المعنى في حال استظهاره يحل لنا إشكاليّة كبيرة في باب الزكاة» وهي أن 
الشريعة الإسلاميّة هي الشريعة الخاتمة والعامة لكل البشرء فقوانينها لا بذ أن تلائم 
كل العصورء فإذا كان الإنسان السابق ولا سيما في الجزيرة يعتمد على المواشي 
والغلات الأربعة فهناك شعوب بأكملها لا تعتمد على القمح بل على الأرز مثلآ» فهل 
من المعقول أن نقول لمن يملك طناً من القمح عليك الزكاة ومن يملك مئات الأطنان 
من الأرز لا تجب عليه الزكاة؟! وهل من المنطقى أن نقول لمن يملك بضعة دنانير 
تعادل خسة هشر مالا صيرقياً من الذهب يجب هلبك زكاتها بيا من يبلك 
الماس والجواهر الكريمة والثمينة ليس عليه شيء؟!”'". إن التدبيرية في هذا المجال 
تجعل من الوجيه حصر الزكاة بهذه الأصناف» وذلك لأنها كانت فى زمنه (ص) 
تشكل عمدة الثروات المالية المقومة لاقتصاد المجتمع» بينما أصبحت الأعيان 
الزكوية المذكورة اليوم لا تشكل سوى رصيد بسيط من اقتصاد الإنسان. وإلغاء 
الخصوصية عن النقدين (الذهب والفضة)» وإلحاق الأموال النقدية الورقية بهما كما 
مال إلبه يعض الفقهاء” وإن أوجد.مضدراً مالا ممما لكنه لا يحل المعضلةة بل 
ربما أوقعنا في إشكاليّة أخرى» وهي تعلق كل من الزكاة والخمس في الأموال النقدية 
الورقيّة» كما فعل بعض الفقهاء وهذا أمر غير عقلائي» وفيه إرهاق للمكلف. 
وانطلاقاً من هذه الإشكالية يجدر بنا أن نشير هنا إلى أنَّ ثمة فكرة تطرح في المقام هي 


أعمّ وأشمل مما تقدم» وتقوم على فرضيّة وجيهة فقهياً وعليها بعض الشواهد والقرائن» 
ولكتها تحتاج إلى متابعة - في محلها - ليصار إلى تبنيها أو نفيها على ضوء الأدلة» وخلاصة 


(1) 


(2) 


يقول الشيخ المنتظري: «وهل يمكن الالتزام في مثل أعصارنا بحصر الزكاة مع سعة مصارفها الثمانية 
في خصوص التسعة المعهودة بشرائطها الخاصة؟ مع أن الذهب والفضة المسكوكتين وكذا الأنعام 
الثلاثة السائمة لا توجد إلا أقل قليل» والغلات الأربع في قبال سائر منابع الثروة من المصانع العظيمة 
والتجارات الضخمة» والأبنية المرتفعة والسفن والسيارات المحصولات الزراعية المتنوعة غير 
الغلات الأربع قليلة القيمة جدّاً المصارف الثمانية التي تساوق عمدة خلات المجتمع والدول تحتاج 
إلى أموال كثيرة» وقد دلّت أخبار كثيرة على أن اللّه - تعالى - فرض للفقراء فى أموال الأغنياء ما 
يكفيهم ولو علم أن الذي فرض لهم لا يكفيهم لزادهم» ولعل الفقراء من باب المثال فيراد به 
المصارف الثمانية للزكاة». دراسات في ولاية الفقيه» ج4. ص 290. 

فقد احتاط كل من السيد فضل الله والسيد الهاشمى بوجوب الزكاة فى الأوراق النقدية. انظر: فقه 
الشريعة» ج 1» ص528. ومنهاج الصالحين للهاشهيء ج1ء ص 327. ۰ 


المحور الثاني: البعد التدبيري في شخصيّة النبي (ص) 273 


الفكرة: أن الشرية الإسلامية فى المجال الضراتى لديها شغ واحد تابخ وهو أصل 
تشريع الضريبة والقي يهدف تشريعها إلى سد حاجات النقص في المجتمم: أما كمينها 
ومقدارها وموردها وكيفية جبايتها واحتسابها فهي من الأمور المتحركة والموكولة إلى 
الحاكم الشرعي بحسب ما يراه من المصلحة العامة» وتقديره للظروف ومعرفته بالحالة 
الاقتصادية للمكلفين» وعليه فليس لدينا في الشريعة نوعان متغايران من الضرائب على 
اأ وها ا كا والتكهين» الما الس جر فرح من الركاة مع رقم الع فير وا 
لهذه الفرضية ليس ضريبة مالية أخرى ومستقلة» وقد تجتمع مع الخمس على المكلف 
بلحاظ بعض الأموال وفقأ لبعض الاجتهادات الفقهيّة. ويؤيده ما تقدم من استشهاد الإمام 
الجواد كه فى رواية على بن مهزيار على الخمس بآية أخذ الصدقة / الزكاة» ما يعنى أن 
الآداء رى أن الخ هرمن مصاديق الركاق ومن ضرية مال ملف ` 


يقول بعض الفقهاء: 


(إنَّ الزكاة اسم لكل واجب ماليٌ يشرّع من قبل الحكام الواجدين للشرائط حسب 
الأموال والحاجات. فأصل الزكاة مما شرّعها الله تعالى - فى الكتاب العزيز وأمر بإعطائها 
وأشذها فقال: وَأَقِيمُوا الصاو واف لوكَوةَ 4 وقال: «ا ييا لد اما يكرا من 
ِب ماك سبش وكا تالم يلض 4 فهي وظيفة مالية شرّعها الله تعالى - 
في الإسلام وفي الشرائع السابقة في جنب الصلاة التي هي من أهمٌ الوظائف العبادية البدنية. 
ولم يذكر في الكتاب العزيز خصوص ما تتعلق به» بل ظاهر الآية الأخيرة تعلقها بجميع ما 
يحصل للإنسان سواء كان بالكسب أو بالاستخراج من الأرض. كما أن ظاهر قوله: مِوِحُدَمِنَ 
وليم صَدَفَه تطه رهم وترم يبا :00 جواز أخذها من جميع الأموال لظهور الجمع المضاف 
في العموم. فالمتعلق بحسب الحكم الاقتضائي والإنشائي جميع الأموال» وقد فوّض تعيين 
ما تؤخذ منها [و] تطالب فعلاً إلى أولياء المسلمين وحكام الحق في كل صقع وزمان» حيث 
إن ثروات الناس وأعيان أموالهم تختلف بحسبهماء والشريعة الإسلامية شريعة خالدة عامّة 
لجميع الأصقاع والأزمان إلى يوم القيامة. فعلى والي المسلمين في كل عصر ومكان ملاحظة 
ثروات الناس والاحتياجات الموجودة في عصره ومقرٌ حكمه» ووضع الضرائب بحسبهما 
وتنصبغ هذه قهراً بصبغة الزكاة. وهكذا كانت الزكاة المشرّعة في الشرائع السابقة أيضاً لا 


0 


0١ 


اسم 


(1) سورة البقرة» الآية 43. 
(2) سورة البقرة» الآية 267. 
(3) سورة التوبة» الآية 103. 
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محالة فكانت مناسبة للثروات والحاجات. وقد وضع رسول اللّه (ص) بما أنه كان إمام 
المسلمين وحاكماً عليهم في عصره الزكاة على تسعة أشياء معهودة» لما كانت هذه التسعة 
عمدة ثروة العرب في عصره ومجال حكمه» وعفا عما سوى ذلك» كما دل على ذلك صحاح 
مستفيضة» والعفو لا يصدق إلا مع وجود الحكم لولاه»”". 

وبناءً على هذه الفكرة فإن اللغط الذي أثير أو يُثار حول بعض تصرفات الأئمة لار 

في الزكاة أو في مجال الخمس يرتفع» فما صدر عن علي > تدم وفع الركاة فى إلات 

الخيل» جاء فى سياق استعماله لصلاحيته الثابتة بالعتوان الأولى: بمعنى أن هذا الأمر فى 
الأساس هو من صلاحياته» لا أنه كان جار على خلاف القاعدة التشريعية» وكذلك ما ورد 
عنهم يتنر من تحليل الخمس تارة وإيجابه أخرىء وكذا مطالبة الأئمة المتأخرين للخمس 
في أرباح المكاسب» دون أن يرد شيء في ذلك عن النبي (ص» أو أمير المؤمنين عبتا فهذا 
وذاك يغدو مفهوما ومندرجا في إطار تطبيق ما هو من صلاحياتهم التدبيرية وفق تشخيصهم 
للمضلحة العامة. 

التدبير التاسع: استرجاع أموال الأمة 

ومن صلاحيات الحاكم في بسط العدل وإحقاق الحق: العمل على استرجاع الأموال 
الى ص ريدي غير ون كما قعل اا على ا ارج تطائع عقمات إلى رينت 
المال» وروي عنه آنه قال ڪج و ل لي نينت 
ِن في الْعَدلِ سَعَةَ ومَنْ ضاق عَلَيْهِ الْعَدْلُ فَالْجَوْرُ عليه صي 0 


وفي دعائم الإسلام: «روينا عن علي ع أنه لما بايعه الناس أمر بكل ما كان في دار 
عثمان من مال وسلاح» وكل ما كان من أموال المسلمين» فقبضه» وترك ما كان لعثمان ميراثا 
DY‏ 
لورثته) . 


ومن الأموال التى استعادها کا إلى بيت المال ما كان من أموال استملكها الأشعث بن 


(1) دراسات في ولاية الفقيه ج4» ص288ء وقد ذكر نظير هذا الكلام في كتاب آخرء انظر: الخمس» 
ص 202 - 203. وفي محل آخر ذكر الشيخ المنتظري أنه حكم سلطاني لكنه یتسم بالدوام» قال: «إن 
الأحكام السلطانية الصادرة عن النبي (ص) والأئمة ع#التنا على قسمين: بعضها أحكام خاصة 
موسمية» وبعضها أحكام سلطانية مستمرة» نظير ما احتملناه ه في قول النبي (ص): «لاضرر) من كونه 
حكماً سلطانياً له (ص)» ونظير وضع رسول الله (ص) الزكاة في تسعة وعفوه عما سواها على ما في 
بعض الأخبار أفتى به المشهور» . دراسات في ولاية الفقيهء ج3 ص 307. 

(2) نهج البلاغة» ج 1» ص46. 

230 دعائم الإسلام» ج1 ص 396. 
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قيس» ففي كتاب الدعائم: «أنه حضر الأشعث بن قیس» وكان عثمان استعمله على أذربيجان» 
فأصاب مائة آلف درهم» فبعض يقول: أقطعه عثمان إياهاء وبعض يقول: أصابها الأشعث في 
عمله. فأمره علي (صلوات الله عليه) بإحضارهاء فدافعه» وقال: يا أمير المؤمنين» لم أصبها في 
عملك. قال: والله لئن أنت لم تحضرها بيت مال المسلمين» لأضربنك بسيفي هذا أصاب منك 
ما أصاب. فأحضرها وأخذها منه وصيّرها في بيت مال المسلمين» وتتبع عمال عثمان» فأخذ 
منهم كل ما أصابه قائماً في أيديهم وضمنهم ما أتلفوا» . 

قال ابن أ الحديد (656ه): «قال الكلبي: ثم أمر كه بكل سلاح وجد لعثمان في 
داره» مما تقوى به على المسلمين فقبض» وأمر بقبض نجائب كانت فى داره من إبل الصدقة» 
تقبضكه وآمر بقن سيقه ودرعه وآمر الا يعرش يلاح وجد له لم يقال يه المسلعوةة 
وبالكف عن جميع أمواله التي وجدت في داره وفي غير داره» وأمر أن ترتجع الأموال التي 
أجاذ ا نحت فت اواب اعا 

التدبير العاشر: التصرف في الأرض المفتوحة عنوة 

اختلف فقهاء المسلمين في حكم الأراضي المفتوحة عنوة على قولين» فمنهم من 
قال: إنها بحكم سائر الغنائم» يؤخذ منها الخمس ويصرف في مصارفه» والأخماس 
الأربعة المتبقية توزع على المقاتلين» واستند هؤلاء إلى أنها غنيمة فتدخل في عموم آية 
الغنيمة» مضافاً إلى ما فعله رسول الله (ص) في أراضي خيبر من تقسيمها على المقاتلين» 
ومنهم من قال: إِنْها لا توزع وَإِنّما هي ملك للمسلمين إلى يوم القيامة» واستندوا في ذلك 
إلى ما فعله عمر فى أرض العراق» « قال أبو عبيد: وجدنا الآثار عن رسول الله (ص) 
والخلفاء بعده قد جاءت في افتتاح الأرضين بثلاثة أحكام: أرض أسلم عليها أهلهاء فهي 
لهم ملك آيمائهم؛ وهي أرض عشر لا شيء غليهم فيها غيره: وأرض افتنيحت ضلحاً على 
خرج معلوم. فهم على ما صولحوا عليه لا يلزمهم أكثر منه. وأرض أخذت عنوة» فهي التي 
اختلف فيها المسلمون: فقال بعضهم: سبيلها سبيل الغنيمة فتخمس وتقسم فيكون أربعة 
أخماسها خططا بين الذين افتتحوها خاصة» ويكون الخمس الباقي لمن سمّى الله تبارك 
تعالى» وقال بعضهم: بل حكمها والنظر فيها إلى الإمام: إن رأى أن يجعلها غنيمة فيخمّسها 
ويقسمها كما فعل رسول الله (ص) بخيبرء فذلك له. وإن رأى أن يجعلها فيئاً فلا يخمسها 
ولا يقسمها ولكن تكون موقوفة على المسلمين عامة ما بقواء كما صنع عمر بالسواد. فعل 


210 دعائم الإسلام» ج1» ص396. 
222 شرح نهج البلاغة» ج 1» ص 270. 
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ذلك»”'". وروي عن الخليفة الثاني أنه قال: «لولا آخر المسلمين ما فتحت عليهم قرية إلا 
اکا سبع النبى ا 

وتقسيمه (ص) لأرض خيبر» مرويّ في المصادر» ففي سنن أبي داود» بسنده عن 
بشير بن يسار مولى الأنصارء عن رجال من أصحاب النبي (ص) «أن رسول الله (ص) لما 
ظهر على خيبر قسمها على ستة وثلاثين سهماًء جمع كل سهم مائة سهم» فكان 
لرسول الله (ص) وللمسلمين النصف من ذلك» وعزل النصف الباقي لمن نزل به من الوفود 
والأمور ونوائب الناس»”. 


ويظهر من بعض التواريخ أن علياً ميج هو الذي أشار على عمر بإبقاء الأرض 
المفتوحة عنوة ملكاً للمسلمين» ففي تاريخ اليعقوبي: «وشاور عمر أصحاب رسول الله 
في سواد الكوفة» فقال له بعضهم: تقسمها بينناء فشاور عليأء فقال: إن قسمتها اليوم لم 
يكن لمن يجيء بعدنا شيء» ولكن تقرّها في أيديهم يعملونهاء فتكون لنا ولمن بعدنا. 
فقال: وفقك الله! هذا الرأي»”. وفي فتوح البلدان للبلاذري بسنده عن حارثة بن مضرب 
«أن عمر بن الخطاب أراد قسمة السواد بين المسلمين» فأمر أن يحصواء فوجد الرجل 
منهم نصيبه ثلاثة من الفلاحين. فشاور أصحاب رسول الله (ص) في ذلك» فقال علي: 
دعهم يكونوا مادة اال 

وإبقاء الأرض المفتوحة عنوة وقفاً للمسلمين قاطبة» هو ما دلت عليه الأخبار 
الصحيحة المروية عن أهل البيت لااد ففي صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: 
ذكرت لأبي الحسن الرضا بك الخراج وما سار به أهل بيته» فقال: «... وما أخذ بالسيف 
فذلك للإمام يقبله بالذي يرى» كما صنع رسول الله (ص) بخيبر قَبَلَ أرضها ونخلها والناس 
يقولون لا تصلح قبالة الأرض والنخل إذا كان البياض أكثر من السواد» وقد قبل 
رسول الله (ص) خيبر وعليهم في حصصهم العشر ونصف العشر» . فقوله ك « يقبلها 


)21 نقله العيني في عمدة القاري في شرح صحيح البخاري» ج15». ص44. وراجع: تاريخ مدينة دمشق. 
ج2 ص203. 

(2) صحيح البخاري» ج5» ص 81. 

(3) سنن أبي داود» ج2» ص36 وراجع السنن الكبرى للبيهقي» ج6» ص317 والطبقات الكبرى» لابن 
سعد» ج2» ص 2113 وتاريخ المدينة» لابن شبة» ج1» ص182. 

(4) تاريخ اليعقوبي» ج2» ص152. 

(5) فتوح البلدان» ج2» ص326. 

(6) تهذيب الأحکام» ج4» ص119. 
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بالذي يرى»» يراد به «أن ولي الأمر يدع الأراضي المفتوحة عنوة إلى القادرين على استثمارها 
من أفراد المجتمع الإسلامي» ويتقاضى منهم أجرة على الأرضء لأنها ملك مجموع الأمةه 
فحينما ينتفع الزارعون باستثمارها يجب عليهم تقديم ثمن انتفاعهم إلى الأمة. وهذا الثمن 
أو الأجرة هو الذي أطلق عليه في الخبر اسم: الخراح». 

وفي صحيحة محمد الحلبي قال: «سئل أبو عبد الله يك عن السواد ما منزلته؟ فقال: 

بع المسلمين لمن هو اليوم ولمن يدخل في الإسلام بعد اليوم ولمن لم يخلق 

بعد...» “. «وأرض السواد في العرف السائد يومذاك هي: الجزء العامر من أراضي العراق 
لي وإنما أطلق المسلمون هذا الاسم على الأرض 
العراقية» لأنهم حين خرجوا من أرضهم القاحلة في جزيرة العرب يحملون الدعوة إلى 
العالم ظهرت لهم خضرة الزرع والأشجار في أراضي العراق. فسموا خضرة العراق سواداء 
لأنهم كانوا يجمعون بين الخضرة والسواد في الاسم ٠‏ 

وفي مرسلة حًا عَنْ بَمْضٍ أَضْحَابه عَنْ بي الْحَسَنٍ ڪه قَالَ: ال الاي 
لِم قيجَْل لِمَنْ عله الله عر وجل وثِفْسَمٌ أَْبَعَة حماس بين من َال عَلَيِْووَلِيَ ذَلِكَ... 
قَالَ: ولس لِمَنْ قات شَيْءٌ مِنَ الأَرَضِينَ ولا ما عَلبوا عَلَيْه إلا ما احتوى عَلَيه الْعَسْكرٌ) 3 
إلى غير ذلك من الأخبار. 


ولا نعتقد أن ما أشار به علي يكن من إبقائها للمسلمين وكذا ما روي عن أبنائه من 
الأئمة :اتلد ينافي ما فعله النبي (ص) في أرض خيبر» وذلك لأن الظاهر أن النبي (ص) فعل 
ذلك بصفته ولياً للأمر وقد رأى مصلحة في ذلك ولذا اختلف فعلّه (ص) في هذا المجالء 
تع اغلاق الس » ففي حين ورّع أرض خيبر بعد تقسيمهاء فإنّه عفى عن أهل مكة وترك 
لهم أرضهم وآملاکهم» مع أن مكة فتحت عنوة» كما هو المعروفء ودلت عليه الأخبارء قال 
العلامة الحلّي: «وأما أرض مكة» فالظاهر من المذهب أن النبي (ص) فتحها بالسيف ثم 
ام طايه مسر محم ب a‏ 
ا ار کو رہ م 27 , و ور کر و 0 أن 
خي يوسف: 0 ری اکا يعفر الله ور اس الو » انتم 


(1) اقتصادناء ص422. 

(2) تهذيب الأحكام» ج7» ص147. 
(3) اقتصادناء ص 421. 

(4) الكافي» ج5» ص44. 

(5) سورة يوسف» الآية 92. 
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الطلقاء»”'". ومن طريق الخاصة: رواية صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر 
قالا: ذكرنا له الكوفة» إلى أن قال: «إن آهل الطائف أسلموا وجعلوا عليهم العشر ونصف 
العشر» وإن أهل مكة دخلها رسول الله (ص) عنوة وكانوا أسراء في يده فأعتقهم وقال: 
اذهبوا فأنتم الطلقاء» 7 . 


وقد ذكر ابن ة قيم الجوزية دليلين آخرين على فتحها عنوة» «أحدهما: : أنه لم ينقل أحدٌ 
اا الس ا 
أو أغلق بابه» أو دخل المسجد فهو آمنء فإن الصلح يقتضي الأمان العام. الثاني: أن 
النبي (ص) قال: (إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليهم رسوله والمؤمنين ألا وإنها لم 
تحل لأحد قبلى ولا تحل لأحد من بعدي ألا وإنما أحلّت لى ساعة من نهار»”. وهذا 
صريم في أنها نت رها وعليه فا دل على أن العجمة هي للعانيين: لا يشمل ما كان 
كالأراضي» فهذه إن لم تكن خارجة تخصصاً ‏ بدعوى انصراف الآية عنها - فهي خارجة 
تخصيصاء بقول النبي (ص) وفعله. 

والاعتبار يساعد على هذا القول الذي يجعل الأرض الخراجية ملكا للأمة» ويكون 
زمامها بيد الإمام العادل؛ فإ الأرض المفتوحة عنوة هي راض شاسعة جداً وتتوزعها في 
زماننا دول عديدة» فهل يعقل أن يكون حكمها أن توزّع من قبل الإمام آنذاك على بضعة الآف 
من المقاتلين الذين فتحوها؟! مع ما يستلزم ذلك من تحويل هؤلاء إلى جماعة من أغنى 
الأغنياء والأثرياء في العام والسال أن مصدراً ماليا كهذا هو من أهم المصادر المالية للدولة. 


النطاق الثامن: 4 مجال التنمية الزراعية 
غير خافي أن عمران الأرض هو من أبرز المسؤوليات الملقاة على عاتق السلطة في 
الإسلام» يقول الإمام علي يام لمالك الأشتر عر لمااولاء ي «وليكن ترك في عِمَارَة 
اردع بد الس ويه و ل 
الْخَرَاجَ بعر عِمَارَةٍ أخرّب البلا وأَهْلَكَ الاد ولَمْ يَسْئَقِمْ م آمره إلا قلیک * او 


(1) السنن الكبرى للبيهقي» ج9» ص 2118 وتاريخ الطبري» ج2» ص 337. 

(2) تذكرة الفقهاءء ج9» ص188.» والرواية المذكورة مروية في الكافي» ج3» ص513 وعنه تهذيب 
الأحكام؛ ج4» ص38. 

)3( صحيح البخاري. ج28 ص 38. 

(4) زاد المعاد في هدي خير العباد. ج23 ص 108‏ 109. 

(5) نهج البلاغة» ج3» ص96. 
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العمرانية هي بطبيعتها متحركة وتحتاج إلى قوانين مرنة» ومن هنا كان طبيعياً أن تُعطى السلطة 
صلاحيات واسعة في هذا المجال» بهدف تنمية الحياة الزراعية والإقتصادية. 

وبمراجعة السيرة النبوية وكذلك سيرة الإمام علي كه نلحظ أنه قد صدرت جملة 
من التعليمات في المجال التنموي الزراعي ويرجح آنها تدابير ولايتية» وإليك أهمها: 


التدبير الأول: الا يمنع فضل ماء؛ 

ورد في الحديث عَنْ أي عَبْدِ الله ليه قَالَ: «قَضَى رَسُولُ الله (ص) يَيْنَ أل الْمَدِيئة 
تقار لك ل ل اهبرضي «ص )بين أل اباد آله ا مع مضل ما 

نه فض گلا وقال: لا ضَرّرَ ولا ضِرَارَ)”'". وقد حمل الفقهاء المنع من فضل الماء 
على الكراهة هة لأنْ الناس مسلطون على أموالهم. وهذا مبني على أن مورد النهي هو الماء 
في الملك الخاص» وليس الماء المباح للجميع» وإلا لكان النهي عن منعه تحريمياً بكل 
تأكيد, لأنَّ الناس شركاء في الماء ولا يحق لأحد منعه. 

إلا أن الحمل على الكراهة لا يناسب كون ذلك قضاءً من أقضيته ولذا يمكن تقريب 
کون النهي نهي تحريم» لكنّه ليس تحريماً ت شريجا يداني ما دك على سق الإتساة في ا 
عن بذل فضل مائه للآخرين» وإنما هو نهي تدبيري» يقول السيد الشهيد محمد باقر الصدر: 
اعلا الى نهى ريم كما يقتضيه لفظ النهي عرفاً. وإذا بتمعنا إلى ذلك راي جور 
الفقهاء القائل: بأن منع الإنسان غيره من فضل ما يملكه من ماء وكلاء» ليس من المحرمات 
الأصيلة في الشريعة» كمنع الزوجة نفقتها وشرب الخمر... أمكننا أن نستنتج: أن النهي من 
النبي صدر عنه» بوصفه ولي الأمر. فهو ممارسة لصلاحياته في ملء منطقة الفراغ حسب 
مقتضيات الظروف» لأن مجتمع المدينة كان بحاجة شديدة إلى إنماء الثروة الزراعية 
والحيوانيّة» فألزمت الدولة الأفراد ببذل ما يفضل من مائهم وكلأهم للآخرين» تشجيعا 
للثروات الزراعية والحيوانية . وهكذا نرى أن بذل فضل الماء والكلاء فعل مباح بطبيعته ته وقد 
النشق يه الدولة ما كف ل ةا لل را" 


ولا يبتعد عن هذا ما ورد من النهي عن منع الملح أو النار» ففي خبر أبي البختري» عن 
أبي عبد الله مت قال: قال أمير المؤمنين كه : «لا يحل منع الملح والنار» ٠‏ فإنه لو لم 


)21 الكافي» ج5» ص 2.294 

(2) مسالك الأفهام» ج12, ص446. ومفاتيح الشرائع» ج3» ص26. 
(3) اقتصادناء ص 690. 

)4( الكافي» ج5» ص 308. 
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العا 6 


التدبير الثانى: التشجيع على إحياء الأرض الموات 


وتشجيعاً للناس على إحياء الأرض بزراعتها وغرسهاء فقد صدر عنه (ص) إذن 
بإباحة تملك الإنسان للأرض الموات التي يعمل على إحيائهاء وهو قوله (ص): «من أحيا 
أرضاً ميتةٌ فهي 714 برجم یر واد من الفقهاء أنه إذن ولايتي صادر عنه (ص) 
بصفته حاكماً للمجتمع وللدولة» ولیس مفاده خا رعا هر ا دانسا ويتفرع على 
ذلك» أن سريان هذا الإذن واستمراره يكون مراعى بعدم تجميده أو تغييره من قبل الحاكم 
الجديد. وطبيعي أن الحاكم الشرعي يفترض به وقبل إصدار الإذن لأحد من الناس» دراسة 
المصلحة العامة في الإذن العام» أو الإذن لبعض الأفراد والجهات الخاصة. قال القرافي: 
«قوله (ص): «من أحيا أرضاً ميتة فهي له»» اختلف العلماء رضي الله عنهم في هذا 
القول: هل تصرف بالفتوى؟ فيجوز لكل أحد أن يحيي أَْنَ الإمامُ في ذلك الإحياء أم لا؟ 
وهو مذهب مالك والشافعي (رضي الله عنهما)”"» أو هو تصرف منه (ص) بالإمامة فلا 
يجوز لأحد أن يحبي إلا بإذن الإمام وهو مذهب أبي حنيفة (رحمه الله)... ومذهب مالك 
والشافعي في الإحياء أرجح». 

وقد قال الشهيد الأول تعليقاً على الحديث المذكور: «... فقيل: تبليغ وإفتاء» فيجوز 
الإحياء لكل أحدء أذن الإمام فيه أم لاء وهو اختيار بعض الأصحابء وقيل تصرف بالإمامة 
فلا يجوز الإحياء إلا بإذن الإمام» وهو قول الأكثر»”. 

وربما يقال: إنه حتى لو كان ذلك الإذن الصادر عنه (ص) يمثل إباحة شرعية» فمع 
ذلك لا يتسنى للمكلف أن يبادر بنفسه إلى إحياء موات الأرضء بل يحتاج إلى إذن من 
الحاكم الشرعي» وذلك تنظيماً للأمور, ومنعاً من الهرج والمرج الحاصل في حال إقدام كل 


(1) ويؤيده أنه ورد فى خبر محمد بن سنان عن أبى الحسن كم قال: «سألته عن ماء الوادي فقال: إن 
المسلمين شركاء في الماء والنار والكلاء». من لا يحضره الفقيه» ج3» ص239» وتهذيب الأحكام 
ج 7» ص146. 

(2) الكافي» ج5» ص279. 

)3( وقد نقل رأي الحنفية والمالكية هذا في الخصائص العامة للإسلام» للقرضاوي» ص 240. 

(4) الفروق» ج1» ص208. 

(5) القواعد والفوائد» ج 1ء ص215 وعنه نضد القواعد الفقهية» ص158. 
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إنسان على إحياء ما يريد» ولا سيما مع تطور وسائل الإحياء والتي تمكّن الإنسان من إحياء 
أراض شاسعة جداء وقد بحث ذلك بعض الأعلام فليراجع . 

وقد يستشهد للرأي الأول» أعنى أن الإذن بالإحياء هو إذن سلطاني: بصحيحة عمر بن 
يزيد قال: سمعت رجلاً من أهل الجبل يسأل أبا عبد الله يكاج عن رجل أخذ أرضاً مواتاً 
تركها أهلهاء فعمرها وأكرى أنهارها وبنى فيها بيوتا وغرس فيها نخلاً وشجراء قال: فقال أبو 
عيد ا کان أمير المؤمنين له يقول: من أحيا ا د 
طَسْفها يؤديه إلى الإمام في حال الهدنةء فإذا ظهر القائم ياه فليوطن نفسه على أن تؤخذ 
م ولك یب أن اقراغها منه هو شاه على تدر الاذن بتملكها: 

ويمكن الجراب غلل هذا الشناهد بان ات أعها مه بذ شاهدا على أن الأذن بإحياتقها 
لا يعطيه حقّاً بالتملّك» وإنما يعطيه فقط إباحة التصرّف””» وتستمر الإباحة إلى حين ظهور 
دولة العدل. 


النطاق التاسع: تنظيم حركة السوق الاقتصادية 
إن استقرار حركة السوق الزراعيّة والتجاريّة تستدعي إصدار العديد من المقررات 
التدبيرية» يكنا لبتعض التداعيات والمخاطر والأوضاع الاقتصادية المتغيرة التى 
تخلق نزاعات أو إرباكات معيئة» ويمكن رصد العديد من التدبيرات النبوية الصادرة 
فى هذا المجال: 


التدبير الأوّل: التسعير والمنع من الاحتكار 

غير خافٍ أن المذهب الاقتصادي الإسلامي يرفض تدخل السلطة المباشر والصارم 
في حركة السوق oS‏ التجار بهاء ويعطي التجار فسحة 
كبيرة من الحرية الاقتصادية» تاركاً لهم خيارات شتى في هذا المجالء لأن ذلك أصلح لعامة 
الناس» بمن فيهم التجار» وأدعى لانتظام حركة الاقتصاد» ومن هناء فقد ورد في بعض 
الأخبار رفض النبي (ص» التدخل لفرض تسعير خاص على التجار» ففي خبر حُذَيْفة بْنٍ 
e‏ تَِدَ اطَعَامُ عَلَى عَهْدِ رول الله (ص) فَأنَاه الْمُسلِمُونَ 
َقَانُوا: يا رَسُولٌ الله قد تف الطَّعَامُ ولم بی مِنْه شَيْء إلا عِنْدَ فلَانٍ فَمُرْهِ يِيعُه الاس قال 


210( انظر: دراسات في ولاية الفقيه» ج4» ص162. 
(2) تهذيب الأحكام» ج4. ص 145. 
)223( كما يرى جمع من الفقهاء. راجع: اقتصادناء ص 441. 
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س يا فان إِنَّ الْمُسْلِوِينَ ذَكَرُوا اَن الطّعَامَ قَذ ِد إلا ؟ 


فآخر جه وبغه كيف شا شِنْتَ ولا تَحْبِسْه : 00 إلى غير لك س العا 


هذا ولكنّ بعض الحالات الطارئة التي تخرج معها الأمور عن الحالة الطبيعية في 
قانون العرض والطلب ويتحكم الجشع ببعض الناس فيرفعون الأسعار بشكل جنوني 
يضر بالعامة» أو يحتكرون السلع مع الحاجة الماسة إليهاء إِنّه في هذه الحالات» يتاح بل 
قد يتعين على السلطة الشرعية ية أن تندخل لمنع الاحتكار ورفع الأذى الناشئ عن الجشع» 
وهذا ما أشار إليه أمير المؤمنين كك في عهده إلى مالك الأشتر قر عقدما ولاه صر وهو 
كتاب صدر عنه وهو في موقع السلطة وإدارة شؤون الدولة وكتبه إلى وال من ولاته» وفي 
هذا العهد الكثير من 0 التدبيرية» وقد مر الاستشهاد ببعضهاء قال يكل - بعد أن 
0" وين أهميتهم في استقرار د شؤون العباد والبلاد وبعد أن بين كام 
ب (واغْلّم م ا لا الوط جر لوي 
ما كما في الاعات وذلِك بات مص لاقف وعَِبٌ على الل فَامْنَعٌ مِنَ 
الاحيكَا إن وَسُولَ الله (ص» مَنََ نه ولْيكْنٍ الْبٌِ عا سحا بمَوَاِينٍ عَذْلِه وأشعَارٍ 
لا نيحف بِالْمَرِيَيْنٍ من البائ والْمُبْتاع كَمَنْ كارف حكر ة بَعْدَ نيك إِيّاه فكل به وعَاقِبّه 
E‏ ب 
قال الشهيد الصدر: «ومن الواضح فقهياً: أن البائع يُباح له البيع بأي سعر أحبّء ولا 
تمنع الشريعة منعاً عاماً عن بيع المالك للسلعة بسعر مجحف. فَأَمْرُ الإمام بتحديد السعر» 
ومنع الاتجار عن البيع بثمن أكبر... صادر منه بوصفه ولي الأمر» فهو استعمال لصلاحياته 
في ملء منطقة الفراغ» وفقاً لمقتضيات العدالة الاجتماعية التي يتبناها الإسلام»”. 


)21 الكافي» ج5» ص164. 

(2) فعن أنسء قال: قال الناس: يا رسول الله غلا السعر فسعر لناء فقال رسول الله (ص): (إن الله هو 
المسعر القابض الباسط الرازق» وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا 
مال). سنن أبي داود» ج۰2 ص135. 

)223( ومما جاء 5 في الوصية بهم: : م اسَْوْصٍ بالتجًار ودّوي الصَّنَاعَاتٍ وأؤص بهم حَْرا اقيم منْهُمْ 
والْمُضْطَرِبِ بمّاله والْمرفق ببدّنه» انهم 3-7 الماع ا الْمَرَافِقِ» وجلابهًا من الْمَبَاعِدِ 
في برك ويرك وسَهْلِكَ وجَبَلك وحَيْث لا يلتم الاس س لِمَوَاضِعِهاء ولا يَجْتَرُونَ عليه 

نَّهُمْ صلم لا تحاف بائقته» وصّلْحٌ لا تُحْشَى غائلته» وتفقذ أَمُورَهُمْ بِحَضْرَتِكَ وفي حَوَاشِي بِلَادكً). 
E‏ ص100. 
)4( المصدر نفسه» ج3 ص 100. 
(5) اقتصادناء ص 692. 
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التدبير الثاني: المنع من تلقي الركبان, أو بيع الحاضر للبادي 

ومن جيل السيرات البكيلة في هذا المجاك: ما ورد من النهى عن تلقي الركبان؛ 
NS‏ وال التطاي ان : قَالَ أَبُو عَبْدِ الله كله : ای قن 
رَسُولَ الله (ص) ی اي . وعن ابن عمر أن رسول الله (ص) «نهى أن تتلقى 
ال عي تك ارت ؟. وفي خبر عُروَة يِن َب الله عَنْ أبي جعفر طيته قَالَ: قال 
رَسول الله (ص): لا يَتَلقَى أحَدُكُمْ جَارَة حخارجاً م الْمِضْرِء و يبع حَاضِرٌ لباو 
والْمُسْلِمُونَيررُق اللبَعْضَهُمْ م من بَعض» 7 وعَنْ مِْمَالٍ الْقَصَّابٍ أيضاعَنْ أي عَبْدِ الله كم 
قَالَ: قَالَ: «لا لق ولا تَشْتَر او 

e a‏ الفسخ 
إذا دل البلد واكتشف كونه مغبوئاً”©» والظاهر أن هذا الخيار هو لأجل الخه *: 

وقد رأى بعض الفقهاء أن ظاهر نهيه (ص) عن تلقي الركبان لا يعكس حكماً شرعياً 
وَإنّما هو في الحقيقة حكم تدبيري””". 

ومع أن هذه الأخبار ظاهرة في التحريم» بل وفي فساد البيع» كما ذكر العلامة 
المجلسي ”2 - ولا سيما أن خبر منهال القصاب الثاني تضمن اتخاذ إجراء عقابي في حى 
الذين يصرّون على تلّقي الركبان» وهو مقاطعتهم في الشراء والنهي عن الأكل من طعامهم 
- بيد أن مشهور الفقهاء ‏ حملوا النهي على الكراهة! 


(1) اقتصادناء ص692. 

020 صحيح مسلم. ج5 صن 5. 

(3) الكافي» ج5» ص168.» ومن لا يحضره الفقيه» ج3» ص273» وتهذيب الأحكام» ج7» ص158. 

(4) الكافي» ج5» ص168» ومن لا يحضره الفقيه» ج3» ص273. 

(5) عن أبي هريرة: «إِن رسول الله (ص) قال: «لا تلقوا الجَلَّبَء فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده 
السوق فهو بالخيار» مجع سام » ج5» ص 5. 

(6) قال العلامة الحلّي: «النبي (ص) أثبت الخيار في تلقي الركبان, وإِنّما أثبته للغبن». تذكرة الفقهاء 
ج11» ص 69. 

(7) ذكره الشيخ شمس الدين باعتباره نموذجاً للحكم التدبيري انظر: الاجتهاد والتجديد» ص205. 

(8) مرآة العقول» ج19» ص160. 

(9) قال العلامة الحلي في التذكرة: «تلقي الركبان منهيّ عنه إجماعاً. وهل هو حرام أو مكروه؟ الأقرب: 
الثاني؛ لأن العامّة روت أن النبيّ (ص) قال: «لا تتلقوا الركبان للبيع». انظر: سنن أبي داود» ج22 
ص133. ومن طريق الخاصّة: قول الباقر بك قال: «قال رسول الله (ص): لا يتلقى أحدكم تجارة 
خارجاً من المصرء ولا ر يبيع حاضر لباد» والمسلمون يرزق الله بعضهم من بعض» . وصورته أن ترد - 


2054 أبعاد الشخصية النبوية 


ويمكن القول: إن النهي عن التلقي أو أن يبيع حاضر لباو يعكس في روحه نهي 
الشريعة عن الغبن والاستغلال» فإن القادم من خارج المدينة ولا سيما القادم من البوادي» 
كان يجهل حقيقة الأسعار فيهاء فيعمد بعض التجار على تلقيه خارج البلدء وأخذ السلعة منه 
حار اسح مي 2 و ا عي 
E E 7‏ 
يتركه ذلك من هلع» ومن ثم إقبالٍ مبالغ فيه وغير مبرر على شراء السلع مما هو فوق الحاجة» 
الأمر الذي يخلق أزمة في السوق ويربك الواقع الاجتماعي برمّته. 

والأمر عينه ينطبق على نهيه عن بيع الحاضر للبادي» وهو عمل يراد به تولي الحاضر 
عمل السمسرة بين البائع الاتي من خارج المصر وبين المشتري» كما يفهم مما روي عن ابن 
عباس» فقد روي عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال: قال رسول الله (ص): 
«لا تلقوا الركبان ولا يبيع حاضر لباد»؛ قال: قلت لابن عباس: ما قوله: لا يبيع حاضر لباد؟ 
قال: لا يكون له سمساراً»”'". فإِنَ نهيه عن تولّي الحاضر البيع للبادي» ليس نهياً تعبدياًء فيما 
نرجح» وإنما هو نهي هدفه الحيلولة دون استغلال بعض السماسرة لجهل البعيد بالأسعار 
في البلد وشرائ ئهم السلع منهم بأسعار زهيدة» وقد يكون في ذلك غبن للبادي» وربما كان 


طائفة إلى بلد بقماش ليبيعوا فيه» فيخرج الإنسان يتلقاهم فيشتريه منهم قبل قدوم البلد ومعرفة سعره. 
فإن اشترى متهم من غين معرقة متهم سعر البلد» ضح البيع ؛ لأ النهي لا يعود إلى معنى في البيع؛ 
وإِنّما يعود إلى ضرب من الخديعة والإضرار ؛ لأن في الحديث ١‏ فإن تلقاه متلق فاشتراه فصاحبه 
بالخيار إذا قدم السوق»» فأثبت البيع مع ذلك. إذا ثبت هذاء فاه لا خيار لهم قبل أن يقدموا البلد 
ويعرفوا السعر» وبعده يثبت لهم الخيار مع الغبن» سواء أخبر كاذب أو لم يخبر. ولو انتفى الغبن» فلا 
خيار..». انظر: تذكرة النقهاء: ج12 صر 170 . وقال في المختلف: «قال الشيخان: التلقي مكروه 
وقال ابن البراج: إنه محرم» وتابعه ابن إدريس» وهو قول أبي الصلاح ونقل عن الشيخ في المبسوط 
حجري الحو اشع وی لا يجوز تلقي الجلب» وكذا قال 
في الخلاف. وكثيراً ما يستعمل لفظة (لا يجوز) في المكروه» مع أنه قد صرّح به في النهاية بالكراهة. 
والوجه الأول». مختلف الشيعة» ج53 ص 43. والخلاف موجود في الفقه السني» قال ابن قدامة: 
«وكرهه أكثر أهل العلم» منهم عمر بن عبد العزيز ومالك والليث والأوزاعي والشافعي وإسحاق» 
وحكي عن أبي حنيفة أنه لم ير بذلك بأساء وسنة رسول الله (ص) أحق أن تتبع). . المغني» »ج44 
ص281. وقال الشوكاني: «الجمهور قالوا: لا يجوز تلقي الركبان» واختلفوا هل هو محرم أو مكروه 
فقط؟». نيل الأوطار» ج5» ص26. 
)1( صحيح البخاري» ج3» ص 27. 
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هدف النهي المذكور هو «منع السماسرة من إقحام أنفسهم بين البائع والمشتري وحصولهم 
على المال» من دون تقديم أي عمل أو خدمة تُذكر. سوى أنهم يستفيدون من جهل البادي. 
فترهوة هة السادلة وسصلرة غل المال عم هذا الطر ي" 

وفي ضوء ذلك» يتضح أن نهي النبي (ص) كان نهياً تدبيرياًء سدّاً لباب الغبن والظلم 
والجشع واستغلال جهل الكثيرين أو حاجاتهم» وحفظاً لاستقرار حركة السوق التجارية. 

ولا يخفى أن التلقي - بصورته السابقة - لم يعد وارداً في زمانناء فالقادم يمكنه أن 
يعرف الأسعار حتى قبل قدومه إلى البلد» ولذا لا يبقى ثمّة موضوع لهذا النهي. ويمكن أن 
نعدٌ هذا الحالة من حالات تغيّر الحكم بتغير متعلقه» كما ذكرنا سابقاً في المحور الأول. 

التدبير الثالث: تضمين القصار 

إن مقتضى القاعدة الفقهيّة أن الأجير أمين فلا يضمن إلا مع التفريط أو التعدي» وهذا 
عام في كل الأجراء ومنهم القضّار الذي يبيِّض الثياب» وكذا الصباغ والصائغ» وفي صحيحة 
ی وفي صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله بكم قال: سألته عن الصباغ 
والقصار؟ فال لس يشان 

وفي المقابل» فقد ورد في بعض الأخبار أن أمير المؤمنين ك كان يضمّن هؤلاء 
ففي معتبرة السكوني عَنْ أبي عَبْدٍ الله ع9 قَالَ: اکان اراو كلا ن القصار 
والصَّبَاعَ و ايام عَلَى أمْتِعةٍ متِعَةٍ التاس وكَانَ لا يضمن که مر مِنَ الْعَرَقَ وَالْحَرّقَ 
والشّيْءٍ الْعَاِبِ. 44 

والفعرر فن لهاد حمل روايات اللاضمين على ستو كر به ينهدا أو غير بوامون 
0 © ويشهد له صحيحة الحلبي قَالَ أَبُو عَيْد الله كم : 
(وكَانَ أمير المؤمنين ا رض يُضَمّنُ الْقَضَّارَ والصَابِعَ اختِيّاطاً لاسء وكَانَ أبي يطول عَلَيْه دا 


2 


کان مَأَمُو 0 


(1) السوق فى ظل الدولة الإسلاميّة» ص52. 

(2) من لا يحضره الفقيه ج3» ص 2257 وتهذيب الأحكام؛ ج27 ص218. 

(3) تهذيب الأحكام, ج7» ص220. 

(4) الكافي» ج5» ص242» ونحوه في التهذيب» ج7» ص219 وانظر: من لا يبحضره الفقيه» ج3» ص 2257 
مستطرفات السرائر» ص116. 

(5) تهذيب الأحكام» ج7 ص220 موسوعة الإمام الخوئي (المضاربة والمساقاة)» 31» ص132. 

(6) الكافي» ج5» ص242. وتهذيب الأحكام» ج7» ص220. 
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هذاء ولكنْ ربما لوحظ على هذا التفصيل بأنه يفترض أن عامة القصّارين والصبّاغين 
والصاغة كانوا في زمن علي كله متهمين ولذا كان يضمّنهم» وهذا مستبعد, الأمر الذي قد 
يجعل من القريب أن يطرح توجيه آخر في المقام» وهو أن التضمين كان صادراً عنه بصفته 
ولا لاكبرء تمض اة قنخصياء قال بعفن الققهاء المعاصرية؛ اولك لا مغد أن بكرن هذا 
من قبيل الأحكام السلطانية التي أمرها بيد حاكم الشرع» فقد يرى المصلحة في حفظ نظام 
المجتمع على أن يضمن أرباب الحرف بالنسبة إلى أموال الناس» بعد ما رأى منهم قلة 
المبالاة في حفظ أمتعة الناس» ووقوع الفوضى من هذه الناحية»”". 

وسوف يأتينا لاحقاً ذكر تدبير رابع على صلة بهذا النطاق» وهو ما صدر عن 
النبي (ص) من النهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحهاء ولكنه أكثر صلة بموضوع النزاع 
والخصومة» ولذلك أجّلنا ذكره. 

النطاق العاشر: العقوبات والتعزيرات 

لا يخفى أن مجال العقوبات والتأديبات يعد من أبرز المجالات التي تتبدى فيها حركة 
الأحكام التدبيريّة ويظهر دور النبي (ص) أو الإمام كع بصفته وليا للأمر» فيقدم على اتخاذ 
بعض الإجراءات العقابية بحقّ كل من يرتكب مخالفة للنظام أو يتجاوز الضوابط الشرعية 
والقانونية» وإليك التفصيل فى ذلك: 

أولاً: التدبيريّة فى التعزيرات 

من المعروف لدى الفقهاء أن ثمة نوعين من العقوبات الشرعية: 

النوع الآول: عقوبة الحدّء وهي عقوبة منصوص عليها من قبل المشرّع نفسه وليست 
متروكة إلى الحاكم الشرعي» ولذا فهي تتسم بالثبات» وما على الحاكم سوى تطبيقها في 

النوع الثاني: العقوبات التعزيرية» وهى العقوبات غير المحددة من قبل الشرع نفسه» 
وَإِنّْما أناطت الشريعة أمرها بيد الحاكم الشرعي» ليرى ما هو المناسب والأصلح في النوعية 
والكمية والكيفية. 

هذا ولكن بعض العقوبات التى أدرجها الفقهاء تحت عنوان الحدود» هى محتملة 
للتعزيرية» واحتمال التدبيرية فيها مطروح» وحدٌّ الردة - على فرض ثبوت عقوبة القتل فيه - 


)21( القواعد الفقهية» ج22 ص 261. 


المحور الثاني: البعد التدبيري في شخصيّة النبي (ص) 287 


هو من الحدود التي يمكن طرح السؤال إزاءها لمعرفة ما إذا كانت العقوبة فيها تدبيرية أم 

تشريعية» بمعنى أنْ نوعيّة العقوبة فيها هل هي ثابتة أو إنها قابلة للتبديل؟ وقد بحثنا هذا الأمر 

في كتاب «الفقه الجنائي في الإسلام - الردة نموذجاً»؛ ولاحظنا هناك وجود شواهد وقرائن 
تصلح لتأييد احتمال التدبيرية» فلتراجع 

ثمّ إذا كان الطابع العام للتعزيرات هو التأديب الجسديء فإن الباب مفتوح أمام 
إحداث تغيير في الوسيلة» وإمكان اللجوء إلى الغرامات المالية» وذلك فيما إذا كان التعزير 

المالي يحقق الردع أكثر من التعزير الجسدي. 
ثانباً: إنحراءانت عقابية تأديبية 
وساناي : لزنا على تارتن اله وردت الجديه بن حيار التي تلبير 

إلى اعتماده بعض العقوبات التأديبية 0 من بعض الممارسات والسلوكيات والانتهاكات 

المخالفة للقوانين» وهي عقوبات تعزيرية موكولة إلى الحاكم الشرعي» وما ورد في هذا 

الصدد على نحوين: 

dd‏ “ثآية كوت إقرارا لعقونة عسوي درت U SE‏ ستيب MON‏ مغاللة 
معينة» بما يُستفاد منه أن الحكم الشرعي في المسألة هو التعزير» دون أن تقتضي 
العقرية خاب افر معدلل أو ماو ماك أى إتاؤقهه وهذ) ال له اكلا فة 
مذكورة في باب التعزيرات» نكتفي بذكر المثال التالي منهاء وهو ما اختاره المحقق 
الحلّي (رحمه الله) بخصوص تعزير مروي عن ار المؤمنين بء لرجل مارس 
العادة السريّة» قال المحقق: «من استمنى بيده عزّرء وتقديره منوط بنظر الإمام. 
وفي رواية: أن علياً ا ضرب يده حتى احمرت» وزوّجه من بيت المال”''» وهو 
تدزير ابغصليعه لا أله من انراز . 


2. وتارة أخرى تكون العقوبة التعزيرية غير جسدية» وإنما إلزام تدبيري باجتناب أمر 
محلل» أو مصادرة مال أو إتلافه أو تقييد حرية الشخص. 


)21 هو خبر طَلْحَةَ بْنِ زَيْدِ عَنْ أبي عَبْدِ الله ڪه فَالَ: «إنَّأَمبرَ الْمُؤْمنِينَ ڪه أَتِيّ برَجُل عَبِتَّ 
بدَكَره فَصَرَبَ يده حنّى مرت نُمَ رَوَجَه ِنَت الْمَلِا . الكافي ج7» ص265 وتهذيب 
الأحكام »ج10 ص63» ونحوه خبر أبي جميلة عن زرارة عن أبي جعفر #كا. تهذيب الأحكام» 
ج10» ص 64. 

222 شرائع الإسلام» ج4. ص967. والحدود والتعزيرات للسيد الكلبيكاني» ج2» ص 171 نسخة 


المعجم الفقهي. 
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ثالثاً: أنواع من العقوبات التعزيرية 

والنحو الثاني من العقوبات التعزيرية هي عقوبات تهدف إلى تأديب الجاني وردع 
غيره» وأمرها بيد الحاكم الشرعي وما يشخصه من المصلحة. التي قد تتغير من زمان إلى 
ا 

النوع الأول: تدبيرات تقتضي منع بعض ما أحلّه الله 

وهذا النوع له أمثلة عديدة» ومن أبرز ما عثرنا عليه النماذج التالية: 

النموذج الأول: تحريم لحوم الإبل المذبوحة للمفاخرة 

الظاهر أن ما ورد في تحريم علي بك أكل لحوم النياق المذبوحة لأجل المفاخرة 
ليس تحريما تشريعياء وإنما هو تحريم تدبيري» هدف ع من خلاله إلى الردع عن حالة 
المفاخرة في مثل ذلك» ذكر ابن خلكان في ترجمة غالب أبو الفرزدق أنه كان له «مناقب 
مشهورة ومحامد مأثورة» فمن ذلك أنه أصاب أهل الكوفة مجاعة وهو بها فخرج أكثر الناس 
إلى البوادي فكان هو رئيس قومه. وكان سحيم بن وثيل الرياحي رئيس قومه واجتمعوا بمكان 
يقال له صوأر ذ في أطراف السماوة من بلاد كلب على مسيرة يوم من الكوفة» وهو بفتح الصاد 
المهملة وسكون الواو وفتح الهمزة وبعدها راء» فعقر غالبٌ لأهله ناقة وصنع منها طعاماً 
وأهدى إلى قوم من بني تميم لهم جلالة جفاناً من ثريد» ووجّه إلى سحيم جفنة فكفأهاء 
وضرب الذي أتاه بهاء وقال: أنا مفتقر إلى طعام غالب إذا نحر هو ناقة نحرت أنا أخرى! 
فوقعت المنافرة بينهماء وعقر سحيم لأهله ناقة» فلمًا كان من الغد عقر لهم غالب ناقتين فعقر 
سحيم لأهله ناقتين» فلما كان اليوم الثالث عقر غالب ثلاثاء فعقر سحيم ثلاثأء فلمًا كان اليوم 
الرابع عقر غالب مائة ناقة» فلم يكن عند سحيم هذا القدرء فلم يعقر شيئاً وأسرّها في نفسه» 
فلما انقضت المجاعة» ودخل الناس الكوفة قال بنو رياح لسحيم: جررت علينا عار الدهر! 
هلا نحرت مثل ما نحر» وكنا نعطيك مكان كل ناقة ناقتين» فاعتذر بأن إبله كانت غائبة» وعقر 
ا : شأنكم والأكل» وكان ذلك في خلافة علي , بن أبي طالب (رضي 
الله عنه)» فاستفتي في حل الأكل منهاء فقضى بحرمتهاء وقال: هذه ذبحت لغير مأكلة» ولم 
يكن المقصود منها إلا المفاخرة والمباهاة» فألقيت لحومها على كناسة الكوفة فأكلتها الكلاب 
والعقبان والرخم» وهي قصة مشهورة وعمل فيها الشعراء أشعاراً كثيرة»”'". 
(1) وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» ج6» ص87.: وحياة الحيوان للحميري» ج2» ص302. ناقلاً لها عن 


«الإمام العلامة أبو الفرج الأصبهاني وغيره». وذكر ابن عماد الحنبلي هذه المفاخرة وأشار إلى نهي 
علي يك عن أكل لحومها في شذرات الذهب في أخبار من ذهب» ج1» ص 141. 
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وروى هذه القصة الشيخ النجاشي في ترجمة ربعي بن عبد الله» قال: «وهو الذي روى 
حديث الإبل. أخبرني أحمد بن علي بن نوح قال: حدثنا فهد بن إبراهيم قال: حدثنا محمد بن 
الحسن قال: حدثنا محمد بن موسى الحرشى قال: حدثنا ربعى بن عبد الله بن الجارود قال: 
سمحت الجارود يحدث قال: كان رجل من شی رياح يقال له سی بن الیل افر غالا آبا 
الفرزدق بظهر الكوفة على أن يعقر هذا من إبله مائة وهذا من إبله مائة إذا وردت الماء» فلما 
وردت الماء قاموا إليها بالسيوف فجعلوا يضربون عراقيبهاء فخرج الناس على الحميرات 
والبغال يريدون اللحم» قال: وعلي بكم بالكوفة» قال: فجاء على بغلة رسول الله (ص) إلينا 
aA o‏ بها لحر اليو 


قال السيد محسن الأمين: «ما جاء من نهي أمير المؤمنين ك عن أكل لحومها معللاً 
بأنه آهل بها لغير الله ينبغي حمله على المبالغة في النهي عن المنكر من إتلاف المال والتبذير 
لغير مصلحة» بل لمجرد المفاخرة والمنافرة واتباع أفعال الجاهلية ممايؤدي إلى مفاسد عظيمة 
والى الحروب وإراقة الدماء المحتدمة» فأراد أمير المؤمنين كله من النهى عن أكل لحومها 
المبالغة في الزجر عن مثل ذلك وان لحمها ضار محرماً بمنزلة لحم الميتة» فإ الإهلال لغير 
الله هو ذبحها للأوثان والأصنام وذكر أسمائها عليها عند الذبح دون اسم الله تعالى» أما مجرد 
ذبحها للمفاخرة لا لوجه الله تعالى مع ذكر اسم الله عليها عند الذبح فلا يجعلها لحمها حراما. 
والحاصل أن أمير المؤمنين عه نهى عن أكل لحومها وإن كان أكلها مباحاً لمصلحة فى هذا 
النهي وهي التشديد في النهي عن مثل هذا الفعل وإن لزم من ذلك إتلاف مال مباح» لكون 
المصلحة في النهي أهمّ من المفسدة في إتلاف المال المباح والله أعل» © 

وثمّة عادة أخرى كانت عند العرب قريبة من عادة التفاخر المذكورة وقد نهى عنها 
رسروات ي الخبر عن ابن عباس» قال: «نهى رسول الله (ص) عن معاقرة 
الأعراب». «ومعاقرة الأعراب أن يتبارى الرجلان» كل واحد منهما يجادل صاحبه فيعقر 
هد اعندا من لت و يقر اح ت هما كان أكثر عقر ا غلب اح 

النموذج الثاني: تحريم أكل الذبيحة من القفا مع تعمد الذابح لذلك 

ورد في الحديث عن أبي عبد الله لبك : «أنّهِ سئل عن الذبيحة إن ذبحت من القفا؟ 
(1) رجال النجاشي» ص167. 
2( أعيان الشيعة» ج6» ص 451 وذكر قريباً منه في ج |» ص 562. 


)3( سنن أبى داود» ج1» ص 2644 ونقله ف ستل رك الوسائل» ج16» ص 2160 عن مجموعة الشفيد: 
)4( السنن الكبرى للبيهقي» ج9 ص 314. 
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قال: إن لم يتعمد ذلك فلا بأس» وإن يتعمده وهو يعرف سَتة النبي (ص) لم تؤكل ذبيحته 
وخسن أيه 

إن النهي عن أكل الذبيحة المذكورة ‏ بناءً على ما هو الأقرب من عدم حرمة أكل 
الحيوان المذبوح من القفاء كما ذهب إليه غير واحد من أعلام العصر ”) - هو نهي تدبير» 
تأديباً للذابح» لتعمده ارتكاب عمل فيه مخالفة لسنة النبي (ص) ووصاياه في ذبح الحيوان» 
ومخالفة سنته (ص) تعبر عن حالة من اللامبالاة المذمومة بالدين؛ وليست تلك المخالفة 
- فيما يبدو - عنادا أو جحودا ينجرٌ إلى إنكار نبوته» ليكون مرتدا ويحكم بحرمة أكل ذبيحته 
بسبب ذلك فيما يرى مشهور الفقهاء. 


النموذج الثالث: النهي عن أكل الحيوان المُتلَقّى 

في سياق النهي عن تلقي الركبان» ورد المنع من أكل الحيوانات المتلقاة فن نال 
الْقَضَّابٍ عَنْ ابي عَبْدِ الله ڪج قَالَ: ور ما تلق ولا اکل مِنْه) ” . ونرجح أنه 
نهي تدبيري وليس تشريعياًء وهدفه محاصرة ظاهرة التلقي وتأديب المتلقين كي لا يعودوا 
إلى مثل ذلك. 


اا :جنع ا تملك العبيد 

في صحيحة مُحَمَدِ ن ملم عن أبي جعفر ڪا قال : اقضَى أمير المؤمنين كه في 
امْرَة متت نَفْسَهًا من عبد لھا نكما : أن تُضْرّب ماه ويضْرَبَ الْعَبْدُ حَمْسِينَ جَلْدَة ويباعَ 
صر مھا قَال: ويرم عَلَى كُلَ مُسْلِم أن يها بدا مُذْركا بَعْدَ درك *. 

إن جلد المرأة الحرة مائة جلدة مبني على ما هو معروف لدى الفقهاء من اعتبارها 
زانية» لأن المرأة لا يحل لها وطء العبد إلا بالعقد» وأمّا العبد فيجلد خمسين جلدة» لتنصيف 
الحدود بلحاظ العبيد. ولكنْ ماذا عن بيع العبد رغماً عنها وتحريم بيعها العبيد؟ هل هو 
حكم شرعي واجب الاتباع أم هو إجراء تدبيري احترازي لمزيد من الردع في النفوسء أو 
للخشية من عودتها إلى تكرار الفعل؟ 


21 دعائم الإسلام» ج2 ص 180. 

(2) انظر: أحكام الشريعة» للسيد فضل الله ص277» ومنهاج الصالحين للسيد السيستاني» ج3» ص 2280 
ومنهاج الصالحين للسيد محمد صادق الروحاني» ج2» ص 369. 

(3) الكافي» ج5» ص168. 

(4) المصدر نفسه» ج5» ص493» وتهذيب الأحكام » ج8» ص206 ومن لا يحضره الفقيه» ج3» ص454. 
هي بحسب سند الصدوق صحيحة. 
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لا يبعد الثاني» ولا أقل من احتماله. 
النوع الثانى: تدبيرات تقتضي إتلاف المال ردعاً وتاديياً 


إن أموال الناس محترمة ويجب حفظهاء وجناية أصحابها لا تبيح - من حيث المبدأ - 
استملاك أموالهم أو إتلافهاء ولكنْ قد ورد في بعض النصوص أنه تمّت معاقبة بعض 
الأشخاص بإتلاف أموالهم, وهذه إجراءات عقابيّة تدبيرية اقتضتها المصلحة» وإليك بعض 
النماذج لذلك: 


النموذج الأول: إحراق علي ك لدور المنشقين عن الجماعة 

ورد في بعض المصادر التاريخيّة أن أمير المؤمنين لك هدم وحرق دور بعض الذين 
فارقوه وانشقوا عنه» ففى كتابَئ «وقعة صفين وأنساب الأشراف» بعد أن ذكرا اعتراض مالك 
افر عاق جر ر يعاد جوع من الغا كال 138 س جر ذلك لن رق اولح 
به أناس من قسر (قيس خ. ل) من قومه... وخرج علي كه إلى دار جرير فشعث منهاء 
وحرّق مجلسه» وخرج أبو زرعة بن عمر بن جرير فقال: أصلحك الله إن فيها أرضاً لغير 
جریرء فخرج منها إلى دار ثوير بن عامر فحرّقها وهدم منها. وكان ثوير رجلاً شريفاً» وكان قد 
ل ا 

وفي وقعة صفين عن النضر بن صالح: بعث علي كه إلى حنظلة بن الربيع المعروف 
بحنظلة الكاتب ‏ وهو من الصحابة - فقال: يا حنظلة» أعليّ آم لي؟ قال: لا عليك ولا لكء 
قال: فما تريد؟ قال: أشخصٌ إلى الرّها فاته زج من الفروج» أصيد له حتى ينقضي هذا 
الأمر. .. فدخل منزله وأغلق بابه حتى إذا أمسى هرب إلى معاوية. .. وهربٌ ابن المعتمٌ أيضاً 
حتى أتى معاوية... ولكنهما لم يقاتلا مع معاوية» واعتزلا الفريقين جميعاً... فلمًا هرب 
حنظلة أمر عليٌ بداره فهدّمت» 7 . 


وفي شرح ابن أبي الحديد: «ويذكر أهل السير أن علياً ميج هدم دار جرير ودور 
كان ختنه على ابنته» وموضع داره بالكوفة كان يعرف بدار أبي أراكة قديماًء ولعلّه اليوم 
نين ا 
ي و 


(1) أنساب الأشراف» ج2» ص277» وقعة صفين» ص 61. 
(2) وقعة صفين» ص98. ورواه عنه ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة» ج3» ص 177. 
)3( شرح نهج البلاغة» ج3» ص 118. 
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وجاء في قصة مصقلة بن هبيرة الشيباني بعد ما فرّ ولحق بمعاوية أن علياً يك اسار 
إلى داره فهدمها»”'2. وورد أيضاً أنه كه هدم دار عمرو بن العشبة . 

إن هدمه ياه لدور هؤلاء - لو صح - وأمكن الوثوق بالأخبار الراوية له» ليس تطبيقاً 
لحكم شرعي أو تنفيذاً لحد من حدود الله تعالى» في معاقبة الفارين من الإمام ميتي وإنما 
هو على الأرجح تدبير ارتآه صلاحا في سبيل الحد من ظاهرة التمرد على الإمام العادل» 
وهي ظاهرة خطيرة وفي حال استفحالهاء فإنها تهدد المجتمع بالتفكك من داخله. وربما 
كان إحراق تلك الدور بسبب خشية لديه كغ من اتخاذها أوكاراً لأعدائه. 

النموذج الثاني: إحراق رحل أو متاع من غلَّ من الغنيمة 

مستند هذا الأمر هو ما روي عن عمر بن الخطاب عن النبي (ص) قال: «إذا وجدتم 
الرجل قد غل فأحرقوا متاعه واضربوه»”. 

قال العلامة الحلي: «من غل من الغنيمة شيثاًء رده إلى المغنم» ولا يُحرق رحله - وبه 
قال مالك والليث والشافعي وأصحاب الرأي - لأن النبي (ص) لم يحرق رحل الغال» ولأن 
فيه إضاعة المال» ولم يثبت لها نظير في الشرع. وقال الحسن البصري وفقهاء الشام منهم: 
مكحول والأوزاعي: إنه يحرق رحله» إلا المصحف وما فيه روح» لما رواه عمر عن النبي (ص) 
قال: «إذا وجدتم الرجل قد غل فأحرقوا متاعه واضربوه). ونمنع صحة السند. قال أحمد: ولا 
تحرق آلة الدابة» كالسرج وغيره» لأنه يحتاج إليه للانتفاع وقال الأوزاعي: يحرق سرجه. ولا 
تحرق تباب الغال الى عليه إإجماعاء لأنه لا يجوز ترك غريان ولاماغل من الغتيمة إجماعاًء 
لأنه مال المسلمين» ولا يحرق سلاحه لأنه يحتاج إليه للقتال» وهو منفعة للمسلمين عامةء ولا 
نفقته. ولو أبقت النار شيئا - كالحديد ‏ فهو لمالكه» للاستصحاب. ولا تحرق كتب العلم 
والأحاديث» لأنه نفع يرجع إلى الدين» وليس القصد بالإحراق إضراره في دينه» ". 

وقد اعترضى على اديت المد كر ر الآمر اراق مال الغال؛ 

أولا: إِنّ الحديث ضعيف» كما ذكر العلامة الحلي» وغيره من العلماء وفي سنده 
صالح بن زائدة وهو منكر الحديث. 


(1) الغارات» ج1» ص366 وتاريخ مدينة دمشق» ج58» ص272» وشرح نهج البلاغة» ج3» ص 146. 
(2) الغارات» ج2» ص464. 

(3) سنن أبي داود» ج 1» ص615 والمستدرك للحاكم» ج2» ص128. 

(4) تذكرة الفقهاء» ج9» ص138 - 139. 

(5) شرح صحيح مسلم للنووي» ج2» ص130 والسئن الكبرى للبيهقي» ج9» ص103. 

(6) سنن الترمذي» ج3» ص11. 
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ثانياً: إنه ورد عنه (ص) روايات أخرى لم يأمر فيها بإحراق متاع الغال”'. 


ثالثاً: سياه e‏ 
إرادة الأول أي إحراق ماله الخاص» بقرينة إضافة المتاع ! الب بقوله : (متاعه). 

أقول: العمذة هو الملاحظة الأولى» إذلو صح أنه (ص) أمر بالإحراق» فهو لا ينافي 
عدم إحراقه تي عواود أخرى أ وعدم أبرويهء كماجاء في الماضعظة 01 وا الق اهر 
أن الإحراق كان تدبيراً ازتاه (ص)» تأدبياً و واختلاف فعله (تارة يحرق وأخرى لا 
يحرق) مرده إلى اختلاف المصلحة بين مورد وآخر» ففي مورد معين قد اقتضت المصلحة 
الإحراق وفى آخر اقتضت تر که» فاختلاف فعله (ص) لا ينافى التدبيرية بل هو شاهد عليهاء 
ومنه يتضح ضعف الملاحظة الثالثة» فإن الموجب لإفساد ماله هو التأديب والردع. وما 
ذكرناة اسعترية الا 

النوع الثالث: تدبيرات للمنع من التعسف في استخدام الحق 

ومن التدبيرات العقابية: الإجراءات التأديبية التي يتخذها الحاكم عند التعسف في 
استخدام الحق الذي يرتكبه بعض المكلفين بما يلحق الضرر بالآخرين» ومن نماذجه: 

النموذج الأول: إمضاء الطلاق ثلاثاً استخفافاً. 

فى صحيحة عبد الأعلى عن أبى عبد الله الصادق كم قال: سألته عن الرجل يطلق 
امرأته ثلاثاً؟ قال: إِنّ كان مستخفاً بالطلاق ألزمته ذلك» ”. 


أقول: : يظهر من الفقهاء ء إدراج الرواية في الاستدلال على قاعدة الإلزام» وهذا يعني 


(1) في سنن الترمذي: «وقد روى في غير حديث عن النبي (ص) في الغال ولم يأمر فيه بحرق متاعه»» 
سنن الترمذي» ج23 ص 11. 

(2) قال ابن القيم الجوزية (751ه): «وأمر بتحريق متاع الغالّ وضربه» وحرقه الخليفتان الراشدان 
بعده» فقيل: هذا منسوخ بسائر الأحاديث التي ذكرتء فإنه لم يجئ التحريق في شيء منهاء وقيل 
- وهو الصواب -: إن هذا من باب التعزيرات والعقوبات المالية» الراجعة إلى اجتهاد الأئمة 
بحسب المصلحة» فإنه حرق وترك» وكذلك خلفاؤه من بعده)» زاد المعاد في هدي خير العباد. 
ابن قيّم الجوزية » ج3 ص 98 - 99. وقال سيد سابق بعد أن روى اختلاف فعله (ص) في الغلول: 
«فهم من هذا أن للحاكم أن يتصرف حسب ما يرى من المصلحة» ان كانت المصلحة تقتضي 
التحريق والضرب حرق وضرب» وإن كانت المصلحة غير ذلك فعل ما فيه المصلحة» . فقه السَّنةء 
ج 2» ص 682. 

)3( تهذيب الأحكام» ج8» ص 59. والرواية وصفت بالموثقة في كلام السيد محمد العاملي» ج2» ص35. 
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أنَ المطلّق هو من المذهب الآخرء مع أن الرواية لا دلالة فيها على ذلك» على أن مناط قاعدة 
الإلزام هو كون المطلق معتقدا بصحة الطلاق ثلاثاء وأما لو كان مستخفا بالطلاق دون أن 
يكون ذلك من عقيدته فلا محل لقاعدة الإلزام» ولذا فالأظهر أن الرواية ناظرة إلى إنفاذ 
الطلاق ثلاثاً إذا كان الزوج يستخف به» حتى لو كان من الشيعة» وهذا المعنى - لو أمكن 
الأخذ به - يتلاقى مع ما يرويه أهل السنة عن عمر من إمضائه الطلاق ثلاثاًء فربما كان ذلك 
حكما تدبيريا صدر منه» بهدف الحدّ من ظاهرة إقدام الأزواج على الطلاق ثلاثاء هذا بصرف 
النظرعن النقاش في تحديد الخليفة الشرعي المؤهل لذلك. وهذا النموذج ككثير مما تقدم 
لا نطرحه اعتقاداً وإنما نورده إيرادأء وبحثه التفصيلى فى مكانه المناسب. 


النموذج الثاني: الح من تصرفات الإنسان في ملكه 

للحاكم الشرعي أن يمنع المكلف من التصرف في ملكه تصرفاً مستلزماً إيذاء 
الآخرين مع إصراره على عدم مراعاة حقهم عدواناً كما فعل سمرة بن جندبء الذي كان 
يملك نخلة فی فتاء بيت رجل من الأنصارء ورفض ما طلبه الى (ص) من الاسعذان فى 
الدخول على الأنصاري» وأصرٌ على إيذائه وإيقاعه وأهله في الضيق والحرج» فعندها 
أمر (ص» الرجل الأنصاري بقلع تلك الشجرة ورميها. فقد روى الصدوق بسنده إلى الحسن 
الصيقلء عن أبى عبيدة الحذاء قال: قال أبو جعفر كله: «كان لسمرة بن جندب نخلة فى 
حائط بني فلان» فكان إذا جاء إلى نخلته نظر إلى شيء من أهل الرجل يكرهه الرجل» قال: 
فذهب الرجل إلى رسول الله (ص) فشكاه» فقال: يا رسول الله إن سمرة يدخل علي بغير 
إذنى فلو أرسلت إليه فأمرته أن يستأذن حتى تأخذ أهلى حذرها منه» فأرسل إليه 
رسول الله (ص) فدعاه فقال: يا سمرة ما شأن فلان يشكوك ويقول: يدخل بغير إذني فترى 
من أهله ما يكره ذلك» يا سمرة استأذن إذا أنت دخلت» ثم قال رسول الله (ص): يسرك أن 
يكون لك عذق في الجنة بنخلتك؟ قال: لاء قال: لك ثلاثة؟ قال: لاء قال: ما أراك يا سمرة 
الأمضاراء اذهك با فلن فاتطعيا را ت ها وجه" 

إذمى القريث أن وة بقلعها صدر عنه ر يشفت اا 9 
تدبيرياً اتخذه (ص) لما وجده من تعسف سمرة في استخدام حقه في الدخول إلى نخلته. 
وترجيح التدبيريّة في أمره (ص) بقلع الشجرة قائم» بصرف النظر عن الرأي في كبرى (لا 
ضرر ولا ضرار»» وهل أنْها بصدد نفي الحكم الضرريء أو بصدد النهي عن الإضرارء أكان 


(1) من لا يحضره الفقيه» ج3» ص 103. 
(2) رجح ذلك بعض الفقهاءء انظر: الاجتهادبين أسر الماضي وآفاق المستقبل للسيد فضل الله » ص206 و229. 
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نهياً مولوياً كما يرى شيخ الشريعة الأصفهاني أو نهياً سلطانياًء كما يرى السيد الخميني ”'2؟ 
فإّه على كل هذه الآراء يمكن القول إِنْ الأمر بالقلع كان أمراً سلطانياً يرمي إلى تطبيق أحكام 
الشريعة التي تنص على حرمة الإضرار بالآخرين» ورفع الآذى عنهم» والوجه في ترجيح 
ذلك أن الأنصاري لما أصرٌ سَمُّرة بن جُندَبٍ على عدم الاستئذان في الدخول عليه إِنّما 
تقدم بالشكوى «إلى رسول الله - (ص) - بما أنه سلطان ورئيس على الملة» حتى يدفع 
الظلم عنه» فأرسل رسول اللّه إليه فأحضره» وكلّمه بما هو في الأخبارء فلمًا تأبَّى حكم بالقلع 
ودفع الفساد. وحكم بأنه لا يضرٌ أحد أخاه في حمى سلطاني وحوزة حكومتي» . 

النوع الرابع: إجراءات لحسم مادة الفساد 

ويمكن للحاكم أن يتخذ الإجراءات الملائمة لرفع أسباب الفساد. من قبيل الأمر 
بإتلاف المال أو تحريقه أو هدم البنيان» وقد صدر عن النبي (ص) بعض الأوامر على هذا 
الصعيد وهي أوامر نرجح تدبيريتهاء ومنها: 


النموذج الأول: تكسير أواني الخمر 

إن ما نزل في القرآن الكريم بشأن الخمر هو ضرورة اجتنابه» كما في قوله تعالى: وأا 
ولكن ورد في الأخبار أن النبي (ص) أمربكسردنان الخمر وشق ظروفهاء ففي خبر أبي طلحة. أنه 
قال: «يا نبي الله! إني اشتريت خمراً لأيتام في حجريء قال: أهرق الخمر واكسر الدنان» . 


وفي بعض الروايات أن النبي (ص) تولى شق دنان الخمر بنفسه» ففي خبر 
ضمرة بن حبيب قال: «قال عبد الله بن عمر: أمرني رسول الله (ص) أن آتيه بمدية وهي 
الشفرة» فأتيته بهاء فأرسل بها فأرهفت ثم أعطانيها وقال: أغد عليّ بها ففعلت فخرج 
بأصحابه إلى أسواق المدينة» وفيها زقاق خمر قد جلبت من الشام» فأخذ المدية مني فشق 
ما كان من تلك الزقاق بحضرته» ثم أعطانيها وأمر أصحابه الذين كانوا معه أن يمضوا 
معي وأن يعاونوني وأمرني أن آني الأسواق كلها فلا أجد فيها زق خمر إلا شققته ففعلت 
فلم أترك في أسواقها زقاً إلا شققته»”©. 


220( المصدر نفسه» ص115. 

(3) سورة المائدة» الآية 90. 

)4( سنن الترمذي» ج2. ص 2380 والمعجم الكبير للطبراني» ج5» ص 99. 

)25( مسند أحمد» ج22 ص 2.132 وقد صحّحه الألباني في إرواء الغليل» ج5» ص 365. 
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وفى نصب الراية قال: «وفى سئن الدارقطنى عن عبد الله بن أبى الهذيل قال: كان 
عيق الها اف باللة أن التى فر بها الى ن أن تكس ذا ممع حرسك اليختير لن 
اروا 1 1 

ومن المرجح أن يكون أمره (ص) بتكسير أواني الخمر ولايتياًء لأنْ حرمة شربها لا 
تقتضي تكسيرهاء وهي أوانِ ذات ماليّة ومملوكة لأصحابهاء وبالإمكان تنظيفها من بقايا 
الخمر والاستفادة منها في أعمال أخرى. ومن المرجّح أيضاً أن يكون هدف هذا الإجراء 
التدبيري بكسرها هو قطع الصلة النفسية بالخمرة» فإن المعتاد على شربها قد يذكره بها 
وجود أوانيها في بيته فيعود مرّة أخرى إليهاء أجلء قد ورد في بعض الأخبار أنه (ص) اكتفى 
بغسلهاء ففي صحيح البخاري بسنده عن سلمة بن الأكوع قال: لما أمسوا يوم فتحوا خيبر 
أوقدوا النيران قال النبي (ص) علامَ أوقدتم هذه النيران؟ قالوا: لحوم الحمر الإنسية؟ قال: 
ا قدورهاء فقام رجل من القوم فقال: نهريق ما فيها ونغسلهاء فقال 
النبي (ص) : أو ذاك»” "القن من قولة « أو ذاك» أن الكسر ليس طلويا فى ذاه وميادرة 
بعص الجا إلى كتير اداي الخمر كانت فيما يبدو إعلاناً وانياً و ا 
بامتثال الأمر الإلهي بتحريمهاء أو لأن أواني الخمر لا تصلح لغيرها. 


إن الذي نزل في القرآن a e‏ تعالى ايت ادر مستا 
1 رو ارو کے ترس ےہ وت خض ے بر 2 e‏ کرو 
رار ارا وڪقرا وتَمْريقا ار و ا من حار الله ورسوله, من قل و لمن إن اردتا 
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إل اخس واه قدا ام َم لكبو + # لالز في بد كيد سس عل ا ای اولي ب لمن 
أن تَقُوم فِيهِ تا روأ والَه بحب أَلْمُصهّرت 4 والآيات المذكورة 
إنما وسمت المسجد بأنه مسجد ضرار ونهت النبي (ص) عن القيام فيه» ولكنها لم تدع إلى 
إحراقه» بيد أن النبي (ص) أمر بإحراقه» وهذا أمر ولايتي هدفه حسم مادة الفساد. فقد روى 
محمد بن جرير الطبري (310ه) بسنده عن الزهري ويزيد بن رومانء وعبد الله بن ابي بكرء 


(1) نصب الراية» ج6» ص227. 

(2) صحيح البخاري» ج6» ص224» وج7» ص 152. 

(3) روي عن أنس بن مالك قال : كنت أسقي أبا طلحة الأنصاري وأبا عبيدة الجراح وأبِيّ بن كعب من 
فضيخ وهو تمر فجاءهم آت فقال: إن الخمر قد حرمت. فقال أبو طلحة: يا أنس 3 قم إلى هذه 
الجرار فاكسرها. قال أنس: فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفله حتى e‏ صحيح 
البخاري» ج8» ص134. 

(4) سورة التوبة» الآيتان 107 - 108. 
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وعصيي خدري تادر برسي الوا «أقبل رسول الله (ص) يعني من تبوك حتى نزل 
بذي أوان - بلد بينه وبين ن المدينة ساعة من نهار - وكان أصحاب مسجد الضرار قد كانوا 
أتوه (ص) وهو يتجهز إلى تبوك» فقالواء يا رسول الله إنا قد ينيدا مسجداً لذي العلة والبحاجة 
والليلة المطيرة والليلة الشاتية» وإنا نحبٌ أن تأتينا فتصلي لنا فيه فقال: إِنْي على جناح سفر 
وحال شغل أو كما قال رسول الله (ص)» ولو قد قدمنا أتيناكم إن شاء الله فصلينا لكم فيه. 
فلما نزل بذي أوان أتاه خبر المسجدء فدعا رسول الله (ص) مالك بن الدخشم أخا بني 
سالم بن عوف ومعن بن عدي أو أخاه عاصم بن عدي أخا بني العجلان» فقال: انطلقا إلى 
هذا المسجد الظالم أهله فاهدماه E‏ . وفي مجمع البيان: «(وروي أنه بعث عمار بن 
بار ووا فد قات و ارا تمق کا بل فعا الف 0 


النموذج الثالث: إتلاف الأصنام مادة وهيئة 


من المعروف أن إتلاف الأصنام سكم شرعي» ويستدل على ذلك بسيرة 
النبي (ص) وما فعله يوم فتح مكة””» وبأوامره الداعية إلى محو كل صورة وتمثال؛» 
عر الع ا 5ك .ث0 (42) اي 5 5 وين ع ايم . 
ومنها تماثيل الأصنام . وقد حكى الله تعالى عن نبي الله موسى كبك أنه حرّق العجل 


)1( جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ج11» ص31. 

(2) تفسير مجمع البيان» ج5» ص126. 

(3) روى البخاري بسنده عن عبد الله بن مسعود قال: ايل البى ا 
وستون نصباً فجعل يطعنها بعود في يده وجعل يقول: جا الْحَنُ ورَمَقَ الْبَنطِلُ * [الإسراء: 81]). 
صحيح البخاري» ج3» ص 108؛ وصحيح مسلم» ج5» ص173» وسنن الترمذي» ج4» ص365. وفي 
المصنف لابن أبي شيبة بالإسناد عن جابر قال: «دخلنا مع النبي (ص) مكة في البيت وحول البيت 
ثلاثمائة وستون صنماً تُعبد من دون الله قال : فأمر بها رسول الله و(ض) فكبت كلها لوسوعهاء ثم قال: 
جا الق وره البنطل الل عد هة 4 المصنف» ج8» ص534» وفيه بالإسناد عن أبي مريم 
عن علي ك قال: «انطلق بي رسول الله (ص) حتى أتى بي الكعبة» فقال: اجلس» فجلست إلى 
جنب الكعبة» وصعد رسول الله (ص) على منكبي» ثم قال لي: انهض بي» فنهضت به» فلما رأى 
في تتحنه قال اجليو» فجلست“قتزل عني وجا لي فقال: يا علي اصعد على متكبي» قصعدت 
على منکبه» ثم نهض بي رسول الله (ص)» فلما نهض بي خيّل إليّ أني لو شئت نلت أفق السماء 
فصعدت على الكعبة» وتنخى رسول الله (ص) فقال لي: ألق صنمهم لأكبر صنم قريشء وكان من 
نحاس» وكان موتوداً بأوتاد من حديد في الأرضء فقال لي رسول الله (ص): عالجه فجعلت أعالجه 
ورسول الله (ص): يقول: إيه» فلم أزل أعالجه حتى استمكنت منه» فقال: اقذفه فقذفته ونزلت). 
المصنف» ج8» ص 543. 

(4) منها: خبر السَكُونيَ عَنْ أبي عَبْدِ الله كه قَالَ: «قَالَ أمير المؤمنين © كاه کی يسول الله (ض)» 
إلى الْمَدِينَةِ فَقَالَ: لا َع صورَة لام مَحَوْتَهًا...». المحاسن» ج2 e‏ والكافي» ج6» ص528. - 
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الذي اتخذه قومه إلهاً يعبد من دون الله» قال تعالى: #ووانظر إل دَإلَهِكَ ای ظلت علد 


Ar 


. َنَم ي‎ رَْلاف٫‎ ER TO 
وقد يطرح احتمال في المقام وهوء أن الأصنام إذا أمكن إخراجها عن هيئة الصنمية‎ 
E a رع ات‎ 
يتحقق بإتللاف الهيئة ولا مو جب لإتللاف المادة معها ما دام أن لها مالية ا فيكون‎ 
إتلافها الصادر عنه (ص) ضرفا ولاش وذلك بهدف حسم مادة الاد ك إن الناس لا‎ 

زالوا على الشرك» ويمكن أن يعيدوا المادة المتبقية إلى هيئتها السابقة 

ويمكن التعليق عليه: بأنَّ الأصنام في معظمها كانت من الأحجار ومع إتلاف هيأتها 
فلا يبقى للمادة قيمة» ولو أنها كانت من الذهب مثا فلا يظهر أن الفقهاء يفتون بلزوم إتلاف 
المادة أيضا بعد إثلذف الهيعة: 

وقد استدل الل الخوئي (رحمه الله ) على دم ج بيع هياكل العبادة أن 
النبي a‏ وا تي سي 

وقد يحسن أن يدرج في المقام ما تقدم من هدم علي ك البيوت التي بنيت في بعض 
الأسواق» فقد روي: و أنه مر بدور بنى البكاءء فقال: هذه من سوق المسلمين» قال: 
فأمرهم أن يتحولوا وهدمها...». 


إلا أن يقال: إِنَ جواز هدمها هو حكم شرعيء لأن البناء يمثل تعدياً على مال الأمة 
فيجوز هدمه. أجل» الذي ينفذ ذلك هو السلطة. 


النطاق الحادي عشر: القضاء وفض النزاعات 
إن انتظام الحياة الاجتماعية واستقرارها هو من أهم مقاصد التشريع» وفي هذا الإطار 


es‏ "قال لي علي بن 
مشرفاً إلا سريت . انظر: بشع ا ا 

(1) سورة طه الآية 97. 

)22 مصباح الفقاهة» ج1» ص 149. 

)4( عمدة المطالب» ج1» ص 126. 

)5( السنن الكبرى» ج6» ص 151. 
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قدا ضفرت احكام شرعية تنتع كل أشكال التراع والخصومة ووضع نظام تعاض هو النظام 
للحاكم من أجل تحقيق المقصد المذكورء ويلاحظ المتأمل للأخبار والمتابع للسيرة أن 
بعض الأحكام الصادرة عن رسول الله (ص» التي هدف من خلالها إلى فض النزاعات بين 
الناس هي أحكاءٌ تدبيرية» أو يحتمل ذلك فيها. وسيأتينا في محور خاص الحديث عن البعد 
القضائي في شخصه (ص)» والقضاء كما لا يخفى هو شعبة من شعب الولاية» وعليه فإنَ 
كثيراً من الأقضية هي تدبيرية. 


النموذج الأول: المنع من بعض أنواع التجارات درءاً للمفاسد الطارئة 

من جملة هذه التدبيرات: ما صدر عن النبي (ص) من النهي عن بيع الثمرة قبل بدو 
صلاحهاء واللافت أن كثيراً من فقهاء المسلمين قد التزموا بظاهر النهي في الحرمةء يقول 
العلامة الحلّي: «ومنع جماعة من علمائنا هذا البيع وهو مذهب الفقهاء الأربعة»”", 
والمسعند كما قلنا هو الأحاديف الى رويك عته «(هن) في ذلك هاما روتة الد ة غائشة 
عن النبي (ص) قال: «لا تبيعوا ارگ ی در ااا ارف ا 

في المقابلء فان بعض الأخبار الواردة عن أئمة آهل البيت مةئ ظاهرة 3 حلية 
الييع المذكور شرعاء منها: صحيح الْحَلَِيّ فَالَ: اسيل بُو عبد لله ڪه عَنِ لجل يشر 
الثمرة الْمُسَمَاةَ مِنْ أْض فَهَلَكَ ثَمَرَةُ ِلك الأزض كلها؟ كَمَالَ: ا ان ا 
م اي ل ا 
حَنَى بلع انمره ولم يُحَرَّمْه وکن قعل َلك منْ أَجْلٍ حَصُومَتهِم” 

واستناداً إلى هذه الصحيحة ونظائرها فقد حمل بعض فقهاء الشيعة" نهى 
النبي (ص) عن بيعها على الكراهة» فأفتوا بكراهة بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. ْ 

ولكنّ هذا التعاطي مع الطائفتين من الأخبار مبني على إغفال البعد التدبيري في 
شخصية النبي (ص»» وأمّا مع الالتفات إليه وأخذه بنظر الاعتبار» فإنّهِ يمكن عندها استبعاد 
فتوى الكراهة الشرعية» وترجيح القول بأن نهيه (ص) عن بيعها كان نهيا تدبيرياء بسبب ما 


(1) تذكرة الفقهاء ج10 ص348. 

(2) مسند أحمد, ج6» ص70 ومجمع الزوائد للهيثمي؛ ج4» ص 102. 

(3) الكافي» ج5» ص175. 

(4) يقول العلامة: «حمل النهي على الكراهة» جمعاً بين الآدلة خصوضاً وقد نص الإمام ك یکلم على 
ذلك». تذكرة الفقهاء. ج10» ص 349. 
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نشب بينهم من شجار وخلافات. إن ترجيح التدبيرية يفرض علينا استبعاد كل من الحرمة 
والكراهة التشريعيتين» أما استبعاد الكراهة التشريعيّة» فلآن ظاهر النهى هو الحرمة» مضافا 
إلى أن الحكم بالكراهة لا يرفع النزاع الناشب بين الصحابة كما لا يخفى» وأما استبعاد 
الحرمة التشريعية» فلأن ذلك هو ما يُستفاد من الروايات الواردة عن الأئمة بايا والظاهرة 
في نفي البأس عن هذا البيع ”» على أن قوله #ك4: «نهاهم عن ذلك البيع ولم يحرمه» هو 
دليل واضح على عدم الحرمة رعا فقوله «نهاهم عن ذلك»» أي بصفته حاكماًء «ولم 
یحرمه)» أي بصفته رسولاً مبلغاً لشرع الله تعالى. ويمكن عد أمثال هذا التعبير «نهى عنه ولم 
يحرمه» من جملة التعبيرات التي تستخدم لتمييز الحكم التدبيري عن غيره. 

النموذج الثاني: منع المرأة من أن ترث من الأرض 

مدسك مشوور رادي بد قيار زرا ارو ميدس الممسدي و وامسدوا في داك 
إلى الأخبار الواردة عن الأئمة ار ومنها بي دقان وشحم بنٍ ملم عن أبي 
جعفر که قَالَ : لا رث التسَاءُ منْ عَفَارٍ الَرْض سياه E‏ بعض الروايات في توجيه 
هذا الحكم تفسيراً مفاده أن منعها من الميراث من العقار إنما هو لثلا تدخل على أقاربها 
r‏ : ا رث النسَاء مِنْ 
عَقار الدور؟ شيعا ون قوم م الْبِنَاءُ والطّوبٌ وتُمْطى تمتها أو رَبحَهَا قَالَ: وَإِنَمَا داك للد 
رخن الما سه علي أل العاريت رارم . وفي خبر مُحَمَد بْنِ ملم قال 
قا بُو عَْدِ اله م: تر الْمَرةٌ من الوب ولا رث مِنَ الربَاع شَيْئاًقالَ: 7ه 


رٿ من المَرع ولا رث ِي الأَضْلٍ شَينا؟ قال لي: o‏ 


م 


ور نيال ل 


ات له ا ا ا 


ا قَالَ: ا و ا ر ا قلت لّه: أَصْلَحَكَ الل 
ا ا ا ب 0 


آذ يشال آنا جنر ته ن قزل رول الله ص في الخْل. قال او جعفر + e‏ حرج 
وول الله (ص): : همع ضَوْضَاءً قَقَالَ: مَا هَذَا؟ فقيل له: : باع الاس پالنخل 5 فقعد غ ار العَامَ 
قَقَال (ص): اما إِذَا فَعَلُوا قلا يَشَْرُوا النَخْلَ الْعَامَ حَتّى يَطْلّعَ فيه شىء ولم يَحَرّمْه) . الكافي» ج5 
ص 175 . وتهذيب الأحكام »ج 7» ص 86. 

(2) الكافي» ج7» ص128. 

(3) المصدر نفسه» ج7» ص 129. 

(4) المصدر نفسه» ج7ء ص 129. 
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وما يمكن أن يقال في المقام: إنَّ حكم هذه المسألة الابتلائية المخالف لعمومات 
ا لكر والذي لم يعرف له اار في كليات الي ن امير المؤ مدن و 
هذا التعليل» أعني قوله في الرواية الأولى : الِعَلايتََوجْنَ اَم يقد عَلَى أَهْلٍ الْمَوَارِيثِ 
مَوَارِيتَهُم) وقوله في الرواية الثانية: لا يذل لهم دال يسَييها. مع توصيف الزوجة 
بأنها عنصر دخيل على أسرة زوجهاء إِنْ هذا الحكم لا يلائم أن يكون حكماً شرعياً دائمياً 
ومن أحكام الشريعة التي تريد تغيبر المفاهيم التي تحمل إساءة للمرأة وتوهيناً لهاء وإنما 
يتلاءم مع الأحكام التدبيرية الظرفية التي تقدم علاجات مؤقتة لبعض الحالات الاجتماعية. 
باختصار: إن هذا التبرير لمنع توريثها من عين الأرض قد يعد شاهدا على تدبيريته» لأنّه 
أقرب إلى أن يكون علاجاً لحالة اجتماعية خاصة يحكمها نظام عائلي أو عشائري معين؛ 
يعيش أبناؤه في كثير من الأحيان في أماكن سكنية متجاورة» ما قد يؤدي في حال توريثها من 
العين إلى خلق مشكلة مع عشيرة زوجها السابق أو أبنائه» وهذا ما لا ينطبق على الكثير من 
المجتمعات المعاصرة» التي تجاوزت هذه الحالة» ولا سيما في حياة المدينة» حيث لم يعد 
فيها تجمعات سكنيّة من أسرة أو عشيرة واحدة» الأمر الذي لا يخلق مثل هذه الحساسيات 
في حالة ورثت المرأة من رقبة الأرض والعقار. 

وما طرحناه هنا ليس رأياً ناجزاً في المسألة وإنما هو وجه في تفسير هذه الروايات» 
وآملٌ أن يشكل مدخلاً لإعادة بحث هذه المسألة» وانطلاقاً مما ألمحنا إليه برز موقفٌ فقهي 
يتنظّر في الفتوى المشهورة التي تمنع المرأة من الإرث من العقار ويستقرب توريثها”". 

النطاق الثاني عشر: دور الحاكم 2 إقامة شعائر الدين وحدوده 

إن حفظ شعائر الدين وأعلامه هي من المجالات التي يكون للحاكم الشرعي دور 
محوري فيهاء فقد يتخذ إجراءات معينة لحث الناس وإلزامهم على إقامتها حتى لا يندرس 
الدين وتذوي معالمه. وإننا نرصد جملة من الأحكام التدبيرية الصادرة عن النبي (ص) أو 
عن بعض الأكمة 6 لاد في المجال الشعائري 

النموذج الأول: إلزام المسلمين بأداء فريضة الحج 

ورد في الأخبار الصحيحة أن للحاكم إلزام الناس بأداء فريضة الحج» وله أن 
يدفع لهم من بيت مال المسلمين» كي ليختو اا من وجوه اللسريج 
والمعتمرين والعابدين» ففي صحيح الفضلاء ء عَنْ أبي عَبْدِ الله ته قَالَ :الو أن الاش 


(1) أحكام الشريعة» للسيد فضل الله ص 550. 
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ترَكُوا الْحَجّ لَكَانَعَلَى الْوَالِي أن بُجْرَهُمْ عَلَى ذَِكَ وعَلى الْمُقَام عند ولو تَرَكُوا 
بار النِّيّ (ص» لَكَانَ عَلَى الْوَالِي أ عرق علي الك وعلى ا 
كنرف مْوَالُ أنْقَىَ َل ار بَنْتِ مال الْمُسْلِعِينَ' '» وفي صحيح عبد الله بْنِ 
ستَانِ عَنْ ابي عَبْدِ الله يه فَالَ الو عَطَلَ الاس الج وجب على الإمام أن مجر ِرَهُمْ 
عَلَى الْحَجٌ إِنْ شَاؤُوا ون ابوا قن هذا الَْنِتَإِنمَاوْضِعَ للح ” . ومن الواضح آنه لا 
خصو صية للإمام المعصوم في الروايات» بل إن لفظ الإمام الوارد في النصوص في مثل 
5 و 8 3( ق 5 97 
هذه الموارد يراد به الولي» وليس خصوص المعصوم ”. ولذا أفتى بعض الفقهاء بتسرية 
(4) اس اس N‏ ,و 

الحكم إلى المجتهدين . وقد وقع بحث بينهم في أنه كيف يلزم الحاكم المسلمين على 
الزيارة مع كونها مستحبة عليهم؟! وأجيب على ذلك بعدة إجابات”” 

ومن الأمور المستحبة في نفسها والتي حكم الفقهاء بوجوب إعلانها: رفع الأذان في 
بلدان المسلمين» قال الشهيد الثانى فى المسالك: «وقد اتفقوا على إجبار أهل البلد على 
الأذان» بل على قتالهم إذا أطبقوا على تركه». 

ولم نجد دليلاً خاصاً على هذا الرأي؛ وإنما مستنده - بحسب الظاهر - أن رفع الأذان 


)1( الكافي» ج27 ص 129.. 

(2) المصدر نفسه» ج4» ص272. 

)3( كما بينا ذلك في كتاب الفقه الجنائي في الإسلام - الردة نموذجاًء ص124. 

(4) قال الشيخ جعفر كاشف الغطاء: «ويمكن تمشيته إلى المجتهدين» ثم عدول المؤمنين». انظر: كشف 
الغطاءء ج4» ص 469. 

(5) وقد أجاب الشهيد الثاني: ب «استلزام ترك الجميع زيارته (ص» التهاون بأعظم السنن وأجلهاء 
فيجبرون عليها إلى أن يقوموا بما يدفع ذلك. والجبر - وإن كان عقاياً - لا يدل على الوجوب. لأنه 
دتيوي» ونما يشعمق برك الر اجب الاب الأخروق على رجه نانك الأفها» ج2, A‏ 
وأجاب بعضهم بأن ترك زيارته يعبر عن جفائه» وهو منهي عنه؛ قال الشهيد الأول: «ويجبر الإمام 
الناس على ذلك «(زيارته») لو تركوه. لما فيه من الجفاء المحرّمء كما يجبرون على الأذان» . الدروس 
الشرعية في فقه الإمامية» ج2؛ ص5» ومما دل على أن ترك زيارته هو جفاء له» ما ورد في خبر ابي 
حجر اللوي عَنْ أبي عبد الله ڪه قَالَ: «قَالَ رَسُولُ الله (ص): مَنْ أنَى مَكَةَ حَاجَا ولَمْ يَرْرْنِي إلى 
الْمَدِينَة 5 فوته يوم 2 ا ( . الكافي» ج4 ص 548» وكامل الزيارات» ص44. ومن لا يحضره 
الفقيه» ج2. ص 565» وتهذيب الأحكام 0-6 ص4. ولكن قال عن «أبي يحبي الأسلمي» . وقد أجاب 
السيد علي الطباطبائي بجواب آخر وهو أن المسألة تتبع النص» وقد دل على الإلزام» قال : (ولا بعد 
في الجبر على عدم ترك الكل المندوب» بعد ورود النص الصحيح المعتضد بالعمل» سيما بعد وجود 
النظير» وهو ما ذكره الشهيدان من (في) الآذان». رياض المسائل» ج7» ص161. 

(6) مسالك الأفهام؛ ج2» ص374. 
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في البلدان الإسلامية هو من شعائر الدين» وبه تعرف هوية البلد وانتماء أهلها إلى الإسلام؛ 
وهو السبيل الأمثل في الزمن السابق ليتعرف عامة المسلمين على أوقات صلواتهم وفطرهم 
وإمساكهم. ولكنّ دلالة ما ذكر على إلزام المسلمين برفع الأذان ‏ فضلا عن قتال التاركين 
له - لا يخلو من تأمل» وهو يتوقف على قيام دليل على وجوب إعلاء الشعائر وتعظيمهاء 
وهذا محل كلام ونقاش بين الفقهاء. وقد بحثناه بالتفصيل في محل آخر . 

النموذج الثاني: المنع من كل ما ُسهم في الترويج لفكر الشرك 

وعلى الحاكم المسلم إذا رأى أن بعض الأمور قد تعيدٌ إنتاج الوثنيّة والشرك أن يمنع 
بتياجري ذا سراق رسك إقراع دا ورواعه رصنا من اوسني الإماء حلي NR‏ 
زخو کل :ضورة من المدينة ففي خبر السَکونيّ عَنْ أبِي عَيْدٍ الله ڪه قَالَ: قال أمير 
المؤمنين ك : بحي رَسُولُ الله (ص» إلى الْمَدِيِ قال : لا َدَعْ صُورَةَ إلا مَحَوْتَهَا ولا قَبْراً 
إلا سویته ولا لبا إلا وُه ^ . فقد يفسّر محو الصور وتسوية القبور على أنه حكم تدبيري 
وإجراء احترازي هدف إلى القضاء بقايا الشرك الجاهلي» على اعتبار أن الناس آنذاك 
كانت لا تزال قريبة العهد بعبادة الأصنام» وبحسب العادة لا يمكن زوال العادات المتأصلة 
إلا بمضي أجيال على الثقافة الجديدة» وهي ثقافة التوحيد» فليس ذاك حكما تشريعيا بلزوم 
القضاء على كل صورة في كل زمان ومكان, وأما بالنسبة لقتل الكلب» فهو أيضا محمول 
- على الأرجح ‏ على واقعة خاصة استدعت قتل الكلاب في المدينة» وقد حمله الشيخ 
الأنصاري على «على إرادة الكلب الهراش المؤذي» الذي يحرم اقتناؤه» » ورجح بعض 
الفقهاء قراءة الكلمة هكذا: الكلب» بكسر اللام”. فتكون الكلاب المأمور بقتلها آنذاك 
مصابة بداء الكلب» ولذا أمر بقتلها. 


النموذج الثالث: التهديد بتحريق بيوت من لا يشاركون في جماعة المسلمين. 
ورد في خبر صحيح عن ابن سنان عن أبي عبد الله عت قال سمعته يقول: (إن أناسا 


(1) انظر فقه الشعائر والطقوس. ص164 وما بعدها. 

(2) المحاسنء ج2» ص614 والكافي ج6» ص528 .وهو مروي في مصادر السنة ففي صحيح مسلم بسنده 
عن أب بي الهياج الأسدي قال :قال لي علي بن أبي طالب كله :ألا أبعثك على مابعثني عليه رسول الله (ص): 
أن لا تدع تمثالاً إلا طمسته ولا قبراً مشرفاً إلا سوّيته) . انظر: صحيح مسلم » ج3» ص 61. 

(3) المكاسب المحرمة للشيخ الأنصاري» ج1ء ص192. 

)4( قال الإمام الخميني: «ولا يبعد أن يكون الكلب في الرواية الثانية بكسر اللام وهو الكلب الذي عرضه 
داء الكلب» وهو داء شبه الجنون يعرضه. فإذا عقر إنساناً عرضه ذلك الداء». المكاسب المحرمة» 


ج1 ص 170. 
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كانوا على عهد رسول الله (ص) أبطؤوا عن الصلاة في المسجد. فقال رسول الله (ص): 
ليوشك قوم يعون الصلا الى الحسجد انلأس يسيا تيوضع ,على ابو انين تولك نيهم ناز 
فتحرق عليهم بیوتهم». إلى غير ذلك من الروايات في هذا المجال” Nast‏ 
مروي في مصادر أهل السّنة أيضاًء فعن أبي هريرة أن رسول الله (ص) قال: «والذي نفسي 
بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطبء ثم آمر بالصلاة فيؤذَن لهاء : ثم آمر رجلاً فيؤم الناس» 
ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقاً 
سينا أو مرهاقية دض لشهد العشاء»©. 


وروي هذا المعنى عن أمير المؤمنين كله حيث دعا إلى مقاطعة هؤلاء وترك 
مجاورتهم» روى الشيخ محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن زريق قال: سمعت أبا 
عبد الله كاه يقول: (إِنْ أمير المؤمنين كا بلغه أن قوماً لا يحضرون الصلاة فى المسجد» 
فب فال إن قوماً لا رون السات معنا فى سسا عدت قله يو اقلوناء ولا مانا 
ولا يشاوروناء ولا يناكحوناء ولا يأخذوا من فيئنا شيئاًء أو يحضروا معنا صلاتنا جماعة» 
وإني لأوشك أن آمر لهم بنار تشعل في دورهم فأحرقها عليهم أو ينتهون. قال: فامتنع 
المسلمون عن مؤاكلتهم ومشاربتهم ومناكحتهم حتى حضروا الجماعة مع المسلمين» . 

وقد وضع الشيخ الحر (1104ه) بعض هذه الروايات تحت عنوان «كراهة تأخر 
جيران المسجد عنه وصلاتهم الفرائض في غيره لغير علة كالمطرء واستحباب ترك مؤاكلة 
من لا يخضر المسجد وثرك مشاريته ومشاورته ومناكحته ومجاورته» . ويبدو أنه أدراة 
بحسه الفقهي صعوبة الالتزام بكون ذلك حكماً شرعياً إلزامياً» ولذا لا تجد فقيهاً يفتي 
بوجوب إحراق بيوت من لا يحضرون جماعة المسلمين. 


بيد أنّ ملاحظتنا على كلامه هي أن الروايات المشار إليها لا تتحمل الحمل على 
الكراهة. لأنْ من يفعل المكروه لا موجب لإحراق داره» ولا لنفيه أو إبعاده» والأقرب حمل 


(1) تهذيب الأحكام» ج3» ص35 وعنه وسائل الشيعة» ج5» ص195 الحديث 2 الباب 2 من أبواب 
أحكام المساجد. 

(2) وسائل الشيعة» ج5» ص293, الباب 2 من أبواب صلاة الجماعة. 

(3) صحيح البخاري» ج1ء ص158» وج8» ص127» وفي عن أبي هريرة عن النبي (ص) قال: «لقد 
هممت أن آمر بالصلاة ة فتقام د ثم انظر من لم يشهد الصلاة ة فأحرق عليه بيته). المعجم الأوسط 
للطبراني» ج6؛ ص 26. 

(4) الأمالي» ص697 ولاحظ أيضاً سائر روايات الباب المتقدم من الوسائل. 

(5) وسائل الشيعة» ج5» ص194» الباب 2 من أبواب أحكام المساجد. 
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تلك الروايات على إرادة الحكم التدبيري» فهو (ص) قد هم بأن يفعل ذلك بصفته حاكماً 
لاله (ص) ومن موقع قيادته للمجتمع رأى أن ثمّة جماعات يقاطعون جماعة المسلمين» 
وهذا قد يشكل خطراً على وحدة الجماعة المسلمة آنذاك» والتي تقوم وحدتها الاجتماعية 
على أساس ديني» فدعا (ص) إلى محاصرتهم وهدد بإحراق منازلهم إن هم استمروا على 
سلوكهم» لأنه سلوك يشي بالانشقاق والتمرد عليه (ص»» وغير بعيد أنه (ص) رام التهديد 
والتوبيخ خ فقط دون التنفيذ» وذلك في محاولة لردعهم» والكلام عينه يرد فيما روي عن 
علي له في هذا المجال. 

دور الحاكم في قضايا الشعائر 

وتجدر الإشارة أخيراً إلى أن الشريعة قد أعطت الحاكم الشرعي - وفقاً لاتجاه فقهي 
وازن - دوراً في قضايا الشعائر» ومن ذلك إعلان الأعياد الإسلامية» وذلك لأن مسألة دخول 
الشهر القمري وما يترتب عليها من شعائر وأحكام هي من القضايا العامة وليست من القضايا 
الشخصيّة» وهي تمتلك أهميّة خاصة كونها تتصل بمناسبات إسلامية عظيمة الشأن» كبدء 
شهر الصيام أو حلول عيدي الأضحى والفطرء وقد كان الولاة على امتداد التاريخ الإسلامي 
يتولون إعلان ذلك» وأمير الحاج هو الذي يتولى إعلان بداية شهر ذي الحجة» وكذلك 
إعلان يوم العيد» وكان المسلمون على اختلاف مذاهبهم يتابعونه على ذلك» ولم يعهد أن 
ينفرد كل مكلف بصومه أو عيده» ما جعل العيد مظهراً من مظاهر وحدة الأمةء وهذا ما يمكن 
عدّه شاهداً على حجية قول الحاكم الشرعي في إعلان هذه المناسبات» وأضف إلى ذلك أن 
بعض الأخبار دلت على ذلك. ومن أهمهاء صحيحة مُحَمَدِ بْنِ قَْسِ عَنْ ابي جعفر لكل 
قال : ١ ١‏ لدا شَهِدَ عند الام شاهدان اهما وأنا الْهلال من ثكائينَ e‏ ر الإمَامٌ بالإفطًار 
وصَلَى في ذلك الوم إا كنا شهدا ق رال الشنس قن هدابع وال الس أم مَرَ الإمَام 
إِفطَارِ ذَلِكَ اليَْم وخر الصَّلَاة إِلَى الْعَد قَصَلَى بهمْ» . «بتقريب أن المراد من الإمام مطلق 
من بيده الأمر لآ الإمام المعصوم ع كما هو مقتضى سياق الصحيحة» وعليه فتشمل 
الصحيحة الحاكم الشرعي باعتبار أنه أحد مصاديقه» ٠‏ ويشهد لذلك أيضاً رفَاعَةَ عَنْ رَجُلٍ 
عَنْ أبِي عَبْدِ الله ڪه قَالَ : ملت عَلَى أب الْعبّاس بالْجِيرَة َمَالّ: يا يا ّا عَبْدِ الله ما مول في 
الصّيام اليم َقَلْتْ : 5ا إِلَى الام إن ضْمْتَ صتا وإن أفطرت أفطرتاء فَقَالَ :يا عَم عَلَيّ 


ر اراي :مين 


بالمَائدة فأَكَلْتُ مَعَهِ وأا َعَم واللّه نه يو مِنْ شَهْر رَمَضَانَ فَكَانَ إفطاري يَوْماً وقَصَاؤه 


21 الكافي» ج4: ص 2169 ومن لا يبحضره الفقيه» ج22 ص 168. 
(2) تعاليق مبسوطة. ج5« ص188. 
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يسر علي من أن برب عنقي ولا عبد اللّهه0©. وذلك بتقريب أن قوله: «ذلك إلى الإمام» 
هي كبرى صادرة على سبيل الجد» ولا موجب للتقيّة فيهاء وإِنْما التقيّة في تطبيقها على أبي 
العباس وجعل الأمر بيده ومن ثم اضطرار الإمام ك للأكل معه» ولكن الرواية ضعيفة 
الستك بالارسال. 


)21 الكافي» ج4» ص 253 وعنه وسائل الشيعة» الباب 57 من أبواب ما سكف عن الصائم» الحديث 5. 


المحور الثالث 
البعد القضائي 2 شخصية النبي (ص) 


أولاً: البُعد القضائي: دليله وفرقه عن التبليغ والحكومة 
ثانيا: قضاؤه (ص) على الظاهر 

ثالثا: هل يكون قضاء النبي (ص) في معرض الخطأ؟ 
رابعا: تشخيص الحكم القضائي 

خامسا: التردد بين التبليغ والقضاء 


ومن الأبعاد الجديرة بالعناية والبحث فى شخصيّة النبى (ص): البعد القضائى» 


أولاً: البعد القضائي: دليله وفرقه عن التبليغ والحكومة 

ما المقصود بالمنصب القضائي؟ وما هو دليل الشخصية القضائية للمعصوم؟ وما هو 
فرقه عن منصبي الحكومة وتبليغ الشريعة؟ 

قال الشهيد الأول محمد بن مكي الجزيني: «تصرف النبي (ص) تارة بالتبليغ وهو 
الفتوى» وتارة بالإمامة كالجهاد والتصرف في بيت المال» وتارة بالقضاء كفصل الخصومة 
بين المتداعيين بالبينة أو اليمين أو الإقرار»”". 


1.الفرق بين القضاء والتشريع والحكومة؟ 
طبيعي أن ثمة فرقاً كبيراً بين منصب القضاء من جهةء ومنصبّي تبليغ الشريعة والولاية 
من جهة أخرىء أمّا فرق القضاء عن مقام التبليغ» فهو واضح وجلي» حيث إنه (ص) في 
مقام التبليغ» يكون مبينا لقوانين الشريعة وأحكامهاء ولو في المجال القضائي. أما في مقام 
القضاءء فيكون (ص) بصدد تنفيذ وتطبيق قوانين الشرع عند التنازع بصفته قاضيا. وثمة فرق 
آخر بينهماء وهو أن تبليغ الشريعة عن طريق الوحي مختص به (ص) ولا يشاركه فيه 
سواه أمّا الفقيه فليس له حق التشريع» وإنما حقٌّ الفتيا فقط» والفتوى قد تصيب الواقع 
وقد تُحَطِنّه وقد تتغير من الفقيه نفسه أو من غيره من الفقهاء. وأمّا مقام القضاء فهو منصب 
يشترك معه (ص) فيه غيره ممن توفرت فيهم شروط القضاءء وتحملوا مسؤوليته. 
بصفته قاضياً يحكم بالعدل بين المتنازعين» ولو كان أحدهما الوالي وأمًا في مقام الحكومة» 
فهو وال وسلطان ويصدر أحكامه في شتى مجالات شؤون الأمة التي تحتاج إلى نظم وإدارة» 
وعلى الجميع الامتثال لها بما في ذلك القاضي. 


)21 القواعد والفوائد» ج1» ص 2215 وراجع: تمهيد القواعد. ص 241. 
(2) وأما الإمام كه فينقل عنه (ص) لاعن طريق الوحي. وقد أوضحنا ذلك في المحور الأول» فراجع. 


30 أبعاد الشخصية النبوية 


ويمكنك القول إن الولاية والقضاء هما شعبتان من سنخ واحدء بيد أن الولاية لها 
شمولية واتساع» وهي تتصل ب«الأمور النوعية الراجعة إلى تدبير الملك» وسياسة البلاد 
وجباية الخراج وجمع الزكوات وصرفها في مصالح العامة من حفظ الولايات وتجهيز 
الجيوش وإعطاء حقوق ذوي الحقوق» ...وكل ما يكون وظيفة السلطان في مملكته والوالى 
في خطة ولايته ومنه جعل القضاة وإعطاء حقوقهم من بيت المال وإجراء أحكامي». 
بينما القضاء هو ولاية خاصة» في قضايا النزاع بين المتخاصمين» « كقطع الخصومات عند 
الترافع إليهم (القضاة)» وحبس الممتنع وجبره على أداء ما عليه» والحجر عليه في التصرف 
في أمواله مع استغراق دينه» ومباشرة بيع ماله في دينه إذا امتنع هو بنفسه عن مباشرته» ونحو 
ذلك مما هو من شؤون ادام 

وبناءً عليه» «فإذا رفع الأمر إليه وقضى بميزان القضاء يكون حكمه نافذاً لا يجوز التخلف 
عنه» لا بما أنه رئيس وسلطانء بل بما أنه قاض وحاكم شرعي» وقد يجعل السلطان الإمارة 
لشخص فينصبه لهاء والقضاء لآخر» فيجب على الناس إطاعة الآمير في إمارته لا في قضائه 
وإطاعة القاضي في قضائه لا في أوامره» وقد يجعل كلا المقامين لشخص أو لأشخاص» ©. 


2. ثبوت منصب القضاء للمعصوم 
إن قوت هذا الب للأنبياء والرسل اتد لا شك فيه» وإن لم يتسن لبعضهم 
معارينة. هله امك قال ال ا يداو نا جلك ليع في الارضٍ َم ينان 
0 وقال تعالى: :3 واو وسکیکی إة ڪان في ارت لد تت فيو عَم الَو 
ایم كيرت AACS E OEE‏ لا 2746 . 
وثبوت هذا المنصب لرسول الله (ص) ایضا مما لا ریب ليه وهو موضع ا 
وإجماع المسلمين» فقد كان النبي a‏ 
للمجتمع الإسلامي برمّته - قاضياً يفصلٌ بين المتخاصمين في النزاعات» وقد نص على 
ر 06 رس ور ف ع 0 
ذلك القرآن لکریم قال لھ عالى: ط کک وروک کیاوک حو کک کا کر 
سهمثم م لا کی دوق نميهم حرجا سما َصَيِْتَ وسلموأ سلما * 


(1) مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى» ج10» ص371. 
(2) المصدر نفسه» ج10» ص371. 

(3) بدائع الدرر» ص107. 

(4) سورة صء الآية 26. 

(5) سورة الأنبياء» الآيتان 78 - 79. 

(6) سورة النساءء الآية 65. 


المحور الثالث: البُعد القضائي في شخصية النبي (ص) 311 


وهكذا فقد تولى الإمام علي كله مهمة القضاء وكان أقضى الصحابة ومرجعهم 
وملجأهم في الملمات القضائيّة وعويصات المسائل» حتى روي عن عمر بن الخطاب أنه 
قال: «أقضانا علي وروى الحاكم عن ابن مسعود» قال: «كنا تتحدث أن أقضى آهل 
المدينة علي بن أبي طالب رضي الله عنه». وأضاف: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 
اوري 

وتجدر الإشارة إلى أن ما صدر عن النبيى (ص) فى المجال القضائى على نحوين: 
فتارة كان يمارس العمليّة القضائيةء وفي سياق ذلك تصدر عنه أحكام قضائية إجرائية ترمي 
إلى الفصل بين المتنازعين وتطبيق أحكام العدل. وتارة أخرى كانت تصدر عنه أحكام 
شرعيّة تتعلق ببيان قواعد القضاء وأحكامه» وهذه تصدر عنه (ص) من موقع المبلغ لشرع 
الله تعالى» فالشريعة لها تنظيمها الخاص لأمور القضاءء وعليه» ما يصدر عنه (ص) فى هذا 
المجال هو اا ۰ 


ثانياً: قضاؤه (ص) على الظاهر 

والنبي (ص) رغم اتصاله بالوحي فإنه يتبع في قضائه الموازين القضائية المعروفة 
والتي أقرّتها الشريعة التي أوحي بها إليه» من الأخذ باليمين والبيّنة والإقرار وغير ذلك من 
موازين القضاء وآلياته المعروفة» ولا يتبع (ص) الغيب في ممارسته للقضاء» كما نص على 
الاقداي GS ITI a‏ 
هشام بن الحكم عَنْ أبي عبد الله ج قال : قا ر سول الله (ص)إِنما مضي بتكم بالات 
الأبمَانِ وبَعْضْحُمْ أن بجي ِن بض كايا رَجُلٍ قَطَعْتَ له مِنْ مَالٍ أخيه شَيْئاً انما 
قَطَعْت لَه به قِطعَةَ منَ النَارِ) ” . وفي صحيح البخاري بسنده عن أم سلمة (رضي الله عنها) 
أن رسول الله (ص) قال: «إنكم تختصمون إليّ» ولعل بعضكم آلحن بحجته من بعض» فمن 
قضيت له بحق أخيه شيئاً بقوله فإنما أقطع له قطعة من النار فلا يأخذها» “. 

أي إن حكم رسول الله (ص) لا يغيّر من الواقع شيئاًء فلا يجعل المبطل محقاً ولا المحقٌّ 
مبطلاًء وبالتالي فلا يحق للمبطل أكل مال غيره متذرعا بصدور حكم عنه (ص) بذلك. 


(1) المعجم الأوسط للطبراني» ج7 ص357 والاستيعاب» ج1» ص68 وج3» ص1104. 

(2) المستدرك ج3 ص135. 

)22 الكافي» ج27 ص 2414 وتهذيب الأحكام ج66 ص 2.229 وعنه وسائل الشيعة» الباب 2« من أبواب 
كيفية الحكم» الأحاديث رقم: 1 - 2- 3. 

)4( صحيح البخاري» ج3 ص 2162 وراجع: صحيح مسلم» ج5» ص 129. 
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ويمكن القول: إلّه حتى لو كان النبي (ص) مطلعاً على واقع القضيّة المرفوعة إليه من 
طريق الغيب» فهو مع ذلك - مأمور بالأخذ بالظاهر في المجال القضائي» وهذا ما يشهد 
به بالإضافة إلى الصحيحة المتقدمة - بعض الأخبار: 

منها: صحيحة بان بن عُْمَانَ عَمَنْ ابره عَنْ يي عَبْد الله يك قَالَ: «فِي كتاب 
عَِيّ ڪڪ ان َا مِنَ الانيا شگا إِلَى ر به الْقَضَاءَ فَقَالَ: يف أفضِي پالم تر عي ولم 
سكع أَدنِي؟ فقا : افص يََهُمباليَاتٍ وأَضِفْهُم هُمْ إلى اشوي يلود په وقَالَ ناو كم 
قَالَ: يا رَبٌ اني الى كما هُوَ عِندَك حَتى أَقْضِيَ به . قال : ك لا تطیی دك اح َلَى ره 
3 حَنَى فَعَلّء فَجَاءَه رَجُل يَسْتَعْدِي عَلَى رَجُل قَقَالَ: نمدا اد مالي قأوڪي الله عر وجل 
إِلَى دَاوْدَ كه أنَّ هَذَا الْمُسْتَعْدِيَ ي فل أبَاهَذَا وأَحَذَ ماله قمر داد كه بالْمُسْتَعْدِي فقيل 
وأَحَدَ ماله قَدَقَعَهِ إِلَى الْمُسْتَعْدَى علي قال فَعَجِبَ النَّاسُ وتَحَدَنُوا حى بلع داو م 
ا hI‏ أؤعى اللْهعَرٌ وجل إلبْه أن 
احَكُم بَيْنَهُمْ بِالْبَيَنَاتِ وأضِفْهُمْ إِلَى اوي يَحْلِفُونَ به”"". 

ومنها : موقوفة إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْمَرِ قَالَ ع د 

هَذَا ية عَلَى آنا له وجَاءَ هذا ية ية عَلَى انا له. قَالَ لَ: فَدَحَلَ اود يك الْمِحْرَابَ قَمَالَ: يا 
إن هذ أغيان أذ اخم ين مين كنت الي شخي فى الله عر وجل إل لوج 
هح هرمن الذي في يِه َاذْفَعهًا إلى الآحَرِ واضرب عنقهء َالَ : فَصَجَّتْ بَنو إِسْرَائِيلَ مِنْ 
َلِكَ» وقالوا جَاءَ مدا ينڌ وجَاءَ هَذَ يي وكانَ أَحََهمْ پإعطًاتها الذي هي في يده ادما نه 
وضَرَبَ عنقه وأعْطَاهًا هَذَا! قَالَ : دخ دَاوُ الْمِحْرَابَ فال : َارَبٌ قذ ضَجّتْ بنو إسْرَاتِيلَ 
ِا حَكَمْتَ به اوی إِليْه رب أن الَذِي كَانتِ ابره ا سا اير 
نه َإِدَا جاك مِثْل هَذَا فاگ بینم ما ؟ َرَى ولا ساني أن اكم حَتّی الْحِسَابٍِ) © 


والعمل بالظاهر في القضاء هو أمر عقلائي وبه تنتظم الأمورء لأن البواطن لا 
يعلمها إلا الله تعالى» ولا يمكن للناس الوصول إليهاء وإذا أمكن للنبي (ص» الاطلاع 
على بعضها بإعلام الله تعالى له بذلك» فقد لا يمكنه تبرير حكمه للناس في كثير من 
الأحيان» ولا إقناعهم بالحكم لأن حيثيات الواقع لا يوجد ما يشهد بهاء الأمر الذي يوجد 
إرباكاً للرسل كما مر فى الرواية عن داود ك ومن هنا كان الأخذ بظواهر الأمور هو 
الأقرب إلى انتظام الحياة الإنسانية. 


21 الكافي» ج27 ص 2414 وتهذيب الأحكام؛ ج6 ص 228. 
220( الكافي» ج27 ص 2433 وتهذيب الأحكام؛ ج6 ص 287. 
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وعلى ضوء ما تقدم» فلا تتم إدانة الأشخاص قضائياً على ضوء ما يعلمه النبي (ص) 
أو الإمام ج عن بواطنهم وما هم فاعلوه ومقدمون عليه» ولذا مثلت قصة موسى والعبد 
الصالح الواردة في القرآن وما تضمنته من قتل الغلام قبل ارتكاب الجريمة استثناءً في بابهاء 
لآن المبدا العام أنه لا عقوبة قبل الجريمة. 

وهذا الأمر - أعنى العمل بالظاهر - لا يختص بباب القضاءء بل يجري في القضايا 
العامة ومنها الزواج أو غيره» ويشهد بذلك ما عن عبد الله بن أبي رافع قال: «حضرت أمير 
المؤمنين يام وقد وجه أبا موسى الأشعري وقال له : احكم بكتاب الله ولا تجاوزه فلما أدبر 
قال : كأني به وقد خدع» قلت: !امير الموماين ذالم توبتية وانك تلم اله مخابرج [ قال :يا 
بني لو عمل الله في خلقه بعلمه ما احتج عليهم بالرسل»”/ 

ولكن ربما يقال: إن النبي (ص) أو الإمام ك إذا علم بالواقع وأن فلاناً الذي أقيمت 
عليه البينة بالقتل مثلاً هو إنسان بريء فكيف له أن لا يعمل بعلمه ويقدم على قتل البريء 
ويترك المجرم والمدان؟! هذا مستبعد جداء أضفف إلى ذلك أن الخبر الصحيح دل على أن 
النبي ٩‏ إذا علم بالواقع فعليه العمل به» وهو ما روي بسند معتبر عن أَبِي حَمْرََ عَنْ أبي 
عفر ڪه قال إن داد تيه سال رَبّه أن ييه قَضِيةٌ مِنْ قَضَايًا الآخرَةٍ فأَوْحَى الله عر وجل 
ياوه ِنَ لذي التي َم اطع عليه دان لقي ولا ينبي لأحد أن بقضِي به قري 
قَالَ فلم يَمْتَْه يَمَْعه لِك أن حَادَ َسَأل الله أن يريه قَضِية منْ قضَايًا لخر ر ٥‏ جبْرائیل ڪام 
فقا لَّه: يا داو َد سََلْتَ رَبك سيا َم شال فبك بي يادَاوْدُ إن الَّذِي سات كم يُطلع 
عله أحدا ِن حَلقه ولا يني لأحَدٍ أن يَقضِيَ به بهذ أَجَابَ الله عونك وأغطاك ما 
9 حَضعين را َك عدا لقي هما ين مايا الاجر . قَالَ افلا 


و 


د 


5 4 


1١ 


جه رم 


٠‏ ينذا العو EE‏ قال 5315 لكات 158 تقول؟ ا الَّاتُْ أنه ق َر 
ذلك اوی الله عر وجل لبه ا ادي إن كشَفْتُ لَكَ عَنْ قايا الآخرة مقَصَيْتَ بها بين 
اشح والغلام لم َلْهَا بك ولَمْ برص بها فوشك ۽ يا اوذ إن هذا اسبح افمَحَم عَلَى أبِي 
هَذَا العام في انه فته وعَصَبَ بُنتاته وأحَدَ نه أبعي ين الف وركم فَدَقَتَهَا في جاب 


بُشتانه» فَاذَْ إلى الشاب سَيْفاً ومّزه أَنْيَضْرِب عق الشيْخ واذقغ لَه الُا ومزه أن يَخفِرَ 
في مَوْضِع كَذَا وا وَأخدَ ماله قَالّ: فَمَرْعَ مِنْ دَلِكَ دَاوَدُ ڪه وجَمَعَ اليه عَلَمَاءَ أُضْحَابه 


)21 مناقب آل أبى طالب» ج2» ص 298 والطرائف فى معرفة الطوائف لابن طاووس» ص 511. 
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وأَخْبَرَهُمْ الخَبَرَ وأمْصّى الْقَضِيّةَعَلَى ما أَوْحى الله عَرّ وجل إلي» . فيلاحظ أنه که حكم 
في نهاية المطاف بما أوحى به الله تعالى إليه ولم يأخذ بالظاهر. 

اللهم إلا أن يُقال: إنه لا دلالة للحديث على وجوب أن يقضي مَنْ اطلع على الواقع 
عن طريق الغيب بعلمه» بحيث يمثل ذلك قاعدة شرعية في هذا المجال» وإنما هو حالة 
استثنائية أراد الله تعالى من خلالها إعطاء داود يك درساً في أن العمل بالواقع فيه محاذير 
شتى ناشئة عن جهل الناس بهذا الواقع» ويشهد لما نقول أنه وبعد أن طلب داود من الله 
تعالى أن يريه قضيّة من قضايا الواقع جاءه الجواب أكثر من مرة أنه لا ينبغي لأحد أن يقضي 
بالواقع غير الله تعالى» وثمّة شاهد آخر على ما نقول» وهو أن داود لم يقدم من تلقاء نفسه 
على تنفيذ هذا الحكم بعد أن أطلعه الله على القضية» وإنما جاء تنفيذ الحكم استجابة لأمر 
الله تعالى بدفع السيف إلى الغلام وأمره أن يقتل الشيخ. 

أجل» يبقى ما ذكرناه من المستبعد جداً أن يؤمر النبي (ص) بالعمل بالظاهر 
المقطوع عنده مخالفته للواقع» فيقتل من يعلم ببراءته» ولا دليل يلزمه أن يعلمه في هذه 
الحالة» وأما قول النبي (ص): «إنما أقضي بينكم بالأيمان والبينات» فهو لا يدل سوى 
على أنه يقضي بالظاهرء ولا دلالة فيه بوجه على قضائه به حتى مع علمه القطعي بالخلاف 
بسبب خطأ الشهود أو كذبهم. وبعبارة أخرى: إن الحديث المذكور منصرفٌ عن صورة 
علمه بخطأ الحجج والأمارات الظاهرية» ولا سيما إذا كان مصدر علمه بالخطأ عن طريق 
الوحي» وهذا حال كل الطرق والإمارات» فإنه لا حجية لها مع انكشاف الخلاف» مثل 
قاعدة الفراش ”” فإنها قاعدة ظاهرية يحكم بموجبها بإلحاق الولد بصاحب الفراش ما لم 
يعلم بانتفائه عنه جزما. 

ومكذاقا ا بد ا ی وای اقلق ا وا ا 
فهذا صحيحء ولکنه لا يفرض أن يحكم بالظاهر المعلوم عنده بطلانه. 

والحل الأمثل في حالة من هذا القبيل هو أن يختار أحد سلوكين: إما أن يتنحى عن 
القضاء في هذه القضية التي يكون علمه فيها مخالفاً للحجج الظاهريةء ليتصدى للقضاء 
غيره» أو يحكم فيها بحسب علمه الواقعي» وإذا كان ذلك سيخلق إرباكاً للرسالة» فإِن الله 
تعالى يتدخل لإظهار الحق وحفظ موقع الرسول» كما يتدخل تعالى في كل المواقع التي 
تتعرض فيها الرسالة للاهتزاز» بما يحول دون إقامة الحجة على الناس. 


)21 الكافي» ج7» ص 421. 
(2) عن هذه القاعدة راجع ما ذكرناه في كتاب الولد غير الشرعي. 


المحور الثالث: البعد القضائي في شخصية النبي (ص) 315 


ويمكن القول: إن الله تعالى يحجب عن النبي (ص) - من الأصل - الاطلاع على 
الواقع فيما يحكم فيه» والنبي (ص) بدوره لا يطلب منه تعالى معرفة الواقع» ليتسنى له 
الحكم وفقاً للموازين الشرعية المعتمدة على الحجج الظاهرية. 
ثالثاً: هل يكون قضاء النبي (ص) 4 معرض الخطأ؟ 

ولكن هل إِنْ حكمه (ص) بالظاهر يعني أن ما يقضي به ربما كان في معرض الخطأ؟ 

إن المستفاد من قوله (ص) في الحديث المتقدم: «إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان 
فأيْما رجل قطعت له من مال أخيه شيئاً فإنما أقتطع له قطعة من النار» يوحي بأنّه ريما حكم 
بخلاف الواقع» وهذا ما يستفاد من بعض الأعلام» قال الشيخ المفيد» وهو يتحدث عن سر 
اتباع نبي الله موسى كله للعبد الصالح» وأنه كيف يكون النبي كلم غير عالم بباطن الأمور: 
«وليس عدم العلم بذلك نقصاً ولا شيناً ولا موجباً لانخفاض عن رتبة نبوة وإرسال. وأمًا 
إنكاره ك خرق السفينة وقتل الطفل» فلم ينكره على كل حال» وإِنّما أنكر الظاهر منه ليعلم 
باطن الحال منه. وقد كان مُذْكَراً في ظاهر الحال» وذلك جار مجرى قبول الأنبياء زاك 
شهادات العدول فى الظاهر ئة كائوا كتبة فى الباط رند الله وإقامة الحدوه بالشهادات 
وإن كان المحدودون براء في الباطن وعند الله) . وعليه» فقد يعترض على ذلك بأنه (ص) 
معصوم فكيف يخطئ في القضاء؟! 

والجواب: إن الحكم بالخطأ هو بتجاوز وسائل الإثبات القضائي» وأما إذا اعتمدها 
القاضي متحرياً الحق» فلا يكون قضاؤه خطأ وإن كان غير مصيب للواقع. فالخطأ إنما هو 
فى تجاوز آليات القضاء المعتبرة: ومن هنا فلو أن القاضی تجاوز هذه الآلبات فإنه يعد 
مقطا وان أصاب في قضائه» أرأيت لو أن القاضي اعتمد على علم الرمل أو الكهانة أو 
المنام في إصدار الأحكام, فإنَ قضاءه يعد خاطتاً ولو أصاب» وهذا ما يُستفاد من الحديث 
الذي يعد القضاة Sse‏ امن قضى بر يق وغو لا بعلم في 
الخبر عَنْ ابي عَبْدٍ الله ڪه قَالَ الفا ازج : نة في التار ووَاحِدٌ في الجن رَجل قَصَى 
بجَورٍ وهو يلم َه في النَاِ وجل قَصَى بور ومُوَ لا يلم ق في الا وجل فصي 
باحق وهو لا يَعْلَمُ قَهُوَ في انار ورَجُل قَضَى بِالْحَنٌ وهو يَعْلَم فَهُوَ في الْجَنَة» . فإن عدّ 


(1) أجوبة المسائل الحاجبية أو المسائل العكبرية» ص48. 

(2) الكافي» ج27 ص 2407 ومن لا يحضره الفقيه» 4ج ص۰4 والخصالء ص 2247 وتهذيب الأحكام 
0 ص۰218 وسند الخبر في الكافي هو ١عِدَّةٌ‏ مِنْ اصحَابتا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَالِدٍ عَنْ أبيه 
رَفعَه عَنْ بي عَيْدِ الله يكإ»» وأما سنده في الخصال فهو: ااا ید بن موم بن ال کا قالة > 
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من «قضى بحق وهو لا يعلم» من أهل النار إنما هو لتجاوزه أسس القضاءء وعليه» فإذا كان 
النبي (ص) نفسه - كما يصرح في الحديث - يقضي على أساس البينات والأيمان فهذا 
يعني أنه لم يخطى إذا اعتمدها ولو كانت في بعض الحالات غير مصيبة للواقع» »نعم لو كان 
عدم الإصابة في معرض أن يكتشف لاحقاً بما يشكل إرباكاً للرسالة» فإن الله تعالى يجنب 
رسوله (ص) الوقوع في خطأ كهذاء بل لا يبعد أن يجنبه الله تعالى الخطأ مطلقاً. 


إن قلت: لكنّ قضاءه حجة على غيره؛ بمعنى أنه يجب اتباعه فيما قضى فلو كان 
والجواب: إه خلاف المفروض فهو لم يخطئ في الموازين نفسهاء وإنما حصل ذلك 
ا 000 


رابعاً. تشخيص الحكم القضائي 

ميش ا شتت ا مره ف راورن اتا ر 
والولاية أو التبليغ لشرع الله تعالى؟ 

يرى الإمام الخميني (رحمه الله) أن قوله: «أمر بكذا» ظاهر في الأمر السلطاني 
«وقضى بكذا» ظاهر في فصل الخصومة «وحكم بكذا» مردد بينهما يحتاج إلى قرينة معينة؛ 
وأمّا ما هو من قبيل «قال» فدلالته على القضاء أو الأمر المولوي تحتاج إلى قرينة حال أو 
مقال»”'". وقد تقدم في مبحث التدبيرية ما ينفع في الإجابة عن التساؤل. 

وما ذكره صحيح ولكننا وتحقيقاً للحال في أقضيته (ص) نقول: ما ينقل عن 
قضائه (ص) وأنه قضى بهذا أو ذاك هو على أنحاء: 

النحو الأول: أن ينقل لنا حكم قضائي معين» فإن كان واضحاً بيا فيمكن الإفادة منه. 
لأن ممارسته القضائية هي شرع يُقتدى به في مجال القضاءء وأما إن لم يكن بِيّناً واضحا 
لجهة ملابساته فيكون من قبيل القضية في واقعة. على سبيل المثال: ورد في صحيح 
ل 0 الو ا ا 
فسا لاه غن شاهد ويمين ٠؟‏ فقال: «قضى به رسول الله (ص) وقضى به علي عأتّلد.. : 


حدثنا علي ب بن الحسين السعد آبادي قال : حدثنا أحمد بن أبي عبد الله البرقي» عن أبيه» عن محمد بن 
أبي عمير رفعه إلى أبي عبد الله عييك» وهو في المصدرين ضعيف. 

(1) بدائع الدرر» ص109. 1 

( ۰ الكافيء ج7 3865 
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وهذا يعني أن بإمكان القاضي أن يعتمد على شهادة المرأة مع اليمين في الدين» وذلك لأنَ 
الإمام الباقر که لا ينقل ذلك عن رسول الله (ص) وعن علي عل لمجرد الحكاية . ويشهد 
اكرادامد جامد رايا لصم في دعاوى الدَّين ع لا 
أن رَسُولَ الل (ص) كاه التسَاءِ مَعَ يمين الطَالِبٍ في الدَيْنِ يَحْلِفَ باللّه إن 
لحن GG e‏ ل ل 
له (ص)» وهو مجمل. مثال آخر: وهو يندرج في هذا النحو المختص بباب القضاء» ما رواه 
الصدوق بسنده عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر کيل قال: «قضى رسول الله (ص) أن 
يُقدّم صاحب اليمين في المجلس بالكلام) . 
النحو الثاني اعرد تصاؤ يمد اكاك للدي ووه فيل : ما رواه عَمَبَة ن حال 

e‏ : (قَضَى ر سول الله (ص) بين أَمْلٍ المي في مَشَّارِبٍالنَّحْلٍ أنه 
لا تع فع © اللي وض (ص) يَيْنَ اَل الَْادِيَة أله لأيمْنُ قَضْلٌ مَاءِ ليمع ب به قَضل كلذ 
وقَالَ: مدن ' ف «(قضى» في هذا الخبر واردة بمعنى حکم» وهو حكم تدبيري 
كما عرفت في البحوث السابقة 


ود ال ااي حمر اراد السك حيري به أكون لحر في رودا يلصي 
ماذكره الإمام الخميني ‏ (رحمه الله) في حكمه (ص) في سيل وادي مهزور فعن ابن يي 
ا غياٿِ بْنِ راهيم عَنْ أبي عبد الله ڪه َالَ: المتوطته 7 قول 

قَضَى رَسول الله (ص) في سيل وَادِي مَهزور أن يُحْبَسَ الأعلى عَلَى الأَسْفَلٍ للتخل إلى 
لگن لتر إلى الراكين ثم يساما إلى أسقل من ذلك إلى للك ولي 
إِلَى الْكَعْبء ثم يُرْسَلَ الْمَاإِلَى أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ ابن أبي عمَيْر: ومَهَزُورٌ مَوْضِعٌ وَادِ) © 


(1) الكافي» ج7 ص386. ومن لا يحضره الفقيه» ج3» ص 55. 

(2) من لا يحضره الفقيه» ج3» ص14. 

(3) في نسخة أخرى «نقع»» قال ابن الأثير: «نهي أن يمنع نقع البئر أي فضل مائهاء لأنه ينقع به العطش أي 
يُروى» وشرب حتى نقع أي روی» ول النقع الماء ١‏ الاقم وهو المجتسه» . قال الفيض الكاشاني: 
«(وفي النسخ التي رأيناها من الكافي : نفع الشيء مكان نقع البئر وهو تصحيف). الوافي» ج218 
ص1015. 

(4) الكافي» ڄ5» ص294 

(5) الرسائل» ج1» ص53. 

(6) الكافي» ج5» ص278. وقد أورد الكليني عدة روايات بالمضمون نفسه. وجاء في كتاب الفائق: 
«مهزور» وادي بني قريظة بالحجاز بتقديم الزاي على الراء» ومهروز على العكس موضع سوق 
المدينة كان تصدق به رسول الله (ص) على المسلمين». مرآة العقول» ج19 ص367 وقال الشيخ - 
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ومنها: ما رواه عقبة بن خالد أن النبي (ص) قضى في هوائر”' النخل أن تكون النخلة 
والنخلتان للرجل في حائط الآخر فيختلفون في حقوق ذلك» فقضى فيها أن لكل نخلة من 
اراك من الا ر کی ميلع جربا من رادا خين بد 3 


ا ب ا 7 
ا ڪه ال : «قَضَى رَسُولُ الله او اوكا في الَوَضِينَ وا 


وقَالَ: لا ضَرَرَ ولا ضرا وقالّ: إذا ردّتِ الأَرَفُ وحُدَّتٍ الْحُدُودُ قلا شفعَةه ‏ فما جاء في 


الخبرعى أختكام فرعا ر لست اا ق لزاع موحد فيزلا أحكاماً اي 2 


ولا يخفى أن استخدام فعل «قضى» في الحكم التدبيري والحكم المولوي هو 
استخدام للفظ بالمعنى اللخوي» وهو الإبرام والإنفاذ * 


خامساً: التردد بين التبليغ والقضاء 
وقد يحصل التردد في حمل بعض تصرفاته (ص) على أنّها بيان للحكم الشرعي أو 
نها حكم قضائي» وذلك من قبيل الاختلاف فيما ورد حول شكاية هند بنت عتبة امرأة أبي 


الصدوق: «سمعت من أثق به من أهل المدينة أنه وادي مهزور» ومسموعي من شيخنا محمد بن 
الحسن (رضي الله عنه) أنه قال: وادي مهروز بتقديم الراء غير المعجمة على الزاي المعجمة وذكر 
أنها كلمة فارسية وهو من هرز الماءء والماء الهرز بالفارسية الزائد على المقدار الذي يحتاج إليه». من 
لا يحضره الفقيه» ج3» ص 99. وقال المجلسي: «ثم الظاهر أن المراد بالكعب هنا أصل الساق» لا قبة 
القدم» لأنها موضع الشراك. فلا يحصل الفرق» ولعله على هذا لا تنافي بين الخبرين كما فهمه 
الصدوق». مرآة العقول» ج19» ص 368. 

(1) قال المجلسي الأول: «(والهوائر) جمع الهار أي الساقط والمستثنى من البيع وفي التهذيب (هزاير) 
وهو قريب منه» وفي بعض نسخه (هذا) وكأنهما تصحيف من النساخ» ويظهر منه الحق في الهواء 
والأرض». روضة المتقين» ج6» ص242. وفي الوافي: «في «هرائر النخل» في التهذيب في «هذا 
النخل» والصواب في حريم النخل ويشبه أن يكونا غلطاً» «الوافي وج 8 لصن 1036 

222( الكافي. ج5» ص 295. وتهذيب الأحكام» ج27 ص 144 . وقوله «حين بعدها) أي منتهى طول الجريدة 
إذا طالت» كما ذكر في الحدائق» > ج19 ص149. 

)223( الكاني» ج ص 280 . قال المجلسي: «وقال الفيروزابادي: الأرفة بالضم : الحد بين الأرضين جمع» 
كغرف» وأرف على الأرض تأريفا e‏ را الت انر ا 
وإنفاذه ا قال الله عالى: وتک ی سبع سملن ف ومان 6 [فصلت: 2 أي أحكم خلقهن». 
انظر: معجم مقاييس اللغة» ج5» ص 99. 
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سفيان لرسول الله (ص) بن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيها وولدها ما يكفيهم. فقال لها: 
«خذي لك ولولدك ما يكفيك بالمعروف»'. 


قال القرافي: «اختلف الفقهاء في هذه المسألة وهذا التصرف منه (ص) هل هو بطريق 
الفتوى فيجوز لكل من ظفر بحقه أو بجنسه أن يأخذه بغير علم خصمه به؟ ومشهور 
مذهب مالك خلافه» بل هو مذهب الشافعى» أو هو تصرف بالقضاء فلا يجوز لأحد أن يأخذ 
جنس حقه أو حقه إذا تعذر أخذه من الغريم إلا بقضاء قاض؟ حكى الخطابي القولين عن 
العلماء. وحجة القول بأنها فتوى ما روي أن أبا سفيان كان بالمدينة» والقضاء على الحاضرين 
من غير إعلام ولا سماع حجة لا يجوزء فيتعين أنه فتوى وهذا هو ظاهر الحديث». 

فالالا رل مدعا على هاده الوؤايةة دقر اقاب جز التقاضة للمساط 
بإذن الحاكم وبغير إذنه» وقيل: تصرف بالقضاء فلا يجوز إلا بقضاء قاض» ولا ريب أن 
الحمل على الإفتاء أولى» لأن تصرفه (ص) بالتبليغ أغلب» والحمل على الغالب أولى من 
الحمل على النادرء“. 

وما قلناه فى التعليق على هذا الاستدلال فى مبحث التدبيريّة يأتى بعينه هناء وما 
ذكرناه عن مقتضى الأصل في المسألة هناك يجري في معظمه هنا أيضاً فلا حاجة للتكرار. 


(1) الرواية مروية عن عائشة وجاء فيها: «أن هنداً أم معاوية امرأة أبي سفيان أتت رسول الله فقالت: يا 
رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وإنه لا يعطيني ما يكفيني وبني إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم فهل 
وصحيح مسلم» ج25 ص 2.129 وسنن ابن ماجة. ج2. ص 769. وسنن أبي داود» ج22 ص 150» وغيرها 
من المصادر. 

(2) الفروق» ج21 ص 209. 

)3( القواعد والفوائد. ج 1» ص216 ونحوه في نضد القواعد الفقهية» ص158. 


المحورالرابع 


البعد البشري ب2 شخصية النبي (ص) 


أولا: البعد البشري لدى المعصوم 4# الكتاب والسّنة 

ثانيا: الإحاطة بالبُعد البشري للأنبياء ار وصلته بالعقيدة 
ثالثاً: أنواع تصرفاته البشريّة 

رابعا: نماذج من أفعاله البشريّة 

كاساء ما هو الاسلة 


ومن جملة أبعاد شخصيّة المعصوم: البُعد البشريء فان النبي (ص) ورغم اتصافه 
بأعلى الكمالات الروحية والأخلاقية» ووصوله إلى درجة الاصطفاء والاختيار لتلقى الوحى 
الإلهي» كما جاء في الذكر الحكيم : ونا حر فَأسمَع لما وی ع ”21 لكنّه بشر» يملك من 
الخصائص البشرية ما يملكه سائر الناس» من العواطف والأحاسيس والغرائزء قال تعالى: 
فلاا نَأ سمتلي إل 4 . والتنبه إلى هذا البعد أمرٌ له أهميته على أكثر من صعيدء 
وهو ما نوضحه في النقاط التالية: 
أولاً: البعد البشري لدى المعصوم 2 الكتاب والسكة 

والمتأمل فى الكتاب والسّنة يجد أنهما وإن أفاضا فى الحديث عن الخصائص ذات 
الك ال سال ف م انرم ول سا الات ا عا مر فيا الصبير والآناة 
والخلق الرفيمه بيد هما أعتي الكناب. ولك - لم ب اة الخصائص البشرية لى 
الأنبياء وسائر المعصومين لاكار. 

1. القرآن والخصائص البشرية للأنبياء اجار 

أما القرآن الكريم فقد عكس في الكثير من آياته جملة من الخصائص البشرية لدى 
الأنبياء لادء والتي لا تتنافى أبدا مع مقامهم الرفيع» فعلى سبيل المثال: فيما يتصل بالنبي 
محمد (ص) نجد العديد من الآيات التي تشير إلى هذا البعد لديه 1 
الأحيان يضيق صدره من شدة التكذيب والعناد واللجاجة التي يواجههاء قال تعالى : 3 ولقد 
مار نك مضق صد فا ي وقال ال : «( كد كَل نونك اذى يقولون َع آذ 
E‏ ا ن کات آله حون 5 

وفي مجال آخر يقول تعالى: (١‏ ایل كَالِنَآ من بعذ و أن دل ناوچ ولو 
اعت خن 4 في إشارة لا تخلو من دلالة على أنه فى )قد حصب بجعي اوا 


(1) سورة طه» الآية 13. 

(2) سورة الكهف» الآية 110. 
(3) سورة الحجرء الآية 97. 
(4) سورة الأنعام, الآية 33. 
(5) سورة الأحزاب» الآية 52. 
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وجمالها. ويؤيده ما جاء في بعض التفاسير من أنه كان قد أعجب فعلاً بامرأة ا 


والإعجاب بالمرأة لا يوصف بالقبح» » لأنه أمر جبلّي لا إرادي» كما لا يخفى. 
وهكذا فإن ما حصل مع نبي الله موسى ك لما رأى العصا تنقلب إلى أفعى؛ وفرٌ 


منهاء كما جاء في قوله تعالى: #فلمًا اها هرک جنول دبرا 4 يمكن تفسيره على 
قو الطبيعة ال ية التي تدفع الإنسان للفرار والهرب بشكل لا إرادي من الأفعى» ومعه لا 
مجال للومه وذمهء لأن اللوم يكون على ما بالاختيار» ولذا قال الشيخ الطوسي في تفسير 
خوف موسى كله هذا: «إّما خاف بالبشرية من الثعبان» لأن البشر بطبعهم ينفرون عن هذا 
الجنس وإن علموا أنه يصل إليهم منه خير إلى أن رجعت نفسه إليه وثبتت»7©. 

ويظهر من آيات القرآن الكريم أيضاً أنه كان ثمّة مشكلة وعقدةٌ معينة في لسان 
موسى کا كدر لآير الله تعالى بالذهاب إلى فرعون دعا ربه قالاً: : 9 وأحَللْعْفدَهُين 
لاف ۴د مولي 4“ "وقد كان أخرمعايون یکم أفصح منهء قال تعالی: ‏ وخی كرون 
هو أَفْصَح 44 ... 

ولك عر اي يونس عه قال تعالى : 3 ودا امون إذ ذهب مضي أن 

قر ادى في المت أن لَه ب ات سبحت إِنْ كنت ين اديت 87# 
ا ا '- من ربه» وإنما غضب من قومه» لأنه «دعاهم 
إلى الإيمان مدة طويلة» فلم يؤمنوا» . «فخرج من بينهم مغاضباً لهم» قبل أن يؤذن له»””) 

وذكرت كتب التفاسير أن أحدَّ الاتجاهات في تفسير قوله تعالى في شأن يوسف 2/كل: 


(1) قيل: (إن التي أعجبه صلوات الله عليه حسنها أسماء بنت عميس الخثعميّة بعد فصل [قتل ] جعفر بن 
أبي طالب عنها» مجع الات ج ص 2176 ا اا ص393 . واستفاد بعضهم 
من الآية جواز النظر إلى وجه المرأة التي يريد الزواج بهاء لأن الإعجاب يحصل نتيجة النظرء انظر: 
روض الجنان وروح الجنان في تفسير القرآن» ج216 ص12» وتفسير الكاشف» ج6» ص 233. 

(2) سورة القصصء الآية 31. 

(3) الرسائل العشر» ص307. 

(4) سورة طه» الآيتان 27 - 28. 

(5) سورة القصصء الآية 34. 

(6) سورة الأنبياء» الآية 87. 

(7) نقله في تفسير التبيان عن الشعبي وسعيد بن جبير» وهو غريب ولا يليق بالأنبياء التلا: أن يكونوا بهذا 
المستوىء الذي يشارف درجة الكفر بالله تعالى. التبيان» ج17» ص 2273 ومجمع البيان» ج7» ص 108. 

(8) مجمع البيان» ج7» ص108. 

(9) التفسير الكاشف. ج5» ص296. 
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وهم یاو أن عق كان افا وفي تفسير قوله تعالى وهو يخاطب نبيه 
محمد (ص) في شأن زينب بنت جحش: ون في تفلك ما آذ مدید 4 '» وبالرغم 
من أن المعروف والمشهور عند المفسرين آنه (ص) أخفى أمر الله تعالى له بالزواج منها 
وهو الأرجح والمختار””. فإنَ ثمّة وجهاً آخر يرى أله (ص) كان يخفي ميله الطبعي إليهاء 
وهو لا يوصف بالإباحة والتحريم لكونه بغير الاختيار”. 

إن المشاعر أو الغرائز البشريّة والجبليّة موجودة لدى الأنبياء لاء وهذا ما يستدعي 
أن يصدر عنهم الكثير من الأفعال الملائمة لهاء ولكنّ تحكم الدوافع البشرية بهم لايضصل 
حدّاً يخرجهم عن حدود اللياقة والأخلاق, لأنه عند هذا الحدّ يقف الفاصل بين البشرية 
والرسالية» وتتقدم الرسالية على البشرية. 

3 ا واخ اا البشرية لى الخصوه 

وكما تتجلى لنا الصورة البشريّة للأنبياء تبر في القرآن الكريم» فان السيرة المعتبرة 
قد عكست لنا هذا الجانب أيضاًء في ثنايا حديثها عن النبي (ص) وأهل بيته عات ونقلها 
لسیرتهم» فالنبي (ص) وبمقتضى بشريته نراه يأكل ويشرب ويتزوّج ويضحك ويحزنء يتألم 
ويتعجب» يتعب ويضجر» ففي حديث الإمام الحسن ك عن خاله هند بن أبي هالة في 
a‏ .. يضحك مما يضحكون منه ويتعجب مما يتعجبون 
منه )660 . وروى الكليني ذ في الصحيح. ؛ عن مُعَمّرِ بن حلا قَالَ: سَأَلْتُ أبَا الْحَسَنِ جى جک 
فَقَلْتُ: جُعِلْتُ داك الرَجُل يَكُونُ > مع القَوم ف رې يت كلام يون ريضكول ل 
SS‏ 0 م د 
الأغرابي يهي له اَهب ثم قول مكاله: أَعْطًِا نَّمَنَ ناء فَيَضْحَكَ رم ول الله (ص): 
وگانَ دا اعم يَقَولُ: ا فَعَلَّ الأعْرَابِيٌ o‏ 


وما تضمنته الآية أعلاه عن أنه (ص) كان ربما أعجبته المرأة» تنقله لنا الروايات 
أيضاًء ففى رواية حماد بن عثمان عن أبى عبد الله کم قال: «رأى رسول الله امرأة فأعجبته 


(1) سورة يوسف» الآية 24. 

(2) مجمع البيان» ج7» ص 108. 

(3) سورة الأحزابء الآية 37. 

(4) وقد بحثنا ذلك فى كتاب تنزيهاً لرسول الله (ص)» ص 33. 
(5) كنز العرفان للفاضل المقداد. ج2» ص247. 

(6) عيون أخبار الرضا كاه ج11» ص 285. 

(7) الكافي» ج22 ص 663. 
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3 ااا“ 1 0 03 أن كلم ردأ 
ل إلى ا ا eS‏ 
لا ينافى العصمة» لأنه ليس من الأمور الاختيارية حتى يتعلق بها التكليف. وأما نظره (ص) 
فإما أن يكون بغير اختيار أو يكون قبل نزول الحجاب» على أن حرمة النظر إلى الوجه 
والكفين بعد الحجاب أيضاً غير معلوم كما عرفت»”. فتأمّل. 

والأمر عينه نجده لدى أمير المؤمنين 2 ففي الحديث الصحيح الذي رواه 


الكليني عن عَلِيَ ن إِبْرَاهِيمَ عَنْ ايه عَنْ حَمَادِ بْنِعِيسَى عَنْ ربعي بْنِ عَبْدِ الله عَنْ بي 
عبد الله كك قَالَ: کان رول الله (ص» يسم عَلَى النّسَاء ورذ عل الام گان 


أمير المؤمنين ك ي م على السام گان ير أن يلع عى الشَابةِ نُس ويشول: 


ع با م.ؤى وه ر وعم 0 2 


ڪوف أَنْ يُمْجبَنِي صَوْنُّهَا قيذځل عل آکتر ما أَطْلْبُ مِنّ ن الأجر 


ودكذا الال في سار الأئسة م في موق وان يي جطر ا 
«كَانَت تَحْتّه امْرَأَّمِنْ َيف وله مها ابْنٌ يْقَالُ له !: راهيم فذحت عَلَيْهَا مَوْ 


قَقَالَت لَهَا: مَنْ رَوْجَكِ هَذًا؟ ثَالَتْ: محمد ؛ مُحَكَدبْنْ علي قَالَتْ: ET‏ 
ئز تو5 الشف ويف ُو قال مُحلى شاه :ر الك ناشين فاه 
25 يني ج وه و اتك 


وتَضَعْضَعٌ مِنْ جيه شَيْءٌ قَالَ: فقلت لَه: قَدِ اسَتَبَانَ عَلٍ عَلَدِكَ رها كَالَ : وقد رابت ذَاك؟ 


عير بين 


وعن مَالِكِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: «دَخَلْتْ عَلَى ابي جعفر ڪه وعَلَيْهِ مِلْحََةُ حَمْرَاه 
خلا سای الْحْمْرَةِ سمت فت سمت جين دَخَلْتٌ: فَقَالَ : گأئي أعْلَمْ لِمَضَحِكَُتَ اکت 
من هذا اللَوْبٍ الذي هُوَعَلَيَ! نالفي ريي عليه ونا جما ركتبي عَلَى يها 
f. TS‏ ور ا )5( 
تم قَالَ: نا لا صي في هَدَا» : 


وفي موثق زاره عَنْ ابي جعفر که قال : حل وَجُلَ عَلَى عَلِيّ بْنِ الْحْسَيْن اتور 
َقَالَ: إِنَّ امرََئَكَ السيبانبة حَارِجِيةٌ جا ية عَلِيَاً ڪه فَإِنْ سَرَّكَ أَنْ أشيعك مها ذلك 


CP‏ 6 ب جر 8 فل قا 


شك كال :َعَم قَالَ : إا گان دا حِنَ ری أن رج گما گنت كرد رح فَعْلُ فَاكْمُنْ 


(1) الكافي» ج5» ص494 وعنه وسائل الشيعة» ج20» ص05. الباب 47 من أبواب مقدمات النكاح 
الحديث 1. 

(2) مرآة العقول» ج20. ص301. 

(3) انظر: الكافي» ج2 ص684» وج5» ص535. ورواه الصدوقء انظر: من لا يحضره الفقيهء ج3» ص 469. 

(4) الكافي» ج5» ص351. 

(5) الكافي» ج6» ص447» الرواية مجهولة. انظر: مرآة العقول» ج22, ص 325. 
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فِي جاب الدّارِ َال :َا كَانَمِنَ الْعَدِ كَمَنَ في جَانِبٍ الدَّارِ قَجَاء الرَّجُلُ فَكَلَمَهَاكَيَيَنَ 
مِنْهَا ذَلِكَ فَكَلَى سَبِيلَهَا وكات تعْجبه» ”"". 

إلى غير ذلك من النصوص الروائية التي تعكس - بصرف النظر عن بعض التأمّلات 
أو الإشكالات التي قد تثار على بعض الروايات - وجود هذا البعد البشري في شخصية 
المعصوم» وأن العصمة لا تصادر بشريته» ما يعني أنه (ص) عندما يطلب حاجياته البشرية 
فإنما يطلبها بصفته البشرية. 

وهذا الأمر قد نبّه عليه الكثير من الأعلام» فإنهم ومع تأكيدهم على عصمة الأنبياء تزكر 
والآئمة :ل بار واتصافهم بأعلى درجات الكمال الروحي والمعنوي» فإنهم قد نصوا على 
صفاتهم البشرية» وعلى سبيل المثال نجد أن الشيخ الكراجكي (449ه)» وهو من كبار علمائنا 
المتقدمين قد ذكر فى رسالته حول اعتقادات أهل الإيمان» بأننا نعتقد أن الأنبياء متاق 
«بالجمعهم عباد مخلوقوق وبشر مكلفوة يأكلوث ویشربون ويعناسلون ویحیون بإحيافه تعالى 
ويموتون بإماتته» تجوز عليهم الآلام والمعترضات» فمنهم من قتل ومنهم من مات» لا يقدرون 
على خلق ولا رزق ولا يعلمون الغيب إلا ما أعلمهم إله الخلق». 

ويقول حول اعتقادنا بالآئمة اكا : ١إِنْهم‏ بشر محدثون وعباد مصنوعون لا يخلقون 
ولا يرزقونء ويأكلون ويشربون وتكون لهم الأزواج وتنالهم الآلام والأعلال*) 
ويستضامون ويخافون فیتقون» وأن منهم من قتل» ومنهم من قبض»” 
ثانياً: البعد البشري للأنبياء لار وصلته بالعقيدة 


ومن هنا فإنّ الإحاطة بالصفة البشرية للأنبياء +اتئد والتي ركز عليها القرآن الكريم 
ا : عتما آنا شمشک يوحت إل 4 وقوله: فل سُبْحَانَ ري 
هن کن ثل سر ضرا رسو 6# ا ناتان اساسعان: 


(1) الكافي» ج5» ص 351. والتهذيب» ج7» ص303. 

(2) كنز الفوائد» ج1» ص242. 1 

(3) قيل: إنه كان «زين العابدين عك يوم الطف مريضا بالذرب»» وهو الإسهال. انظر: السرائر» ج1» 
ص 158 . وأعيان الشيعة» ج1ء ص612» وروي عن أبي جعفر بك : «وكان علي بن الحسين كاه 
مبطوناً لا يرون إلا أنه لما به) . الكافي» ج 1ء ص 291. 

(4) كنز الفوائد» ج 1» ص245. 

(5) سورة الكهف» الآية 110. 

(6) سورة الإسراءء الآية 93. 
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1- ثمرة الإحاطة بالبعد البشري 

الأولى: هي الفائدة التشريعيّة فإن بشرية الأنبياء والأئمة لااد تستدعي أن تصدر 
عنهم كثير من الأفعال وربما الأقوال التي تقتضيها البشرية» وهذا النوع من الأفعال له ارتباط 
وثيق بالموضوع الشرعي» وهذا ما سوف نسلط عليه الضوء فيما يأتي من نقاط. 

الثانية: الفائدة العقائدية فإن أخذ البعد البشري بعين الاعتبار سيّسهم في وضع 
الأنبياء تلاز في المواضع التي وضعهم الله فيها ولاتسمح لشطحات المغالين بإخراجهم عن 
ينه البق إلى ري الرو جار ادحوم افير الكار ين ا 
بعصمة الأنبياء اتاد تفسيراً معقولاً ومتوازناً فلا هو يخدش بالعصمة ولا هو يخرج النصّ 
عن ظاهره ويقدم صورة مغالية عنهم. إن استحضار الصفة البشريّة في شخصية الأنبياء لار 
يُساهم في انحسار نزعة الغلو فيهم والتي تسعى إلى تجريدهم من الغرائز والعواطف والأحاسيس 
البشرية . وإننا ندعو دائماً إلى تكوين تصورنا العقدي عن الأنبياء يلار من خلال القرآن الكريم 
وصحيح السنة والسيرة» وليس من خلال التصورات التجريدية؛ الأمر الذي يفرض علينا أن 
ندرس حياتهم ومعاناتهم وخصائصهم البشرية التي عكسها لنا القرآن وصحيح السنة والسيرة. 

وعلى سبيل المثال : عندما يقدّم لنا القرآن الكريم نبياً من أنبياته الاد كيو سف الصديق» 
وهو يعيش صراعاً بين غريزته وعقلهء فإنّه بذلك يقدّم لنا الأنبياء ثا كما هم وعلى طبيعتهم 
دون مبالغة أو تنقيص» وثمرة ذلك هي ضبط إيقاع رؤيتنا العقدية تجاه الأنبياء +ئتلان» لتكون 
صفة البشرية حاضرة في أساس هذه الرؤية» بما يشكل مانعا من المبالغة في الاعتقاد فيهم» 
وحاجزاً دون وقوعنا في الغلوٌ. وميزة النبيّ ممه في هذا المجال عن غيره من الناس» هي أنه في 
حالات التحدي وفي الوقت الذي يغرق كثير من الناس في وحول الشهوات ومستنقع الخرائزء 
فإنه يكلا يبقى فوق السّقوطء لأن نفسه اللوامة وضميره اليقظ وعشقه ومحيّته لله تعالى وشعوره 
برقابته عر وجلٌ» ومعرفته بقبح الذنب» هي التي تكون منتصرة في نهاية المطاف» ولهذا اختاره 
لله لرسالته» ولم يختزه لها لأنّه - كما قد يحل للبعض - لا يمتلك غريزة أو لأنه مخلوق من 
غير طينة البشر» فان من كان كذلك هو ملك وليس بشراً وا ا الى ققيى اد کور 
الْحُجَةُ على العباد ومثلهم الأعلى هو من جنسهم» لا من جنس آخر. 

باختصار: إن معرفة هذا الصنف من أفعاله (ص) يساهم في إعطاء الصورة الواقعيّة 
عنه وعن أئمة أهل البيت عئار والتي تنأى بهم عن أوهام المقصرين والمغالين معاء فإن 
المقصرين قد أنزلوهم عن مراتبهم التي رتبهم الله فيهاء والمغالين رسموا لهم صورة خيالية 
أخرجتهم عن ثوب البشرية وأوصلتهم إلى رتبة الربوبية. 
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2 نموذجان معبران: 
وتجد من المتاسب أن تشير إلى تموذحين قران يڻ دذالين» علي تاليو الجبلة البشرية 
على الايا لمان : 


أ- اختلاف موسى وهارون ع#التلاد في المزاج والسليقة 
النموذج الأول: هو ما نقله لنا القرآن الكريم» حول تفاوت موسى كليم الله وأخيه 
هارون غَفالتد في ملكة البيان والإفصاح؛ وهو تفاوت طبيعي فإ البشريّة قد تبرّر اختلاف 
الأنبياء (ص) والأئمة بتار في الخصائص الجبلية وفي الأمزجة. ما يعني ان هذا المعصوم 
قل يكوه اديه صوص يا ررارو لالس شتام وفا با حص لك موسي وعارود في سيا 
الإفصاح والبيان» حيث إن الظاهر من أكثر من آية في الكتاب ان ماروق كان أفصح من 
موسی» قال تعالى: 98 ونی كنوك ه رأَقْصَحٌ مئ سانا قَرَصِلهُ مي ريصيف کے 
وهكذا فإنَّ ما يحبّه نبي كه أو إمام ك في أمور الطعام والشراب واللباس والقيام والنوم 
ونحوها من الأفعال البشرية ليس بالضرورة أن يحبّه نبي أو إمام آخر» فهذا عنده مزاج والآخر 
له مزاج آخرء فنبينا محمد (ص) - كما سيأتي - كان عزوف النفس» ويأنف من بعض 
المأكولات رغم حليتها وعدم كراهتهاء وقد لا نجد هذه الصفة عند سائر الأنبياء لاء ولا 
الآئمة عاياږ» وقد روي أن الإمام زين العابدين کله كان رجلا روك أي يبرد جسمه 
بسرعة» وقد نجد إماما آخر ليس فيه مثل هذه الصفة. وورد في الخبر الموثق عن إسحاق بن 
عمار عن أبى عبد الله كك قال: سألته عن المذي فقال: إن عليا م كان رجلا مذاءً 
وا أذ يناك رسول الله (ص) لمكان فاطمة عالت فأمر المقداد أن يسأله وهو جالس 
فسأله فقال له: ليس بشيء)”. ولم يُعلم أن كل الأئمة تللاد من ولده كانوا كذلك. 
ومن مظاهر الاختلاف بين الأنبياء لالد ما عبّر عنه بعض العلماء باختلاف السلائق» 
واختلاف السلائق ربما أدى إلى اختلاف أساليب التعاطي مع الأحداث والأشخاص. فهذا 
SS‏ 
ل و و لاا 206 2 م ل عا ساء لا 


كما جاء في صريح القرآن الكريم : ا ارون مامت داهم صو هه ألا تعن أفعصيت 


>l 


آمّرِی + * قال َم لا أذ بلجت وا برآم لی سیت أن تقول رقت ب کن سے یل وله تر ر 


(1) سورة القصصء الآية 34. 

(2) في الخبر عن أبي عبد الله كه : «كَانَ علي بْنُ الْحْسَيْنِ رجلا صَرِداً لا نذه فِرَاهُ الْحِجَاز). انظر: 
الكافي» ج3» ص379. وتهذيب الأحكام» ج3: ص203. 

(3) تهذيب الأحكام» ج1» ص17. 
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َو 4 . قال السيد الطبطبائي (رحمه الله): «وظاهر سياق الآية وكذا ما في سورة طه من 
آيات القصة أن موسى غضب على هارون كما غضب على بني إسرائيل غير أنه غضب عليه 
حسباناً منه أنه لم يبذل الجهد في مقاومة بني إسرائيل لما زعم أن الصلاح في ذلك؛ مع أنه 
وضّاه عند المفارقة وصية مطلقة بقوله: مِإْوَأصَيحَ ولا صلخ وَلَاسَيََحَ سیل الْمْفْسدِينَ 31# as‏ 
الا د الاي سجاه 
العصمة فيما يرجع إلى حكم الله سبحانه دون ما يرجع إلى السلائق وطرق الحياة على 
التعللافها: وكذا ما فحله موسى با جیه مخ أخذر اسه بج د إلية كانه مقدمة لظيريه مانا مه أنه 
استقل بالرأي زاعماً المصلحة في ذلك وترك أمر موسىء فما وقع منه إنما هو تأديب في أمر 
إرشادي لا عقاب في أمر مولوي وإن كان الحق في ذلك مع هارون» ولذلك لما قصّ عليه 
القصص عذره في ذلك» ودعا لنفسه ولأخيه بقوله: ري أَعْفْرٌ لي ولت يك 

ب - الخلاف بين داود وسليمان في الحكم 

والنموذج الثاني: وهو نموذج يندرج أيضاً في موارد الاختلاف المعقول الذي قد 
يحصل بين الأنبياء :اتنا وهو ما ذكره القرآن الكريم من حصول خلاف بين سليمان 
وداود بعاللا في الحكم. 

قال تعالى: :3 وداو د وسَليَمُنَ د ڪان في المرب دنست 


و م ج 


كيم شورب ۲ ا وا اا 

والآية تشير إلى أن ثمة خصومة في أمر الزرع الذي نفشت فيه (رعته ليلاً) الغنه ؟» 
وأن داود وسليمان الاد حكما في القضية» وكان حكم سليمان أوفق» وقد جاء في خبار 
الفريقين «أن رجلين تخاصما إلى داود» أحدهما صاحب زرع» والثاني صاحب غنم» قال 
صاحب الزرع: إِنْ غنم هذا رعت زرعي في الليل» وبعد أن ثبت ذلك عند داود قضى بالغنم 
لصاحب الزرع» ولما علم سليمان قال لأبيه: الأرفق بالرجلين أن يأخذ صاحب الأرض 


د ع ميم 


اقزر وكيك 


(1) سورة طه» الآيات 92 - 94. 

(2) سورة الأعراف» الآية 142. 

(3) سورة الأعراف» الآية 151. 

(4) الميزان» ج8» ص251. 

(5) سورة الأنبياء» الآيتان 78 - 79. 

(6) قال الراغب الأصفهاني: «النفش نشر الصوف» قال : «حالْمِه نِالْمَنفُوش 4 [القارعة :5] ونفش 
الغنم انتشارهاء والنفش بالفتح الغنم المنتشرة» قال تعالى: 98 إِدَ نَت فيه عنم الْقَوَرٍ #6 [الأنبياء: 
8و الإبل النوافش المترددة ليلاً في المرعى بلا راع)» ص 502. 
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الغنم لينتفع بهاء لا على سبيل الملك» وأن يأخذ صاحب الغنم الأرض ليصلحها حتى يعود 
الزرع كما كان» وعندها يترادان» فيأخذ هذا غنمه» وذاك زرعه. فاستحسن داود حكم ولد 
ف رجع إليه»”"". 

قال الشيخ المفيد: «وكانت الغنم رعت كرم القوم ليلا فأكلت ورقه» وأفسدته. 
فحكم داود كلم لأرباب الكرم برقاب الغنم» وحكم سليمان كله على أرباب الغنم بسقي 
الكرم وإصلاحه» وأن يأخذ أرباب الكرم أصواف الغنم وألبانها إلى أن يرجع كرمهم إلى 
حالته SS‏ الغنم وألبانها على أربابهاء كما 
كان لهم ذلك قبل فسادها»“. وما ذكره من تفسير لاختلاف الحكمين وارد في الروايات” 


ولكن السؤال كيف نفهم هذا الاختلاف بين النبيين عنل: مع عصمتهما؟ 


(1) تفسير الكاشف. ج5» ص291. 

(2) المقنعة» ص771. 

)3( روى الكليني عن عِدَة ِن أَصْحَابًا عن امد ن مُحَمَدِ عَن الْحُسَيْن بن سيد عن بض أصحابتا عَنٍ 
الشكان الى متقان عن ای ع #شالت أا عبد الله اه عَنْ قَوْلٍ الله عر وجل : وداد 
سين ڪان في اوت لد ست فيو خَنَمْ الَو 6 فَقَال: لا يَكُونُ الَف إلا الليلِء إن عَلَى 
صاحب الحرق أن يَحْمَظ الْحَرْتَ الها ولیس غل صَاحِبٍ الّمَاشِيَة ية حِفْظّها بالتهارء نما رَعَيًا 
بِالَّارٍ وإزرافهاء ما أْسَدَتْ يِس عَلَيهَا وَلَي أَضْحَابٍ الْمَاشِية حفْظ الْمَائِيةِ بالل عَنْ حَرْثِ 
الاس فما أَفْسَدَتْ بِالليْلٍ فَقَدْ صونوا وهُوَ التَمَشُء وٳن داد كه حَكَمَ لِلَذِي أَصَابَ رَرْعَه رقَابَ 
الم وحَكم سلبان ك الرّْلّ والتلة وهو اَن والضُوفٌ في ذَلِكَ العَام». e‏ ف 
وتهذيب الأحكام» ج7“ ص 224. وفي رواية أخرى رواها عن أَحَمَدَ بن مُحَمَّدِ بْنٍ عِيسّى, و 
الحُسَينِ بن سيد عَنْ عبد الله ِن بځر عن ابن مُسْكَانَ عَنْ ابي بَصير عَنْ ابي عبد الله ڪه قَالَ :قلت 
1" :قول الله عر وجل :3 وود وسین لذ ڪان في لر # قلت ُ: جين حَكَمَا في الْحَرْثِ انت 
قَضِيَّةَ وَاحَِدَةَ فَقَالَ: له گان اوی الله عر وجل إِلَى انين عات قبل داو إِلَى أن بعك الله دَاوَْ أي 
عنم تست في الْحَرْثِ فَلِصَاحِبٍ الْحَرْثِ ركاب اتم ولا يكُونُ اتش إلا بالل من عَلّى صَاحِبٍ 
الزَرْع أن يَحْفَظه بالتهّار وعَلَى صَاحِبٍ الْعَنَمِ حفْظ الْعَتَم اليل فَحَكَمَ داد يك ما حَكَمَتْ به 
ليام الات من قله وأؤحى الله عر وجل إِلَى سُلَيْمَانَ ج أي عتم نمث في دع فیس لِصاجب 
الرَرْع إلا ما خر ع من عونا وكَدَلِكَ جرت لسن بعد سلَيْمَانَ ات وهو قول الله تَعَلَى: ڪل 


AE‏ ل ا # [الأنبياء: 9 فَحَكَمَ كل وَاحِدٍ مِنْهُمًا بحُكم الله عَزَّ وجَل». الكافي» ج 
ص 301. تبني العام يي ص 224. ولكن الروايتين ضعيفتان سنداً . انظر: مرآة العقولء ج19؛ 
ص 412. وروى الصدوق بإسناده عن الوشاء» عن أحمد بن عمر الحلبي قال : «سألت أبا الحسن كاه 
عن قول الله عر وجل و یاو ونين با بستاو لذن فل 0 
كله». انظر: من لا يحضره الفقيه» ج3» ص101.. 
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والإجابة على ذلك نوضحها من خلال النقطتين التاليتين: 

النقطة الأولى: هل صدر حكم من النبيين (داود وسليمان جاللدا) أو أن المسألة 
لب ري ار ييدان بنك انض امورب 

يظهر من بعض المفسرين وكذلك من , بعض الروايات”'' الواردة في تفسير الآية 
الكريمة أن الحكم قد صدر من النبيين عاتا:. بينما ذهب البعض الآخر”” إلى أن المسألة 
كانت في طور النقاش والمناظرة بينهماء وقد يستشهد للرأي الثاني: 

أولاً: إِنّ داود كله ليم الفعلي» كما قال تعالى: 38 يَْدَاودُ نا جَعَلَنَكَ 
یمه ف الْدوضٍ اح نكا الي € 0 ومن الطبيعي أن تتو جه إليه الناس في فصل القضاء 
«فإن كان سليمان يداخل في حكم الواقعة فعن إذن منه (من داود) ولحكمة ماء ولعلها إظهار 
أهليته للخلافة بعد داود» ومن المعلوم أن لا معنى لِحُكم حاكمين في واقعة واحدة شخصية 
مع استقلال كل واحد منهما في الحكم ونفوذه»” 

ولا يخفى أن ما ذكر في هذا الوجه لا يكفي في إثبات المدعى» وهو أنَّ القضية كانت 
في طور التشاور» فربما توجه الخصم إلى داود أولا ثم توجه إلى ابنه سليمان ثانيا للسؤال 
عن القضية عينها. 

ثانياً: إن الآية استخدمت تعبير 9د كان الذي يشير إلى أنهما بصدد الحكم» 
فهو أقرب إلى كونهما يتناظران ويتشاوران في آن واحدء وإلا لو أنهما حكما فعلاً لكان 
التعبير الأنسب» (إذ حكما». 


الغا وتدل عليه روجا ميحد زرارة عن أبي جعفر ع في قول الله تبارك 
وتعالى: 38 وداود وَسلَيْمُنَ ! اوق اف ؟ قال: لم يحكماء إنما كانا يتناظران» 
تاها سان 


النقطة الثانية: كيف يختلف رأي نبيين في الحكم ولو كان الاختلاف في سياق 
المناظرة والتشاور؟ 


(1) منها رواية ابي بصير المتقدمة في هامش سابق. 

(2) منهم العلامة المجلسي في بحار الأنوار. ج14» ص134» ومنهم العلامة الطبطبائي» ج14» ص311. 
(3) سورة صء الآية 26. 

(4) تفسير الميزان» ج14» ص311. 

(5) سورة الأنبياء» الآية 78. 

)6( من لا يحضره الفقيه. ج3» ص100.» ورواه في المحاسن» ج1» ص 277. 
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وفي الإجابة على ذلك برزت عدة آراء: 

الرأي الأول: هو الذي ذهب إلى أن المسألة حيث كانت في مقام التشاور انتظاراً 
لوحى الله فلا تثير مشكلة ولا تنافى العصمة» قال العلامة المجلسى: «والأصوب فى الجواب 
أن يقال: إن الآية لا تدل على أن سليمان ۵ حكم بخلاف ما حكم به داود كاه بل يحتمل 
أن يكوت المراد: إذ يريدان أن يحكما فى الحرث كما دلت عليه رواية أبى بصير فى التفسير 
us‏ توارة كيه عانا E‏ ان شن كات مسا ينه ae‏ كان دار EE‏ 
وكاة سان سليماة شك مين ففام سن ااي فار ا كلك إلى ان و 

الرأي الثاني: أن الحكمين كانا عن اجتهاد ونزل الوحي بتصويب حكم سليمان كله 
نقله في «التبيان» عن « ابن الأخشاذ. والبلخي والرماني» حيث قالوا: يجوز أن يكون ذلك 
عن اجتهاد. لآن رأي النبي أفضل من رأي غيره» فكيف يجوز التعبد بالتزام حكم غيره من 
طريق الاجتهاد» ويمتنع من حكمه من هذا الوجه؟!». 

وردّه الشيخ الطوسي: «أن الأنبياء لااد يُوحى إليهم» ولهم طريق إلى العلم بالحكم؛ 
فكيف يجوز أن يعملوا بالظن؟! والآمة لا طريق لها إلى العلم بالأحكام فجاز أن يكلفوا ما 
طريقه الظن؟! على أن عندنا لا يجوز في الأمة أيضاً العمل على الاجتهاد”. وقد يتا ذلك 
في غير موضع. بوكر قال ا ادا قال أخطا دروو ابات ماف عن أذ أ 
تعالى يقول ٠خ‏ ا حيسي تا کاک راا و 
تعالى» فهو عالم بحكم الله تعالى. ثم قال: :#وَكلًا ليسا حْكَمَا ونما 4 وهو يشهد 
بکون ن حكم داود عن علم أيضاً وليس عن اجتهاد ظني. 

الرأي الثالث أن حكم سليمان كان ناسخاً لحكم داود» قال المفيد: «وكان هذا 
الحكم ناسخا لحكم داود لاء ولم يكن مخالفا له من جهة قياس ولا تخطئة في اجتهادء 
كما تظنه العامة الجهال»”". وتبنّاه آخرون”. وممن قال بالنسخ أبو علي الجبائي» قال 
بحسب ما نقله الشيخ في التبيان: «أوحى الله إلى سليمان مما نسخ به حكم داود الذي كان 


(1) بحار الأنوار» ج13» ص134. 

(2) التبيان» ج7» ص268. 

(3) مقصوده الاجتهاد في مقابل النص وليس الاجتهاد في فهم النص. 

(4) التبيان» ج7» ص268. 

(5) سورة الأنبياء» الآية 79. 

(6) المقنعة» ص771. 

(7) منهم الطبرسي في جوامع الجامع» ج2 ص533 والفاضل المقداد في كنز العرفان» ج2» ص379. 


334 أبعاد الشخصية النبوية 


يحكم به قبل. ولم يكن ذلك عن اجتهادء لأن الاجتهاد لا يجوز أن يحكم به الأنبياء. وهذا 
هو الصحيح عندنا» . 

ويلاحظ عليه: إن النسخ هو فرع تعدد الحكمء مع أن ظاهر الآية أن ما صدر عن 

کے و 22١‏ 

EE a a‏ ك 
0 ناكما وعلما e‏ 
الحكم؛ وطريقة إحقاق ا فهما 86 قد حكما 5 و 20 
یا ومر صما یما لول قاد الكل تي یدای ا 
أتلفه من زرعه» وكانت قيمة الغنم تساوي ما أتلف من الزرع» بينما سليمان قضى بأن يعطى 
الغنم إلى صاحب الزرع لمدة سنة ليستفيد من لبنه وصوفه» وذلك يعادل ما أتلفه الغنم» 
فخسارة صاحب البستان تعادل ما سينتفع به من الأغنام لسنة كاملة» وتعود الغنم بعد ذلك 
لماحيارود ارال ساح ترا یع معه حق صاحب الزرع» فسليمان في حكمه 
راع فا اجا بو و بكوم ميت ) الا يخلو من إشعار بل 
دلالة على أن الحكم كان واحداً ومصوناً عن الخطأ فلا يبقى إلا أن يكون حكمهما واحداً في 
نفسه مختلفاً من حيث كيفية الإجراء وكان حكم سليمان أوفق وأرفق»” 5 


ثالثاً: التصرفات البشرية والحكم الشرعي 
إن علاقة التصرفات البشريّة للمعصوم که بالحكم الشرعي هي مسألة في غاية 
الأهمية» ونحاول فى هذه الفقرة دراستها بشكل تفصيلى: 
1. أقوال الفقهاء 2 استفادة الحكم الشرعى من أفعاله البشرية 
وأوّل ما يواجهنا على هذا الصعيد أنه هل يستفاد من هذه الأفعال حكم شرعي أم لا؟ 
يظهر من بعض الفقهاء أنه لا يستفاد منها حكم شرعي. يقول الشهيد الثاني: «فعل 
)1( التبيان» ج 7» ص 268. 
(2) سورة الأنبياء» الآية 78. 
)3( الميزان» ج14» ص 311. 


)4( كنز العرفان» ج22 ص 380. 
)25 الميزان» ج214 ص 312. 
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النبي (ص) حجة» كما أن قوله حجة, إذا لم يكن من الأفعال الطبيعيّة كالقيام والقعود 
والأكل والنوم والحركة والسكون»”"". 

والظاهر أن الشيخ الطوسي ناظرٌ إلى هذا النوع من الأفعال عندما قال وهو يتحدث 
عن أفعاله (ص): «فأمًا ما لا تعلق له بالشرع فلا طائل في ذكره»7©. 

إلاأن قوله عن هذا الصنف من الأفعال بأنّه: «لا طائل فى ذكره» غير دقيق على 
إطلاقه) لآن معرفة :هذا الضف وذكر بعض تمائحه وفعرفة الفوارق ينه وين شائر 
أفعاله (ص) في غاية الأهميّة. لأنّه يرفع الخلط الحاصل بين وظائفه» وما يتصل منها 
بالتشريع وما لا يتصل» وهذا الخلط أدى إلى اعتبار كثير من تصرفاته البشريّة أحكاماً شرعيّة. 

وأما المد الم تفي قري أن الاس نه (ضص) إثما بكرن «فيما قله على حية العبادة 
أو ما يجري مجراهاء وأما المباحات التي تخصّهء كالأكل والنوم فخارج من هذا الباب» *» 
والمقضود بهذا الباب هو باب التأسى به (ضن) وأن أفعاله سنة. 
سيور ار تيرج تر ار وجنات كرا عادر لامك ىم 
ارتفاع القصود كلها»” : 

ويقول الميرزا القمي (1231ه) في القوانين: «فعل المعصوم لك حجة كقوله» لكنّ 
الشأن في تحقيق محله وتعيين ما يُحكم بمتابعته فنقول: أما الأفعال الطبيعية كالأكل والشرب 
وخصوضية كالاسسزار على القيلولة وأكل الززيب غلى الريق اه" 

وممن اختار خروج أفعاله البشرية عن باب التأسي السيد علي الموسوي القزويني 
(1298ه) في تعليقته على «المعالم»» قال متحدثاً عن أفعاله (ص) الطبيعيّة العاديّة: «ولا 
كون هذه الأفعال مباحة له ولناء بل الظاهر خروجها عن موضوع كلامهم في هذا الباب». 


(1) تمهيد القواعد» ص236. 

(2) كتاب العدة» ج2» ص585. 

(3) الذريعة» ص401. 

(4) المصدر نفسه» ص393. 

(5) القوانين» ص 490. طبعة حجرية 

(6) تعليقة على معالم الأصول» ج5 ص435. 
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هذا ولكن السيد محمد تقي الحكيم (1422ه) أبدى استغرابه من إخراج أفعاله 
البشرية عن دائرة السّنة والتشريع» قال في سياق رفضه للتقسيم الثلاثي (ما صدر عنه (ص) 
على وجه التبليغ» ما صدر عنه بمقتضى البشرية» وما صدر عنه بمقتضى التجارب) لأفعال 
النبي (ص): «ولكن هذه التفرقة بين أقسام ما يصدر عنه من قول أو فعل أو تقرير» لا تخلو 
من غرابة إذا علمنا أنه ما من واقعة إلا ولها حكم في الشريعة الإسلامية كما هو مقتضى 
شموليتهاء ولا يفرق فى ذلك بين ما تقتضيه طبيعته البشرية كالأكل والشرب وغيره» إذا كان 
صادراً منه عن إرادة» وبين غيره من تجارب» وإذا تم ما سبق أن عرضناه من أدلة العصمة لهه 
فإن كل ما يصدر عنه بطبيعة الحال يكون موافقاً لأحكام الشريعة ومعيّرا غنهاء وما دام 
الأكل والنوم والشرب من أفعاله الإرادية» فهي محكومة حتما بأحد الأحكام» فأصل الأكل 
محكوم بالجواز بالمعنى العام» وأكله لنوع معين يدل على جوازه» كما أن تركه لأنواع 
أخرى يدل على جواز الترك لهاء فالقول بأن ما كان من شؤون طبيعته البشرية لا يعبر عن 
حکم» لا يتضح له وجه»'. 

هذه كلمات بعض علماء الأصول الشيعة» وقد ظهر منها أنهم ليسوا على رأي واحد 
في المسألة» والخلاف نجده عند علماء السّنة أيضاًء فقد أخرج الكثيرون الأفعال البشرية عن 
دائرة التأسى» بينما نقل عن البعض أنها مندرجة فيها ويسن التأسى بهاء قال الشوكانى فى 
بيان أقسام فعله (ص): «القسم الثاني: ما لا يتعلق بالعبادات ووضح فيه أمر الجبلة» كالقيام 
والقعود ونحوهما فليس فيه تأس ولا به اقتداء» ولكنه يدل على الإباحة عند الجمهورء ونقل 
القاضي أبو بكر الباقلاني عن قوم أنه مندوب» وكذا حكاه الغزالي في المنخول» وقد كان 
کا الط ف 


ونقل عن صاحب «مراقى السعود) قوله نظماً: 
وقح الو السب رككوز فى اة #الاكا وال فرب قاس بل 


والخلاصة: أن البشرية في المعصوم تستدعي صدور الكثير من الأفعال عنه انطلاقاً 
من ذلك» وفي اندراج هذه الأفعال تحت عئوان السّنة التي يجدر أو يلزم التأسي والاقتداء 


(1) الأصول العامة للفقه المقارن» ص230. 
(2) إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» ص35. 
(3) انظر: أضواء البيان للشنقيطي» ج4» ص301. 
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2. تحقيق الحال وتفصيل الكلام 4 أنواع تصرفاته البشرية 
هذا وتوضيحاً لهذه النقطة» أعني معرفة ما يتصل بالتشريع من أفعاله وما لا يتصل به» 
فإننا نسجل النقاط التالية: 


أ- أنواع أفعاله البشرية 

يمكن أن نقسّم أفعاله وتصرفاته (ص) البشرية إلى نوعين: 

النوع الأول: الأفعال أو الصفات أو الأحاسيس البشرية اللاإرادية والتى تصدر من 
الإنسان بصورة قهرية» كالانفعالات الجبليّة (الفيزيولوجية أو السيكولوجية)» من قبيل 
حركة أعضاء جسده» وكذلك تومه فى ذروة النعاس» ومن الأمثلة على ذلك ما ورد من أن 
النبي (ص) كان يأنف من الشيء الفلاني كما سيأتي. فهذا ليس أمراً إرادياً ولا اختياريا 
وهذا النوع من الأفعال أو الأحاسيس لا مجال لاستفادة الحكم الشرعي منه حتى الإباحة» 
ولا يقع موضع الأنيوة أو“القدوة لأن الأداء به إنما بكرن وجها فى أفعاله البشرية 
الاختيارية التي يفعلها عن قصد ووعي» فهذه يصدق أنّها مما أتى به (ص) كما أشارت الآية: 
وما ءائنکم ارول ف دوه 4 وأمًا الأفعال 'الللا|رادية فليست مما أقى به ولعلة إلى هذا 
المعنى نظر النبى (ص) - بحسب ماروي عنه -: «اللهم هذا قسمي فيما أملك» فلا تأمني 
فيما تملك ولا أملك» » حيث كان يقول ذلك بعد أن يقسم ويعدل بين زوجاته» ومقصوده 
نالا ملك هر افر اق 


النوع الثاني: هو الأفعال البشريّة والتي يُقدِمٌ النبي (ص) عليها بإرادته واختيار 
لكنها أفعال تصدر منه بمقتضى البشرية» كالقيام والقعود أو الجلوس أو النوم أو المشي أو 
الأكل أو الشرب وغيرها من الأعمال التي يتوقف عليها نظام حياة الإنسان. 

والنوع الثاني يمكن تقسيمه إلى ثلاثة أصناف: 

الصنف الأول: الأفعال البشريّة التي تقترن بصدور نص قولي» سواء أكان من 
النبي (ص) أو الإمام كه نفسه الذي صدر منه الفعل أو من إمام لاحق» كقصّ الأظافر مثلاً 
وحلق الشعرء وغيرها من أفعاله التي اقترنت بالقول» وهذا النوع تجري عليه أحكام النص» 


(1) سورة الحشرء الآية 7. 

(2) سنن الدارمي» ج2» ص144 وسنن أبي داود» ج 1» صص473: والمستدرك للحاكم النيسابوري» ج2 
ص1857. 

(3) كماذكر أبو داود السجستاني بعد روايته للخبر» انظر: سنن أبي داود» ج 1» ص 473. 
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حيث تلاحظ دلالة النص على الوجوب أو الحرمة أو الاستحباب أو الكراهة» أو عدم دلالته 
على الحكم الشرعي أصلاً. 

الصنف الثاني: اقتران الفعل البشري بخصوصية قد تخرجه من الجبلية إلى التشريع» 
ككون فعله البشري في نطاق العمل العبادي» أو مع مواظبته (ص) عليه وتكراره له» ومثل له 
صاحب القوانين فيما تقدم من كلامه بالاستمرار على القيلولة وأكل الزبيب على الريق» 
ورأى أن هذه الخصوصية تجعله موضع التأسي» ولكن قد وقع في ذلك الخلاف من بعض 
الأصوليين”'"» ويمكن القول: إنه إذا أحرز من القرينة قصده التشريع وكانت ظاهرة فيه دخل 
في التأسي» وأما إذا شك في كونه للجبلة أو للتشريع» فسيأتي بيان حكمه في النقطة الخامسة» 
تحت عنوان: ما هو الأصل؟ 

وما يهمنا التأكيد عليه هنا أن دلالة الفعل البشري على الحكم الشرعي وكونه في 
معرض الناسيبه تما هي بتع القرائن الا أو الغ فقدتجد قرينة عامة اوخا على 
أنه فعل قصد به التشريع» كما هو الحال في الأفعال التي تدخل ذف فى العمل العبادي» كالقيام 
أو الجلوس على هة خاضة فى الصلةة فيكو داضلا تحت عمومات التاسى بای اضر ): 
أو إطلاق «صلّوا كما رأيتموني أصلي» أو اخذوا عني مناسككم». 0 

الصنف الثالث: الأفعال البشريّة التى لا يقترن ولا يصدر فى شأنها نص لفظى يدعو 
إلى الفعل أو الترك» ولا تحتف ببخصوصية أو قريئة مغيئة توجب دخولها تحت عدوان الشنة: 
وهنا محل الكلام ومركز الخلاف. ففي حين يرى بعض العلماء أن هذا القسم من الأفعال 
بطبيعتها خارجة عن دائرة الشرع والتأسي» يرى آخرون أنها تفيد الإباحة» وعن ثالث أنها 


وتعليقاً على هذه الأقوال» نتطرق أولاً إلى دليل نفي السّنة عن هذه الأفعال» ومن ثم 
إلى دليل إثبات سنيتها: 


(1) قال الزركشي: «ما احتمل أن يخرج عن الجبلية إلى التشريع بمواظبته على وجه خاص كالأكل 
والشرت واللبين والنوء وعو فون ما طبر منه فص القربة وتوق ما ظهر يه الجيلية+وللبيخرج 43 
قولان للشافعي من القولين في تعارض الأصل والظاهرء إذ الأصل عدم التشريع» والظاهر أنه شرعي 
لكونه منصوباً لبيان الشرعيات. وقد جاء عن الشافعي أنه قال لبعض أصحابه: اسقني قائما فإن 
النبي (ص) شرب قائماً. وقد صرّح الأستاذ أبو إسحاق بحكاية الخلاف» وفيه وجهان للأصحاب: 
أحدهما وهو قول أكثر المحدثين: أنه يصير سنة وشريعة ويتبع» والأصل فيه أن يستدل به على إباحة 
ذلك. والثاني: أنه لا يتبع فيه إلا بدليل» هكذا حكى الخلاف في شرح الترتيب» . البحر المحيط في 
أصول الفقه» ج3» ص 248. 
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أ - دليل نفي السّنة والتشريع عن هذه الأفعال 

إن ما يمكن الاستدلال به على نفى سنيّة هذه الأفعال وإخراجها عن دائرة التأسى» هو 
أن اسطاذة الاستعحباب فتهاء تمسكاً بعمومات التأسى» لا وجه له لأن الثاسى مش حسما 
بسبب أن هذه أفعال لا ب منهاء وهي من لوازم التعيّش» فلا معنى للحديث عن التأسي 
به (ص) فيهاء كيف وهو (ص) يأتي بها بصفته بشرا لا بصفته رسولاء فهو لا يقصد التشريع 
بفعله. وأما استفادة الإباحة من قيامه (ص) بهذه الأفعال» بمعنى أنه لولا فعله لها لما كانت 
مبابحة أو كان يعنك فى [باحنياء فللا شقن ما ق لآن ال اة فيها اة فى حتنا بالبداهة 
وبضرف النظر عن فعله لهاء كونها أفعالاً ضرورية ولا بد منها. وبكلمة أخرئ: إن محل 
الكلام في الاستدلال بفعله على الإباحة هو في الشيء الذي لولا فعله له لما ثبت الحكم 
الشرعي في حقناء وفي المقام فن الحكم الشرعي في حقنا ثابت بالبداهة وبصرف النظر عن 
فعله» ومن هنا لم يشعر أي فقيه بالحاجة إلى إقامة الدليل على مشروعية هذه الأفعال» بإقدام 
النبي (ص) على فعلهاء ومتى وجدنا فقيهاً يستدل على حلية أصل الأكل أو الشرب بأن 
التي (ص) قد أكل أو نام» أو يستدل على حلية النوم لأن النبي (ص) قد نام؟! ولو أن فقيها 
اسعدل ذلك لعد كللامه لغواً. 

يقول السيد علي القزويني في تبرير خروج هذا القسم من الأفعال عن موضوع 
كلامهم في هذا الباب: «إذ النظر في فعل المعصوم. إمَّا من حيث التأسّي به في فعله 
حكم لولا النظر فيه لم يكن ذلك الحكم ثابتا كما لو فعل ما يحتمل الحرمة أو ترك ما 
يحثمل ال رجرب نيدل غل الاح اللازمة لاء الحرمة والوجوب:فى الصورقية: 
نظراً إلى عصمته المانعة من ارتكاب الحرام وترك الواجب» فتخرج الطبيعيّات عن كلتا 
الحيثيّتين لعدم كونها من جهة أنّها من لوازم تعيّش كل أحد محلا للتأشي»ء وكون إباحتها 
ابتة في حقنا من غير جهة فعل المعصوم كالضرورة وحكم العادة» حتى إن منهم من 
التزم بخروجها عن السّنة حيث قَيّد تعريفها بما تقدّم بغير العاديّات احترازاً عن العادي 
من قول المعصوم وفعله وتقريره. والمراد بالعادي من فعل المعصوم هو هذه الأفعال» 
نظراً منه في هذا الاحتراز إلى أن السّنة نوع من أدلّة الأحكام الشرعيّةء ولا حاجة في 
معرفة الإباحة اللازمة للأفعال العاديّة إلى النظر في فعل المعصوم» لكونها معلومة 
بالضرورة وبداهة الاد 


(1) تعليقة على معالم الأصول للقزويني» ج5» ص 435. 
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ب - دليل سَنيّة هذه الأفعال 

وفي المقابل» فإن عمدة ما استدلٌ به لإثبات سُنيّة هذه الأفعال وأنها في موضع التأسي 
هو ما ذكره السيد تقي الحكيم من أن إخراج الأمور الطبيعية والأفعال البشرية عن دائرة السنة 
والتشريع لا يصح» وذلك لأن كل فعل من الأفعال الاختيارية المكتسبة للمكلف لا بُدّ أن 
يتعلق بها حكم شرعي من وجوب أو حرمة أو كراهة أو استحباب أو إباحةء فما من واقعة إلا 
ولها في الإسلام حكم. وعليه» فإن فعل النبي (ص) الطبيعي لا يحتمل فيه الحرمةء لمنافاة 
ذلك للعصمة» ومن البحيد جداً حمله على الكراهة فى حال مداومة النبى (ص) عليه كما أن 
احتمال الوجوب في فعله الطبيعي في حد ذاته غير وارد» فيتعين حمله على الإباحة أو 
الاب 

وتعليقنا على ذلك هو أننا قد أشرنا إلى أن الأفعال الاختيارية التى لا بد للإنسان منها 
ولا يمكنه الاستغناء عنهاء كالأكل والشرب والجلوس والقيام هي على نحو الإجمال 
وبلحاظ أصل صدورها مما لا مجال لتوهم تحريمهاء لنحتاج في إثبات حليتها إلى 
الاستدلال بسيرته (ص) وفعله. فحليتها سابقة ة على فعله (ص) لها . بل لا يبعد القول: إن 
هذه الأفعال خارجة عن دائرة التشريع» حتى على القول بشمول الشريعة لكل وقائع الحياة» 
فان ما دل على هذا الشمول منصرف وغير ناظر إلى ما كان من الأفعال من لوازم التعيش التي 
تتوقف عليها حياة الإنسان» والتي لم تبعث الشرائع لإقرار مشروعيتهاء ولذا لم يرد في 
الشرائع السماوية حديث عن إباحة هذه الأفعال» إلا إذا كان ذلك في سياق الامتنان وبيان 
نعم الله تعالى على عباده. 

ج - مثال قرآني لأفعاله البشرية 

ويمكن أن نذكر للصنف الثالث المشار إليه نموذجاً وردت الإشارة إليه في القرآن 
الكريم» وهو تحريم النبي (ص) على نفسه أكل العسل أو مقاربة بعض نسائه على الخلاف 
في ذلك" وذلك بسبب إقدام بعض زوجاته على إظهار النفور منه (ص)» فشعر (ص) 
(1) والآية المقصودة بالكلام هي قوله تعالى: وکا آل لہ شرم مآ آمل اک لك يي سات رويك 4 

الحرم 1 ]مولي يره يول الشيخ الطرسي ي: «قیل في سبب نزول قوله موكيا آلب 4 قولان: 


أحدهما: قال زيد بن أسلم ومسروق وقتادة والشعبي وابن زيد والضحاك: إذ الت (ض) سرم على 
نفسه مارية القبطية بيمين أنه لا يقربها طلباً لمرضاة حفصة زوجته» لأنها غارت عليه من أجلهاء وقال 
الحسن: حرم رسول الله أم ولده إبراهيم» وهي مارية القبطية على نفسه فأسرٌ بذلك إلى زوجته حفصة 
فأفضت به إلى عائشة» وكانت حفصة بنت عمر قد زارت عائشة» فحلا بيتهاء فو جه رسول الله إلى 
مارية القبطية» وكانت معه وجاءت حفصة فأسرٌ إليها التحريم. 
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بالانزعاج» وأراد استرضاءهن بما حرمه على نفسه» وهو الأمر الذي استوجب نزول بعض 
الآيات القرآنيّة من أول سورة التحريم» عتاباً لرسول الله (ص) وتأنيباً لبعض زوجاته على ما 
فعلنه معه (ص)» والآيات هي قوله تعالى :ما ال یہر ا نيمات َك 


تس معو و د" لك وهر أله ج 
واه َه قور رجیم # قد رض آله نة يسیک الله مول ۽ وهو العام ا کے # وإذ أَسرَأليُّ إل بَعْضٍ 


و وجو حالما نبت پء وَأَظهَرَه لله عله عرف بعصبه, واچ بض فلا ها به قات من أا هذا 


ال نَأ ْمَل َالْكبِيرٌُ 4" . إن تحريم النبي (ص) على نفسه أكل العسل أو مقاربة بعض من 
يحل له مقاربتها ليس تحريماً شرعياًء وإنما هو تحريم يراد به امتناعه عن هذا العمل من تلقاء 


والقول الثاني: ما رواه عبد الله بن شداد بن الهلال: إن النبي (ص) كان شرب عند زينب شراب عسل 
كانت تصلحه له» فكان يطول مكثه عندها فكره ذلك عائشة وحفصة:. فقالت له: إنا نشم منك ريح 
المغافير» وهي بقلة متغيرة الرائحة - في قول المفسّرين - وقال الزجاج: هي بقلة منتنة» فحرّم 
النبي (ص) شراب العسل الذي كان يشربه عند زوجته زينب بنت جحش. وقيل: ذكرت ذلك له 
حفصة» فحرّمه النبي (ص) على نفسه. ومن قال: إنها نزلت بسبب مارية قال: إنه قال: هي عليٌ حرام» 
فجعل الله فيه كفارة يمين» ذكره ابن عباس والحسن. ومن قال: إن التحريم كان في شراب كان يعجبه 
قال: إنه حلف على أنه لا يشربه فعاتبه الله على تحريم ما أحل الله له». التبيان في تفسير القرآن» ج10 
ص 44. وراجع حول هذين القولين في نزول الآيات: مجمع البيان» ج10» ص 55» وتفسير ير القرآن 
لعبد الرزاق» ج3» ص 301. قال الطبري: «واختلف أهل العلم في الحلال الذي كان الله جل ثناؤه 
أحله لرسوله» فحرمه على نفسه ابتغاء مرضاة أزواجه» فقال بعضهم: كان ذلك مارية مملوكته القبطية» 
حرمها على نفسه بيمين أنه لا يقربها طالباً بذلك رضا حفصة بنت عمر زوجته» لأنها كانت غارت بأن 
خلا بها رسول الله (ص) في يومها وفي حجرتها»... إلى أن قال: «وقال آخرون: كان ذلك شرابا 
يشربه» كان يعجبه ذلك». ونقل الروايات التي تدل على القولين. انظر: جامع البيان عن تأويل آي 
القرآنء ج28 ص198. 

وفي روايات أهل البيت تند ما يدل على ترجيح القول الأول» فعن زاره عَنْ أِي جعفر 5ه قَالَ: 
سال عَنْوَجُلٍ قَالَ مره ؛الْتَاعلي حرام قَقَالُ بي :َو گان ِي عَلَيِْ سُلْطَانَلأَوّجَعْتُ َأَسَه ولت 
له : الله حلا لَك ما ڪرَمَهَا ليك َي علي ان گب قرَعَمَ ان ما اَل الله که حَرَامٌ ولا يذل 
عليه طاق ولا كَمَارَةٌ. فَقَلْتُ: َوْلُ الله عر وجل : و ى لر غرم ما أله لك [التحريم: 1[ 
فَجَعَلَ فيه الْكَفَارَة فَقَالَ : إلا حرم عله جاریته مَاِيَة ولف أن لا قربا نما جَعَلَ عليه الكَمارَ في 
الكل ول ل عله ي لتر اي وي رن 0 عن وروی 
lk Ty‏ الاي E‏ 
عندها فواطأت أنا وحفصة عن أيتنا دخل عليها فلتقل له أكلت مغافير ني أجد منك ريح مغافير. قال: 
لا ولكنى كنت أشرب عسلاً عند زينب ابنة جحش» فلن أعود له» وقد حلفت لا تخبري بذلك أحداً)». 
صحيح البخابي» ج ص 69. 

)21( سورة التحريم» الآيات 1 3. 
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نفسه» سواء قيل: إن التحريم نا و كما في قوله تعالى بشأن 
موسى: يا الماع 6( ٤‏ وتحريمٌ كهذا لا يترتب عليه أثر شرعيء أو قيل: إن 
التحريم ليس لامتناعه عن فعل ما أحلّه الله تعالى له وإنما هو بسبب أن النبي (ص) حلف 
على أن لا يفعل ذلك”. وعلى التقديرين» فالنبي (ص) في تحريمه ذاك الشيء على نفسه 
ده رطعي أن ما فعله (ص) لم يكن معصية أو خطأ أو عملا قبيحا” وقو له 
ال لم غم مآ لعل مه 80 ' هو عتاب إشفاق وإرفاق بالنبي (ص». لأنه بالغ في 
إرضاء أزواجه وتطييب خاطرهن» مع أنه لم يرتكب خطأ قط . 


د - إعادة النظر في تعريف السّنة 
وفي ضوء ما تقدم» يتضح أن إطلاق القول بأن السنة هي قول النبي (ص) أو فعله أو 


(1) سورة القصص» الآية 12. 

(2) يقول الشيخ الطوسي: «وعندنا أنه لا يلزم بقوله: «أنت عليٌ حرام» شيء» ووجوده كعدمه» وهو مذهب 
مسروق. وفيه خلاف بين الفقهاء ذكرناه فى الخلاف. وإنما أوجب الله الكفارة» لأنه (ص) كان حلف ألا 
يقرب جاريته أو لا يشرب الشراب المذكورء فعاتبه الله على ذلك وأوجب عليه أن يكفر عن يمينه ويعود 
إلى استباحة ما كان يفعله . وبيّن أن التحريم لايحصل إلا بأمر الله ونهيه» وليس يصير الشي حراماً بتحريم 
محرم» ولا باليمين على ترکه» فلذلك قال : الحرم ماحل الك 6 [التحريم: 1. التبيان في تفسير 
القرآنء ج10. ص45. وقد اختار السيد الطباطبائي أن التحريم بسبب أنه حلف» قال: «المراد بالتحريم 
الت إلى السرية اكات عق ما فلو 00 ا ا ETE‏ 
یسیک 4 [التحريم: 2] الخ» أنه (ص) حلف على ذلك ومن شأن اليمين أن يوجب عروض الوجوب 
إن كان الحلف على الفعل» والحرمة إن كان الحلف على الترك» وإذ كان (ص) حلف على ترك ما أحل 
الله له فقد حرّم ما أحل الله له بالحلف . وليس المراد بالتحريم تشريعه (ص) على نفسه الحرمة فيما شرع 
الله له فيه الحلية فليس له ذلك». تفسير الميزان» ڄ19» ص303. 

(3) يقول الطبرسي : «وأيس هذابرَلَة منُْ صلوات الله وسلامه عليه كَمَازَعَمَهُ جار لله (يقصد الزمخشري» 
لأنَحْرِيمَ الإنسان بَْض المَلاد به بسَبّب أو عبر بب لیس بقح ولا رل ويَمكنْ أن يكُود. (ص) 
عوتب على ذلك لأنّه كان تَركاً للآؤلى والأفضّلء ويَحسنٌ أن يقال تارك التقل: لِم لَمْ تفعلة؟!). 
جوامع الجاع ج03 ص 589: ويقول ابن شهر آشوب المازندراني في شرح الآية اليس في ظاهرها 
ما يقتضي عتاباً وكيف يعاتبه الله تعالى على ما ليس بذنب؟! لأن تحريم الرجل بعض نسائه لسبب أو 
لغير سيب ليس بقبيح ولا داخل في جملة الذنوب» فأكثر ما فيه أنه مباح لا یمتنع أن يكون قوله :لر 


رع له 


حرم ما لُك تی مَْصَات روك #4 خرج مخرج الوه حوبا وان سين مد N‏ 
إرضاء زوجاته وإن كان ما فعل قبيحاًء ولو أن أحدنا أرضى بعض نسائه بتطليق أخرى أو تحريمها 
لحسن أن يقال له لم فعلت ذلك وإن كان ما فعل قبيحاً) . متشابه القرآن ومختلفه. ج2» ص20. 


)4( سورة التحريم الآية 1. 


المحور الرابع: البعد البشري في شخصية النبي (ص) 343 


تقريره غير صحيح على إطلاقه» فليس كل قول من أقواله (ص) صادر لبيان السنة» وليس 
كل فعل من أفعاله هو حجة شرعيّة» فالقول ربما كان لبيان أثر وضعي أو صادراً من موقع 
الخبرة أو ما إلى ذلك» والفعل أيضاً ربما كان جبلياًء ومن هنا فقد ذهب بعض الفقهاء إلى 
إضافة قيد على التعريف. فقال: إن الشّنة هي قول المعصوم وفعله وتقريره في غير 
العاديات ”. وقد عرف بعض علماء الأصول السّنة بأنها: «ما رسم ليُحتذى»7. 
3. الأفعال والأقوال المنفرة التى لا يليق صدورها عنه (ص) 

إن بشرية النبي (ص) - كما عرفت - تجعل من الممكن أن تصدر عنه الأفعال أو 
الأقوال الجبليّة من النوعين المذكورين «الأفعال الجبليّة اللإرادية» والأفعال الجبلية 
الاختيارية) لكن علينا أن نستدرك فنستبعد صدور بعض الأفعال أو الأقوال الجبليّة المنفرة» 
وتوضيح ذلك: 

أما اللأفعال: فما أوجب تقصا وزغا وكان منها وضيعا أو عفرا فلا شك فى أن الله 
تعالى ينزهه (ص) عنهاء اختيارية كانت أو غير اختيارية» كتعمده إصدار الريح بصوت مرتفع 
في المجالس مثلاًء أو ضعف القوة الماسكة لديه ما يجعل الريح الكريه يخرج منه لا إرادياً 
غلبة النسيان عليه بما يؤثر سلباً على دوره في بيان الأحكام الشرعية أو على نصاعة صورته. 
أو عروض الجنون عليه؛ فإِنْ هذه الأفعال أو التصرفات أو الصفات حتى لو كانت غير 
اغسارية أو عورؤثة له بالو لاذه و ليست مكسية بالارادة فان الله تعالى يتزع غتهاء حفظاً 
لدوره في الأمة. وهكذا فإن الله تعالى ينزهه عن الصفات الخسيسة» كالحسد والحقد واللؤم» 
حتى لو كانت في بعض جوانبها متوارثة وليست مكتسبة» لأنه تعالى يختار الأنبياء من 
المعادن الطيبة. 

نعم» ثمة أفعال وتصرفات جبلية وقع الكلام بين الأعلام في وجوب تنزيه المعصوم 
عنهاء من قبيل: سهو النبي أو الإمام في الموضوعات (عدم سهوه في الأحكام متسالم 
عليه)» فقد آمن الشيخ الصدوق بوقوعه تبعاً لأستاذه الشيخ محمد بن الحسن بن الوليد”© 


(1) قال الميرزا القمي: «السّنة وهو قول المعصوم يت أو فعله أو تقريره غير العاديات». انظر: القوانين» 
طبعة حجرية» ص 409. والطبعة المحققة من قبل السيد رضا صبح» ج3» ص338. 

(2) اللمع في أصول الفقه» ص83. 

(3) قال (رحمه الله): «وكان شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (رحمه الله) يقول: أول درجة 
في الغلو نفي السهو عن النبي (ص)» ولو جاز أن ترد الأخبار الواردة في هذا المعنى لجاز أن ترد - 
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بينما رفضه المشهور ٠"‏ نعم لا ريب أن الاتجاه العام لدى علماء المذهب على رفض كلام 
الشيخ الصدوقء ولا نروم هنا تناول هذه المسألة بالبحث» فلها مجال آخر. 

س هذا القبيل أيضاً نوم النبي (ص» أو الإمام يك عن الصلاة الواجبة» وهو الأمر 
الذي لم ير فيه الشيخ المفيد محذورا بينما أصرْ على رفض تعرضه (ص) للسهوء مع أن 
الظاهر أنه لا وجه للتفرقة ”. 

وأما الأقوال» فهو (ص) أيضاً لا بد أن ينره عمّا كان قبيحاً في ميزان الأخلاق والدين» 
للسبب عينه» وهو أنه يوجب نفور الناس عنه» فلا تقوم الحجة به على العباد. إن النبي (ص) 
خضو مع الط يما ا علق كا بطر الفيطان على سات فطق بخ ال ب أو قد 
حالة جبلية طبيعية تفقده التماسك في كلامه فيتكلم بما لا يليق» أو بما لا يريد» ومن هنا فإننا 
نرفض التصور الذي كان يحمله بعض الصحابة عنه (ص)» وذلك من قبيل ما يحكى عن 
الخليفة الثاني وغيره ممّا يعكس وجود اعتقاد لديه بآن النبي (ص) قد يغلبه الوجع والآلم» 
بقلم ودواة» ليكتب للأمة كتاباً لن تضل بعده أبدأء فقالوا: إن النبي (ص) غلبه الوجع» أو 
إنه (ص) يهجر”. 

ومن الروايات المرفوضة» لأنها تنسب إليه (ص) بعض الأقوال المنفرة أو غير اللائقة 
ما روي من أن الانفعال البشري والغضب كان يدفع النبي (ص) للعن أصحابه وسبّهم» فقد 


جميع الأخبار» وفي ردها إبطال الدين والشريعة. وأنا أحتسب الأجر في تصنيف كتاب منفرد في 
إثبات سهو النبي (ص) والرد على منكريه إن شاء الله تعالى». من لا يحضره الفقيه. ج1» ص 360. 

)1( قال المفيد بعد نقل ما حكي عن ابن الوليد: «فإن صحت هذه الحكاية عنه فهو مقصر مع أنه من علماء 
القميين ومشيختهم). أوائل المقاللات» ص135. 

(2) انظر: مصنفات الشيخ المفيد» ج10» رسالة عدم سهو النبي» ص28. يلاحظ أن المفيد قد ناقش في 
السيالة من جية عدم صيحة العبر الراره قيهاء :فال «أيضا في نوم النبي (ص) عن صلاة الصبح من 

جنس الخبر عن سهوه في الصلاة» وإنه من أخبار الآحاد التي لا توجب علماً ولا عملا ومن عمل 
علي تماق الل معاد فى الات درن عن . المصدر نفسه ص27. لكنه من الناحية العقلية لم يجدها 
مستحيلة ولا مستقبحة» وفرّق بين السهو والنوم في كلام مستفيض لا يخلو من بعض النقاشات» 
ويمكن مراجعة ما ورد في نومه (ص) عن صلاة الصبح في الوافي» ج8» ص1019. 

)3( من قبيل ما روي في قصة الغرانيق» راجع: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ج17» ص 245. 

)4( فقد روى مسلم في صحيحه بإسناده عن ابن عباس أنه قال: يوم الخميس وما يوم الخميس! ثم جعل 
تسيل دموعه حتى رأيت على خديه كأنها نظام اللؤلؤ! قال: قال رسول الله (ص) : «ائتوني بالكتف 
والدواة (أو اللوح والدواة) أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده أبداًء فقالوا : إن رسول الله (ص) يهجر). 
انظر: صحيح مسلم »> ج5» ص 76. 
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روي أنه دعا على يتيمة لأم سليم» حيث خاطبها قائلاً: «أنت هيه؛ لقد كبرت لا كبر سنك» 
وجاءت اليتيمة إلى أم سليم باكية شاكية» فاستفسرت عن سر بكائها فأخبرتها اليتيمة بما قاله 
النبي (ص) لهاء فخرجت آم سليم إلى رسول الله مستعجلة ومستفسرة عن صحة ما قالته 
اليتيمة» فضحك (ص) وقال لها: «يا آم سليمء أمّا تعلمين أني اشترطت على ربي» فقلت: إنما 
أنا بشرٌ أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشرء فأيّما أحد دعوت عليه من أمتي 
بدعوة ليس لها بأهل أن تجعلها له طهوراً وزكاة وقربة يقرّبه بها منه يوم القيامة»”". 


ونحن قد أعربنا عن رفضنا لهذا الخبر وأمثاله لأكثر من سبب في كتاب فقه العلاقة مع 
o <‏ 1 
الآخر المذهبي 


)1( صحيح مسلم» ج8) ص۰27 

(2) لقد ذكرنا هناك أنه لا يمكننا التصديق بما تضمنته تلك الأخبار من أنْ النبي (ص) كان يسبّ صحابته 
أو سواهم من الناس؛ وذلك لعدة أسباب: 
أولا: عناذاة وتلق لما و ابعر رت ب جه الكريي » مما نص عليه القرآن في العديد من الآيات 
0 ل لي :ل اموه 
عب هه e E‏ قي ااي خلا لى ملي ا 
والسيدة عائشة الراوية لهذا الخبر هي نفسها قد عبّرت عن حقيقة ححلّقَه في قولها عندما سئلت عن 
ذلك» فأجابت: «كان خلقه القرآن». 
ثانياً: ثم إِنّه قد روي عن السيّدة عائشة نفسها أنّها قالت: «ما لعن رسول الله (ص) مسلماً من ٠‏ لعنة 
تذكر ولا ضرب بيده شيئاً قط). فأي الكلامين أو الروايتين نصدق؟! إننا دون أدنى نردد ملزمون 
بتصديق ما يصدقه القرآن الكريم» من مكارم أخلاقه وسموّهاء والغريب آنه قد روي عن السيدة عائشة 
نفسها رواية تشير إلى أن قوما من اليهود جاؤوا النبي (ص) وأساؤوا إليه في الكلام ولم ينفعل أو 
يشتم» وإنما هي التي أغلظت لهم في القول» فقد روى البخاري بإسناده عن عائشة: «أن اليهود أتوا 
النبي (ص) فقالوا: السام عليك» قال: وعليكم؛ فقالت: عائشة السام عليكم ولعنكم الله وغضب 
المج ع حي ساس سوا ب وده 
0 ليهود وينفا ي وه أل لخن وة تې 0 
لآخرين آر یکوت سسا او لمان وهر أولى اناس باتزاء هذا الخلق العظيم» حاشاء أن يكون مر قال 
الله اتعالى فيهم: ل امود لتاس بال ونود سكم © [البقرة: 44 وقال تعالى: 3١‏ اا آل 
اممو لم ووت ت مَالَاتَفْعَلُونَ ڪر مفتًا عند اله أن ولوأ ما لا علوت [الصف: 2 - 3]. 
إن الرواية تصور sS‏ 


تعالى أن يجفل م رلت ايهو ربخن وا له نوهلا او کان فى عضدكة: ومن کان کات و 2 
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وما نريد إضافته هناء هو أن البعض حاول تبرير صدور اللعن أو السب عنه (ص) 
لبعض أصحابه» مع أنْهم لا يستحقون ذلك ببعض الوجوه. منها 

الوجه الأول: «أن ما وقع من سبّه ودعائه ونحوه ليس بمقصود بل هو مما جرت به 
عادة العرب في وصل كلامها بلا نية كقوله: اتربت يمينك» و«عقرى حلقى»» وفي هذا 
الحديث: «لا كبر ستك)» وفي حديث معاوية : «لا أشبع الله بطنه» ونحو ذلكء لا يقصدون 
بشيء من ذلك حقيقة الدعاء 00# 


ولكن هذا التوجيه ‏ لو استقام في بعض الأمثلة المذكورة - لا يستقيم في خصوص 
ما نحن فيه » وذلك لأنه حلاف الظاهرء بدليل أن اليتيمة وكذلك سيدتها فهمتا من كلامه 
الجديّة» ولذا بكت اليتيمة وجاءت أم سليم مسرعة للاستفسار» والقرينة الأقوى على مخالفة 
هذا الحمل للظاهر أن جواب النبي (ص) لأم سليم لا يساعد عليه» (الحمل المذكور) لأن 
كلامه (ص) لو كان كلاماً عابرا غير مقصود» فلا موجب ليبرر النبي (ص) مقالته تلك بأنه 
بشر ويغضب كسائر البشرء ولا مبرر أيضاً ليطلب من ربّه أن يجعل لعتته (ص) لمن ليس 
أهلاً للعن زكاة وطهوراً. وأما ما قيل من أنه «خاف (ص) أن يصادف شيء من ذلك إجابة» 
فسأل ربه سبحانه وتعالى ورغب إليه في أن يجعل ذلك رحمة وكفارة وقربة وطهورا 
وأجرآه . فيرده» أنه لا موجب لمثل هذا الخوفء لأنه ‏ على الفرض - كلام غير جدي 
ولا يقصد به الدعاء والله تعالى أجل من أن تشتبه عليه النوايا والضمائر. 

الوجه الثاني: أنه فعل ذلك «بباعث البشرية» » بقرينة تعليله لذلك بأنه بشر يرضى 


ويغضب. 


وهذا التوجيه غير مقبول عندناء لأنْ البشرية في النبي (ص) لا تجعله يتورط في 
لير ل ل ا 
وبكلمة أخرى إن ضدور اللعن ؛ بمقتضى البشرية» إن أريد به صدوره عنه (ص) دون وعي 


تليق به النبوة» بل إن القائد المحنك لا يصدر منه ذلك فكيف بالنبي الكريم (ص)! 
خامساً : وليس بعيداً أن تكون يد السياسة وراء وضع هذه الأحاديث لتبييض صفحة بعض الأشخاص 
الذين نقلي أن النبي (ص» لعنهم» ومنهم أبو سفيان ومعاوية كما سيأتي لاحقاًء وذلك في محاولة 
للقول : إن لعنه (ص) لهؤلاء لا تشكل طعناً فيهم أو ذمّاً لهم» وإِنّما هو رحمة وزكاة لهم! 

)1( شرح صحيح مسلم للنووي» ج16» ص152 

(2) أعنى الدعاء على اليتيمة» وكذلك فى دعائه على معاوية. 


230 شرح صحیح مسلم للنووي» ج16 ص152 
(4) سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ ج11» ص121. 
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بسبب شدة الغخضب» فهذا لا يليق بالنبي (ص)» لأن سورة الغضب لا تتملكه (ص) وتستبد 
به إلى الحد الذي يقع في ارتكاب ما هو قبيح في العرف ومحظور في الشرع» وأما إن أريد به 
صدوره عن وعي وإرادة منه فهذا أشد بعداً من سابقه» بل هو غير معقولء لمنافاته للعصمة» 
ولأنه يفقده معنى الاقتداء به» كما قلنا. 


رابعاً: نماذج من أفعاله البشرية التي لا يستفاد منها تشريع 


وفيما يلي نذكر بعض النماذج من أفعاله وتصرفاته البشرية التي يعتقد أو يظن أنها 

أفعال تتصل بالجبلة ولا علاقة لها بالتشريع: 
1. نماذج من طعامه (ص) 

إننا نلاحظ أن الناس تختلف أذواقهم وأمزجتهم في تناول بعض الأطعمة والأشربة 
الثابتة الحلية شرعاًء فمنهم من يعجبه غذاءٌ معين» ومنهم من لا يعجبه هذا الغذاء ويأنف منه 
لا من موقع التكبرء فقد يكون طعاماً غالي الثمن» ومع ذلك فهو لا يستطيبه» والمعصوم كما 
قلنا ليس مجرداً من الذوق البشريء وعليه» فإذا ثبت أنه عزف عن تناول طعام أو أعجبه 
طعام من ناحية المزاج فهذا لا يستفاد منه حكم شرعي بكراهة تناول الطعام الأول» 
واستحباب الثاني» وإليك بعض الأمثلة على ذلك: 


ع 


أ أكله من النراع وتركة الأكل من الورك: ورد في بعض الأخبار أنه (ص) كان يعجبه 
الذراع والكتف ويكره أكل الورك اهام السيال 7 والفهم السائد لهذه الأخبار 
أنها تدل ‏ كما ذكر الحر العاملي - على استحباب اختيار الذراع والكتف وكراهة 
اختيار الورك مع آنه يمكن القول بعدم دلالتها على الاستحباب أو الكراهة المولويّة 
التشريعية» وإِنّما هي تحكي طبيعة رسول الله البشرية وخصوصيته الجبليّة» وأنه كان 
يعم مو لجرا اع اال فون اب رای ف ا ا 
كان الإعجاب في أمر عبادي أو في قضايا العلاقات مع الآخرين أو نحوها وليس في 
القضايا الشخصيّة لكان أقرب إلى الإعجاب الشرعي'”» وهكذا فإ التعليل بقرب 


210( ففي موثقة ة زُرَارَةَعَنْ ابي جعفر كلا قَالّ: «کانَّ رَسُولُ اللّه (ص) يَعْجبَه ب الذَوَاعٌ» إنظر: e‏ 
ص315» والمخاسن» ج2 و وفي و غ اداح عن ا عبد الله كه قال : اسَمَّتِ البهودية 
التي (ص) في م وكَانَ البي (ص) حب ب الذراع وَالْكَتفَ ويكره الْوَرِكَ لِقرْيها من المبّال». 
الكافى» ج6 ص315 والمحاسن»› ج22 ص 2470 ولاحظ: الوسائل نت 24 من أبواب الأطعمة 
المباحة» ح1 و2. 

(2) من قبيل خبر رفاعة بن موسى قال: «سألت أبا عبد الله ك عن الرجل يطوف بالبيت ويسعى - 
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الورك من المبال يشهد أيضاً لعدم الكراهة المولويةء لأنه لو أراد الناس العمل بهذا 
المكروه اقتداء برسول الله (ص)» للزم منه إلقاء لحم الورك والفخذين وإتلافه» مع ما 
فيه من تضييع المال المبغوض شرع لأنّه تعالى قد نهى عن التبذير وإضاعة المال”". 
نعم هذا الفعل يستفاد منه أن العمل ليس محرماً لأن النبي (ص) لا يفعل الحرام. 


والتعبير بأنه يعجبه طعام معين قد ورد له نظائر أخرى7. 


أيتطوع بالطواف قبل أن ر ؟ قال: ما يعجبني». انظر العاتي ج ص 439. وخبر أي 
الصَّبّاح الكِنَانِيّ قَالَ: 'سَأَلْتْ با عب الله 4 عَنْ وَجُلٍ نسي أن يفص ِن ره وهو حا 
حَنَى ارَتَحَلَ مِنْ مِنّى؟ قال ی ييتى) . انظر: ج4 ص503» وما روي 
عن ابن مسكان عن الحلبي قال : «سألت آبا عبد الله 2 عن المحرم يركب في القبة قال : ما 
يعجبني إلا أن يكون مریضا» . انظر: SS‏ . وفي خبر محمد ُن عند الله 
قَالَ: ثَلْتُ لبي عَبْدِ اللّه #كه: «أقْرَأ الْقَرْآنَ فِي لَيْلَة؟ قَالَ: لا يُعْجبنِي أن تَقَرَأه في أقل من 
شَهْرا . انظر: الكافي» ج2» ص617. 

)21 ورد في الأحاديث (إِنْ اللّه عَرَّ وجل بْعْضُ الْقِيلّ وَالْقَالَ وَإِضَاعَة الْمَالٍ وكَثْرَّة المُوَّالِاء 
وفي بعضها فساد المال . انظر: الكافي. ج1» ص60» وج5» ص 300) وتهذيب الأحكام, ج7 
ص231 

(2) منها: ما ورد في الفالوذج» فقد ورد في بعض الروايات «كان آبو عبد الله كا يعجبه الفالوذج «نوع 
من الحلوى تعمل من الدقيق والعسل والماء) وكان إذا أراده قال: «اتخذوا لنا وأقلوا». انظر: 
المحاسن» ج2, ص409 وعنه الوسائلء الباب 35 من الأطعمة المباحة» الحديث 6. وقد استدل الحرٌ 
العاملي وغيره من العلماء بهذا الحديث على استحباب أكل الفالوذج» مع آنه يجري فيه الكلام 
المتقدم نفسه من آنه لا دلالة فيه على الاستحباب المولوي الشرعي» وإِنّما يحكي لنا عن طبيعة الإمام 
الصادق لكك البشرية. 
ومنها: ما ورد في أكل العنب» ففي صحيحة هسام بْنِ سَالِم قَالَ: «كَانَ عَلِيٌُ بن الْحْسَيْنٍ تل يجيه 
الْعتتُ» . انظر: الكافي» ج6» ص 350. 
ومنها : ما ورد في أكل الجبن» فقد ورد في أكثر من خبر عن الإمام أبي جعفر الباقر عه أنه كان 
يعجبه الجبن » ففي الخبر عبد الله بن سنان» عن عبد الله بن سليمان قال : سألت أبا جعفر ا عن 
الجبن ؟ فقال : لقد سألتني عن طعام يعجبني» : ثم أعطى الغلام درهماً فقال: يا غلام ابتع لنا جبنا 
ثم دعا بالغداء فتغدينا معه فأتي بالجبن فأكل وأكلنا». انظر: وسائل الشيعة» ج25 ص 118 الباب 
1 من أبواب بقية الأطعمة الحديث 1» و7» فهذه الرواية تدلّ على أنه يعجبه وأنه أكله فى الغداء» 
بينما في رواية أخرى» عن محمد بن الفضل النيسابوري» عن بعض رجاله» عن أبي عبد الله كام 
قال: «سأله رجل عن الجبن؟ فقال: داء لا دواء فيه» فلما كان بالعشي دخل الرجل على أبي 
عبد الله يك ونظر إلى الجبن على الخوان» فقال: سألتك بالغداة عن الجبن فقلت لى: هو الداء 
الذي لا دواء فيه» والساعة أراه على الخوان» فقال له: ضار بالغداة نافع بالعشي ويزيد في ماء 
الظهر». انظر: المصدر نفسه» ج25» ص 2120 الباب 226 الحديث 1. فهذه تدل على أنه داء ويكره 
عند الغداة كما ذكر الحر في عنوان الباب. فإذا حمل الإعجاب في الرواية السابقة على الاستحباب - 
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- أكل الرؤوس: يحكى أن سيرة زين العابدين 4# جرت على عدم الأكل من رأس 
الذبيحة بعد استشهاد أبيه الحسين ك4 ولو لّينا نحن وهذه السيرة فقد يُستفاد منها 
كراهية أكل الرؤوس. إلا أن دراسة ملابسات هذه السيرة توضح أن التزامه بذلك كان 
التزاما شري ولا علزانة لها بالشريع والكراعة المواويا E‏ حيرو جد مق أرداي 
المقاتل في سياق الحديث عمًّا جرى على السبايا: |: «ثم وَضَعَّ م [يزيدا] راس 
الحسين له بين يديه» واععليين النساء خلفه» لعا ينظرن إليه» فرآه علي بن 
الحسين يه فلم يأكل بعد ذلك الرأس»”'. 
إن من الراجح أن مشهداً مؤلماً كهذا حيث يوضع رأس الحسين ك في طشت أمام 
يزيد وهو يتلاعب بخيزرانته على ثنايا أبي عبد الله ك ترك أثرا بالغا في نفس الإمام 
زين العابدين اه وعلى أثره ترك الأكل من الرؤوسء لأن منظر رأس الذبيحة بين 
يديه كان يستدعي إلى ذهنه مشهد رأس أبيه في الطشت أمام يزيد» فتعزف نفسه عن 
الأكل» دون أن يكون لترك أكله علاقة بالكراهة المولوية» ولذا جاء فى بعض النصوص 
ای أكل ا ا ۰ 

ج - كراهته (ص) أكل لحم الأرنب» ومن الأمثلة التي قد تذكر في هذا السياق» ما ورد في 
الحديث عن أكل لحم الأرنب» فقد ورد في الحديث الصحيح عن الإمام الصادق كم 
قال: «كان رسول الله عزوف النفس» وكان يكره الشىء ولا يحرّمه. فأتى بالأرنب 
فكرهها ولم يحرّمها» ) وهذا الحديث صريح في عدم حرية ا وا 
المشهور قالوا بالحرمة استناداً إلى دلالة بعض الأخبارء وقد ناقشن بحض الفقهاء فى 
الحرمة لعدم تمامية الدليل عليهاء وحَمَلَ الأخبار الظاهرة في الحرمة على الكراهةء 
جمعاً بينها وبين ما دل على الحليّة» ومنها الحديث المذكور» ولا وجه لحمل هذا 


فهذا يعني حصول التعارض بين الخبرين» بخلاف ما إذا حمل على الإعجاب الشخصيء وعلى فعله 
لمرة. هذا لو صحت الأخبار من الجانبين. مع أن الرواية الثانية مرسلة. 

(1) مثير الأحزان» ص79. الملهوف على قتلى الطفوف» ص213. 

(2) ففي خبر درست» عن أبي عبد الله يك قال: «ذكرنا الرؤوس من الشاة» فقال: الرأس موضع الذكاة 
وأقرب من المرعى» وأبعد من الأذى». انظر: الكافي» ج6» ص319» وعنه وسائل الشيعة» ج225 
ص68» الباب 31 من أبواب بقية الأطعمة الحديث 1. باب أكل الرؤوس. 

(3) تهذيب الأحكام» ج9 ص43» وعنه وسائل الشيعة» الباب 2 من أبواب الأطعمة المحرمة 
الحديث 21. 

(4) قال المحقق الأردبيلى: «وتدل على كراهة اللأرنب صحيحة حماد بن عثمان» عن أبى عبد الله كلا 
قال: كان رسول الله (ص) عزوف النفس» وكان يكره الشيء ولا يحرّمه: فأتي بالأرنب فكرهها ولم - 
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الحديث المحلّل على التقيّة”'". لأنّه مع إمكان الجمع العرفي فلا تصل النوبة إلى 
المرجحات» على أنه - لو فرض استقرار التعارض - مع وجود المرجح الكتابي في 
المقام» وهو الآيات الدالة على الحلء فيؤخذ بأخبار الحل» ناهيك عن أن التقية هنا 
مستبعدة» لأنها لا تحتم نقل الإمام ك لمثل هذا الكلام المفصّل عن 
رسول الله (ص)» بما يعطي الآخر حجة. بل يمكن القول: إنه لو كنا وهذا الحديث 
فقط فهو ليس صريحاً في عدم الحرمة فحسبء بل ويمكن أن يقال بظهوره في عدم 
الكراهة الشرعيّة أيضاء وأن كراهة النبي (ص) لأكل لحم الأرنب ناشئة من أنه (ص) 
كان عزوف النفس» ويعاف لحمه» فهو عافه بشكل شخصي لا شرعي 
كراهته (ص) أكل الضبّء فَإِنّنا لو أخذنا الروايات الواردة من طرق السْنة وتم 
التوثق من صحتهاء فهي تشي بالكراهة الجبليّة» ولا تدل لا على الحرمة ولا على 
الكراهة الشرعيةء ففي مجمع الزوائد: عن ميمونة أنه أهدي لها ضبٌٍّ فأتاها رجلان 
من قومهاء فأمرت به فصنع» ثم قرّبته إليهماء فجاء رسول الله (ص) وهما يأكلان 
فرحب بهماء ثم أخذ ليأكل فلما أخذ اللقمة إلى فيه قال ما هذا؟ قال: ضبٌٍ أهدي 
لناء قال: فوضع اللقمة وأراد الرجلان أن يطرحا ما في أفواههماء فقال 
رسول الله (ص): لا تفعلاء إنكم أهل نجد تأكلونها وإنا أهل تهامة نعافها. رواه 
الطبراني في الكبير وفيه يزيد ب بن أبي زياد وهو ممن يكتب حديثه مع ضعفه. . وعن 
الشعبى قال: جلست إلى ابن عمر ستهن أو سنة ونصفاً ما سمعته يحدث عن 
النبي (ص) شيئاً غير أنه حدث مرة عن امرأة من أزواج النبي (ص) أن النبي (ص) 
أتي بضبء فقال النبي (ص) كلوه لا بأس به ولكنه ليس من طعام قومي. 
الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح. وعن أبي هريرة قال: 
و الله دمي يبي اقبي اها ر وی کال کر کات اغفا 7 
أعمد وق أب والميوم وکر د موقل عمد ما آرت د 
والتعبير ب «عافه» أو (إني أعافه» ليس ظاهراً في أنه عافه أو يعافه من منطلق شرعي» 


يحرمها. وهذه ت ما تقدم من الأصل» والعمومات» وحصر حصر المحرمات» دليل حل أكثر الأشياء 
خصوصاً الأرنب إلا أن يثبت التحريم بدليل شرعي» وليس بواضح هنا إلا كلامهم» مع ما تقدم» مع 
أنه يمكن الجمع بينها وبين ما دل على التحريم بحمله على الكراهة» فتأمل وتذكر واحتط). انظر: 
مجمع الفائدة والبرهان» ج211 ص 171. 

كما فعل في روضة المتقين» ج7٠‏ ص 449. 

مجمع الزوائد» ج4» ص 38. 
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(1) 


(2) 


(3) 
(4) 


فلا مجال لدعوى ظهوره في الكراهة الشرعية» كما في لفظ «كره» مثلآء الذي قد 
يدعى حمله على الكراهة الشرعية بسبب كثرة استخدامه في النصوص فيهاء ما لم 
تقم قرينة على غيرهاء وأمّا «عاف» فلا ظهور له في الكراهة الشرعية» كما أن القرينة 
على ذلك غير موجودة» فلربما عاف الشيء من منطلق بشريء ولذا يتوقف حمله 
على الإعافة الشرعية على قيام القرينة» وقوله (ص) في الخبر الأول: «إنكم أهل 
نجد تأكلونها وإنا أهل تهامة نعافها»» ظاهر فى الإعافة البشرية المتصلة بالعادة 27 
وهو نظير ما نراه اليوم من أن أهل الشام يأكلون اللحم النيء بينما أهل العراق أو 
الحجاز وغيرهم يعافونه» وعليه» فإذا ورد فى الخبر أن النبى (ص): «عاف أمراً» 
فحمله على الكراهة الشرعيّة يحتاج إلى قرينة» وقد نجد في بعض الأخبار استخدام 
الإعافة في الكراهة الشرعية””» وعليه فإذا كان استعمالها فيها متعارفاً كاستعمالها 
في فى الكراهة الجبلية » فلا يبقى لتعبير «عاف» ظهورٌ في أحد المعينين» ويحتاج حمله 
على أحدهما إلى قرينة. 

بالعودة إلى موضوع أكل الضب» فإنه لا بد من الإشارة إلى أن الفتوى لدى فقهاء 
الشيعة هي بتحريم أكله» NR es‏ والتي ذكرت أنه من 
المسوخ» ففي صحيحة الْحَلَِيّ ع عَنْ ابي عَبْدِ الله كه قَالَ: اله عَنْ أكل الصَِّبّ؟ 
قال : إن الضَّبٌ والْمَأرَةَ والْقِرَدَةَ والْحََازِيرَ مُسوخ» "أ وض السوخ وري أل 
ما عد منها لنا عليها بعض الإشكالات التى طرحناها فى بعض الدروس» وثمّة رواية 
تدل على كراهة أكل الضب» فعن أبى بصير عن أبى عبد الله کلم قال: «كان يكره أن 
يؤكل من الدواب لحم الأرنب والضب والخيل والبغال وليس بحرام كتحريم الميتة 
والدم ولحم الخنزير» . والتفصيل في ذلك موكول إلى محله. 


ولعل منه ما ورد في صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله 4 عن الجري والمارماهي 
والزمير وما [ليس] له قشر من السمك حرام هو؟ فقال لي: يا محمد اقرأ هذه الآية التي في الأنعام 
:ا ل ل دق مآ اوی اک رما عل طَاعِ و يطعم * [الأنعام: 145] قال: فقرأتها حتى فرغت منها 
فقال: إنما الحرام ما حرم الله ورسوله في كتابه» ولكنهم قد كانوا يعافون أشياء» فنحن نعافها». تهذيب 
الأحكام؛ ج9» ص6. 

وذلات ها ووه فى مير تقول ون يسار عن أبي عبد الله ميك : «وعَافَ رَسُولُ الله («ص) أَشْيَاءَ 
ا ينه عَنْهَا هي حَرَام إِنَّمَا تَهَى عَنْهَا نَهْيَ إِعَاقَةِ وكرَاهَة ثم رخص فيها قَصَارَ الخد 
برخصه...) . الكافي» ج1» ص267. 

الكليني» ج6» ص 245. 

تهذيب الأحكام» ج9» ص 42. 
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2. أنس المعصوم بالأشياء والأمكنة والحيوانات 

تحدثنا سابقاً أن من مقتضيات البشرية أن يعجب المعصوم ببعض الناس أو 
ببعض الأطعمة» ومن هذا الباب أنسه ببعض الأشياء من الحيوانات أو الأمكنة» أو 
غيرهاء من قبيل ما ورد شن اسن الإمام الصادق عه بنوع من الحمام وهو الوم 
الراعبي ”"» فقد روى الكليني يإسناده عن عِذَّة مِنْ أَصْحَابنَا عَنْ سَهْلٍ بْنِ زياد دِ عن 
بكر ن صَالِح عَنْ مُحَمدِ ن ابي حَمْرَة عَنْ عُثْمَانَ الَضْبَهَانِيَ ا : استَهْدَانِي إسْمَاعِيلُ بْنْ 
أبي عبد الله ڪه فَأَهْدَيْتَ له طَيْرا رَاعِبياء قَدَحَلَ أَبُو عَبِْ الله ڪه فَقَالَ: ل 
TEE RIT SE‏ ب الاساتين 
في الباب د غريما يقال: إنه لا ُستفاد متها انشحباب الأقتناء شرعاً لكل مكلف حت لو 
لم يكن بانس بالف فاد انس که زبما كان تييراً عن خالة مزاح الشخصي» وهي 
تختلف من شخص لآخر. نعم» إن ذلك يدل على الإباحةء لأنّه لا يمكن أن يأنس بأمر 
محرم» لكن الإباحة لا تتوقف استفادتها على ذلك الحديث. ونظيرها رواية أخرى 
رواها الكليني أيضاً عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن حفص بن 
البختري» ن ان عبد الله كلم قال: «إِنْ أصبل حمام الحرم بقية حمام كانت 
لإسماعيل بن إبراهيم اتخذها كان يأنس بها»”©. أجلء قد يستفاد الاستحباب من 
روايات أخرى واردة في هذا المقام فلتراجع 

3. نماذج من أفعاله (ص) ذات البعد العاطفي 

من الطبيعي أن للنبي (ص) بصفته بشراً جملة من المشاعر الخاصة؛ والمشاعر في 
أصولها جبلية وإن أمكن تنميتها بالتربية» فهو (ص) كبشر يحب ويبغض ويبكي ويضحك 
ويفرح ويحزن» ويحنٌ إلى وطنه وأرضه. إلى غير ذلك من هذه المشاعر» وربما تخرج بعض 
المشاعر عن أن تكون موضع تكليف لأنها قد تفرض نفسها على المعصوم كما تفرض 
نفسها على سائر البشر دون إرداته واختياره» وهذه بعض الأمثلة: 
أ- البكاء والحزن» لا يخفى أن البكاء تارة يكون اختيارياً ويملك الإنسان أمره» فيدفع 

نفسه أو يحفزها على البكاء من خلال أسبابه ومقدماته» كأن يضع نفسه في أجواء 


(1) قيل: الراعبي طائر مولد بين الورشان والحمام» وهو شكل عجيب. انظر: مرآة العقول» ڄ22» ص 469. 

(2) الكافي» ج6» ص 455. 

)3( المصدر نفسه» ج۰6 ص 2546 وعنه وسائل الشيعةء ج1 1« ص 2515 الباب 31 من أبواب أحكام الدواب 
الحديث 2. 
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عاطفية خاصة تستدعي البكاء» وأخرى يكون أمراً غير اختياري» كما لو فاجأته بعض 
المواقف المؤثرة فانهمرت منه الدمعة حزناً أو فرحاً بشكل عفوي وتلقائي» وربما تأثر 
نفسياً فى حالة الصدمة العاطفية إلى درجة الإغماء مثلاً. ولا يخفى أيضا أن المؤاخذة 
على البكاء» إنما تكون في الصنف الأول دون الثاني. فلو فرض أننا حكمنا بحرمة 
البكاء مثلاً في مورد معين كالبكاء على الميت المشركء أو البكاء لأمر دنيوي في 
الصلاة فهذا إنما يكون في الاختياري منه» نعم الحكم ببطلان الصلاة بالبكاء غير 
الاختياري لا محذور فيه إن ساعد عليه الدليل» كما في الحكم بإعادة الصلاة لأمور 
غير اختيارية كخروج الريح أو البول بدون إرادة» وبناءً عليه» فلو ذرف النبي (ص) أو 
الإمام عبج دمعة على ابنه الفقيد فقد تكون دمعة ترقرقت وانسابت منه لا عن اختيار» 
وإنما بسبب تأثره العاطفي البشري على ولده» وهنا لا مجال للحديث عن استحباب 
ذلك» لأنّ الحكم بالاستحباب فرع إحراز أنه فعل ذلك عن اختيار» نعم» لا ريب أنه 
يستفاد من بكائه عدم الحرمة» لأنه لو كان محرّما لما صدر من النبي (ص) ولجنبّه الله 
تعالى الوقوع فيه» لكنْ لا مجال لتوهم التحريم أصلاً في أمر جبليء ولا للذم على 
فعله. ومنه يتضح أن الحديث عن استحباب البكاء لأنْ المعصوم بكى لا وجه له في 
غير الاختياري منه» وأمّا البكاء الاختياري فثمة مجال فيه للحديث عن استحباب 
التأسي به مك وذلك فيما إذا اقترن بقرينة تدل على الاستحباب» أو بكلام يحث 
على البكاء بلسان بيان الأجر عليه أو غيره» كما في البكاء على الإمام الحسين كه 
حيث دلت الأخبار على الاستحباب» وإذا لم تقم قرينة على الاستحباب فغاية ما 
يستفاد من بكائه كج هو الإباحة. 

لوازم الحزن والبكاء: لا يخفى أن لحالة الحزن والبكاء - في حال اجتاحت الإنسان - 
لوازم قهرية» كاحمرار العين مثلاه وقد تصدر عنه بعض الأفعال أيضاً كلطم الوجه أو 
ما إلى ذلك» والسؤال: أنه في حال صدرت هذه اللوازم من المعصوم فهل يستفاد منها 
حك قري 

لوحظ أن بعض الفقهاء قد استدلٌ على شرعية «التطبير» أي إدماء الرأس» استناداً إلى 
ما ورد من تقريح الإمام الرضا ك لجفون عينيه من شدة بكائه على جده 
الحسين عَلكَاه. 

لكن العلامة السيد محسن الأمين رد عليه قائلاً: «أمّا بكاء على بن الحسين كاه 
على أبيه المؤدي إلى الإغماء وامتناعه عن الطعام رالراب قهو اجا عن 
المقام» فإِنَ هذه الأمور قهريّة لا يتعلّق بها تكليف. وما كان منها اختيارياً فحاله 
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حال ما مرٌ... وأما استشهاده بتقريح الرضا كم جفون عينيه من البكاء فإن صح 
فلا بد أن يكون حصل ذلك قهراً واضطراراً لا قصداً واختياراً. ومن يعلم أو يظن 
أن البكاء يرح عينيه فلا يجوز له البكاء إن قدر على تركه» لوجوب دفع الضرر 
بالإجماع وحكم العقل)”'. وقد تطرقنا لهذا الأمرء أعني ما يتصل بتقريح 
الرضا كاه لجفون عينيه بشكل أكثر تفصيلاً في كتاب فقه الشعائر والطقوس - 
التطبير أنموذجاء فليراجع 
4. نموذج ذو صلة بلسان المعصوم 
عرفنا سابقاً أن الخصائص البشرية لدى الأنبياء لااد تمتدٌ حتى إلى ألسنتهم 
وبیانهم» فربما كان نبي أفصح من آخرء كما يُستفاد من قوله تعالى: 98 وَاحَدُل عَفَدَةيْنْلْسَانٍ 
# مهأو 4 ولا محذور في ذلك شريطة أن لا تصل العقدة إلى عدم القدرة على 
البيان وإيصال الرسالة أو تكون عيباً منفراً. وفي هذا السياق يمكن أن نذكر نموذجاً على 
ا ا ومو تكلم المتعير يلعا ا أن لهجة ایا ا کی عا ی اب 
الجمل والكلمات فهذا في نفسه لا يدل على استحباب الكلام بتلك اللغة أو اللهجة أو 
ا ا اجات الى يعيال فى مستمع يقي 
فمن الطبيعي أن يتكلم بلغة قومه التي تعلمها منذ صغره» وهذا أمر لا علاقة له بالشرع؛ 
قال تعالى: 3 وما سانا من رسول إلا اسان ومو . 
ومنه تعرف التأمل فيما ذهب إليه جمعٌ من العلماء من اعتبار العربيّة شرطاً في إنشاء 
عقد البيع وغيره من العقود والإيقاعات» وذلك تأسياً برسول الله (ص) الذي كان يجري 
عقوده بالعربية» فيتمسك بدليل التأسي ويثبت شرطية العربية في العقود. 


وقد ل حي لد ا الا أنه لا و التأني 


(1) رسالة التنزيه» ص 61 - 67» رسائل الشعائر الحسينية» ج2» ص 227 - 223. 

(2) سورة طه» الآيتان 27 - 28. 

(3) سورة إبراهيم» الآية 4. 

(4) قال الشيخ الأنصاري: «المحكي عن جماعة» منهم: السيد عميد الدين والفاضل المقداد والمحقق 
والشهيد الثانيان: اعتبار العربية في العقد» للتأسي - كما في جامع المقاصد ‏ ولأن عدم صحته 
بالعربي غير الماضي يستلزم عدم صحته بغير العربي بطريق أولى. وفي الوجهين ما لا يخفى»» انظر: 
كتاب المكاسب» ج23 ص135. 
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بغير العربي في المحاورات العرفية عند التمكّن من العربي» لأن النبي (ص) كان يتكلّم في 

جميع محاوراتهبالعربية؛ وهذا مما لا يمكن الالتزام ب لأنه (ص) إِنْما كان يتكلّم بالعربي 
لكونه عربياً لا من جهة وجوبه ولزومه»”"» فالنبي (ص) لما كان عربياً ويعيش في بيئة 
عربية» فيكون تكلمه وإنشاؤه للعقود بالعربية؛ جرياً على سجيته الإنسانية الطبيعية لا من 
جهة استحباب أو لزوم العربية شرعا في إنشاء العقود والإيقاعات. 

والأنذلةافى هذا المجال رة نخدا ۷ ما اتقازاق هذه الف 
ولا رل على نهو الإ جال :انق كينا ال جرع کی مين الروايات تسكن 
تصرفات وأفعال رسول الله (ص) وأئمة آل البيت البشرية» من قبيل ما يرتبط بأكلهم 
وشربهم ونومهم؛ فهذه الأخبار لا بذ من إعادة النظر في الفهم السائد لهاء وهو حملها 
على بيان الحكم الشرعي بشكل كلي ومطلق» مع أن بعضها يعكس الطبيعة البشرية 
للمعصوم» ولو رجعنا إلى كتاب «وسائل الشيعة» للحر العاملي لوجدناه قد عقد عشرات 
الأبواب تحت عناوين استحباب أكل كذا وكذا... أو كراهة شرب كذا... ويدرج ضمن 
هذه الأبوب روايات هي من قبيل الروايات المتقدمة. 

وقريب من هذا حثهم لبعض الأشخاص على تخيّر بعض الأطعمة والأشربة 
ونحو ذلك» فقد يكون إرشاداً لبعض منافع الأطعمة أو ملاءمتها لبعض الأفراد كما 
سيأتي لاحقا. 

5. موارد أخرى وقع فيها الخلاف 

ما ذكرناه كان أمثلة ونماذج لبعض أفعاله (ص) وتصرفاته التي قلنا إن من الممكن 
حملها على البعد البشري الذي لا صلة له بالشريعة» وثمة موارد عديدة وقع النزاع في 
حمل فعله (ص) وتصرفه فيها على الشرعي أو على الجبلّي البشريء وقد أشار الشهيدان 
إلى عدة موارد خلافية» وهي أمثلة يدور الأمر فيها بين الجبلى أو العباديء أو بين العبادي 
والعادي. وهي: ْ 


)21 موسوعة الإمام الخوئي» ج36 ص196 . وقال تلميذه السيد تقي القمي : «لادليل على وجوب التأسي 
به (ص) على الإطلاق إلا فيما علم فعله بعنوان التشريع وبيان الحكم» ولم يعلم منه ذلك في المقام 
بل علم عدمه) . عمدة المطالب» ج2. ص 115. 

(2) لعل من ذلك ما ذكره الشيخ النوري: «باب استحباب التمندل من الغسل بعد الطعام» وتركه قبله». ثم 
روي عن الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق الرواية التالية: عن صفوان الجمال قال: «كنا 
عند أبي عبد الله عيكله. فحضرت المائدة» فأتى الخادم بالوضوءء» فناوله المنديل فعافه» ثم قال: منه 
غسلنا». انظر: مستدرك الوسائل» ج16» ص 210. 
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«جلسة الاستراحة» وهي ثابتة من فعله (ص)» وزعم بعض العامة أنه إنما 
فعلها بعد أن بدن وحمل" اللحم» فجَعَلّها للجبلة» وقد ثبت عندنا أنّها 
ا , 

دخوله (ص) مكة من «ثنية كداء» وهي الثنية العليا بهاء مما يلي المقابر» وهي 


«المعلى)» وخروجه من (ثنية كُدَا) الثنية السفلى مما يلي باب العمرة > فهل ذلك 
لأنه صادف طريقه أو لاه سنة؟ وتظهر الفاتدة فى استحبابه لكل داخل. 


قال في الرواشح: «ثمٌ نكا و قد ال ن ردن و١جَمّل».‏ فاعلم أن الصحيح في الأول 
اليد من التنديق بمعتى الكبر فى اليه يقال بدت أن كبرت وأسنته» لأ بالك من 
البدانة وهي السَّمَن والضخامة ؛ لأنّ ذلك خلاف صفته (ص) . وفي الثاني الجيمٌ - من الجَمْل 
بمعنى الإذابة يقال: جَمَلٍ الشحمٌ يجمّله جَمْلاً من باب طَلَبَ أي أذابه واستخرج دهنه» وكذلك 
أجمله» ومنه يقال الجميل للشحم المُذاب - لا بالحاء المهملة كناية عن كثرة اللحم وضخامة 
الجثة». انظر: الرواشح السماوية» ص226. أقول: تفسيره بعيد» والنبي (ص) على ما تذكر 
بعض الأخبار قد بدن عندما أسن» ففي خبر أم قيس بنت محصن أن رسول الله (ص) لما أسن 
وحمل اللحم اتخذ عموداً في مصلاه يعتمد عليه». انظر: سنن أبي داود» ج1» ص2215) 
والمستدرك للحاكم» ج 1» ص265. وفي رواية عن عائشة تشرح قيام الليل عند رسول الله (ص): 
«...فلما أسنّ وحمل اللحم صلى سبع ركعات لا يجلس إلا في السادسة فيحمد الله ويدعو ربّه 
ثم يقوم ولا يسلم...٠»‏ بينما كان قبل ذلك لا يجلس إلا في الثامنة. انظر: سنن أبي داود» ج 1» 
ص 345. والبدانة في الجسم تنقل عن الباقر كلا ففي الحديث عن الإمام الصادق کله 
متحدثاً عما فعله عند دفن أبيه كاه : «..-وعَصَّبْنَاه بَْدَ لِك بعِمَامَةٍ وسّفَفنَا له الأرض مِنْ أَجْلٍ 
نه کان بَادِناً). الكافي» ج3» ص140ء وتهذيب الأحكام» ج1» ص300 قال المجلسي: «أي 
تركنا اللحد» لأنه كان جسيم البدن وكان لا يمكن تهيئة اللحد بقدر بدنه لرخاوة الأرض» . مرآة 
العقول» ج 1» ص 305. 

إن فقهاء الشيعة - كما قال الشهيد - ينفون الجبلة فيهاء وإنما وقع الكلام بينهم في الوجوب أو 
الاستحباب» والمشهور هو الاستحباب» انظر: مستمسك العروة الوثقى» ج6» ص410 والمسألة فيها 
روايات عديدة فلتراجع» وسائل الشيعة» ج6» ص346 الباب 5 من أبواب السجود. 

الثنية «معناها العقبة» سمّيت بها؛ لأنها تتقدّم الطريق وتعرض له. أو لأنّها تثني سالكها 
وتصرفه» ومنه قولهم: فلان طلاع الثناياء إذا كان سامياً لمعالي الأمور». انظر: الرواشح 
السماوية» ص 225. وأما كداء وكداء فهما جبلان بمكة» قال المطرزي في المغرب كما نقله 
عنه في الرواشح :«كداء - بالفتح والمد د هو جيل بمكة» وكدئ - على تصغيره ‏ جبل بها 
آخرُ) . وقال الشهيد : اويستحبٌ عندنا دخوله من ثنية كداء بالفتح والمدّء وهي التي ينحدر 
منها إلى الحجون مقبرة مكَة» ويخرج من ثنية كدي بالضمَ والقصر منوناً وهي بأسفل مگة). 
الدروس الشرعية» ج1» ص392. وقد وقع تصحيف في كداء وكداء كما أشار إليه المحقق 
الداماد في الرواشح السماوية» ص224 - 225. 
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ج - نزوله «بالمحصب»”" لمّا نفر في الأخير”” 
د - وتعريسه لما بلغ «ذا ا 


(1) قيل: «المحصب هو: الشعب الذي مخرجه إلى الأبطح بين مكة ومنى»؛ والمحصب هو المكان 
الذي يكثر حصاه . قال الدسوقي: «وهو ما ب بين الجبلين منتهياً للمقبرة» سمي بالمحصب لكثرة 
الحصباء فيه من السيل». حاشية الدسوقي» ج22 ص 250 والتحصيب هو من المستحبات. قال 
الكركي: « (والتحصيب) المراد به: التزول يمسجد التصبام ء بالأبطح, اسيا بال (ص). ويقال: 
إنه ليس للمسجد أثر في هذه الأزمنة كلها فتتأدى هذه السنة بالنزول اطعا م مع المقاصدء 
ج3» ص 271. وقال الشهيد الثاني: «(ومن المستكب التخصِيبٌ)» ل به الول سيد 
الحَصباء بالأبطّح تأسّياً بالنبي. ويقال: نه ليس للمسجد ار في هذه الأزمتةء قَتَتَدَى السنّةٌ بالنزول 
بالأبطّح». انظر: حاشية المختصر النافع ص80. وأما الخلاف في عبادية التحصيب وعدمه فقد 
نقله الكحلاني في «سبل السلام» قال: «واختلف السلف والخلف هل التحصيب سنة أم لا؟ فقيل: 
سنة. وقيل: لاء إنما هو منزل نزله النبي (ص) وقد فعله الخلفاء بعده تأسياً به (ص). وذهب ابن 
عباس إلى أنه ليس من المناسك المستحبةء وإلى مثله ذهبت عائشة كما دل له الحديث وهو قوله: 
وعن عائشة (رضي الله عنها) أنها لم تكن تفعل ذلك: أي النزول بالأبطح» وتقول: إنما نزله 
رسول الله (ص) لأنه كان منزلاً أسمح لخروجه»» رواه مسلم. أي أسهل لخروجه من مكة راجعا 
إلى المدية كيل : والحكمة في نزوله فيه إظهار نعمة الله باعتزاز دينه» وإظهار کلمته» وظهوره على 
الدين كلهء فإن هذا المح هو الذي تقاسمت فيه قريش على قطيعة بني هاشم وكتبوا صحيفة 
القطيعة في القصة المعروفة. وإذا كانت الحكمة هي هذه فهي نعمة على الأمة أجمعين فينبغي 
نزوله لمن حج من الأمة إلى يوم الدين». سبل السلام» ج2» ص215. وفي رواياتنا ما يدل على 
استحباب التحصيب» 2 صحيحة مُعَاويَة ن عَمَارِ عَن أبي عبد الله كه قال: : لإا آرت أن تر 
في يَوْمَيْنِ فَلَيْسَ لَك أَنْ تَنفِرَ حَتّی ترو الشَّمْسٌ ون تَأْحَرْتَ إِلَى آخر يام الشَمْرِيقٍ وهُوَ يَومُ م الو 
الأخير فلا عك أي سَاعَةٍ نزت ورَمَْت قبل الال أو بَمْدَه ذا تفت اتيت إلى الْحَضْبَةِ وهِيّ 
الْبَطْحَاءٌ فَشْفْتَ نت ان ر یی ل با عبد لله ته کال کا آي ارمام تیل کال مک ين ر 
أَنْ ينا 3 . انظر: الكافي» ج4» ص520 وتهذيب الأحكام» ج5» ص271 

)2( الظاهر أنه رقصد في ال الان قال اين إدريس: واكاك عكر يي الشر الائ رابك تيس اب 
التحصيب» لأنه النفر الأخير. والتحصيب يستحب لمن نفر فى النفر الثانى» دون الأول على ما 
قدمناه». السرائر» ج1» ص 611. ا 1 

(3) قال الشهيد الثاني: «قوله: «ويستحب النزول بالمعرس على طريق المدينة والصلاة ركعتين به). هو 
- بضم الميم وفتح العين وتشديد الراء المفتوحة - اسم مفعول من التعريس» وهو النزول آخر الليل 
للاستراحة إذا كان سائراً ليلاً. ويقال بفتح الميم وسكون العين وتخفيف الراء. والمعرس بذي 
CN a‏ مواد راواه موا 
تأسياً بالنبي (ص) . ولا فرق بين النزول فيه ليلاً أو نهار . انظر: مسالك الأفهام ج2 ص 381. وقد 
دلّت الأخبار الواردة عن الأئمة اتاد على استحباب التزول به ففي صحيحة مُعَاوِيَة ْنِ عَمّارِقَالَ: 
قال أب عَيْدٍ الله كه: «إذا اُصَرَفْتَ مِنْ مَكَة إِلَى الْمَدِيَة وانْتَّهيْتَ إِلَى ذي الْحُليْفَةِ ونت رَاجِعٌ r‏ 


رت 
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ه- وذهابه بطريق في العيد وعوده بآخر»”') 


وبعد ذكرهذه الأمثلة يقول الشهيدان: «وعندنا ذلك كله محمول على الشرعي لعموم 


أدلة التأسي» 0ك 


ولا يسع المقام هنا لتحقيق هذه الموارد وبيان الوجه الصحيح فيهاء فيرجأ ذلك إلى 


محلّه من البحوث الفقهية. 
خامساً: ما هو الأصل؟ 


لو أحرز الفقيه أن فعل النبي (ص) جبلّي بشري (داخل في الطبيعيات) أو أنه عبادي 


وشرعي عد الي ليوات سسا بي 


(1) 


(2) 
(3) 


يوجد خلاف في هذه الال > كما قال الشهيد الثاني ٠‏ ا 


المي من مَك ات مُعرّسٌ التي (ص» فَإن كنت في وَفْتٍ صَلَاةٍ وة أو اة صل فيهء وإن 

گان في غَيْر وَفْتِ صَلَاةٍ مَكْتُوبةِ فَانْزِلُ فيه فيلا فَإِنَّ وَسُولَ الله (ص) قد گان يُعرّسُ فيه ويْصَلّي». 
انظر: الكافي» ج4» ص565. 

روى ابن شبة بسنده عن ابن عباس قال: «كان النبي (ص) إذا خرج إلى العيد في طريق لم يرجع فيه). 
انظر: تاريخ المدينة» ج1» ص137. وقال في المغني: «(مسألة) قال (وإذا غدا من طريق رجع من 
غیره) وجملته أن الرجوع في غير الطريق التي غدا منها نة وبهذا قال مالك والشافعي» والأصل فيه 
أن رسول الله (ص) كان يفعله . قال أبو هريرة: كان رسول الله (صن) إذا حرج يوم العيد في طرق ر جج 
في غيره. قال الترمذي : هذا حديث حسن» وقال بعض أهل العلم: إنما فعل هذا قصدا لسلوك الأبعد 
في الذهاب ليكثر ثوابه وخطواته إلى الصلاة» ويعود في الأقرب لأنه أسهل وهو راجع إلى منزله. 
وقيل كان يحب أن يشهد له الطريقان. وقيل كان بيصي ارا املا يجين یا ا رر 
بهم وسرورهم برؤيته وينتفعون بمسألته» وقيل: لتحصل الصدقة ممن صحبه على أهل الطريقين من 
الفقراء» وقيل: لتبرّك الطريقين بوطئه عليها. وفي الجملة الاقتداء به سن لاحتمال بقاء المعنى الذي 
فعله من أجله ولأنه قد يفعل الشيء لمعنى ويبقى في حق غيره سُنة مع زوال المعنى كالرمل 
والاضطباع في طواف القدوم فعله هو وأصحابه لإظهار الجلد للكفار وبقي سّنة بعد زوالهم» ولهذا 
روي عن عمر (رضي الله عنه) أنه قال فيهم: الرملان الآن ولمن نبدي مناكبنا وقد نفى الله المشركين؟! 
ثم قال: مع ذلك لا ندع شيئاً فعلناه مع رسول الله (ص)). المغني» ج2» ص 249. 

تمهيد القواعد» ص236, القواعد والفوائد» ج1. ص211. بتصرف 

ويوجد بينهم خلاف آخر بعد إحراز أن فعله ليس من الطبيعيات» والخلاف ينصب حول وجه الفعل أنه 
للوجوب أو الاستحباب أو الإباحة» فهل يجب التأسي أم يستحب أم لا هذا ولاذاك؟ إن هذا النزاع 
كماقلنا - هو بعد الفراغ من كون الفعل ليس جبلياء كما يظهر من صاحب الفصولء قال (رحمه الله): 
«اختلفوا في التأسي بفعل النبي (ص) فذهبوا فيه إلى مذاهب فقيل بالوجوب وقيل بالاستحباب وقيل 
بالإباحة وقيل بالوقف» وموضع النزاع ما لو فعل في غير مقام البيان ولم يعلم وجهه ولم يكن في نفسه 
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فيها”'". ويبدو أن الميرزا القمي من المتوقفين» قال: «أما الأفعال الطبيعية كالأكل والشرب 
والنوم والاستيقاظ فالكل مباح له ولنابلا إشكال» وذلك إذا لم يلحقه حيثية واعتبار وخصوصية 
كالاستمرار على القيلولة وأكل الزبيب على الريق مثلاً» فإنها بذلك تندرج في الأقسام الآنية: 
وأمّا ما يتردد بين كونه من أفعال الطبايع أو من الشرع» ففي حمله على أيُهما وجهان: نظرا إلى 
أصالة عدم التشريع» وإلى أنه (ص) بعث لبيان الشرعيات» ”. أجلء نقله لكلام الشهيد الأول 
قد يبدو أنه يميل إلى ما مَالَ إليه الشهيدء وهو أصالة التشريع» قال (الشهيد الأول): «أفعال 
النبي (ص) ححجة, كما أن أقواله حجة. ولو تردد الفعل بين الجبلي والشرعيء فهل يحمل على 
الجبلي» لأصالة عدم التشريع أو على الشرعي» لأنه (ص) بعث لبيان الشرعيات؟ وقد وقع 
ذلك في مواضع» (وذكر الأمثلة المتقدمة) ثم أضاف: «وعندنا ذلك كله محمول على الشرعي 
لعموم ااك الاس وتبعه بعض الفقهاء على ذلك» كابن أبي جمهور الأحسائي *. ونقل 
القزويني في تعليقته على المعالم قولاً لبعض الأصحاب رجح صاحبه أنه من الشرعيات 


«استناداً إلى ظاهر حاله (ص) من حيث إنه بُعث لبيان الشرع»”. 


والظاهر أن حمل فعله في موارد التردد بين العادي والعبادي أو قل بين الجبلي 
والشرعي على العبادة والتشريع مع فقد قرينة حالية أو مقالية تعيّن ذلك وتساعد عليه مما لا 
دليل عليه» ولا مجال لاستفادة الحكم الشرعي من مجرد تصرفه وفعله» لعدم تمامية ما 
استدل به على الشرعيّة أو العباديّة» وهو أحد الوجوه التالية: 


أولا: آله بعت ليبا الشرغيات. وهذا صم ولكة ذلك لا بلغي شخصيته البنشرية 
وأن بعض أفعاله تصدر منه انسياقاً مع جبلته» فلا نستطيع ترجيح الشرعية على الجبلية عند 
احتمال الحبلية. 


ثانياً: ما دل على التأسي به (ص) واتباعه وإطاعته؛ من قبيل قوله تعالى: کن لَك في 


من الأفعال العادية كالأكل والشرب والنوم» أو كان ولكن أوقعه على وجه غير عادي كمداومة الافطار 
بالحلو والقيلولة» والمختار عندي هو القول بالاستحباب». الفصول الغروية» ص 313. 

(1) قال (رحمه الله): «إذا أمكن حمل فعله على العبادة أو العادة» ففي حمله على العادة لأصالة عدم 
التشريع» أو العبادة لأنه (ص) بعث لبيان الشرعيات» خلاف». انظر: تمهيد القواعد» ص236. 

(2) القوانين» ج3» ص550. 

3( القواعد والفوائد ج1 ص211. 0 

(4) قال ابن أبي جمهور: «والفعل المتردد بين الجبلي والشرعي» هل يحمل على الأول أو الثاني؟ قولان» 
الأقرب الثاني». انظر: الأقطاب الفقهية» ص66. 

(5) تعليقة على معالم الأصول» ج5» ص 436. 
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o2 2‏ اك لا رود 5 20 و جوتو 8 
رسول اللو اسوه حَسَكَةٌ #'''» وقوله تعالى: ٭ تیعون بحب بم اه 4 وقوله تعالى: وما 
ا م الرسول فخ دوه وماتهتكم عنه فأنتهوا د وهذا لا يصلح دلیلاً في المقام» لان 
عمومات التأسي والاتباع لا شمول لها لهذا النوع من الأفعال» لكونها ‏ أقصد العمومات - 
ناظرة إلى ما أتى به النبي (ص) بصفته رسولاء والأفعال البشرية لم يأتِ بها بصفته الرسوليّة 
وَإِنّما هي أعمال وأفعال يفعلها كل الناس من المؤمنين بالله تعالى أو غير المؤمنين به» ومن 
الأنبياء وغيرهم» وقد كانت تصدر منه قبل النبوة» ولم يختلف الحال فيها بعد النبوّة» فإثبات 
الرساليّة والشرعيّة فيها من دليل التأسي نفسه هو من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. 
ونحوها أدلة إطاعة الرسول (ص) كما في قوله تعالى: ايعو له وَألِيهوا لول جي 
فالإطاعة هي فرع كونه قد أتى بالعمل من موقع التكليف الشرعي والوحي لا بدافع البشرية. 

وهكذا يتضح آنه لا دليل على أصالة الشرعية» وهذا يكفي في المقام» دون حاجة 
لإثبات أصالة عدم الشرعية» فقد لا تتم دعوى أصالة البشريّة والجبلية في فعله» لعدم الدليل 
على ذلك» ولكن ما لا شك فيه أن أصالة الشرعيّة لا أصل لها. 


(1) سورة الأحزاب» الآية 21. 
(2) سورة آل عمران. الآية 31. 
(3) سورة الحشرء الآية 7. 
(4) سورة النساءء الآية 59. 


المحور الخامس 


البعد الخبروي ب2 شخصية النبي (ص) 


أولا: مفهوم الخبروية ودائرتها 
ثانيا: الدليل على الخبروية 

ثالثا: الخبروية بين القبول والرفض 
رابعا: الخبروية والتشريع 


من أبعاد شخصية النبي (ص) التي لا ب أن نوليها أهمية خاصة بالبحث والدراسة: 
البعد الخبروي» فما هو مقصودنا بهذا البعد؟ وما هو الدليل عليه؟ وهل يمكن أن نوافق على 
تصرف النبي (ص) من موقع الخبرة؟ 
أولاً: مفهوم الخبروية ودائرتها 

1. مفهوم الخبروية 

المقصود بالخبروية أن النبي (ص) من خلال تجاربه الخاصة في هذه الحياة وما 
يعاينه من تجارب الآخرينء أو يتناهى إلى سمعه عن تجارب الأمم الماضية» يكتسب خبرة 
عالية ويمتلك أنظاراً صائبة وتشخيصاً دقيقاً وتحليلاً عميقاً لمجريات الأمور وعواقبهاء ما 
يمكنه من الإدلاء برأيه في كثير من القضاياء لا بصفته رسولاً ومبلغاً عن الله تعالى» بل بصفته 
خبيرا حكيما فطنا لا تهجم عليه اللوابس ولا تعوزه المخارج. 


الفرق بين التدبيرية والخبروية 
وهذا يقودنا للسؤال عن الفارق بين البعد التدبيري والبعد الخبروي عند النبي (ص) 


والجواب: إن التدبيرية تختلف عن الخبروية» لجهة أنه ليس كل رأي خبروي يتحول إلى 
حكم تدبيري ولايتي؛ فالنبي (ص) أو الإمام ك إذ يصدر حكماً تدبيرياًء فليس بالضرورة أن 
ينطلق من موقع الخبرةء بل إن بعض الأحكام التدبيريّة قد لا تحتاج إلى خبرة وتخصصء وأحيانا 
ينطلق النبي في حكمه التدبيري من خلال هدي الوحي» وعمدة الفارق بينهما: أن دائرة التدبيرية 
هي في الأحكام الولايتية التي تتصل بانتظام شؤون المجتمع» بينما الخبرويّة قد لايكون لها علاقة 
بذلك» كالكثير من النصائح الخبروية التي تتحدث عن خصائص الأشياء» وينصح النبي (ص) 
فيها ببعض الأمور الخاصة مما ليس له علاقة بالنظام العام. وبعبارة دقيقة: النسبة بين التدبيرية 
والخبروية» هي نسبة العموم والخصوص من وجه. ومادة الاشتراك هي الأحكام التدبيرية 
المعتمدة على الخبرة» وأما افتراق الحكم التدبيري عن الخبروي» فهو في الأحكام التدبيرية 
الولايتية التي لاتكون منطلقة من الخبرة» وأما افتراق الحكم الخبروي عن التدبيري» فهو الأحكام 
الخبروية النصائحية التي لا يأمر بها النبي (ص) أو الإمام كه بصفته ولي للأمر. 
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وبناءً على ما تقدم فان مخالفة الحكم التدبيري تستتبع عقوبة قانونية فضلاً عن 
العقوبة الأخروية» أما مخالفة الإرشاد الخبروي فلا تستتبع عقوبة» فهي من قبيل مخالفة 
الأوامر أو النواهي الإرشادية. 

2 دائرة الخبروية 

إذا أرذنا أن نسدد ذا ئرة الخبروية» فيمكن أن نقول: إن فكرة الخبرة عند النبي (ص) 
أو الإمام كله بمعنى استفادته من التجارب الإنسانية وإعطاء رأي استناداً إلى ذلك» وهو ما 
قد يسمى بالاجتهاد أو التقدير والتحليل أو الرأي؛ إن هذه الشكرة لا مجال لقبولها عندما 
يكون حديث النبي (ص» مرتبطاً بالحقل الديني عقيدة أو شريعة؛ لأنا نعتقد بالدليل القاطع 
اد لتب (صن ا لا يكوك فى أعرر اللاي بل يضار عروعين ضاف" وهى الوستي» قال تاي 
:3 مايق عن طوف * # ذه ايى وا : وار قول عا عقاومل ادن 
َه يمون * ثم لقطعتا منَهُ E‏ '» والأمر عينه ينطبق على الأئمة من أهل البيت + اتر وفقاً 
لحقيدة الشيعة الأمامية؛ فإن الإمام كه ليس مجتهداً كسائر المجتهدين الذين قد يخطئون 
وقد يصيبون» بل إِنّه ينطق بالحق وقوله هو عين الحقيقة دائماء وهذا هو مفاد ما قاله الإمام 
الصادق فيما روي عنه کک : «(حدیثی حديث أبى... إلى أن يقول: وحديث رسول الله (ص): 
قول ا عر ولا وما هرل هن الا الديقة هرل قن الإخمارات الخ كرادت 
آخر الزمان ومجريات عر فهرو الإنام المهدق 806+ ر كلك ما يتل بأشرا ا الساعة أو 
ما يواجه الميت في القبر أو في يوم القيامة. 

وهكذا فإ استفادة النبي (ص) بعض المعاني من الآيات القرآنيّة خارجة عن 
نطاق الخبروية» ففي هذا الحقل لا يعتمد النبي (ص) على الاجتهاد» نعم» هناك كلام مر 
بحثه في الحديث عن القضاء» وهو أن النبي (ص) في ذاك الحقل يعتمد على ظواهر 
0 أو الأفعال كحجة فاصلة في بابي الإقرار والدعاوى, لقوله (ص) : (إنَمَا أَقْضِي 
تك بيات رالمان وتنش كم آل خو ننه ا جل قث لمن مال 
أخيه سَيْئاًفَِْمَا قَطَمْتُ له به قِطعَةَ منَ النَارِ) “ 


(1) سورة النجم» الآيتان 3 -4. 

(2) سورة الحاقة» الآيات 44 46. 

(3) الوسائلء الباب 8 من أبواب صفات القاضى» الحديث 26. 

)4( الكافي» ج27 ص 2414 وتهذيب الأحكام ج۰6 ص 2.229 وعنه وسائل الشيعة» الباب 2 من أبواب 
كيفية الحكم» الحديث 32 
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وعليه فما يطرحه البعض عن «عبقرية محمد» لا يمكن أن نوافق عليه؛ إن أريد منه أن 
ما يصدر عنه (ص) حتى في إطار الدين هو نتيجة فكر وعبقرية» لأَنْ فيه إغفالاً لدور الوحي 
في بيان الشريعة. 0 1 

هذا كله عندما نتحدث عن إطار الغيب والمفاهيم الدينيّة والشرعيّة» وأمّا عندما 
تخرج المسألة عن نطاق الدين وتدخل في قضايا التاريخ أو الجغرافيا أو الزراعة أو الطبّ أو 
الفلك أو التحليلات السياسيّة والاجتماعيّة أو التدبيرات الظرفية أو الحديث عن مآلات 
الأحداث والتطورات التي يمكن حدوثها في مستقبل الأيام» مما تكون إرهاصاتها بيّنة من 
الآن» وكذلك بالنسبة للأخبار الواردة فى خصائص الأشياء وبيان الحقائق التكوينية أو ما 
إلى ذلك من الموضوعات الخارجيةء مما لا ربط له بالأحكام الشرعية وموضوعاتها ولا 
بالمسائل الاعتقاديّة ولا يكون لسان بيانها لسان التوقيف والإخبار عن مصدر غيبىء إِنّهِ فى 
هله المجالاتة 153 ]نكانية كير الس هو الخبريية رالعيتيية. ا 


ثانياً: الدليل على الخبروية 

لا أعتقد أن ثمّة مانعاً من أن يتكلم النبي (ص) من موقع الخبرة ناصحاً ومرشداً 
وموجهاء والمسعند فى ذلك الوجوه الثالية: 

الوجه الأول: إن الخبرة تنطلق إِما من التجربة أو من الحكمة والبصيرة النافذة» أو 
منهما معأء وكلا هذين العنصرين (التجربة والحكمة) متوفران في النبي (ص) بصرف 
النظر عن علمه الخاصء أمّا الخبرة» فلأنه (ص) إنسان قد خبر الحياة وعرف الناس 
ومعادنهم وطريقة تفكيرهم» وعايش الأحداث وتقلّب الظروف ما أكسبه أنظاراً صائبة: 
وحصيلة معرفيّة تمكّنه من الحكم على الأمور وتقييم الأشخاص» وقد ورد في الحديث 
عن أمير المؤمنين ك : «في التجارب علم مستأنف»” “. وعن علي كه : «لولا التجارب 
فی الاه و ااال (والحكمنة قل لسع يلعوبا أوهن قا 
السريرة أو من نفاذ البصيرة أو من التأمل والتعلم والتسديد الرباني) فهي متوفرة في 


(1) كنز ف للكراجكي» ص172» ودستور معالم الحكم ومأثور مكارم الشيم» من كلام أمير 
المؤمنين ع کد ص18» وأورده ابن أبي الحديد في عداد «الحكم المنسوية لأمير المؤمنين اھ 
شرح نهج البلاغة» ج20 ص 259. 

)22 الإرشاد للمفيد» ج1» ص 2304 وكنز الفوائد للکراجکي» ص۰172 وعنه بحار الأنوار» ج68 ص 342. 

(3) كمافى الحديث عن رسول الله (ص): «لا حليم إلا ذو عثرة» ولا حكيم إلا ذو تجربة». انظر: سنن 
الترمذي» ج3. ص 255. 
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النبى (ص) بأعلى مستوياتها فهو سيد الحكماء» وقدعرفه أهل مكة بهذه الصفة قبل 
البعثة. وهكذا فإِنّ الأئمة عاق قد تحلّوا بالحكمة والبصيرة النافذة» وربما صدر عنهم 
مواقف وتحليلات من هذا المنطلق» وعلى سبيل المثال: عندما يقول الإمام علي كه - 
بحسب ما جاء في الروايات -: «سبب العطب طاعة الغضب» '» أو يقول: «سبب التدمير 
سوء التدبير» © » أو يقول: «سبب الفتن الحقد» © ونظائر ذلك من الكلمات فلا دليل 
على أنه يتكلم من موقع غيبي» ولا يحتاج ذلك إلى وحي» بل من المرجح أن يكون معتمداً 
في ذلك على خبرته وتجربته وحكمته. وهكذا عندما يقول الإمام الصادق عا: «إياكم 
والمزاح فإنه يذهب بماء الوجه»“. فلا دليل على أنه يتكلم من موقع الغيب» فربما كان 
يتكلّم من موقع الحكمة» والحكمة هي شعبة من نبوّة. 

ولا يخفى أن الأفكار والآراء الحكميّة كثيراً ما تكون صائبة» وقد يوافق عليها الشرع» 
وهذا ما يفسر لنا فكرة الإمضاء الشرعي للكثير من المقولات أو المفاهيم أو الأعراف 
العقلائية» ومن هنا تعرف الوجه في أن بعض الحكم التي تنسب إلى النبي (ص» أو 
الأئمة :لت هي مما قاله أشخاص آخرون قبل النبي (ص) أو الإمام كه ٠‏ فيكون 
الإمام ع قد تبناها كونها فكرة صائبةء وكونه (ص) مسددا بالوحي لا يمنع من إمضائه 
وموافقته على بعض الأفكار أو الأعراف» أو تبنيه لبعض الكلمات» واستشهاده بهاء وقد 
وجدنا ولاحظنا أن النبي (ص) والأئمة نزار قد استشهدوا ببعض أشعار العرب» 
واستصوبوا بعض أفعالهم ومواقفهم» كاستصوابه (ص) لحلف الفضول مثلا””. 


(1) عيون الحكم والمواعظ» ص281. 

(2) المصدر نفسه. 

(3) المصدر نفسه. 

(4) من لا يحضره الفقيهء ج2» ص 680. والخبر صحيح السند. 

(5) على سبيل المثال: يقال إن أوّل من قال: «البينة على من ادعى واليمين على من أنكر»» هو قس بن 
ساعدة» انظر: مجمع الأمثال للميداني» ج1» ص117.» فإن صح ذلك فيكون النبي (ص) قد تبناها 
وأمضاها. 

(6) في نهج البلاغة نجد أن الإمام كه استشهد ببعض الأشعار» كما في قول الشاعر: 
وحسبك داءً أن تيت ببطنة وحولكأكبادتحن إلى القد 

(7) روي عن رسول الله (ص): «قال: لقد شهدت فى دار عبد الله بن جدعان حلفاً ما أحب أن لى به 
حمر النعم ولو أدعى به في الإسلام لأجبت)... وكان سبب الحلف أن قريشاً كانت تتظالم بالحرم» 
فقام عبد الله بن جدعان والزبير بن عبد المطلب فدعواهم إلى التحالف على التناصر والأخذ 
للمظلوم من الظالم» فأجابهما بنو هاشم وبعض القبائل من قريش». انظر: السنن الكبرى للبيهقي» 


ج۰6 ص 367. 
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الوجه الثاني: إن اعتماد النبي (ص) أو الإمام يك في بعض الأحيان على الخبرة هو 


أمر تشهد له العديد من الأدلة والشواهد التاريخية» وهذا الوجه يؤكد ليس إمكانية الأمر بل 
حصوله ووقوعه» بمعنى أنه قد صدرت عنهم زاكر آراء وتقييمات من موقع الخبرة» ولا 
دليل آوكد وأهمّ من الوقوع» وا لنصوص في ذلك كثيرة» إليك ب بعضها: 


.1 


2 


لا روي عو ا ل الحسن كه : (إي 
بتي إنْي ولم ان عُمَرْتُ مره خر عن كل لي قد ترت نې لوكت في 
حبار ويز ٿ في وهم حَنّى عُذْتُ احم بل كني با هی لي مِنْ 
أَمُورِهِمْء قَدْ عُمّرْتْ مَعَ م ولم لي آخرهِم فَعَرَفْتْ صَفْوَ دَلِكَمِنْ گدره وتفه مِنْ 
ضَرَّر فَاسْتَحْلَضْتُ لَك مِنْ كل مر نَخلّه وتَوَخَيْتُ لَك جَوِيلّه وه صَرَفْتٌ عَنْكَ 
مَجهُولّه...2170. فان الإمام بك هنا واضح في أنه يقدّم لابنه الحسن كيك حصيلة 
خبرته وتأملاته وتجربته. 
ومن هذا القبيل قوله ككل قبيل التحكيم: «عباد الله امضوا على حقكم وصدقكم وقتال 
عدوکم» » فإنَ معاوية وعمرو بن العاص وابن أبي معيط وحبيب بن مسلمة وابن أبي 
سرح والضحاك بن قيس ليسوا بأصحاب دين ولا قرآن» أنا TT‏ 
صحبتهم أطفالاً وصحبتهم رجالاء فكانوا شر أطفال وشر رجال»” "وضالا ل 
الإمام ك في تقييمه وحكمه على هؤلاء الأشخاص على مصدر غيبي» وإنما يحيل 
على تجربته الخاصة» فقد صحبهم صغاراً وكباراً فعرف معادنهم. 
ونظير ذلك ما قاله ليك وهو يعظ الخوارج: «ألم تعلموا ني نهيتكم عن 
و إياها منكم + هَنّْ ومكيدة لكم» ونبأتكم أن 
القوم ليسوا بأصحاب دين ولا قرآن وأني ارت بهم تكسم عرفتهم أطفالاً 
ورجالاء فهم أمل المكر والغدرء وأنكم إن فارقتم رأيي جانبتم الحزم» 
فعصيتمو ني . . 
ما روي عنه عه في أمر الحكومة من قوله عك ا مَعْصِية التاصح 
الشَفِيقٍالْعَاِمِالمجَرّبِء تورث الْحَسْرَة لب اع وكذ فلك ر ف م 
الجكومة ة ري ونَحَلْتُ لَكُمْ مَخْرُونَ رَأبِيء لَوْ گان باع لِقَصِير ا مر فَأبِيْشُمْ عَلَيَّ 


21 نهج البلاغة» ج23 ص 41. 
(2) تاريخ الطبري. ج4. ص 234 وشرح نهج البلاغة» ج2» ص 58. 
)3( تاريخ الطبري. ج4. ص 62. والإمامة والسياسة لس قتيبة» ج1» ص 127. 
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إِيَاءَ التكالنية الحفَاة وَالْمَُابذِينَ الْعْصَاق حتّی ارْتَابَ التاصِح ب بنصحه وض الرندٌ 


ق كنت آنا وکا إيّاكُمْ كَمَا قال خو هَوَازِنَ: 


أمَرْنكُمْ نري بِمُنْعَرَّج اللَّوَى قَلَمْ ت تَْستَبينُوا النْضْح إلا صحَى لقي“ 


وهذا النص واضح في أنه كج ومن موقع العالم المجرب والخبير قدم لهم رأيه 
ناصحاء و لكنهم أصرّوا على التمرد عليه. 


ونظير ذلك ما جاء فى خطبة السيدة فاطمة الزهراء ع#اات: «أصبحت والله عائفة 


لدنياكم قالية لرجالكم» لفظتهم قبل أن عجمتهم» وشنأتهم بعد أن سبرئ». فهي 
تبيّن أن موقفها وكرهها لرجالهم کان بعد ابتلائهم واختبار مواقفهم. 


ماروي عن علي كي في شأن بعض عماله» قال الشريف الرضي: من كتاب 
له ك إلى المنذر بن الجارود العبدي» وخان في بعض ما ولاه من أعماله: 
بعد َإنَ صح أبيك عَرّنِي منك وظتنت أَنَكَ بع مذي ويلك سيل 
اذا نك فيمَا رفي لي عَنَْكَ لا تد لِهَوَاكَ قاد ولا ُبْقِي لأَجرَيك عَتَاد َغمْرٌ حم 
دياك کراب ارك وال يرك بقطیکة وك وان كال َلك 


عناء نكما اغلكو: قشع كلك ر نله ومن کان بصِمَتِكَ فَلَيْسَ بأهل أن 


دب كي أيه به أذ أ لي ل ذز از برق یی اماو أ ؤم على 
جَبَايَة ابل إِلَىَّ جين يَصِلْ إِلَنْكَ كِتَابِي هدا إِنْ شَاءَ اللّه» . فن كلامه كه 


نهج البلاغة» ج1» ص86. بيان: قصير هو مولى جذيمة المعروف بالأبرش. وكان حاذقاًء وكان 
قد أشار على سيده جذيمة أن لا يأمن للزبّاء ملكة الجزيرة» فخالفه وقصدها إجابة لدعوتها إلى 
على مخالفته حتى شك في نصيحته وظن أن النصح غير نصح وأن الصواب ما أجمعوا عليه. 
وتلك سَنة البشر إذا كثر المخالف للصواب اتهم المصيب نفسه. وقوله «ضنّ الزند بقدحه» أي 
إنه لم يعن له بعد ذلك رأي صالح لشدة ما لقي من خلافهم» وهكذا المشير الناصح إذا اتهم 
مكان» وأصل اللوى من الرمل الجدد بعد الرملة. ومنعرجه منعطفه يمنة ويسرة. أنظر شرح 
ا 

انظر: معاني الأخبارء ص354» وبلاغات التساغى ص 20. قولها: «عائفة)» بمعنى كارهة» وكذلك 
قولها: «قالية»» ف «قلاه بمعنى کرهه)» قال تعالى: ا مودک ربك وما 46 [الضحى: 3]» وسبرتهم» 
بمعنى امتحنتهم» وكذلك» عجمتهم» فهي بالمعنى نفسه. 

نهج البلاغة» ج3» ص132. والغارات للثقفي» ج22 ص897. 
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يدل على أنه اعتمد في تقييم الابن واختياره ليكون عاملاً له على ما عرفه عن 

صلاح أبيه”'"» ولما انکشف له حاله” وفساده عزله. 

ومن أمثلة تراثنا الروائي والذي يحتمل أن يكون صادراً عن المعصوم جيك استناداً 
إلى خبرته وليس من باب التلقي عن الوحي» ما ورد في موضوع الدواء والاستشفاء» وهذا 
ما سوف نتطرق إليه في ملاحق الكتاب. 


الوجه الثالث: يظهر من بعض أخبار السيرة وضوح هذا البعد في شخصيته اكلا لدى 
كثير من الصحابة» والشاهد على ذلك ما رواه المؤرخون حول أن النبي (ص) في يوم بدر 
كان قد اختار منزلاً للحرب من خلال الرأي لا الوحي» واستشار أصحابه في الأمر 
فقال (ص) لهم: «أشيروا عليّ في المنزل» فقال الحباب بن المنذر: يا رسول الله أرأيت هذا 

ع #8 1 3 3 3 3 
المنزل أمنزل أنزلكه الله فليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه آم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ 
قال: بل هو الرأي والحرب والمكيدة. قال فان هذا لبس بمدول1 اتطلق ینا إلى أدنى ماء 
القوم» فإني عالم بها وبَليها اهاقلي ا ع ثم 
نبني عليها حوضاً ونقذف فيه الآنية فنشرب ونقاتل ونغور ما سواها من الفَلّب...) و 
وحيث إننا نتتحدث عن تجربة نبوية فقد كان ينزل الوحي مسدداً ومصوباء ولذا فقد روى 
المؤرخون عن ابن عباس آنه وعقيب المشورة المذكورة «نزل جبريل على رسول الله (ص) 
فقال: الرأي ما أشار به الحباب. فقال رسول الله (ص): يا حباب أشرت بالرأي! فنهض 
رسول الله (ص) ففعل كل ذلك»”. 


(1) وهو الجارود وكان صحابياً جليل سكن البصرة» وقتل بأرض فارس» وقيل: بل قتل بنهاوند مع 
النعمان بن مقرن. انظر: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد» ج18» ص55» وقد شهد له الإمام كام 
بالصلاح. 

(2) قال الرضى رضي الله عنه: المنذر بن الجارود هذا هو الذي قال فيه أمير المؤمنين كله : «إنه لنظار 
في عطفيه مختال في بردیه» تفال في شراكيه». انظر: نهج البلاغة» ج3» ص132. 

)3( المغازي للواقدي» ج1» ص 2.53 وتاريخ الطبري. ج22 ص 144. 

)4( المغازي» ج1ء ص+5» ورواه الطبري في تاريخه. ج2. ص 2.144 والأغاني» ج4 ص 2384 والكامل فى 
التاريخ» ج2. ص 2.122 وغيرها من المصادر التاريخية. وهذا الرأي للحباب بن المنذر هو من جملة 
آرائه الصائبة» وقد كان لهذا الرجل كما ذكر في ترجمته آراء صائبة في الجاهلية والإسلام منها رأيه 
الملاكرو في يوم يارو ومنها : رأيه يوم السقيفة» في شرح النهج : إن حبّاباً قال لأبي بكر وعمر: نخاف 
أن يليه بعدكم من قتلنا أبناءهم وإخوانهم وآباءهم» وقد قال أبو جعفر النقيب تعليقاً على كلام 
الحباب : صدقت فراسة الحبّاب» فإن الذي خافه وقع يوم الحرّة وأخذ من الأنصار ثأر المشركين يوم 
بدر). انظر: شرح نهج البلاغة» ج22 ص 53. 
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يقول ابن أبي الحديد: «وقد كانت الصحابة تراجع رسول الله (ص) في الأمورء 
وتسأله عما يستبهم عليها وتقول له: أهذا منك أم من الله؟ وقال له السعدان (سعد بن معاذء 
وسعد بن عبادة (رحمهما الله) يوم الخندق» وقد عزم على مصالحة الأحزاب ببعض تمر 
المدينة: أهذا من الله أم رأي رأيته من نفسك؟ قال: بل من نفسي» قالا: لاء والله لا نعطيهم 
منها تمرة واحدة وأيدينا في مقابض سيوفنا!”') 

إن هذه الأحاديث على فرض صحتها تدلّ على أن الصحابة كان واضحاً لديهم أنه ليس 
كل ما تحدّث عنه النبى (ص) فهو وحی» بل إن النبى (ص) فى مجالات الحروب قد يتحرٌّى 
الخيار أو الموقف أو الرأي الأصلح من خلال الخ تقد قال الاب اروها الكلام 
الدال على فهمه لهذا البعد في شخص النبي (ص) ولم يعترض عليه النبي (ص) ولا أحد من 
الصحابة» بل إن النبي (ص» قد أقرّه على فهمه وأمضاه عندماء قال له: بل هو الرأي. 

والأخذ بهذه الرواية ‏ على فرض صحتها - لا يضير ولا يخدش بعصمة النبي (ص) 
أو مكانته» فهو (ص) لم يخطىء في التقدير والرأي» وإنما كان بصدد التشاور مع أصحابه 
في المنزل» ولذا قال لهم: «أشيروا عليّ في المنزل»» وهذا من قبيل ما تقدم في قضيّة تشاور 
داود وسليمان ةاد في الحكم» وليس ثمّة مانع من أن يستشير النبي (ص) أهل الاختصاص 
والخبرة في قضايا لا علاقة لها في الدين» فيرجع إلى الطبيب في طبّه وإلى الخبير العسكري 
في مجاله» فهو ليس خبيرا عسكرياً ولا عالما فلكيا ولا طبيبا. وقد قال الإمام علي كم : 
«رآي الشيخ ا إليّ من جَلدَ الغلام»”. 

ويروى عن قبس بن عباد» قال: «قلت لعلي (رضي الله عنه): أخبرنا عن مسيرك هذاء 
أعهدٌ عهده إليك رسول الله (ص) آم رأيّ رأيته؟ فقال: ما عَهد إليّ رسول الله (ص) بشيء. 
ولكنه رأي رأینه» *. 

وإنّا نجد أن الإمام علي كيه كان يسأل ويستشير في بعض الأمور» فهو الذي سأل 
أخاه عقيلاً في اختيار زوجة له فأشار عليه بام البنين» فقد «روي أن أمير المؤمنين علياً كه 
قال لأخيه عقيل - وكان نسابة عالماً بأنساب العرب وأخبارهم -: انظر إلى امرأة قد ولدتها 
الفحولة من العرب» لأتزوجها فتلد لي غلاماً فارساً. فقال له: تزوج أم البنين الكلابيةء فإِنّه 
ليس في العرب أشجع من آباتها» ”. 


)1( شرح نهج البلاغة» ج11» ص 181.وهذا قد ذكره المفيد في الإرشاد» ج1» ص97. 
(2) نهج البلاغة» ج4» ص19. 

(3) سنن أبي داود» ج2» ص 406. 

(4) عمدة الطالب فى أنساب آل أبى طالب» ص357. 
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وقصارى القول: إِنْه ليس ثمّة ما يمنع من أن يستفيد المعصوم من تجارب الآخرين 
في غير قضايا الدين» وهذا أمر طبيعي» فالنبي (ص) أو الإمام ككلم عندما كان يزاول مهمة 
الزراعة ‏ أو نحوها من الأعمال الحرفيّة لم يكن يعتمد على علم الغيب» بل على ما تعلّمه 
واستفاده في هذه الحياة من تجارب والديه وأقاربه والمجتمع برمته» وقد أسلفنا أن 
النبي (ص) استعان في المجال العسكري وإدارة الحروب بخبرة بعض الصحابة واستشارهم 
وعمل على ضوء المشورة» وسيأتي لاحقاً أن الأئمة اتد قد استعانوا بالأطباء في معالجة 
بعض أمراضهم ولا يبعد اهم كانوا يستعينون بهم لمداواة أمراض أبنائهم أيضاً. 
ثالثاً: الخبروية بين القبول والرفض 

هل من معارض لفكرة الخبرويّة أو ثمّة مانع من تبنيها؟ وهل يمكن قبول أن يتحدث 
المعصوم كله من موقع الخبرة والاجتهاد؟ والسؤال الذي يجب طرحه قبل ذلك هو هل 


هناك حاجة ليتكا المعصوم من موقع الخبرة ما دام يستطيع الحديث من موقع العالم 
بالأمورهن اول ماعا 


1. الطريق الغيبي والطريق الخبروي 

ولنبدأ بالجواب على السؤال الأخير» فنقول: إن ذلك يرتبط ارتباطاً وثيقاً برؤيتنا إزاء 
علم المعصوم» وسعة هذا العلم أو ضيقه. فإن أخذنا بالرأي القائل إن علم المعصوم كه لا 
منص بداد 6 القضايا الدينية» وإِنّما يمتدٌ إلى ما هو أوسع من ذلك فهو يشمل الموضوعات 
الخارجيّة وهو مطلّعٌ على كافة العلوم من دون أن يعلّمه أحد فبناءً على هذا الرأي لا معنى 
للحديث عن الاجتهاد والخبروية» لأنْ منْ يملك علماً خاصاً مأخوذاً عن معدن الوحي حول 
علم الفلك أو جغرافيا الأرض - مثلاً ‏ فمن غير المنطقي أن يتحدث في هذه الأمور من 
موقع الاجتهاد» وهذا معناه أن ما صدر عن المعصوم ككل في هذه المجالات هو الحقيقة 
الواقعية المتلقاة عن مصدر الوحي» حتى لو أوحى ظاهر الكلام بغير ذلك. 

ولكن قد يقال: إن هذا الرأي حول أن مصدر كل كلامه وعلمه هو الوحيء لا يلغي 
الحديث عن الخبروية» ولا يمنع من صدور بعض المواقف عنه من موقع الخبروية» وذلك 
لأنَ علم المعصوم بهذه الأمور بناءً على هذا الرأي هو من قبيل الأهليّة والإمكان» لا الفعلية 
(1) في الحديث: سألت جعفر بن محمد غقالئلاد عن الفلاحين؟ فقال: هم الزارعون كنوز الله في أرضه 


وما في الأعمال شيء أحبٌ إلى الله من الزراعة» وما بعث الله نيا إلا زارعاً إلا إدريس كه فإنه كان 
خياطاً» . تهذيب الأحكام؛ ج6» ص 384. 
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والوقوع» فهو مؤهل للاطلاع على هذه الأمور فيما لو طلب ذلك من الله تعالى ”"» ولكنه قد 
لا يطلب ذلك منه تعالى ولا يلجأ إلى هذا الطريق فى تبيّن هذا الأمر أو ذاك» وإنما ينطلق فى 
الحديث وإعطاء الزأي اسقااً إلى غيرته وتجريت الخاصة»ولسن بالضرورة أن سف إلى 

أمّا لو أخذنا بالرأي الآخر في المسألة (وهو رأي قريب) والذي تبناه كثير من أعلامنا 
المتقدمين والمتأخرين أمثال: ال المفيد والسيد المرتضى والكراجكي والعلامة الأمين 
وره .. وحاصله أن علم النبي (ص) والإمام م لا يجب عقلاً ولا شرعاً أن يمتد 
خارج الإطار الديني في حقليه الأساسيين وهما العقيدة والشريعة» فلا مانع حينئذ من القول 
أن ما صدر عنه ك في هذه المجالات قد صدر من خلال خبرته وتشخيصه التام وإحاطته 
الكاملة بمجريات الا مور 


وقد اتضح أن الحديث عن الخبرويّة يمكن طرحه على الاتجاهين» وإن كان يتوجّه 
إلى الاتجاه الثاني بشكل أوضح. تعم لوبتي في مسألة علم المعضوع على أنه علمه حضوزي 
كما يزعم البعضء فلا وجه لتكلم الإمام من موقع الخبرة» لأن من يكون عالما علما حضوريا 
بالموضوعات الخارجية فلا معنى ليتكلم فيها اجتهاداًء ولكن الرأي المذكور لا صحة له كما 
حقق في محله. 


(1) وهذاما تساعد عليه بعض الروايات التي يستند إليها أصحاب هذا الرأي ومضمونها: «لو شاء علم». 

(2) يقول الشيخ المفيد: (. ..وليس من شرط الأنبياء اتاد أن يحيطوا بكل علم» ولا أن يقفوا على باطن 
كل ظاهرء وقد كان نبينا محمد (ص» أفضل النبيين وأعلم المرسلين» ولم يكن محيطاً بعلم النجوم 
ولا متعرضاً لذلك» ولا يتأتى منه قول الشعر ولا ينبغي له» وكان أمياً بنص التنزيل ولم يتعاط معرفة 
الصنائع» ولما أراد المدينة استأجر دليلاً على سنن الطريق» وكان يسأل عن الأخبار» ويخفى عليه منها 
مالم يأت به إليه صادق من الناس.. .. مصنفات الشيخ المفيد. ج6» ص34 - 59 - 69ء ج4» ص 67. 
وقال السيد المرتضى عن معنى قوله تعالى: وما أدرى ماعل بی ولاب 4 [الأحقاف: 9]: 
«والمُراد بالآية إنني لا أدري ما يفعل بي ولا بكم من المنافع والمضار الدنيوية» كالصحة والمرض 
والغنى والفقر والخصب والجدبء وهذا وجه صحيح واضح لا شبهة فيه». رسائل الشريف 
المرتضى» ج23 ص105. وقال أنضاً: «الإمام في كل زمان ا جب حك ات کو عالما 
بجميع علوم الدين حتى لا يش منه شاذ» ولیس د يجب بحكم الإمامة أن يكون عالماً بالغائبات 
والكائنات من ماضيات ومستقبلات» ذا خض الله الإمام بشيء من هذه العلوم فعلى سبيل 
الكرامة والتفضيل والتعظيم». رسائل الشريف المرتضى» ج1» ص394. وهكذا نجد أن السيد 
محسن الأمين ينفي علم الأثمة اتاد بغير الأحكام» وحتى علمهم بالأحكام» فهو تدريجي. 
راجع: معادن الجواهر» ج 1» ص383) وراجع فلسفة الولاية للشيخ مغنية» ص29» وروح التشريع 
للشيخ عبد الله نعمة» ص2 32. 


المحور الخامس: البعد الخبروي في شخصية النبي (ص) 313 


2. تفسير الغيبة الكبرى على ضوء الخبروية 

ويجدر بنا هنا وقبل ذكر الاعتراضات التي يمكن تسجيلها على الخبروية الإشارة إلى 
أن فكرة الخبرويّة مطروحة في كلمات بعض العلماء بشكل أو بآخر» وفيما يلي نتوقف عند 
كلام للسيد محمد باقر الصدر (رحمه الله)» في تفسيره لسر الغيبة الطويلة للإمام المهدي 
المنتظر ت وفي الحكمة من اختيار إمام متولد - حسب عقيدة الشيعة - منذ حوالي اثني 
عشر قرنا يقول: «إن التجربة التى تتيحها مواكبة تلك الحضارات المتعاقبة والمواجهة 
المباشرة لحركتها وتطورها لها آثر كبير في الإعداد الفكري وتعميق الخبرة القيادية لليوم 
الموعود, لأنّها تضع الشخص المدخر أمام ممارسات كثيرة للآخرين بكل ما فيها من نقاط 
الضعف والقوة ومن ألوان الخطأ والصواب» وتعطي لهذه الشخصية قدرة أكبر على تقييم 
الظواهر الاجتماعية بالوعي الكامل على أسبابها وكل ملابساتها التاريخية»”'"» فهذا المقطع 
من كلامه صريح فيما أسلفناه من إمكانية استفادة المعصوم من تجارب الآخرين وتعميق 
خبرته من ملاحظة أحداث الماضى والحاضر. 

إا أنَ هذا التفسير لطول الغيبة واجه اعتراضاً مفاده: إنَّ قضية الإمام المهدي (عج) 
وطول غيبته هي مسألة غير عادية وتنم في ظل عناية الله الذي يمكنه أن يعذه الإعداد الكامل 
في لحظة واحدة لا أَنّه إيختزن التجربة من خلال تتابع الحضارات في جهد شخصي»)7. 

وقد أجاب السيد كاظم الحائري (تلميذ السيد الشهيد) على هذا الاعتراض بأنّه لا 
تنافي بين افتراض أن الإمام مزوّد بالعلم مباشرة من قبل الله تعالى وبين استفادته من 
تجارب الاخرين باعتبار أن «تسديد الإمام كه من قبل الله قد تختلف طريقته فتارة عن 
طريق الإلهام» وأخرى بهذا النحو الذي ذكره أستاذنا السيد الشهيد وهو التجارب وثالثة 
بالجمع بينهما» © . 

غير أن الرجوع إلى كلام الشهيد الصدر (رحمه اللّه) يدفع الاعتراض من أصله. لأنه 
ذكر هذا الجواب للذين لا يريدون جواباًغيبياً... ويطالبون بتفسير اجتماعي للموقف...) . 
ولكن وكما ذكر السيد الحائري فإنه ليس ثمّة ما يمنع من أن يستقي المعصوم من هذا الطريق» 
أعني الاستفادة من تجارب الآخرين 


(1) بحث حول المهدي. ص 47. 
(2) الندوة» ج2» ص 438. 

(3) الإمامة وقيادة المجتمع» ص 166. 
(4) بحث حول المهدي» ص 41. 
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3. إشكالات وردود 
وربما يعترض على فكرة تكلّم النبي (ص) أو الإمام كه من منطلق الخبرويّة 
باعتراضات عديدة» وهذه هى: 
أ - الخبرة والهوى 


الإشكال الأول: آنه يستفاد من النصوص الدينيّة أن مصدر علومهم كلها ينتهي إلى 
الونعي: التي لضن مل لی لهو يكلم م خلال ما علمه اله تعالى با أن 
بواسطة جبرائيل اء قال تعالى: 9 وَمَاينِقُ ل ا اميف 4 والأئمة زاكر 
وإنما يتكلمون عن رسول الله (ص) عن جبريل عن الباريء والأحاديث حول ذلك كثيرة 
جداًء من قبيل صحيح قيب فَالَ: سال رَجُل ابا عبد الله ڪه عن مسال فَأجَابَهِ فيهاء قَقَالَ 
الج أرَأَيْتَ إن گان كا وكذَا ما کون ْمَل فِيهًا؟ فَقَالَ لَه : مه ما أَجَبْتَكَ فيه مِنْ شَيْءِ فَهُوَ 
عَنْ يسول الله دمن ) ا 

ولكن يمكن القول: 

أولاً: لا ريب أن النبي (ص) متصل بالوحي» والأئمة :8 أيضاً يستقون من نمير 
ع الكادام ف جد وفوائرة ن لوحي ومن قالدإله (ص) يوحى إليه 
فى كافة القضايا الخارجة عن نطاق الدين؟! إن هذا لا دليل عليه» أجل» قد يوحى إليه (ص) 
فى تلك القضايا فى كثير من الأحيان تسديداً وإكراماً و[عجازاء لکن لا دليل على آنه يوحى 
إليه في كل الأمور والعلوم والقضايا الاجتماعية والزراعية والطبية وغيرهاء ولذا ليس لدينا 
ما ينفي وجود مصدر آخر يشكل مستندا لآرائه (ص) في النطاق الذي هو محل الكلام» بل 
إن وجود هذا المصدر (الخبرة والحكمة) ثابت بالوجدان وقام الدليل عليه كما قدمنا 
سابقاً. والنهي عن الأخذ بالرأي إنما هو فيما لو أخذ بالرأي في الدين» أو نسب إلى الله تعالى 
ما لم يوح إليه به وكذلك البدعة إنما تحرم لأنها تلاعب بالدين بالنقيصة أو الزيادة» 
وكلامنا في الدائرة الخارجة عن نطاق الدين من العلوم والمعارف والسياسات والقضايا 
الالجماعية والعكوينية :. 


(1) سورة النجم» الآيتان 3 -4. 

222 الكافي ج ا:8 ياب البدع والرأي والمقابيسن: 32 

(3) كمايدل عليه قوله تعالى : 32 وار قول لتا ب عقاول # داه بل #* ثم قتا ينه آلو فمام یگ ملم 
عه حجن 4 [الحاقة: 44 47]. 
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فا انا قر نه مال  :‏ وَمَاينِقُ 6 فلا ينفي الخبرويةء لأن الرأي الصادر عن خبرة 
58 منطلقاً من الهوى في شيء» والحصر الوارد في الآية المباركة و( إن هو لاو يوی هو 
حصر إضافي في مقابل ما اتهم به من أنه ينطق عن الهوى» أو أنه قد ضل وغوىء كما أسلفنا 
في مبحث التدبيرية. 

ويمكن القول: إن الآية المباركة ناظرة إلى دائرة التشريعات والغيبيات بل ربما يقال: 
إنها ناظرة إلى خصوص ما جاء به (ص) ونزل عليه من القرآن والمعارف الدينية بشكل عام 
وأما ما سوى ذلك فهي ساكتة عنه» وهذا ما يشهد له سياقهاء قال الطبرسي: مَاصَلَّ 
صاب يعني : النبيّ (ص)» والخِطَابُ لفرَيش» وهو جَواتٌ القسم» و 
راش مرش ولیس كَمَا رَعَمْتُم في نسْبَيكم إِيّاهُ إلى الصلال والغيّ. وما آنَاكُم , به من | الدين 
والرآن لیس نطق صَاور عن رأيه ومَوَاة. تا هو لاو € من عنْدٍ الله يی ع 46 إليه 
«( عله مَك ف سیید الوق € + : شَديرٌ وا وهو جبرتیل ا ما اناكم | ا 
والثرآن س وقلطق صاورص ر و 

ومما يؤيد ما ذكرناه أن رسول الله (ص) وهو المسدد والمتصل بالوحي لم يكن 
لينتظر الوحي في الصغيرة والكبيرة» بل كان يعطي رأيه الخبروي في بعض من الأمور كقضايا 
الحرب ونحوهاء وهذا ما تدل عليه سيرته ويستفاد من بعض الأخبار المتقدمة. 

ثم إذا كانت الأحكام التدبيرية - كما ذكرنا في مبحث التدبيرية - خارجة عن الهوى 
ولا ينافي صدورها عنه أنه متصل بالوحي» فكذلك الأحكام الخبروية بدون فرق. 

ب - رفض فكرة اجتهاد النبي (ص) 

الإشكال الثاني على فكرة الخبروية» وهو من أهم الإشكالات» ويمكن تقريبه بأكثر 
من بیان: 

البيان الأول: العالم لا يجوز له الاكتفاء بالظن 

إن من كان متصلاً بالوحي ويعلم الأمور - من خلال هذا الطريق - على حقيقتها فلا 
حاجة له ولا موجب أن يتكلم في القضايا بالاعتماد على طريق الاجتهاد» وإلا كان كمن 
يحمل فانوساً صغيراً ليضيء رجي ليله الام امديع د E‏ رمات امون بره 
الكهرباء بما يكشف له الطريق بشكل واضح وكأنّه يمشي في النهار. قال العلامة الحلي: 


(1) سورة النجم» الآيات 2 5. 
222( جوامع الجامع» ج3 ص 448. 
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من الله تعالى» والقادر على العلم لا يجوز له الاكتفاء بالظن» كمن يقدر على علم القبلة» فإنه 

لا يجوز له التقليد والرجوع إلى الظن»”"". 
ويلاحظ على هذا البيان: 

1. إن محط النظر في كلام العلامة إلى الاجتهاد في الأحكام الشرعية» أو موضوعاتها 
وهذا خارج عن محل الكلام» لأننا أخرجنا هذا عن دائرة النقاش منذ البداية. 

2. بالالتفات إلى محل النزاع» فمن غير المعلوم أن النبي (ص) أو الإمام ك يملك 
علم معرفة الأشياء يشكل تام إلا على نحو الكرامة. 

3. وعلى فرض أنه كان متاحاً له أن يعلم فقد لا يرغب في الاعتماد على الطريق 
الغيبي» ولا يجد ضرورة لذلك» وربما كان له غرض في ذلك» وهو أن يعلّمنا 
الرجوع إلى أهل الخبرة. 
البيان الثاني: الإجماع على رفض اجتهاد النبي (ص) 
وقد يقال: إِنْ هذا الكلام حول الخبروية مخالف لما عليه مدرسة أهل البيت ثلا 

وإجماع علماء الشيعة الى ين على أن النبي (ص) أو الإمام كه لا بجتهد» بعكس ما 

عليه الحال في مدرسة الخلافة» والتي ترى أن النبي (ص) قد يجتهد ويعطي رأياً معيناً في 

القضايا الدنيويّة ثم ينكشف خطأ رأيه. 
قال الجصاص: «اختلف الناس في ذلك: 
فقال قائلون: لم يكن النبي لصا سح في بي من أمر الدين إلا من طريق الوحي» 

لقوله تعالى : 38 وَمَاينطِقُ عن أَطْوَكَ : # إن هو إل وی يفك 
وقال آخرون: جايز أن يكون النبي (ص) قد جعل له أن يقول من طريق الاجتهاد فيما 

لانص فيه. 
وقال آخرون: جايز أن يكون بعض سنته وحياًء وبعضها إلهاماً وشيء يُلقى في روعه» 

كما قال (ص): «إن الروح الأمين نفث في روعي: أن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها 


(1) نهاية الوصول إلى علم الأصول. ج5» ص172. 
(2) سورة النجم» الآيتان 3 -4. 
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الحوادث التي لا نص فيها إلى نظائرها من النصوص باجتهاد الرأي. قال أبو بكر (رحمه 
الله)”'": وهذا هو الصحيح عندنا»”. 

ويستدل القائلون أن النبي بسن وريس كيه 

منها: قوله تعالی: ‏ إا ارالك الككب بِالْحَن کم بی نالاس مآ رسك م وك 
ان ب عي 

ا 
اا ا ا . وأضعف منها الاستدلال بقوله : ابروا 
ل لامر ا 


ومنها : ما روي عنه (ص) في شأن حادثة تأبير النخل ” "' وهو ما رواه مسلم بإسناده 
إلى رافع بن خديج قال: «قدم نبي الله (ص) المدينة وهم يؤبرون النخل (أي يلقحونه)» 
اوجح ا مسي ع الود لي مج وول 
به وإذا أمرتكم بشيء من رأي» فإنما آنا بشر»” ا ا کان شيع من ار 
دنياكم فأنتم أعلم به» وإذا كان شيء من أمر دينكم ا 

والاعتراض الذي سجّله علماؤنا على هذه الروايات أنه لا يمكن قبولهاء لأنْ افتراض 
الخطأ في كلام النبي (ص) يتنافى ومبدأ العصمة» ثم عندما يتبيّن خطأه ويعتذر بهذا الجواب 
أيبقى وثوق بكلامه (ص) بعد هذا الأمر؟!. هذا من جهة. 


دو ی ابي يي 


ومن جهة أخرى. فان الله سبحانه قد أنزل على نبيه (ص): 3 ولا قف ما لس لک يهو 
عِلْمّ 4 فكيف يتحدّث (ص) بما لا يملك علمه؟! إِنْ ما نسب إلى النبي (ص) لا يفعله 


(1) هو الجصاص نفسه. 

(2) الفصول في الأصول» ج3» ص239. 

(3) سورة النساءء الآية 105. 

(4) سورة الحشرء الآية 2. 

(5) أورد النووي هذا الخبر تحت عنوان: «وجوب امتثال ما قاله شرعاً دون ما ذكره (ص) من معايش 
الدنيا على سبيل الرأي». شرح صحيح مسلم» ج15 ص116. 

(6) صحيح مسلم؛ ج4» ص 43. 

(7) كنز العمال» ج11» ص465. 

(8) سورة الإسراءء الآية 36. 
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الإنسان الحكيم فضلاً عن سيد الحكماء» وذلك بأن يتدخل في أمر اختبره الناس وفعلوه 
وينهاهم عن فعله» وهو لا يملك معرفة ذلك» ثم عندما يتبدى خطؤه يقول أنت أعلم مني به! 

وقصارى القول: إِنْ من ينكر على أهل السّنة أخذهم والتزامهم بمضمون رواية تأبير 
النخلء لا يمكنه أن يتبنى فكرة الخبروية واجتهاد النبي (ص). 

ولكن يمكن التعليق على ذلك: 

أولاً: أمَا الإجماع على رفض فكرة الاجتهاد عند النبي (ص) والإمام مكاج فهي 
مسلمة فى قضايا الدين والعقيدة والغيب» أمّا فى القضايا الأخرى التى قلنا بإمكانية اللجوء 
فيها إلى الخبرة» فليس ثمة إجماع على ذلك فيهاء هذا لو كان الإجماع في هذه الأمور حجة 
في نفسه» والصحيح عدم حجيته» لأنه إجماع مدركي اجتهادي. 

ثانباً: إن الرؤاية المذكورة حول تأبير النخل لا تسقط فة الخيروية راسا ومكق 
للقائل بالخبروية أن يرفضهاء لأن القائل بالخبروية يرفض أن يتكلم النبي (ص) بغير علم 
ودون خبرة» وما تضمنته الرواية حول دعوة النبي (ص) لهم إلى عدم تأبير النخل» كان 
خط ا بيّناً بموازين أهل الخبرة أنفسهم» فكيف يعقل أن يكون النبي محمد (ص) وهو في 
سن تزيد على الخمسين - لأنْ القصة حصلت في المدينة - جاهلاً بن النخل لا ينتج ولا 
يحمل إلا إذا تم تلقيحه» والحال أن هذا أمر لا يكاد يخفى على صبيان الحجاز فضلاً عن 
شبانهم وكهولهم”". إن هذا لو حصل فهو بطبيعة الحال يؤدي إلى زعزعة مكانة 
النبي (ص) في النفوس. 


ج - لماذا يتكلم المعصوم خارج تخصصه؟! 

والإشكال الثالث: أنه قد أثر عن النبي (ص) والأئمة من أهل البيت اتاد تراث كبير 
في غير قضايا الدين» عقيدة وشريعة» أكان ذلك في مجال الطب أو حول ما عرف بأخبار 
السماء والعالم وبيان خواص المأكولات والنباتات أو في مجالات أخرى» وحيث إن 
النبي (ص) ليس طبيباً ولا فلكياً ولا مهندساً زراعياً ولا عالماً فلكياً فلا مجال ليتكلم في 
هذه الأشياء إلا إذا كان قد استمد علمه بها من مصدر الوحي» وإلا لكان ممن يتكلم خارج 
دائرة ما يعلم أو يعرف» وهذا ما لا يمكن القبول به» فذلك يفقده ثقة الناس ويشكك في 
مصدر الوحي» ولذا يجدر بنا أن نبني تصورنا عن عالم التكوين كله على ضوء ما جاء في 


210( راجع: الندوة» ج1» ص 347. 
(2) لدينا مئات الروايات في هذا المجال كما سنشير. 
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تلك الروايات» ولو أننا لم نجدها منسجمة مع ما توصل إليه العلم فما علينا إلا التسليم بها 

وعدم التسرع بردها فلربما كشفت الأيام صحتها وتغيّرت نظرة العلم. 
ولكن يمكن الجواب على ذلك: 

1. إن التراث المشار إليه بحاجة إلى دراسة توثيقية تتحرى عن مدى صحة نسبته إلى 
النبي (ص) أو الأئمة عادر واللافت أن الطابع العام للكثير من هذا التراث هو 
ضعف الأسانيد» كما سنرى في التراث الطبي على سبيل المثال. 

2. ما ثبت أن النبي (ص) قد تكلم فيه مما يتصل بهذه الحقولء لا بدّ من درسه أيضاًء 
فلربما كان قد تلقى بعض ذلك عن مصدر الوحي» وذلك على سبيل الإعجاز 
والكرامة» وتثبيتاً لموقع النبوة وإعطاءً سندٍ لهذا الدين ولو بعد حين» ربما تكلم - كما 
أسلفنا ‏ عن بعضن القضايا بصفته ذا خبرة فى هذا الأمر» وقد عرفت سابقا أن حديثه 
من قوق الشيرة ليس ديعا بغير علب وعليهء فكما جاز لر آن يتكلم فما يلاك 
معرفته من موقع الخبرة جاز له الأمر عينه. 

2.3 وأمًا أن ذلك سيؤدي إلى إضعاف ثقة الناس بالنبي (ص) أو الإمام ك فهذا إنما يرد 
فيما لو كان يخطئ في كلامه» وسنلاحظ عما قليل أن ثمة مجالاً للقول بأنْ الوحي 
يتدخل لتحصينه من الخطأ إذا كان وقوعه فيه موجباً لتزلزل موقعه في النفوس ومؤثراً 
بشكل سلبي على دوره في الأمة. 

ح - إمكانية الخطأ 4 الرأي الخبروي 
والإشكال الرابع الذي يواجهنا في المقام وهو إشكال محوري أيضاًء وخلاصته أن 

الخبير حتى لو بذل الجهد في تقييم الموقف وأصدر الرأي بعد التدبر والتأمل والمشورة» 

إن ذلك لا يمنع من وقوعه في الخطأ في التقدير والاجتهاد» فهل نلتزم بذلك في النبي (ص) 

أو الإمام ك ؟ وحيث إن هذا مما لا يمكن القبول به في حق المعصوم» لان المفروض 

عقدياً أنه لا يخطئ في قول ولا في فعل فلا مفرٌ حينئذ من إنكار الخبرويّة من أصل. 
وهناك أكثر من إجابة تطرح في المقام» وبعضها لا بذ من رفضه» ومنها: ما قيل من 

آنه (ص) حتى لو كان مخطتا فإننا ملزمون باتباع خطئه وعدم الرد عليه. فهذا واضح البطلان 

والشناعة» إذ كيف يعقل أننا مأمورون باتباعه على الخطأ! وربما كان القول بجواز مخالفة 
اجتهاده في حال ثبوت خطثه أقل وطأة وشناعة منه» ولكن هناك إجابتان أخريان» والأولى 

منهما لا ضير من الالتزام بهاء وهي أكثر مقبولية من الثانية: 
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الإجابة الأولى (التدخل الدفعي): 

أنه يمكن الالتزام بن المعصوم يتكلم من موقع الخبروية» لكن مع الالتزام أيضاً بأن 
الوحي يتدخل لتسديده كي لا يقع في تقدير أو اجتهاد خاطئ فيما لو كان ذلك يؤدي إلى 
إضعاف موقعه في النفوس» وذلك حرصاً على مقام النبوة والإمامة من أن تعصف بها رياح 
الشك فيما لو وقع في التقدير الخاطئ» وهذا نظير ما يطرحه البعض في قضيّة العصمة من أن 
الله تعالى يتدخل بطريقة معينة فيما لو أطبقت الأمور على المعصوم بحيث كاد يقع في 
الت وس مد r‏ لدم وجرت 
«« وين ڪادواليفتوتك عن الى وما | كلك رى عا عه وإ دوك لبلا + 
وولا آن نكف قد کدی تك اهز سينا ك 4 وقال تعالى في قضية يوسف يه: 
ا N‏ يعن رو دك اصرف عله الث وه الاه 7 

عباوت التخلصيت #4 > رل ا بإ خضل الله عاك َرَت همت طَايمَة ب 

E‏ دما میاو إلا هموما يولك ونیو وَأَترّلَ َه ميك ك الكِكَبَ 
اک وعلماک ما تك ت وكات کے فصل أ عك یا 4 . هذا ما نقوله في 
بادئ الأمر ولنا عودة إلى ذلك لاحقاً. 


و 


الإجابة الثانية (التدخل الرفعي): 


أن يقال إن اجتهاده (ص) كاجتهاد غيره في معرض الخطأء ولكنْ مع فارق جوهري» 
وهو أن غيره قد لا يلنفت إلى خطئه ويستمر عليه لفترة طويلة إلى أن ينبهه الآخرون عليه أو 
كفب « تيعد يله وريما 5 حبق ا أمّا النبي (ص) م 
E‏ كام صو BSE‏ الله تعالى لذ رده 


(1) سورة الإسراءء الآيتان 73 - 74. 

(2) سورة يوسف» الآية 24. 

(3) سورة النساءء الآية 113. 

)4( تكاد كتب التفاسير تجمع على أن الآية نزلت في رجل مسلم سرق متاعاء ورمى بذنبه بريئاه وحاول 
قوم السارق وأقاربه إقناع النبي (ص) بمختلف الأساليب أن صاحبهم بريء» وكاد النبي (ص) 
يستجيب لكلامهم ويبرىء المجرم» ولكنّ الله سبحانه لطف به (ص) وعصمه من الوقوع في الخطأء 
وفضح السارق» فنزلت الآية» وقيل إن السارق كان من اليهود وقيل من الأنصارء وهذا المعنى 
المذكور في كتب التفسير يشهد له السياق. 

(5) عدم إقرار النبي (ص) على خطأ منقول عن الشافعي» انظر: مغني المحتاج للشربيني» ج4» ص 488 
ومن هنا ذهب بعضهم إلى أن محاريبه (ص) التي صلى بها لا يجوز الاجتهاد في تحديد مواجهتها 
للقبلة» لأنه (ص) لا يقر على خطأ . انظر: حواث شي الشرواني والعبادي» ج 1» ص 498. ونهاية المحتاج - 5 
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(1) 


(2) 


ولنا أن نعلق على ذلك: إن خطأه (ص) في غير الأحكام على أنحاء: 

إن كان في الموضوعات الشرعيّة كتحديد القبلة مثلآه فمثل هذا الخطأ لا يقرّه الله 
عليه» بل ييّن له الأمر ليتراجع حتى لا يتحول ذلك سنة تحتذى ويتبع النبي (ص) 
على الخطأ. 

إن كان خطؤه في الموضوعات المحرمة شرعاً كما لو أقدم ‏ جهلاً - على شرب 
الخمرء أو الزواج من امرأة يحرم الزواج منهاء فإن الله تعالى يجنبه ذلك من رأس 
أيضاًء ولهذا رفضنا القول بكفر الناصبيء لأنه قد ثبت لنا أن بعض الأئمة زار قد 
تزوجوا بنساء ناصبيات ولما عرفوا بالأمر لوم الناصبي كافراً لكان 
معنى ذلك أن الإمام ك كان مقيماً على حرام *'"» وهذا غير مقبول ولو مع جهله 
بنضبها الغداء لجذه أمير المومنين تكو و لها نظ غي وا حدم النقياء على روا 
أكل الإمام يك للبيض المقلي المقامر عليه”. 


إلى شرح المنهاج. ج1ء ص 440 وذكر ذلك في موارد أخرى» انظر: المحلى» ج11 ص178» وقال 


الفخر الرازي: «إذا جوزنا له (ص) الاجتهاد فالحق عندنا أنه لا يجوز أن يخطى» وقال قوم: يجوز 
بشرط أن لا يقرٌ عليه». المحصولء 6» ص15» ويقول النووي: «وقد اتفق الأصوليون على أنه (ص) 
لا يقر على خطأ في الأحكام' . شرح صحيح مسلم» ج12» ص5. ولكن الصحيح أنه لا بخطئ في 
الأحكام لا أنه يخطئ ولكنه لا يقر. 

في موثق رُرَارَِ عَنْ ابي جعفر ڪڪام قَالَ: : سی رَجُل عَلَى عَلِيَ بْنِ الْحْسَيْنِ جه قََالَ: إن امراك 
الشيبانية حار جيه نِم َي كه قن سرك أن أسوعَك ينها داك أسمختك؟! قَالَ: َعَم قَالَ : فَإِذَا گان 
عدا جين تيد أن تَْرْج گا كنت تحرج ج فَعُدْ فَاكُمُنْ في جَانِبٍ الدَّارِ قَالَ : فما كَانَ مِنَ الم كَمَنَ في 
جاب الذار» فجَاءَ الرّجْل فَكَلْمَهًا تين نها لِك فَخَلَى سَبِيلَهَا وكَانَتْ تُعْجِيُها . الكافي» ج5» ص 351. 
والتهذيب» ج7» ص303. 

رأى جمع من الأعلام أن الإمام ك4 لا يمكن أن يرتكب الحرا م الواقعي جهلاً منه بالموضوع» ذكروا 
ذلك تعليقاً على رواية أكل الإمام يت للبيض المقلي» وهي ما رواه الكليني عن عِذَّة مِنْ أضحَابتا عَنْ 
سَهْلٍ بْنِ زياد وأَحْمَد بْنِ مُحَمَّدِ جَمِيعاً عَنِ ابن مَحْبُوبٍ عن يُونْسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عبد الحميد بن 
سعيد» قال : ابعث أبو الحسن ام غلاماً يشتري له بيضاً فأخذ الغلام بيضة أو بيضتين فقامر بهاء » فلما 
أتى به آکله» فقال له مولى له: إن فيه من القمار» قال: فدعا بطشت فتقيّاً فقاءه) ا 
يقول الشيخ الأنصاري (رحمه الله) : وما ورد من قيء الإمام عخه البيضى الذي قامر به العام » فلعله 
للحذر من أن يصير الحرام جزءاً من بدنه؛ لا للرد على المالك. لكن يشكل بأن ما كان تأثيره كذلك 
يشكل أكل المعصوم كام له جهلاء بناء على عدم إقدامه على المحرمات الواقعية غير المتبدلة 
بالعلم لا جهلا ولا غفلةء لأن ما دل على عدم جواز الغفلة عليه في ترك الواجب وفعل الحرام دل 
على عدم جواز الجهل عليه في ذلك اللهم إلا أن يقال: أن مجرد التصرف من المحرمات العلميّة 
والتأثير الواقعي غير المتبدل بالجهل إنما هو في بقائه وصيرورته بدلاً عما يتحلل من بدنه کب = 
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واف رة اطلاعه عليه في أرائل وان اليغدة ولم ر جا ی و على 
القواعد» وإلا فلهم في حركاتهم من أفعالهم وأقوالهم شؤون لا يعلمها غيرهم». المكاسب المحرمة 
ج 1» ص379. وعلق السيد الخوئي (رحمه الله) على كلامه قائلاً: «إنْ الاعتراض على الرواية مبني 
على كون علم الأئمة #اتإد بالموضوعات حاضراً عندهم من غير توقف على الإرادة» وقد دلت عليه 
جملة من الروايات» انظر: الكافي» ج 1» ص256 - 258. كما أن علمهم بالأحكام كذلك. واا 
على أن علمهم بالموضوعات تابع لإرادتهم واختيارهم» كما دلت عليه جملة أخرى من الروايات» 
انظر: الكافي» ج1» ص256 - 258 فلا يتوه الإشكال على الرواية» لإمكان صدور الفعل عنهم :الئل 
جهلاً قبل الإرادة. ولكن الذي يسهل الخطب أن الع علو الرماع من المياحت الغامضة 
والأولى رد علم ذلك إلى أهله. كما ذكره المصتف (رحمه الله). على أن الرواية المذكورة ضعيفة 
السند»» مصباح الفقاهة (موسوعة السيد الخوئي)؛ ج35» ص579. وقال المحشي على المصباح: 
«(وهي ضعيفة لجهالة عبد الحميد بن سعيد وضعيفة بسهل. وهكذا فقد ضعًف الشيخ حسين الحلي 
الرواية وعلق قائلاً: «فلعله كان تورعاً منه ا من بقاء الحرام في جوفه» لكني في شك من هذه 
الرواية» فإنها تتضمن جهله ك موضوعاً بالحرام وإقدامه عليه جهلاً به» وذلك مما لا أصدقه عليه 
فهذه عقيدتي فيهم سلام الله وصلواته عليهم أجمعين». انظر: دليل العروة الوثقى» ج22 ص 319. 
وأعتقد أن ما قدّمه السيد الخوئي من حل وتبعه عليه بعض تلامذته (إرشاد الطالب» ج1» ص220)» 
- برد الرواية سنداً ثم افتراض أن المشكلة إِنْما تآنّت بناء على آن علمهم بالموضوعات حاضرٌ دون 
توقف على الإرادة» وأمًا لو قلنا بأن علمهم موقوف على الإرادة» فلا يرد أي إشكال» لأن الإمام في 

مورد الرواية قد يكون شاء وأراد أن لا يعلم - لايجدي نفعاًء وذلك» لأنّه من جهة سند الرواية فثّمة 
مَنْ وثقها واعتمد عليها في إثبات بعض الأحكام الشرعية» ولم يعترض بأن في مضمونها ما ينافي 
العقيدة» على أن ثمّة روايات صحيحة وردت في مجالات أخرى» تتضمن هذا المعنى» أعني عدم 
ااا ب اا ل ا ل ودر O‏ لوا 5 
تقدم في موثقة زرارة في موضوع زواج الإمام جك من المرأة الشيبانية الناصبية» هذا بصرف النظر 
عما ذكرناه من وجه لعدم الحرمة. و ا جل سبد ةس کیاد کرات 
جاء الإمام يك وقال له «حلل لي الفروج»» الأمر الذي أصاب الإمام كج بالصدمة من طلبه» قبل أن 
يتدخل بعض الأشخاص ليفسر كلام السائل للإمام كه أو من قبيل حديث اللمعة التي بقيت جافة 
في ظهر الإمام بكم بعد اغتساله» حتى أخبر بالأمر فمسح بيده عليها (راجع: كتاب فقه العلاقة مع 
الآخر - قراءة في فتاوى القطيعة)» وهناك موارد كثيرة حول الجهل بالموضوعات مع عدم ارتكابه أي 
حرام جهلاًء وذلك من قبيل ما ورد في رواية علي بن أبي حمزة من سؤاله عن الكيمختء أو سؤاله 
عن المقصود بالأرماني» أو عن موضوعات أخرى. إلى غير ذلك من الموارد التي يعثر عليها المتتبع 
للأخبار والروايات جرع نيه دواد كلام اليد الخري RE‏ لتصيديياة 
ولا يأخذ عصمته بعين الاعتبار» مع أن الإشكال ذ في الرواية ليس في مجرد الجهل بالموضوعات» 
ليطرح هذا الحل لو صحّت أدلته» وإِنّما الكلام في الجهل الذي ترتب عليه ارتكاب الحرام الواقعي 
من قبل الإمام ك4 كالزواج بامرأة لا تحلّ له أو أكل ما هو حرام» فهل ينسجم ذلك مع عقيدة 
العصمة؟ فهل يمكن للمعصوم أن يتزوج امرأة ويدخل بها ليتبين لاحقاً نها محرمة عليه؟! أو يقتل - 
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3. وكذلك كل ما يؤدي خطؤه فيه إلى شناعة ونفور عقلائي عام منه» أو يفرض تكرر 
وقوعه في مثل هذه الأخطاء ما يسقطه في أعين الناس» فمثل هذا لا بذ أن ينزه عنه. 
4. وأمَا في غير ذلك مما لا يستلزم وقوعه فيه شناعة ولا ارتكاب محرم ولا تجاوز حقوق 
الآخرين ن أو کراماتهم» فربما يقال: إن العقل لا یری ضيراً في صدوره منه» ما دام آنه لا 
يؤثر على رسالته لا في الحال الحاضر ولا في المستقبل» اللهم إلا أن يقوم دليل نقلي 
راصن للك اد ران باهم الآبات ان او د 
يصلح لإثبات ذلك» لأنها دلت على تدخل اللطف الإلهي لتسديده (ص) من الوقوع 
في الحرام» كما في قصة يوسف كيكلا أو من الانسياق مع أهواء العتاة والفاسدين» أو 
الوقوع في مكيدة تؤدي إلى أخذ بريء بجريرة مذنب. 
والسؤال هل يمكن الالتزام بذلك» أم لا مجال لوقوعه في الخطأ حتى مع هذه القيودء 
وبالتالى فيكون المعتمد هو ما جاء فى الإجابة الأولى (التدخل الدفعى)؟ 
الإخبارات المستقبليّة والخبرويّة 
الذي يظهر من بعض العلماء المعاصرين الالتزام بإمكان وقوع المعصوم في مثل هذا 
الخطأء وقد قال ذلك بشأن الروايات التي تتحدث عن «حوادث مستقبلية» وظواهر 
اجتماعية»» كحوادث عصر ظهور الإمام المهدي ي ا 8 وما يعرف م أخبار الملاحم 
والفتن أو أخبار المنايا والبلاياء فقد قسّم هذه الأخبار إلى دائر 


1: الي 
2. «دائرة الخبرة» وما سبيله المعرفة الدقيقة بالظروف والأحوال ثم بالآثار والنتائج من 
دون أن يكون ثمة حاجة إلى التوقيف» 
وأضاف في شرح أخبار الدائرة الثانية: «فإذا كان النبي (ص) أو الإمام اكه هو 
الأعرف والأدرى بحقيقة الظروف والأحوال التي تمر بها الآمة» وقد عرف الناس وظروفهم 
وحالاتهم... وطبيعة تحركاتهم, فإنه سوف يكون بمقدوره رسم آثارها ونتائجها بحسب ما 
لها من تدرج طبيعي وفق المعايير الواقعية التي يعرفها ك ويدركها أكثر من أي إنسان آخرء 


شخصاً لكونه في نظره ظالماً ليتبين أنه مظلوم وبريء؟! أو يتوضاً بالماء ليتبين بعد سنوات أنه نجس 
أو مغصوب؟! هذا ما علينا بحثه في محله وأن نقدّم إجابات شافية عليه. ويمكن القول: إن ارتكاب 
اام م الواقعي في مثل المقام مستبعد جداً حتى بناءً على عدم الاستحالة» ووجه البعد هو أن 
تعرّض الأئمة اد لارتكاب الحرا م الواقعي في مجال الأعراض والفروج» ولا سيّما مع تكرر هذا 
ا کو ا 
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ويكون إخباره عب بذلك على حد إخبار الطبيب بما ستكون عليه حالة رجل جلس في حر 
الهاجرة ثلاث ساعات مكشوف الرأس» تصهره أشعة الشمس...» ۰ 
ثم ذكر نموذجاً لذلك من إخبارات الإمام علي ك عن فتنة بني أمية» والتي جاء 
فيها :رايم الله لجن بتي أميّة لم أزيات شوء بدي كالتاب اروس تدم يفيها وط 
كاري برلا وات ترقا لا يرَالُونَبكُمْ تی لا یروا نكم إلا تاعا لهم أو عير 

مويو ولا يلاوت عاك كل لايكون الرصال أخرة: مزق رلا كاتضار اعادو 
َه والصاجب ين مُتضيبم گرد يكم نم شَْهاء مَخْدِيةٌوقطعاجَادِية لس فيا ما 
هُدَّى ولا عَلَم یری" 

وعقب على ذلك قائلاً: «ولكن ذلك لا يمنع من أن تحدث بعض التحولات 
لصي ل ا ss‏ 
صعيد الواقع 

ثم حاول أن يخفف من وطأة هذا الكلام فقال: «ولكن ليكنْ معلوماً: أن حدوث هذه 
المفاجآت لا يقلل من قيمة تلك الإخبارات التى جاءت نتيجة طبيعية لعملية رصل دقيقة 
وعميقة لكل الواقع الذي يعينقه الدان» كارن معه ويعحركون ف حف لاب من 
أخذها بعين الاعتبار في كل تخطيط مستقبلي هادف إلى إحداث تغيير جذري لصالح 
الاعات ال والخرة على سد ا ا سه 

ولا بدٌ أن نفترض أن محل هذا الكلام هو في الأحداث التي تكون إرهاصاتها بيّنة من 
الآن وبشائرها أو نذرها لائحة من خلال الراهن من الأحداث المتصلة بزمان المتكلم كه 
بما يمكنه - بصفته خبيراً اجتماعياً - من التنبؤ بحدوثها والتوقع بمآلاتهاء ولا مجال لهذا 
الكلام في الأخبار التي يكون لسانها لسان التوقيف الشرعي والمغيبات» كما في الإخبارات 
المستقبلية وما يتصل بالنهائيات التي لا مجال للتنبؤ إزاءها من الآن» سواء كانت أحداثا 
كبرى أو تفصيلية وجزئية كالتي تتعلق ببعض المدن أو الأشخاص غير المعروفة أسماؤها 
مما يصعب معها الحمل على الخبروية» فقول النبي (ص) - على سبيل المثال -: «يا عمار 


)1( انظر: نهج البلاغة» ج1» ص183» بيان: قوله: «الناب الناقة المسنة. والضروس السيئة الخلق تعض 
حالباً . وتعذم من عذم الفرس إذا أكل بجفاء أو عض. تتن ن أي تضرب. ودرها لبنها. والمراد خیرهاء 
التابع من متبوعه» أي انتصار الأذلاء وما هو بانتصار. شوهاء قبيحة المنظر. ومخشية مخوفة مرعبة». 
انظر شرح الشيخ عبده في هامش المصدر المذكور. 

2( دراسات في علامات الظهور للسيد جعفر مرتضى» ص30 -31. 
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تقتلك الفئة الباغية» ‏ لا يحتمل فيه الحمل على الخبروية» وإنما هو إخبار توقيفي» 
وكذلك نظائره» ولذا يتحتم لع ان لوس ري 
oy‏ او م عن رسول الله (ص) المتصل بوحي 
السماء» فهو علم من ذي I eS‏ َيه عن حال الأتراك, 
فقد روي أنه قال بشأنهم: «گاز ني راهم وما كأ وجُوهَهُم الْمَجَانَالْمطرَكة ف تلم الوق 
والديبَاجَ؛ ويَعتقِبُوَ َيل لاق e‏ 
لول وبكُونَ الت أكل ين الماسورة قال له بَعْضٍ أضحابه: لم أعْطِيتَ يا 
الْمُؤْمِينَ عِلْمَ المَيْبِ. قَصَحِكَ ڪه وٿال لِلرَجُل وكَانَ كَلَيبا: ا كلب لبس هد يهل 
ي وما هو نعل ِن ذِي ْم 0 1 

ومع اتضاح محل الكلام تقول : قد يعترض على كلامه: 

أولاً: إن حديث النبي (ص) أو الإمام يت بضرس قاطع عن وقوع شيء ثم لا یقع» 
جا ا ب سر و جور ا 


ويمكن ردّه بأن حديث المعصوم ی حيث كان من منطلق خبرويته فلا يكون حديثاً 
خعشججمججح-جع_ E‏ 

ثانياً: إن كلامه له 3 مع الاعتقاد بعصمه ة الأنبياء الا » لذن معنى أن 
يتحدّث المعصوم كيكلا بشيء ويُخبر عن حدوثه» ثم تجري أو تتحرك الأمور بطريقة معاكسة 
وغير متوقعة فلا يتحقق إخباره؛ إن معنى ذلك أنه كه - فى المحصلة - قد أخطأ فى 
الحكم» ولم يتطابق إخباره مع الواقع» (وهذا ما لا ينكره صاحب الكلام المتقدم)» وهذا ما 
لا يمكن الالتزام به» لأنّه يخدش في العصمة وينسحب التشكيك على الكثير من إخباراته بما 

ولهذا فربما يقال: إن الأولى أن نشكك فى صدق هذه الروايات الناقلة لهذه الإخبارات 
التي تحكم بوقوع حوادث ثم لم تقع؛ بدل أن نرمي الرسول (ص) أو الإمام كه بالخطأ في 
التقدير والاستنتاج. رمك أن تقر ل تعليقاً غلى هذه الفكرة ة نظير ما قاله الشيخ البهائي 


)21 سنن أبى داود» ج5» ص 333 والمعجم الكبير للطبراني» ج5» ص 2221 والطبقات الكبرى لان سعد» 
ج3. ص 252. 
222( نهج البلاغة» ج22 ص19. 
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تعليقاً على كلام الشيخ الصدوق بشأن سهو النبي (ص): إن نسبة الخطأ إلى صاحب هذا 
الكلام أولى من نسبته إلى مير المؤمنين ع . 

مقياس الخطأ 

هذا ولكنْ يمكن لصاحب الرأي المذكور أن يدافع عن رأيه ويذبٌ الإشكال عنه بما 
حاصله: آنه لا شك في أن النبي (ص) أو الإمام ك لا يُخطى. بيد أن الكلام في مقياس 
الخطأ ومعياره» فهل يتحدد الخطأ بمخالفة الواقع؟ أو بمخالفة العادات والرسوم؟ أو 
بالخروج عن ضوابط العلم الذي ينطق الإنسان باسمه؟ 

إن الحكم على أحد بالخطأ يستدعي في الدرجة الأولى تحديد معيار الخطأ 
والصواب» وأخذه بعين الاعتبار» فالخطأ في الشهادة الحسية إنما هو في عدم مطابقة ما 
شهدت به للواقع» لاشتباه الحواس أو غيره» وأمّا الخطأ في الرأي الخبروي والاجتهاد 
الحدسي فهو في مجانبة الرأي للموازين ن التي تقتضيها قواعد التخصص والخبرة والاجتهاد. 
فالعالم الفلكي الذي يبدي رأياً في مجال تخصصه هو مصيب بمقدار ما اعتمد على معطيات 
علم الفلك في زمانه واستند إلى أدوات التشخيص المتداولة في وقته» ولا يمكن لعالم 
الفلك المعاصر أن يخطى السابقين إلا بمقدار ما تجاوزوا قواعد العلم المكتشفة لهم 
والأمر عينه يجري في علم الطب» فلا يمكن لطبيب معاصر يمتلك أدوات عالية الدقة في 
التشخيص أو ذ في التحليل المخبري ومع ملاحظة هذا التطور والتقدم الهائل في علم الطب» 
أن يُخطَّى طبيب القرون السابقة ما دام قد اعتمد قواعد الطب في عصره ولم يقَصَّر في 
Ca‏ ا ا 
مخالفته قواعد العلم بحسب ما وصل إليه بالبحث والتجربة» أو تقصيره في استخدام ما يلزم 
من وسائل الفحص أو غيره. 

والأمر عينه يمكن أن يجري في ميدان القضاءء فإن خطأ القاضي عندما يحكم في 
قضية معينة يكمن في تجاوزه للموازين المعتمدة في القضاء لا في مخالفته للواقع» فالخطاً 
هو في المنهج وليس في النتيجةء لأن المطلوب منه هو الأخذ بهذا المنهج والسير وفق 
أنسية:وقبوابطة ومعايير وطيعن أله الأسين انما تكد ها الاب إل إحقاق 
الحق» ولكنها قد تخطئهء فالخطأ هنا ليس في النتيجة التي قد لا يملك علمها إلا الله علام 
الغيوب» وإنما الخطأ في المنهج» ولذا لو أصدر القاضي حكماً معيناً استناداً إلى منام رآه 
فيمكننا الحكم على قضائه بالخطأ وإن كان المنامٌ صادقاً والحكمٌ مطابقاً للواقع» وذلك لأنه 
أخطأ في المنهج» واعتمد ما ليس حجة شرعاً. وقد ورد في الحديث عن رسول الله (ص): 
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«من قال في كتاب الله عز وجل برأيه فأصاب فقد أخطأً» ' فمع أنه أصاب فقد حكم عليه 
بالخطاًء والوجه في ذلك آنه لم يعتمد المنهج الصحيح في التفسير» وإنما اعتمد الرأي» وهو 
ليس طريقاً سوياً وحجة معتمدة» وطبيعي أن تعيين الشرع لهذا المنهج دون ذاك إنما هو 
باعتبار كونه الآقرب إلى إصابة الواقع» فإن الواقع هو الغاية المقصودة له. 

هذا هو الحال في الإنسان العادي» والأمر عينه يجري على النبي (ص». فهو إذا كان 
يتكلم من موقع التلقي عن الوحي فخطؤه ليس هو الخطأ عينه فيما لو كان يتكلم من موقع 
القضاءء وليس هو الخطأ عينه عندما يتحدث من موقع الخبروية» فعندما يصدر الكلام 
عنه (ص) بصفته مبلغاً عن الله تعالى» فالخطأ في هذا المقام معناه مخالفة ما قاله لما في علم 
الله تعالى» وهذا - بطبيعة الحال ‏ ما لا يمكن حصوله بعد ضمان الله تعالى لعدم تعرض 
الوحي للتلاعب» قال تعالى: 38 وَمايطق عِن الوق ؛ رن الام وق ک2 راما إذا كان 
الصادر عنه حكماً قضائياًء فخطؤه ابا ا امود را يي 
ما يستفاد من قوله (ص): نما أي بين بالات والأيمَانِ ويَْْكُمْ لحن جه 
بَْضٍ يما رَجُلٍ قَطَعْت لَه مِنْ مَالٍ آخيه شَيْئا انما قَطَمْتْ لَه به قِطعَة من التَارِ»” را 
الى هذا الحديت الصحيح فلا يبدو أن ثمة مائعاً من أن يصدر عن النبي (ص) قضاءٌ استناداً 
إلى آليات القضاء الشرعية (البينات والأيمان) ويكون قضاؤه غير مطابق للواقع» ولكنه 
مصيب لأنّه مطابق للآليات المعتمدة في إصدار الأحكام؛ ولم أجد إجماعا على رفض 
احتمال كهذا وإن كان لم يثبت يثبت أنه قد حصل ذلك فعلاً. و يتكلم من جرع 
الخبروية» فخطؤه لد على ضوء ابتعاده عمّا تقتضيه الخبرويّة نفسهاء أي خطؤه هنا 
- كخطأ أي خبير متخصص - لا يكون بمخالفة الواقع» وإنما هو بتجاوز ما تقتضيه قواعد 
الخبرة وما يعتمده الخبراء والمتخصصون ويستندون عليه من معايير وأدوات ووسائل في 
التحليل والتشخيص والتقييم. 

إن الخبرويّة - إذا ثبت لنا أن النبي (ص) أو الإمام يكم قد يتكلم بالاستناد إليها - 
تفترض آنه يتكلم ويقيّم الأمور من هذا الموقع وهذه الحيثيّة بالذات» وحيث إن التحليل 
والتشخيص اعتمد على أدوات التشخيص الصحيحة والمتداولة آنذاك وعلى قراءة للأحداث 
هي في غاية الدقة» فهذا يعني أن تحليله صائب حتى لو تغيّرت الأمور بعد ذلك وانحرف 


(1) انظر: سنن أبي داود» ج2» ص177» وسنن الترمذي» ج4» ص 269. 
(2) سورة النجم» الايتان 3 4. 
)3( الكافي» ج7“ ص 2414 وتهذيب الأحكام» ج۰6 ص 2229 وسائل الشيعة» الباب 2« من أبواب كيفية 
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مسار الأحداث بطريقة معاكسة» بسبب دخول عناصر جديدة وطارئة في البين. وهكذا يكون 
حكم الخبير صائباً في حال اعتمد تلك المعايير حتى لو صار لدينا فيما بعد أدوات تشخيص 
أكثر دقة» وفي حال انقلب مسار الأحداث وحصلت مفاجآت غير متوقعة فلا يعني ذلك 
تخطتته في رأيه التحليلي. 
رابعاً: الخبروية والتشريع 
1. هل الرأي الخبروي قسيم للحكم الشرعي؟ 

اتضح مما تقدم أن الخبرة هي مصدر آخر غير الوحي بالإمكان أن يستقي منه 
النبي (ص) ويتكلّم على ضوئهاء بيد أن بعض العلماء ل ل 
لكلامه وتصرفاته («تصرّف تشريعي وتصرف خبروي)» معتبراً أن الخبرة تعبر تعبر عن الحكم 
الشرعي أيضاًء قال: «كما أن ما يتصل بالقسم الثاني من شؤون خبرته وتجاربه هو الآخر معبر 
عن حكمه» وحكمه هنا جواز التعبير عنه» وإن أخطأ الواقع لو صح جواز خطئه في 
الموضوعات. ولنا التأسي به في الإخبار عن تجاربنا وخبراتنا في حدود ما نعلم منهاء وحتى 
قوله - لو صح عنه -: «آنتم أعلم بشؤون دنياكم»» فهو إمضاءٌ لهم على جواز إعمال تجاربهم 
وخبراتهم الخاصة: فهو لا يخرج عن الدلالة على التشريع»”'". 

ويلاحظ عليه: أن الكلام ليس في جواز الإخبار عن التجربة» ليقال إن جواز ذلك 
حكمٌ شرعي» وإنما الكلام في موقفه (ص» الصادر من موقع الخبرة» فهذا ليس حكماً 
شرعياًء لأنه لم يصدر عنه بصفته مشرعاً بل بصفته من أهل التجارب» ودعوى أن كلامه 


الخبروي إنما يريد به بيان جواز ذلك لغيره هلا آنه (ص) يتكلم من موقع الخبرة» هي دعوى 
ضعيفة جداً ومخالفة للظاهر» ولا سيما بملاحظة كثرة كلامه (ص) وكلام الأئمة» عليز الذي 


يمكن تصنيفه في دائرة الكلام الخبروي. 
2. هل يلزم الآخذ برأيه (ص) الصادر من موقع الخبرة؟ 
وهذا يقودنا إلى تساؤل مهم للغاية» وهو أنه هل يلزم الأخذ بالكلام الصادر عن 
المعصوم من موقع الخبرة أم لا؟ 
يقول الشيخ محمد جواد مغنية: «وكذلك الأنبياء والرسل وأئمة الدين والفقه لا 
يجب على أحد أن يذعن ويؤمن بقولهم إذا تكلموا في الأمور الطبيعية» كخلق السماوات 


(1) الأصول العامة للفقه المقارن» ص231. 
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والأرض وما بينهما من البعد والمسافة ومبدئهما ومنتهاهماء وعناصرهما وقوامهماء فإن 
القديسين قد يخبرون عن الشيء بصفتهم الدينية» وقد يخبرون عنه بصفتهم الشخصيّة. ككل 
إنسان يقول ما يسمع ويظن» فما كان من النوع الأول يجب أن نسمع له ونطيع» وما كان من 
النوع الثاني لا يجب التدين بهء لأنه ليس إخباراً عن الدين وشؤونه»”/ 

ويلاحظ على كلامه: 

و ما قف تقال عن أله ]ذا كانت القضايا الط شارا عن اف © اتا 
المعصوم» فلماذا يتحدث فيها متجاوزاً حدود اختصاصه ومتدخلاً فيما لا يملك علمه؟! 
والحال أن كل إنسان منهي شرعاً عن الخوض فيما لا يعلم 38 وَلَاتَقَفُ ما لس لَك يو 
ولم 4 . كيف وقد ذم الله بعض الناس لأنّهم يجادلون فيما ليس لهم به علم» قال سبحانه: 
ل کم ڑل کج یکا نکم یو ہیام لم عو فیک نی كك يديل . 

ثانياً: إن ما ذكره لا يتلاءم ما هو المعروف لدى علماء الإمامية من عصمة الأنبياء 
والأئمة ينتار خارج إطار التبليغ» لآن ذلك (كلامه في أمور لا يملك علمها) يزلزل موقعه 
في القلوب» وربما تزول الثقة به وبكلامه. 

ثالثاً: إن المخرج في مثل هذه الموارد التي يُروى فيها كلام عن المعصوم يرتبط 
بالأمور الطبيعية الخارجة عن إطار الدين» ثم نرى آنه لا ينسجم مع الواقع مثلآء إن المخرج 
ليس في أن نرفض كلام المعصوم بحجة أنه تكلم خارج دائرة اختصاصه. بل الأولى أن 
نشكك في أصل صدور الرواية عنه» فيما لو ثبت لنا معارضتها للقرآن الكريم أو للدليل 
العقلي أو للحقيقة العلمية. 

أجل قد يقال: إن غاية ما يريد الشيخ مغنية (رحمه الله) قولّه هو أن التدين والاعتقاد 
بما جاء في هذه الروايات لا يجب» باعتبار أن مضامينها هي أمور خارجة عن نطاق الدين فلا 
Ose OS‏ . أجلء لا يجوز تكذيب الكلام أو رده إلا إذا تبيّن منافاته لقان 
القطعية. وبعبارة أخرى: حيث إن دائرة الخبرويّة لا علاقة لها بالتكليف الشرعي فلا معنى 
للحديث عن لزوم الأخذ بالخبرويات شرعاًء أجل لا يجوز تكذيب الكلام أو ردّه. 

ولكن يبقى سؤال يطرح في المقام» وهو أننا وأمام تراث روائي كبير لا علاقة له 


(1) الفقه على المذاهب الخمسة» ج2 ص 100. 

(2) سورة الإسراءء الآية 36. 

(3) سورة آل عمران» الآية 66. 

(4) انظر للتفصيل حول ذلك: أصول الاجتهاد الكلامي» ص 127 وما بعدها. 
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بالأمور الشرعية» وإنما يدور حول قضايا تكوينية من قبيل ما يتصل بالسماء والأرض وبداية 
الخلق وتطور الكائنات» أو ما يتصل بالمجال الطبي أو نحو ذلك» فهل يصلح الاعتماد على 
هذا الموروث الروائي كأساس في بناء تصورات إزاء الكون والطبيعة والمخلوقات ونشأتها؟ 
وهل يعتبر ما ورد عنهم في باب الأدوية والعقاقير هو العلاج الصحيح والنافع للمريض 
ببعض الأمراضء» بحيث يكون لنا طب دينى» كما يرى البعض هذا ما سوف نجيبه عنه فى 
ملاحق الكتاب. ۰ ۰ 


3. هل الأصل هو الخبروية أو التوقف؟ 

بما أن دائرة الآراء الخبروية لا علاقة لها بالتشريع - كما أسلفنا - فيكون التمايز بين 
مجال الخبروية ومجال التوقف بينا وجلياء ولكن ذلك لا يمنع من حصول الاشتباه بينهاء 
وذلك كما لو فرض أن النبي (ص) أو الإمام ك نصح بعض الأشخاص بتناول بعض 
المأكولات - مثلاً - فهنا يقع السؤال: هل إن الإمام يتتحدث من موقع التلقي من مصدر 
غيبي» أم إِنّه يتتحدّث من موقع الخبرويّة والتجربة التي عايشهاء وكذلك الحال في الحديث 
عن الأحداث المستقبليّة فإتّها تحتمل الوجهين» الأمر الذي يُبقي السؤال عن تحديد الأصل 
في المسألة ضرورياًء أعني أن الأصل في كلام النبي (ص) أو الإمام كه هل هو الخبروية 
أو التوقف والنقل عن الغيب؟ 

والظاهر أنه ليس لدينا ما يؤكد أصالة التوقف والغيبية في المقام» ولو أننا وافقنا على 
أصالة التشريع عند دوران الأمر بين التشريع والتدبير» على اعتبار آنه (ص) بُعث لبيان 
الشرعيات كما ذكرواء بيد أنه لا دليل على أصالة الغيبية والتوقف هناء ولذا فالكلام الصادر 
عنه (ص) إذا كانت الغيبية واضحة فيه من خلال مضمونه أو تعبيراته والقرائن المحتفة به 
فلا مشكلة فى البين» تماماً كما لو كانت الخبروية واضحة فيه أيضاء وأمًا فى صورة الشك» 
بیت لم يدر آن هذا الكلام صادر عن النبي (ص) أو الإمام ا من موقع اسالا 
أم إِنْه صادر عنه من موقع خبرته بالآمور» فهنا لا مجال للحمل على الغيبية ولا دليل عليه. 

وقد يقولنٌ قائل: إن الخبروية هي الأقربء لأن المسألة بما نها خارجة عن التشريع 
فلا يعلم باستناد كلامه فيها إلى الغيب» ولا ضرورة تحتم الاطلاع الغيبي عليهاء إلا بناءَ على 
القول بسعة علمه لكل الموضوعات والأمور التي لا علاقة لها بالتشريع والغيبيات. 

وأما مؤشرات الغيبية والتوقف. فمنها ما يتصل بالتعبير واللسان» ومنها ما يتصل 


(1) اتصال الإمام كم بالغيب والوحي هو بتوسط النبي الأكرم (ص). 
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بالمضمون. فما يتصل بالتعبير من قبيل أن يقول النبي (ص) حدثني جبريل عن الباري عز 
وجل أو نظير ذلك» وأما ما يتصل بالمضمون فمن قبيل الحديث عن أشخاص بأسمائهم 
وأنّه سوف يكون لهم دور في المستقبل» أو حديثه عن علامات آخر الزمان أو علامات 
الظهور (طهون الإمام الميتري» أو تحوةللقه وريما كازرذكر التوانه في هذا المقام عو أضيد 
مؤشرات الغيبية» بينما ذكر الآثار الوضعية هو أقرب إلى الإرشادية أو الخبروية. 


المحورالسادس 
البعد الإرشادي بے شخصية النبي (ص) 


أولا: توضيح معنى الإرشاديّة 

ثانياً: الإرشادية الإلهية 

ثالثا: أصناف التكليف الإرشادي 

رابعا: نماذج من الأخبار المرشدة إلى الخواص الطبيعية 


اتضح من المحاور السابقة أن للنبي (ص) أكثر من بعد في شخصيته» وأنه ليس 
صحيحاً أن تدرج كل تصرفاته وما يصدر عنه في خانة التبليغ وبيان الحكم الإلهي» بل إِنَ 
بعض تصرفاته هي محض بشرية» وبعضها تدبيرات سياسية» وبعضها خبرات وتجارب 
اجتماعية وإنسانيّة» وفى هذا المحور سنتطرق إلى بعد آخر فى شخصيته وهو البعد 
الإرشادي. 
أولاً: توضيح معنى الارشادية 

إن النبي (ص) كما هو مبلّغ لشرع الله وحاكم وخبير... فهو أيضاً مرشد للناس» 
وبالتالي قد تصدر عنه بعض التصرفات - أفعالا أو أقوالاء أوامر أو نواهي - من موقع 

وتسمى التكاليف الصادرة عنه (ص) بلحاظ هذا البعد فى شخصيته بالتكاليف 
الإرشادية» وبإزائها التكاليف المولويّة الصادرة من موقع التشريع. 

yy‏ هاي تركديعة عابو حصول القاكده لكات 

في الفعل» والمولوي هو ما يترتب عليه مع ذلك تبعة أخرى من حيث مخالفة الأمرء مثلاً: 


أمر الطبيب إرشاديء وإذا تركه المريض لم يترتب عليه إلا عدم البرء ء من المرض» ولا يوّاخذ 
على مخالفة أمر الطبيب» بخلاف مخالفة أمر السلطان والسيد» إذ يترتب عليه مع ذلك 


المواخذة والبيلامة» 0 الا ند ك ارال 

وثمة أصناف * شتى للأوامر أو النواهي الإرشادية» سيأتي بيانها عما قليل» وبعضها 
إرشاد إلى الحكم الشرعى الوضعى. 
ثانياً: الإرشادية الإلهية 


ويهمنا النيه هنا إلى أن ضقة الإرشافية فى الى (ض) هى تجل لإرشادية الله 
سبحاته: ولهذا فان التكاليف الصادرة عن الله سبحانه بشكل مباشر كالأوامر أو النواهى 
القرآنية» قد تنطلق من موقع مولويته وسلطتته» فتكون أحكاماً مولوية» وقد تنطلق من موقع 


)21 المدخل إلى عذب المنهل. ص 242. 


396 أبعاد الشخصية النبوية 


الإرشاد الرباني» فتكون أحكاماً إرشادية» وللإرشادية الإلهية نماذج مذكورة في القرآن 
الكريم» وهذه بعضها: 
المثال الآول: نهي آدم عن الآكل من الشجرة 

ومن الأمثلة القرآنية على الخطاب الإلهي الإرشادي هو النهي الإلهي الموجه لسيدنا 
آدم ام بترك الأكل من الشجرة مما جاء في قوله تعالى: ا( ولا د سكن أ أت وَرَفَجكَ 
ننه SONE‏ فتن كل ندر قزرا اجره كوا و من الاين + قَآدَلَهُمَا سيط عَنهَا 
كلها وكا كنا فيد وكا اا ا 11 ر وا س و E‏ فقد 
وقع جدل بين المفسرين حول حقيقة النهي الموجه لآدم كه بترك الأكل 000 
وكيف خالف ربه حتى أخرجه من الجنة؟ ووصف فعله بالعصيان في قول تعالى: لي 
ادم ريه فغوى 4 ؟ ثم كيف نفسر هذه المعصية على ضوء معتقدنا بأنّ الأنبياء الاد 
معصومون قبل البعثة وبعدها؟ 

وقد سلك المفسرون والفقهاء في الإجابة على هذا التساؤل عدة اتجاهات ”» وما 
يهمنا منها في المقام هو الاتجاه القائل: إن معصية آدم لم تكن معصية لتكليفٍ مولوي بل 
لتكليفي إرشادي »فن للمعصية - كما يقول السيد فضل الله - مجالين: «المجال القانونى 
الذي يتحدهبالعمرد على التكاليف الضاقرة من الله يضف شرع ومولى» بحب يطلب من 
المكلف أن يمتثلها تحت طائل العقوبة الأخروية أو الجزاء الدنيوي» والمجال الإرشادي 
الذي يتحدد بالتمرد على الأوامر والنواهى الصادرة من الله بصفته ناصحاً ومرشداً» يوجه 
اناه ت ماه م درن افا هة وا سر علق أساسهاامن ا فوت ا وات 
الطبيب ونواهيه» فلا يترتب عليها إلا الوقوع في الضرر الذي حذر منهء أو عدم النفع الذي 
أريد له... ويقولون إن العصمة لا تتنافى مع القسم الثاني من النهي» لأنّ النبي لم يتمرد على 
ا ا a o‏ 
ويشهد لكون النهي في قضية آدم كاه إرشادياً: 


(1) سورة البقرة» الآيتان 35 - 36. 

2( سورة طهء الآية 121. 

,3( منها أن مخالفته ك لأمر ندبي وليس إلزامياًء قال الشيخ الطوسي: «والأولى أن يكون على وجه 
الندب دون نهي الحظر والتحريم» لان الحرام لا يكون إلا قبيحاًء والأنبياء لا يجوز عليهم شيء من 
القبائح لا كبيرها ولا صغيرها» . انظر: التبيان» ج 7» ص 217.. 

)4( انظر: الميزان» ج14» ص 222. 

(5) من وحي القرآن» ج 1» ص263. 


أن لحن ولسان قوله تعالى في سورة طه: 
غر ن اة فتن ' ٭ إِنَّ لَك الا حع فا و تر * وَأَنَكَ لا َظحواً فا ولا 
e‏ '» يوحي بأ القضية تتحرك في إطار النصيحة والإرشاد. 

2 اهام تب على هذه المعصية لم يكن مجازاة آدم يكلم بالعقوبة ولا توعده الله في 


a u 
2 فسا دَاقَا اک جج وس ر‎ 
4 أ- ظهور وبروز عورة آدم وزوجته» فما دا قا الشجرة ب بدت فما م سو‎ 


ب - والأثر الآخر هو حرمان آدم وزوجه من الجنة وإخراجهما منها 59 ET‏ 
كنا فی وتا هطو بعر بعص ي . 
المثال الثاني: الأمر بالمسارعة إلى ف ارات 

1 عي سيقو لحرت #” وقال تعالى: وسار سارعوا إل مَعْفْرَةَ مّن 
ريڪ ي e‏ اليو ا 
يقول السيد البرو جردي إن الأمر بالاستباق والمسارعة ليس أمرا مولويًا استحبابياً ناشفا 
عن ملاك الاستحباب» بل هو أمر إرشادي كما هو واضح». وقال المحقق النائيني: 
«والظاهر أن الأمر فيهما إرشادي تابع للمرشد إليه» وليس الغرض من الاستباق إلى الخير 
اا وس اا إلى ل إلا الوصول إليها وإلى أسبابهاء كما في الأمر 
بالاتقاء من الهلكة فإنه أمر إرشادي ليس الغرض منه إلا عدم الوقوع في التهلكة» ولا يترتب 
على عدم اتان والسارعة عتاب على حدة غير العقاب ال ب علي ترك لامور 
على تقدير تركه كأوامر الإطاعة مثل: ا وآطیعوا اله سول 4 حيث لا یترب على 
تركها اماع بعل ترك اجات وى المح ماه 

ولا بنا اليا _متاقشة ما جاء ف هذين المعاليخ»فذلك موكول إلى مله وإنننا 
الغرض من ذكرهما هو توضيح فكرة الإرشادية الإلهية من خلال الأمثلة. 


(1) سورة طه» الآيات: 117 - 119. 

(2) سورة الأعراف. الآية 22. 

(3) سورة البقرة» الآية 36. 

(4) سورة البقرق الآية 148. 

(5) سورة آل عمران» الآية 133. 

(6) نهاية التقرير» ج1» ص156. 

(7) سورة الأنفال» الآية 1. 

(8) وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول» ص231. 
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ثالثاً: أصناف الخطاب الارشادي 
ثم إن الخطاب الإرشادي له أصناف متعددةء تنبّه الفقهاء لبعضهاء وتحدثوا عن ذلك 
في ثنايا كتبهم الفقهية بمناسبة تعليقهم على بعض الروايات» وإليك بعض هذه الأصناف 
وهي تضاف إلى ما تقدم: 
الصنف الأول: الإرشاد إلى حكم العقل 
وو ل ا 9 أطِيعوأ أله 4 ' انه أمر إرشادي إلى حكم العقل بلزوم 
إللاعة يراي راي ار ما ا ا ر الايد » وإما لأنه مع حكم 


العقل بذلك فلا موجب لجعل شرعي تأسيسي وهذه الإرشادية تجري في كل الخطابات 
الدينية الواردة في المستقلات العقلية. 


الصنف الثاني: الإرشاد إلى الحكم الوضعي 
كما فى الإرشاد إلى الشرطيّة أو المانعيّة أو النجاسة أو الطهارة» أو نحوهاء وعلى 
شيل المثاله ذا النهي في المعاملات كقوله: «لا تب الميتة» مثلآ» إرشاد إلى فساد البيع» 
وليس نهياً تحريمياً تكليفياًء وكذلك فان النهي عن الغسل بالماء المضاف هو إرشاد إلى عدم 
مطهريته وليس نهياً تكليفاً مولوياًء والنهي عن الصلاة فيما لا يؤكل لحمه إرشاد إلى مانعيته» 
هذه أمثلة الإرشادية في النهي» وأما الإرشادية في الأمر, فمن قبيل قوله تعالى: اود 
ألَحُقُودٍ 4 فهو إرشاد إلى اللزوم كما ذكر بعض الفقهاءء وذكروا أيضاً أن الأمر في 
الواجبات المركبة إرشاد إلى الجزئية» والنهي فيها إرشاد إلى المانعية» وهذا له سياقاته 
وقرائنه الحالية والمقالية» ولن نتوسع بذكر أمثلتهء لأنّ أمره ليس مثار التباس من حيث 
الكبرى» وإنما قد تقع بعض الخلافات في التطبيقات. 


(1) سورة آل عمران» الآية 32. 

(2) يقول الشيخ المظفر: ١‏ أطيعوا لَه ولسوأ ک4 [آل عمران : 32] فهذا الأمر من الشارع هل هو أمر 
مولويء أي إنه أمر منه بما هو مولى. أو إنه أمر إرشادي» أي إنه أمر لأجل الإرشاد إلى ما حكم به 
العقلء أي إنه أمر منه بما هو عاقل؟ وبعبارة أخرى: إِنَ النزاع هنا في أن مثل هذا الأمر من الشارع هل 
هو أمر تأسيسي» وهذا معنى أنه مولوي . أو أنه أمر تأكيدي» وهو معنى أنه إرشادي ؟ لقد وقع الخلاف 
في ذلك . والحق أنه للإرشاد حيث يفرض أن حكم العقل هذا كافي لدعوة المكلف إلى الفعل الحسن 
وانقداح إرادته للقيام به» فلا حاجة إلى جعل الداعي من قبل المولى ثانياء بل يكون عبثاً ولغوا بل هو 
مستحيل» ؛ لأنه يكون من باب تحصيل الحاصل . وعليه» فكل ما يرد في لسان الشرع من الأوامر في 
موارد المستقلات العقلية لا بد أن يكون تأكيداً لحكم العقلء لا تأسيساً» . أصول الفقه» ج2» ص 294. 

(3) سورة المائدة» الآية 1. 


الصنف الثالث: الإرشادية الدعوية 
وثمّة نوع من الإرشادية نستطيع تسميته بالإرشادية الدعوية» وفهم هذا الصنف 
مهم ومؤثر في قراءة النصوص واستنطاقهاء وخلاصتها أن النبي (ص) كما أنه مين 
للشرع الشريف» ما يستدعى أن يصدر عنه خطابات قانونية تتسم بالدقة الملائمة 
للأحكام والتشريعات القانونية» بحيث يتميّز فيها الوجوب عن الاستحباب» والتحريم 
س ۶ 7“ ٍِ ر م چوک ص ع اسم 
عن الكراهة» فإِنّه (ص) أيضاً موجّه ومرشدٌ وداعية إلى الله تعالى» 3 يكأمها لتنا 
املك سه داوم ويَذِيرًا * وَدَاعِياِلَ اله دنه وَسِمَاجامُيِيرا 4 وهذا البعد في 
شخصيته سلام الله عليه يستدعي حضوراً للغة الخطابية واستخدام أساليب بيانية مؤثرة 
فى الوجدان الشعبى» وعلى الفقيه أن يأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار» وأن لا يجمد على 
المعاني الحرفية للكلمات» كجمود بعضهم على ما جاء في زيارة الناحية: «ولأبكينٌ 
عليك بدل الدموع دماً»”» ليستفيد منها جواز جرح العين أو تشويهها في سياق الحزن 

على أبى عبد الله الحسين ككَله! 

الصنف الرايع: الإرشادية الإشفاقية 
مما يتصف به النبى (ص) أنه الرفيق الرؤوفء وإننا نجدٌ هذه الصفة عند كل 
الأنبياء لادء فهذا خليل الله وشيخ الأنبياء إبراهيم كك تدفعه الرحمة ليدافع عن قوم لوط 

50 ا ا راد ور ل ل عر 2 ار اع اصلاخ 

رغم فسادهم چ فلما ذهب عن اهم ألروع جاه اشر يدلا فى َو لوط # نارهم حلم 
و 6 » وأما نبينا محمد (ص) فقد كان كتلة من الرحمة والشفقة والمحبة» كما أراده 
الله سبحانه 0 وَمَآرٌسَلكل كك ]ٍلاح نہیں کے ورحمته هذه كانت سا ا فى إقبال 
عد عراف سے ا د 


ص ەم ص2 ت ر ر ت ص سم ووو 
الناس على الإسلام 38 صما رة ماله لدت لَه وو كت كا عَليظ الْقَْبِ انفضأ ِن 


e i OD Fa‏ ر رج ا 000 و ل صر شرم ثم 
حول 4€ 2 وقال تعالى: 0 جاءحكم رسولك_- من افر ڪم عدر ميه مَاعِنِكم 
5 0 2 وو مع كد 7 )6غ( 5 57 5 57 
حرس علتحكم بالمؤمييت رء وف رم ¢ وكان (ص) يتعب بفسة الشريفة 


(1) سورة الأحزاب» الآيتان 45 - 46. 

(2) وقد حمل بعض العلماء هذه الفقرة على ظاهرها المقتضي لجواز فعل ما يؤدي إلى جرح العين 
وتشويههاء مع أن العين هي من أشرف الحواس» ما قد يستفاد منه جواز جرح الرأس بالأولوية» راجع 
ما ذكرناه فى كتاب فقه الشعائر والطقوس» ص216 وما بعدها. 

(6 سورة هوف الآبعان 75-74 

(4) سورة الأنبياء» الآية 107. 

(5) سورة آل عمرانء الآية 159. 

(6) سورة التوبة» الآية 128. 
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ويرهقها في سبيل هداية قومه # لَك بخ نشكألا يکونا مؤْمِِينَ #6”''» ويشق عليه ويحزنه 
كرض ی حتى ا ا ا اميد م 
٭ ما انراتا یک لمران لش کے اَذَهِب د ف لمم ساد ای کچ 

وغير بعيد عن هذا المعنى ما جاء في القرآن من وصف أكثر من نبي بأنه « ناصح۲» فقد 
37 0 تعالى عن نبي الله هود كاه و لقومه: و 
أ 4 وعلى لسان نوح يقبته قولہ: ‏ بعکم رسكت یی وَأنصَحُ کک وار ے اما 
اعون 4 ونصح النبي (ص) لأمته هو شرط أو صفة كمال في النبوة» وما يصدر عنه 
من موقع النصح والإرشاد قد لا يكون د 3 شرا كنا لذ کي 

قد تسأل: ما علاقة هذه الصفة بالجانب التشريعي وما مدى انعكاسها على ذلك؟ 

والجواب: إن علاقة هذه البعد في شخصيّته (ص) بالجانب التشريعي تبدو وتظهر 
في بعض الموارد» منها 

المورد الأول: انطلاقاً من هذه الصفةء طلب النبى (ص) من الله سبحانه أن يخفف 
على أمته ويضع عنها كثيراً من التكاليف ويرفع عنها الآصار والأغلال» وبهذا غدت شريعته 
تغرف بالشريعة السسحة السهلة""»وتحدتنا بعضن الرواياك آله لما أسرى بالتبى (ض) إلى 
السسقاء مره ريه تسين صلا وله ب ارس تبن اموس ع سال ره لدت 
على أمته» فحط عنه تعالى عشراء ثم عاود طلب التخفيف من ربه - وبإشارة من موسى نفسه 
- إلى أن بلغت خمس صلوات في اليوم» فاستحيى عندها النبي (ص) معاودة الطلب من الله 
E TE‏ 


E 


(1) سورة الشعراءء الآية 3. 

(2) سورة طه» الآيتان 1 - 2. 

(3) سورة فاطرء الآية 8. 

(4) سورة الأعراف» الآية 68. 

(5) سورة الأعراف» الآية 62. 

(6) أرسل عن النبي (ص) قوله: «بعثت على الشريعة السمحة السهلة). الناصريات للسيد المرتضى» 
ص46 أو «بعثت بالحنيفيّة السمحة» . مسند أحمد» جک ص266 والمعجم الكبير للطبراني» ج8» 
ص170» وعوالي اللآلي» ج1ء ص381 وروي عن أمير المؤمنين بك : «...أحبّ دينكم إلى الله 
الحنيفية السمحة السهلة». من لا يحضره الفقيه» ج1» صن 12 

(7) وردذلك فى أكثر من خبر» منها ما أرسله الصدوق عن رسول الله (ص». انظر: من لا يحضره الفقيهء 
ج1ء ص 197 وعنه وسائل الشيعةء الباب 2 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 5. ومنها ما أسنده 
الصدوق عن الحسين بن علوان» عن عمرو بن خالد» عن زيد بن علي ڪه قال: سألت أبي سيد 5 


وهكذا نجذ أن النبي (ص) قام هو ومن خلال ما أعطي من صلاحيات تشريعية 


وى 


بالتتخفيف عن أمته» كما نرى ذلك واضحاً في قوله (ص) : ولا ن شق عَلَى أَمّتي لأمَرتهُمْ 
بالسّوَاكِ مع گل صَكؤة) . 

وقد عد بعضهم من جملة ما صدر عنه من موقع الإرشادية الإشفاقيّة : نهيه عن الغيلة» 
ففى حديث جذامة بنت وهب الأسدية قالت: قال رسول الله (ص): القذ ممت أن أنهى عن 
ا عن كرك أن فار والزوه رد ات قلا يض أو لاد" و ار الاه 
أن يُقدم الرجل على مجامعة زوجته وهي ترضع ”7 » مايؤثر سلباًعلى صحة الرضيع» وقيل: هو 
أن ترضع ولدها وهي حامل” » ما يؤثر سلباً على صحة الحمل أو الرضيع. 


وقد رأى أبن عبد البر (3هلنه) أن هيه (ض) هذا هو مع اب الأدبه والرفق 
والإحسان ا أمته» و«ليس من باب ادان 5 


العابدين عمكَا. أمالي الصدوق» ص 543» والتوحيد» ص176» وعلل الشرائع» ج1» ص132» وروي 
هذا الخبر أيضاً مرسلاً عن زيد بن علي طني من لا حفر ال ص 

)1( رواه الكليني والبرقي والصدوق بسندهم عَنْ عَيْدِ اللهبْنِ مَيْمُونٍ القَداح عَنْ بي عَبْدِ الله يك قال: قال 
رسول الله (ص)إلى آخر الحديث.الكافي» ج3» ص22 المحا سن» ج2 ص561 وعلل الشرائع» ج1 »ص293 
ورواهعنه (ص) مرسلاًفي من لاايحضره الفقيه» ج1 »ص55 ورواه السنة في كافة مصادرهم الحديثية» انظر: 
مح الخاري رح ارو e EE a‏ 

(2) سنن الدارمي» ج2» ص147. وصحيح مسلم» ج4» ص 161» وسنن أبي داود» ج2» ص224» ومن 
علماتنا فق وى الج الصدوق صدر الخليك يدل ضعي عنه ي قال: «لقد هممت أن أنهى 
عن الغيلة». معانى الأخبار» ص283. 

(3) قال الدارمي بعد رواية الخبر: «الغيلة أن يجامعها وهي ترضع». سنن الدارمي» 2» ص147. وقال 
الصدوق: «والغيلة هو الغيل وهو أن يجامع الرجل المرأة وهي مرضع. يقال منه: قد أغال الرجل 
وأغيل» والولد مغال ومغيل». معانى الأخبار» ص283. 

(4) قال في شرح صحيح مسلم: «واختلف العلماء في المراد بالغيلة في هذا الحديث» وهي الغيل» فقال 
مالك في الموطأ والأصمعي وغيره من أهل اللغة: أن يجامع امرأته وهي مرضع» يقال منه أغال 
الرجل وأغيل إذا فعل ذلك. وقال ابن السكيت: هو أن ترضع المرأة وهي حامل» يقال منه غالت 
وأغيل» قال العلماء: شیب همه (ص) بالتهي هنها أنه يضاف من شرو الول الرضيع فالا : والأطباء 
يقولون إن ذلك اللبن داء والعرب ب اتكرهه ونقيدا شرح صمح سم حار هرا ولك 
الأطباء في أيامنا يؤكدون أن لبن الأم الحامل يظل مكتملاً بفوائده ولا يتأثر بحملهاء وأن الرضاعة لا 
تؤذي طفلها الرضيع» نعم هم ينصحون ويفضلون أن ترضع المرأة الحامل طفلها رضاعة طبيعية حتى 
بلوغها الشهر الثالث أو الرابع من الحمل على الأكثرء ثم يتم فطام الطفل لتستعد لإرضاع المولود 
الجديد» انظر موقع: / /www.sayidaty.net/node/382866‏ 

(5) التمهيد, ج13 ص93. 
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هذا وثمة خبر آخر مروي في مسألة الغيل» وهو ما روي عن أسماء بنت يزيد بن 
السكن قالت: سمعت رسول الله (ص) يقول: «لا تقتلوا أولادكم سراء فإن قتل الغيل يدرك 
الفارس فيدعثره عن فرسه»”/ 

قال ابن الجوزي (597ه): «ومعنى يدعثره: يهدمه ويطحطحه بعدما قد صار رجلا 
قد ركب الخيل؛ وهذا لأن المرضع إذا جومعت فسد لبنها فارتضع طفلها لبناً فاسداًء فإن 
حملت كان أكثر في الضررء لأن الدم الجيد يتصرف إلى غذاء الجنين ويبقى الرديء 
للمرضع» إلا أن النبي (ص) لما رأى أن ترك ذلك ربما آذى الرجل بصبره مدة الرضاع أجازه 
بهذا الحديث, وعلّل بذكر فارس والروم» 5 

والمستفاد من مجموع الخبرين وما قيل في شرحهما أن النبي (ص) قد نهى في بادئ 
الأمرعن الغيل إشفاقاء واعتبره من مصاديق القتل» وأنه يؤثر على صحة الولد حتى لو صار 
فارسا وها المضمون لا يمكن القبول به.وذلك: 

أولاً: لأنه ماف لعصمته حيث إنه ينسب إلى النبي (ص) الوقوع في الخطأء وأنه نهى 
عن الغيل» وحكم بِنهِ يؤثر على الولد ولو صار فارسا ثم تراجع استناداً إلى ما رآه في أولاد 
الروم» وقد مرّ في مبحث الخبروية أن النبي (ص) قد يتكلم من موقع الخبرة في غير قضايا 
التشريع» وأما في أحكام الشريعة (ومنها: تحريم الغيل) فهو ليس مجالا للخبروية» 
وهو (ص) هنا محصّن عن الوقوع في الخطأ. 

ثانياً: إن ثمة تناف بين الخبرين الواردين عنه (ص)» فخبر جذامة ظاهر في أنه لم ينه 

عن الغيل؛ وإنما همّ بالأمرء ثم تراجع لِمَا رآه من عدم تأثر أبناء الروم بالغيل. يضما خر 

أسماء ظاهر ظهوراً بيا في أنه قد حرمّه واعتبره قتلاً. 

هذا ناهيك عن أن مضمون خبر أسماء مخالف لما يقوله أهل الخبرة من الأطباء. 

المورد الثانى: أن النبى (ص)» وانطلاقاً من صفة الرحمة والشفقة على الأمة» رخص 
ان اهاه ت بالمبدار او ا عبد اتر فصل الي أو الحرضن أل المال: 
كما هو الحال في قصة عمار بن ياسر الذي اضطر تحت ضغط التعذيب والألم للتفوه بكلمة 
الكفرء وجاء إلى النبي (ص) باكياً خائفاًء فطمأنه الب ی ويد بسع عل وول" 


رم 0 


«إن عادوا لك فعد لهم بما قلت»» ونزلت الآية الكريمة: 3# من ڪفر بال من بعد ٳِيمَنهء 


)21 صحيح ابن حبان» ج13» ص323» ومسند أحمد» ج6» ص453» وسنن أبى داود» ج۰2 ص 2.224 وقوله: 
فيدعثره» بمعنى يصرعه ويهلكه. 


(2) كشف المشكل من حديث الصحيحين» ج4 ص 489. 
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الاق اك ان مون لايم وکن من س باکر صدَْافَعَلَنهِرْ حصب مر أله 
و E‏ ولم تقد ر ا بل امتدت إلى 
الجانب التشريعي وذلك عندما اضطر بعض أئمة أهل البيت الاد في زمن التعصب الطائفي 
والمذهبي إلى بيان الحكم غير الواقعي عند الإجابة على الأسئلة الشرعية التي يسألون عنهاء 
وذلك حفظاً منهم لحياتهم وحياة أصحابهم من سيف الظلم والجور. في الخبر عَنْ أبي 
عَبْدِ اله ڪه قَالَ: دَحَلْتُ عَلَى أبي اعباس بِالْحِيرةِ ققالّ: يا با عَبْدِ الله ما تقول في الصّيّام 
ايَْم؟ مقت :ال إلى الإمامٍإن صمت صتا وإن أطت أْطرء َال :يا عَم علي بالْمَائِدَ 
أَكَلْتْ مَعَه واا أَعْلَمّ واللّه أله يوم من شّهْرِ رَمَضَالَ فَكَانَ إفطَارِي يَوْماً وقَضَاوٌه أيْسَرَ عَليّ 
من أن صرب عبقي ولا عبد الله 


ومن الطبيعي أن المشرع الحقيقي للتقيّة ولغيرها من الأحكام والمشفق الحقيقي هو 
الله سبحانه» فإنه ورحمة منه بعباده» سمح لهم بترك بعض الواجبات أو فعل بعض المحرمات 
في الظروف القاهرة الاستثنائية» وسمح للمعصوم أن يبين الحكم غير الواقعي حفظا لنفسه 
أو للمؤمتية: 

ما تقدّم كان حديثاً عن إشفاقه ونصحه للأمة بما هي أمة» وقد كان (ص) يقوم بدور 
النصح لبعض الأفراد فيما لو جاءهم أحدهم مستشيرأ ومستنصحاء فقد استشارته فاطمة بنت 
قيس في أمر زواجهاء فقالت: (إن معاوية وأبا جهم خطباني» فقال رسول الله (ص): أما أبو 
جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه» وأما معاوية فصعلوك لا مال له انكحي أسامة بن زيد» 
فكرهته. ثم قال : انكحي أسامة: فنکحته فجعل الله فيه خيراً واغتبطت به 0©. 


وهذا الخبر يُستفاد منه محبوبية النصح وحدوده الشرعيّة» وأنه يجوز ولو كان فيه ذكر 
معايب الغير» وقد نصّ جمع من الفقهاء”*" أن من مستثنيات الغيبة التي تبيح ذكر معايب 
الغير: نصح المستشيرء وقد استدل بعضم لهذا الاستثناء بهذا الخبر””'» واستدل آخرون 
بوجوه أخرى. 


(1) سورة النحلء الآية 106. 

2( الكافي» ج4» ص 83) وعنه وسائل الشيعة» الباب 57 من أبواب ما يمسك عن الصائم» الحديث 5. 

(3) صحيح مسلم» ج4» ص195» ونحوه ما في سنن أبي داود» ج1» ص510 وسنن الدارمي» ج2» ص 136. 

(4) الروضة البهيّةء ج3» ص214» وجواهر الكلام» ج32 ص 67ء وكتاب المكاسب» للشيخ الأنصاري» 
ج1 ص351. 

(5) كفاية الأحكام للسبزواري» ج1» ص438 وشرح القواع» (كتاب المتاجر)» للشيخ جعفر كاشف 
الغطاء» ج 1» ص226. 
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وإشفاقيّة النبي (ص) قد يترتب عليها أوامر ومقررات إلزامية فتجب إطاعته فيهاء كما 
في مثال نهيه عن الغيل» أو بعض موارد التقية» وقد لا يترتب عليها مقررات إلزاميةء وإنما 
تكون نصائح محضة منه فلا تدلّ على الإلزام» وهذا ما يشهد به الخبر المتضمن نصيحته 
لبريرة بمراجعة زوجهاء فعن ابن عباس «أن زوج بريرة كان عبداً يقال له مغيث» كأني أنظر 
إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته» فقال (ص) لعباس: يا عباس ألا تعجب 
من حبٌ مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثاء فقال النبي (ص): لو راجعتيه؟ قالت: يا 
وسو الله دع كامرني؟ فال إا آنا فقي فال لا اج لى ف 

الصنف الخامس: الإرشاد إلى الآثر الوضعي غير الشرعي 

في الصنف الثاني ذكرنا إرشاديته (ص) إلى الأثر الوضعي الشرعي» وما نروم 
الحديث عنه فى هذا الصنف هو بيان إرشاديته إلى الآثار غير الشرعية» مما قد يستفيد البعض 
منه أثراً شرعيا» كما في الأوامر والنواهي التي ترد على لسان النبي (ص) أو الإمام كه 
للإرشاد إلى بعض الخواص الطبيعية الكامنة فى الأشياء» أو المترتبة على بعض الأفعال وما 
فيها من فوائد ومصالح أو مضار ومفاسدء ويهمّنا الحديث عن هذا الصنف لعدم العناية به 
من جهة» والتعامل معه على ضوء قاعدة التسامح في أدلة السنن من جهة أخرىء وهذا ما 


نتطرق إليه فى الفقرة التالية. 
رابعاً: نماذج من الأخبار المرشدة إلى الخواص الطبيعية 
وإليك بعض الأمثلة على ذلك: 
 .1‏ باب الزواج 


المثال الأول: ورد عن النبى (ص): «لا تنكحوا القرابة القريبة فإنّ الولد يخلق 
ضاوياً»”” أي نحيفاًء فقوله: ١لا‏ تنكحوا» ليس نهياً مولویاً» بحيث يعاقب مرتكبه أو يوجب 
بعده عن الله تعالى ولو بمستوى يناسب الكراهة» بل هو إرشاد إلى نتائج ذلك السلبية على 
صحة الولد» وهذا ما تشهد به الأبحاث العلمية التي تؤكد أن الزواج من الأقرباء سبب 
لانتقال الأمراض الورائية. وعليه» فلا مجال لاستفادة الكراهة الشرعية © من هذه الرواية» 


)21( صحيح البخاري. ج6» ص 172. 

220 راجع: مسالك الإفهام» ج7٠‏ ص 15. 1 

)3( ما عثرت عليه هو القول باستحباب الزواج من البعيدة نسباء استنادا إلى الخبر المذكور. وهذا ما تبناه 
العلامة الحلي في التذكرة» ج2. ص 569. وقيل إن الزواج بالقريبة مستحب « للجمع بين الصلة 
وفضيلة النكاح» واختاره الشهيد في قواعده». مسالك الإفهام» ج7» ص15. 
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لأن لسانها ليس لسان إثبات الكراهة الشرعية» بل الإرشاد إلى الأثر الوضعي المترتب على 
ذلك ومما يشهد لعدء الكراهة المولوية أذ التي (ض) فل ذلك يووانجه من ينث عبت 
زينب» وكذلك تزويجه ابنته الزهراء الاد من ابن عمه علي كه . 

المثال الثانى: معاشرة الزوجة فى بداية الشهر ووسطه وآخره» وذلك لما ورد فى عدة 
أخبارة متها المرسل: عن أبن الحسن موسى ك عن أبيه» عن جده الاد قال: «إنْ فيما 
أوضى يبه وسول الله (ص)عليا 5ه قال» ياعلي اجات آهلك في أول ليلة من الهلاكدولا 
في ليلة النصف ولا في آخر ليلة» فإنّه يتتخوّف على ولد من يه يفعل ذلك الخبل» فقال علي إكه: 
ولم ذاك يا رسول الله؟ فقال: إن الجن يكثرون غشيان نسائهم في أول ليلة من الهلال وليلة 
النصف في آخر ليلةء أما رأيت المجنون يصرع في أول الشهر وفي آخره وفي وسطه»”") 

ويلاحظ على ذلك: 


أولا: ربما يقال إنها معارضة بما ورد في الخبرء عن أبي بصير» عن أبي عبد الله ك 
قال : حدثني أبي عن جدي» عن آبائه بيززائند أن علياً صلوات الله عليه قال : ايستحب أن يأني 


سس ف 


الرجل أهله أول ليلة من شهر رمضان لقول الله عز وجل : ال كم يه اليا المت 
نايك 4 والرفث المجامعة»7©. 


اللهم إلا أن يقال: إن هذا خاص بشهر رمضانء ولهذا الشهر خصوصية بيّنة وهي أن 
أيدي الشياطين فيه مغلولة. 

ثانياً: التعليل في هذه الرواية غير مفهوم» فإذا كان الجنّ يكثرون معاشرة أزواجهم في 
أول الشهر ووسطه وآخره» فما علاقة ذلك بالإنس؟! 

اللهم إلا أن يقال االحتيت الى اديز زع a‏ 
بسند ضعيف عَنْ مسْمّع أبِي سيار عَنْ أبي عَبْدِ الله ڪه قَالَ قال ر سول الله (ص): 
«أكْرَه لمي أَنْيَخْشَى الرَجُل أَهْلّهِ في النَضف من الشَّهْرِ َو فِي عة الْهلَال فَإِنَمََحَه 
الشَيْطَانٍ والْجنتَفْشَى يي 51م ينون ويخَبلُونَ أمَا ريشم الْعُضَاب يُصْرَّعٌ في النْضْفِ 
7 ين السَهْر وعد مر الهكدل» © 


)21 الكافي» ج5» ص 499 وتهذيب الأحكام؛ ج27 ص 412. 
(2) سورة البقرة, الآية 187. 

)3( الكافي» ج4» ص 180. 

)4( الكافي» ج5» ص 499. الخبر ضعيف جداً كما لا يخفى. 
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قد يقال: هذا الحديث وإِنْ رفع الاستغراب عن سابقه» لكنّه يوقع في استغراب أشدٌ» 
وذلك لا درن أن القباطية تنش آل 

إن قلت: لا غرابة في ذلك فهذا يؤيده قوله تعالى: يَإِوَسَارِكهُرٌ في امول 
وادور #”1". ناهيك عن وجود أخبار أخرى في ذلك منها ما رواه العياشي عن محمد بن 
مسلم عن أبي جعفر ك قال: «سألته عن شرك الشيطان قوله: لوَسَارِكهرٌ في الأول 
َالِ # قال: ما كان من مال حرام فهو شريك الشيطان» قال ويكون مع الرجل حتى 
اس کو ا كان حرام ورا ا 
محمد» عن معلى بن محمد» وعدة من أصحابناء عن أحمد بن محمد جميعا عن الوشاء» عن 
موسى بن بكر» عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله ك : «يا أبا محمد أي شيء يقول الرجل 
منكم إذا دخلت عليه امرأته؟ قلت: جعلت فداك أيستطيع الرجل أن يقول شيئاً؟ فقال: ألا 
أعلمك مات تقول؟ قلت : بلى» قال: 5 تقول : بكلمات الله استحللت فرجها وفي أمانة الله أخذتهاء 
اللهم إن قضيت لي في رحمها شيئاً فاجعله بارا تيا واجعله مسلماً سويّاً ولا تجعل فيه شركاً 
للشيطان» قلت: وبأي شيء يعرف ذلك؟ قال: أما تقرأ كتاب الله عز وجلء ثم ابتدأ هو 
وسا رهن امول الود # ثم قال : إن الشيطان ليجيء حتى يقعد من المرأة كما يقعد 
الرجل منها ويحدث كما يحدث وينكح كما ينكح. قلت: بأي شيء يعرف ذلك؟ قال: بحبنا 
وبغضناء فمن أحبنا كان نطفة العبد ومن أبغضنا كان نطفة الشيطان»”©. وفي الصحيح عن 
هشام بق سام > عن أبي عبد الله كج في النطفتين اللتين للآدمي والشيطان إذا اشتر تركاء فقال 
أبو عبد الله ييا : «ربما خلق من أحدهما وربما خلق منهما جميعاً» . 

قلت ويلاحظ على ذلك: 

أولاً: لو كنا نحن والآية فهي لا تدلّ على المشاركة المباشرة بمعناها الحسي» 
فالمشاركة في الأموال هي بتزيين اكتساب المال من الطريق الحرام لهم» كطريق الربا أو 
القمار أو ما إلى ذلك» والمشاركة في الأولاد بتزيين فعل الزنا لهم ليلدوا من حرام وما 
ذكرناه هو ما ذهب إليه المفسرون””) 


(1) سورة الإسراءء الآية 64. 
(2) تفسير العياشي» ج22 ص299. 
(3) الكافي» ج5» ص502. 
(4) المصدر نفسه» ج5» ص503. 
(5) يقول الطبرسي: «#إوساركهمّفٍ الْأمَولٍ وَالْأوَكدٍ # [الإسراء: 64]ء يريد كل معصية يحملهم عليها 
في باب الأموال كالربا والإنفاق في الفسق ومنع الزكاةء وفي باب الأولاد بالزنا ودعوى الولد بغير - 
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ثانياً: إن مشاركة الشيطان للرجل فى مواقعة زوجته هو أمر في غاية الغرابة» ولا يمكن 
التديق يه و سا كان المد كي أغيار الاتحاد» ةا التصورات الحم فاا 
الخلق والتكوين وكذلك قضايا الاعتقاد لا يعتمد فيها على أخبار الآحاد. وما هو أشد غرابة 
من ذلك هو أن يكون للشيطان قدرة على تلقيح المرأة بحيث تسبق نطفته نطفة الزوج ويتكون 
الطفل من نطفته كما هو ظاهر الأخبار المذكورة! فهذا يعني أن ابن الزنا قد نشأ بين الجن 
والإنس» وليس إنسياً خالصاء وهذا أمر مرفوضء لأن كل أفراد البشر هم من الإنس لجهة 
الأب والأم» ولا دخل للجن في تكوينهم وانعقاد نطفتهم» وإلا لو كان له هذه القدرة فهذا 
يعني أن للشيطان سبيلاً على بعض الناس» بحيث يستطيع أن يتدخل في تكوينهم, مع أن الله 
تعالى قد نفى في كتابه وجود سلطنة له خارج التزيين والوسوسة على الإنسان» قال تعالى 
SL‏ الخيطان ذى LS‏ حررة وان للكلاب Es‏ 
واک مک ون شای 1 در ال ي 
وفكرة تزاوج الإنس والجن لا دليل عليها ولا شيء يثبتها إلا أقاويل لا يعوّل عليها. 
وكيف كان» فحمل هذه الأخبار على ظاهرها مما لا يمكن القبول به» وحملها على 
المعنى الكنائي التمثيلي الذي يرمز إلى ضرب من المشاركة المعنوية» فيكون الولد ابناً 
روحياً للشيطان» وليس ابناً حقيقياً ناتجاً عن علاقة جسديةء كما اختار السيد الطباطائ © 
وذ كان يدقع الأشكال» ولكده لاف الظاهر نارقد اضيا الك في جال ابي * 
المشال الثالث: ما ورد في الأخبار حول أن الزواج والقمر في برج العقرب 
سب اتوي على حيار ساي GGT‏ 
أبيه عَنْ أبي عَبْدِ الله مت قَالَ: «مَنْ سار َوْتَرَوّجَ والْقَمَرُ في الْعَفرَبٍ لَمْيَرَ الْحُشتى)47. 


ا 


سبب). انظر: جوامع الجامع» ج2 ص383 ونحوه ما في مجمع البيان» ج6» ص270ء وهكذا في 
التبيان» ج6» ص 500. ولم يبتعد الطباطبائي عن هذا المعنى تفسير الميزان» ج13 ص146. 

(1) سورة إبراهيم» الآية 22. 

(2) قال (رحمه الله) gE EN NNE E‏ 
له نصيباً في جميع ذلك فهو من التمثيل بما يتبين به المعنى المقصود ونظائره كثيرة ذ في الروايات»» 
الميزان في تفسير القرآن» ج13 ص151. 

(3) أوضحنا ذلك في كتاب: الولد غير الشرعي في الإسلام. 

(4) الكافي» ج8» ص275 والمحاسن» ج2 ص347» ومن لا يحضره الفقيه. ج2» ص267» وفيه «عن 
محمد بن حمران عن أبيه»» ورواه أيضاً في تهذيب الأحكام» ج27 ص407» وروا نضا في عيون 
أخبار الرضا 2 عد ج1. ص 2260 عن محمد بن أحمد السناني» عن محمد بن أبي عبد الله الكوفي» 


408 أبعاد الشخصية النبوية 


واستناداً إلى هذه الرواية أفتى الفقهاء”'' بكراهة السفر أو إجراء عقد النكاح والقمر في 
برج العقرب. 

المثال الرابع: المعاشرة في فترة المحاق وإجهاض الولد, ففي خبر سَليمَان بْنِ جَعْمَرِ 
الْجَعْمَرِيّ عَنْ بي الْحَسَنِ ڪه قال اق تن مكدو كان التو دهن اب ري 

ونعلّق على ما جاء في هذا الخبر بعد ذكر المثالين اللاحقين. 

المثال الخامس: الكلام عند الجماع وأنه يورث الخرس» ذ في الخبر عن عَبدِ الل ُن 
سِنَانٍ قَالَ: قال أَبُو عَيْدِ الله كه : فوا اكلام عِنْدَ مُلْتقَى الاين فإِنّهيُورتُ الْحَرَسَ كك 
ونحوه ما جاء في وصية النبي (ص) لعلي كع : «يا علي: لا تتكلم عند الجماع» فإِنْه إن 
قضي بينكما ولد لا يؤمن أن يكون أخرس»”. 

المثال السادس: النظر إلى فرج المرأة أثناء الجماع» وأنّه يورث العمى» فقد روى 
الصدوق بإسناده عن أبى سعيد الخدري فى وصية النبى (ص) لعلى كل قال: «ولا ينظر أحد 
إلى فرج امرأته» وليغض بصره عند الجماع؛ فإك النظر إلى الفرج يورث العمى في الولدة9). 

وكيف كان فما نريد التعليق به هنا أن هذه الأوامر والنواهي هي إرشادية» وبالتالي لا 
ساد منها الح الشرعي :كما انها تخا إلن: 0 ۰ 

أولا الفرقق امكف رالا هنا أن الكغبار التقدمة فى الأمغلة الد كرك هن 
اعبار عة الطووهة! سب وبحي زياع من اكاد لها في إثياك الك الشرعي وار 
على مستوى الكراهة. وإلى ضعف السند فإن بعض الأخبار المتقدمة تلوح عليها رائحة 
الوضع» قال الشهيد الثاني تعليقاً عن وصية النبي (ص) لعلي ك المروية عن أبي سعيد 
الخدري: «وعلى هذه الوصية تفوح رائحة الوضع» وقد صرح به بعض النقاد» . وتبعه 


عن سهل بن زياد» عن عبد العظيم بن عبد الله الحسنى» عن علي بن محمد العسكري عن آبائه عإفزاتلا.. 

21 انظر: المختصر النافع» ص 171» وشرائع الإسلام» ج22 ص 492 وجامع المقاصد.» ج12» ص16» 
ومسالك الإفهام» ج7 ص 21. 

222( الكافي. ج5» ص 499. ومن لا يحضره الفقيه» ج3. ص 403. الخبر ضعيف ببكر بن صالح» فقد ضعفه 
الشيخ. 

)3( الكافي» ج5» ص 498. وتهذيب الأحكام, ج27 ص 2413 والخبر ضعيف بعبد الله بن القاسم فإنه لاتوثيق له. 

(4) رواها الصدوق ف عدة من كتبه» انظر: من لا یحضره الفقيه» ج3» ص 2552 والأمالى» ص665» وعلل 
الشرائع» ج22 ص517. 

)5( من لا یحضره الفقيه» ج3 ص552. 

)6( مسلك الإفهام» ج27 ص 39. 
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الفيض الكاشانى مضيفاً آثها لا تناسب جلالة قدر المخاطب بها" يقصد علياً كَل والتأمل 
فى مشامينها ية كد صا ما دكن الشهيد والكاشال »ومن ذلك ما وردفيها:من أن (الحصير 
في ناحية البيت خير من امرأة لا تلد»”. أجل» ما قيل عن عدم مناسبة بعض فقراتها لقدر 
وجلالة المخاطب بهاء وهو أمير المؤمنين كله قد يرد بأن ذلك وارد على طريقة «إياك أعنى 
واسمعى يا جارة)» فتأمل. 

ثانياً: إن من الضروري دراسة ما جاء في الأمثلة المذكورة على ضوء الواقع 
والمعطيات العلمية ذات الصلة» وفى ضوئها يمكن الموافقة على ما جاء فى المثال الأول» 
من أن الزواج بالقرابة يؤثر سلباً في بعض الأحيان على صحة الولد وأما ما جاء في المثال 
الثاني فلا يمكن القبول به» لا لعدم ثبوت كون الجماع في الأوقات المذكورة موجبا للخبل 
والجنون فحسب» بل لأنْ إرجاع الخبل على فرض المجامعة في الأوقات الثلاثة إلى دخول 
الشيطان في البين هو أمر آخر يزيدها وهناً على وهنء فإنه لا يمكن - كما أسلفنا ‏ القبول 
بالمضمون المذكور حول مشاركة الشيطان في المعاشرة. وأما ما جاء في الأمثلة: الثالث 
والرابع والخامس والسادسء فما يلاحظ به عليها أننا «نلاحظ كثيراً من الناس لا يصابون 
ببعض هذه الأشياء» ولا يقعون في تلك المشاكل والأمراض”©. 

ثالقاً: إن ثمة احتمالاً فى بعض الأمثلة المتقدمة أن يكون للأمر دخل باعتقاد الناس» 
فمن سافر أو تزوّج والقمر في العقرب» وكان يعتقد أن ذلك مؤثر عليه» فقد يصيبه شيء في 
حياته لم ير الحسنى»» نتيجة ما يعتقده» كما ورد في الطيرة» ففي خبر عمرو بن حريث قال: قال 
أبو عبد الله ك : «الطيرة على ما تجعلهاء إن هوّنتها تهونت» وإن شددتها تشددت» وإن لم 
ek‏ ك4 . 5 5 5 : 
تجعلها شيئا لم تكن شيئا» . ونحوه خبر إسماعيل بن مسلم السكوني» عن الصادق جعفر بن 
محمد» عن أبيه» عن آبائه اراتا قال: «قال النبي (ص): أوحى الله عز وجل إلى داود ك : يا 
داوف وكما لاتضة الطيرة مر لا مط مدياء كذلك لا جر من الف الخطرون به : 

2. أمثلة 2 باب الأطعمة 


وكثر الحديث عن الخواص والآثار في الروايات التي تتحدث عن الأطعمة والأشربة» 


)21 الوافي» ج222 ص732. ومفاتیح الشرائع» ج2 ص 287. 

(2) أوضحنا بطلان هذا المضمون وعدم صحة صدوره عنه (ص) في كتاب المرأة في النص الديني» 
ص 298. 

)22 النكاح للسيد فضل الله ج1» ص 31. 

)4( الكافي» ج8» ص/197. 

(5) الأمالى للصدوق» ص382. 
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وبعضها يتحدث عن الآثار الإيجابيّة على الصحة» وبعضها يتحدث عن آثارها السلبية عليهاء 
وسأذكر نموذجين لكل منهما: 

أما مثالا الآثار الإيجابية لذلك» فهما: 

المثال الأول: الحث على تناول بعض الأطعمة أو الأشربة أو الفواكه» لدورها في 

تقوية الجسد »كما في رواية مُوسَى بْنِ بكر قَالَ : اشَكَيْت بالْمَدِيتة شکاة E‏ 

با الْحَسَنِ بكب قَقَالَ لي: أَرَاكَ ضَعِيفاً قلت :نعم قَقَالَ لي : کل الکباب تكله رأث > 
فقوله : کل الكباب» فأكلته فبر ٿٿ»ء ليس أمراً: ریا تعدبا نبل هر إرشاة الي فافدته ودوره 
في تقوية ت الجسم مع أن الحر العاملي استفاد منه الاستحباب فقال: «باب استحباب أكل 
الكبابة” "» وربما انطلق فيه الإمام من موقع الخبرة والتجربة. 

المثال الثاني : الحثّ على أكل الهريسة» كما في الحديث عن أبي عَبْدِ الله ته قَلَ: 
إن رَسول الله (ص» سكا إِلَى رَه عر وجل وَجَعَ الظَهرِء فَأمَرَه بأل الْحَبّ بالل 9 
ال "» فن هذا الأمر - كما هو واضح من التعليل - إرشادي» وليس مولوياًء ولذلك 
يصعب استفادة الاستحباب الشرعي منهاء كما فهم الحر العاملي» نعم قد يستفاد الاستحباب 
من جهة أن كل ما يقوي الجسد ويخفف الوجع فهو محبوب لله تعالى. 

وأما مثالا الآثار السلبيّة» فهما: 

المثال الأول: النهى عن إدمان أكل السمكء لأنه يذيب الجسدء وقد ورد ذلك فى 
العديد من الأخبار» منها ما أخذ عنوان الإدمان» ومنها ما أخذ فيه عنوان الأكل» والموضوع 
في بعضها «السمك)»» وفي الآخر «الحيتان»» وفي بعضها « السمك الطري» ”2 ومن هذه 
يارد رزوي كن در المؤدوى 17الا ندموا آكل o‏ 
أوردها صاحب الوسائل تحت عنوان «كراهة إدمان أكل السمك»)”". مع أن ظاهر الرواية 
هو الإرشاد إلى الأثر الطبيعي المترتب على إدمان أكل السك . إلا أن يقال : إن ذلك لا ينافي 
كراهته مولوياًء لأنَ الشارع يبغض كل ما يؤدي إلى إضعاف الجسدء » لأنه قد يضعف الإنسان 
عن القيام بواجباته وعباداته وإعالة أهله وأولاده. 


(1) الكافي» ج6 ص319. 

(2) وسائل الشيعة» ج25» ص67. الباب 30 من أبواب الأطعمة المباحة. 

(3) الكافي» ج6» ص320. 

(4) انظر: المحاسن للبرقي» ج2» ص 4476 والكافي» ج6» ص323» ومن لا يحضره الفقيه» ج3» ص351. 
(5) الكافي» ج6» ص323. 

(6) وسائل الشيعة» الحديث 1» الباب 38 من الأطعمة المباحة. 


المثال الثاني: خبر عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله يكم قال: «الأكل على الشبع 


أولاً: إِنَ هذه الأوامر كما اتضح هي أوامر إرشادية تنبّه إلى أثر صحيء ولا دلالة لها 
على الك الشرعي. 

ثانياً: إن الإرشادية في هذا المجال ربما كانت معتمدة أو منطلقة من الخبروية» ولهذا 
فإنَ هذه الآثار الإيجابية أو السلبية من المفيد عرضها على أهل الخبرة» كما ذكرنا في بحث 
الخبروية» وقد نكتشف صحتها. 


3. 2 آداب الحمام والتنظف 


والأثر المتقدم (الإصابة بالبرص) ورد نظيره في موارد أخرى تتصل بآداب الحمام 
والتنظف» وإليك بعض الأمثلة: 


المثال الآول aS‏ 
إسمَاعیل : بن بي زياد عن أي عبد الله ليله قال : قال ر الله (ص) ۰ الذي تسخنه 


الشَّمْسٌ لا تَوَضُؤٌُوا به ولا تَحْتَِلُوا به ولا تَحْجِنُوا به فاه يورت الْبَرَض» 0 
وروی أهل الشّنة عن السيدة عائشة قالت: اليد ماءً ذ فى الشمس» فقال 


النبي (ص): لا تفعلي يا حميراء» فإنه يورث البرص»” ولک الخ شی ادي کا 
ذكر علماء الحديث. وضعفه بعضهم» لتضمنه مخاطبته (ص) لعائشة بعبارة: (يا حميراء)» 
ولكنّه إشكال غير ذي قيمة 7 . على أن الرواية بشأن نهيه لعائشة عن الوضوء أو الاغتسال به 


(1) المحاسنء ج2» ص 447. 

(2) الكافي» ج23 ص15» وعلل الشرائع» ج 1» ص 281. 

(3) السنن الكبرى للبيهقي» ج1» ص6. وقال البيهقي «وهذا لا يصح). ونهي النبي (ص) لعائشة مروي 
من طرق الشيعة» انظر: عيون أخبار الرضا لاء ج2 ص88. وقال الصدوق بعد أن ذكره: «وهذا 
الحديث من المراسيل». 

(4) قال الملا علي القاري: «وحديث يا حميراء لا تغتسلي بالماء المشمس فإنه يورث البرص»» وكل 
حديث فيه «يا حميراء» أو ذكر الحميراء فهو كذب مختلق)» انظر: الأسرار المرفوعة في الأخبار 
الموضوعة» ص414. ثم أضاف: «قلت: وقد تعقبه الشيخ جلال الدين السيوطيء بأنه جاء في حديث 
صحيع ايا خميراء ال اوهوما رواد ا اک عن عيد ا رم بن الورد عن عمار الدهني عن سالم بن أبي 
الجعد عن أم سلمة قالت : «ذكر النبي (ص) خر وج بعض أمهات المؤمنين» فضحكت عائشة فقال: کے 


412 أبعاد الشخصية النبوية 


مروية من طرق الشيعة”'". ولا يخفى أن المسألة اليوم محل ابتلاء» لأن الكثير من السخانات 
تعتمد على أشعة الشمس. 

المثال الثاني: وروى الكليني عن عَلِيَ بن راهيم عَن أبيه عن النوَليّ عن السَكُونِيَ 
عَنْ ابي عَبْدِ الله كاه قَالَ: الات ENE‏ وهو مق ولا باس أن 
كود لذت ريخم وليخ لايو شيا حَنّى عسل يَدَيْهِ ويَتَمَضْمُضء فاه يْخَافَ مِنْه 
الْوَضَحُ0”. والوضح هو البرص 

المثال الثالث: وقي الخبر عن أبي الله یه : ۰لا لك في الڪئام» 
شَحْمَ الْكُليتَيْنِ » ولا تسر في الْحَمّام قإنه يرق ال ولا تغل رَأَسَكَ با بن؛ 
لکت بال ولا تلك بالف ته ورك البَرَضَء ولا تَمْسَحُ وَجْهَكٌ بِالإرّانِ قله 
يَذْهَبُ بِمَاءِ الْوَجْه) “. 

و على للك رل 

أولا: النهي في المقام - كما أشرنا - إرشاديء وليس مولوياً ولا تعبدياً» وهذا ما نبّه 
ss‏ ادر كرح قر لحف النهاء 
المسخن بالثار: «وهل الكراعة على خد تعالى: شه دوا دا ايع عكر ي أم 
للعبادة؟ كل محتمل» ولعل الأول آوضح؛ © وقال الشهيد الثاني في بيان حكم استخدام 
الماء المسخن بالشمس للوضوء: «وحمل النهي غل الكراعة جما بیت وین كول 
الصادق كه: «لا اس بأن يتوضاً بالماء الذي يوضع في الشمس»» ويمكن ن الجمع بين 
خبري الغسالة بذلك ولأن العلة راجعز إلى المصلحة الدنيوية» فالنهي من قبيل الإرشاده 


م رم سرحت لور م 


وعلى حد قوله : وآشھ دوالدا تاسكم چ إنما لم يكن محرماً مع الاتفاق على وجوب 
دفع الضرر لأنه ليس بمعلوم الوقوع ولا مظنونه» وإنما هو ممكن» ؛ نظراً إلى صلاحيته له» 9 , 


6 


انظري يا حميراء أن لا تكوني أنتِ» ثم التفت إلى علي فقال: إن وليت من أمرها شيئاً فارفق بها». قال 
في المستدرك: «(صحيح على شرط البخاري ومسلم» المصدر نفسه. 

)1( زوى الصدوق يستدهعن إبراعيم ين عبد الحميدا عن أني لحن 4 قال اذل رول الله (صن) 
على عائشة وقد وضعت قمقمتها فى الشمس فقال: يا حميراء ما هذا؟ قالت : أغسل رسي وجسدي» 
قال: للاتعوديء فإنه يورت البرض» . علل الشرائع » ج 1» ص 281. 

(2) الكافي» ج23 ص51. 

)3( المصدر نفسه. ج6» ص501» ومن لا يحضره الفقيه» ج1» ص116. 

(4) سورة البقرة» الآية 282. 

(5) جامع المقاصد» ج1» ص131. 

(6) روض الجنان» ج 1» ص 429. 
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ويبدو أن العلامة الحلى (رحمه الله) يميل إلى استبعاد التفسير الغيبى أيضاًء يقول 
تعليقاً على حديث النهي عن استخدام الماء المسخن بالماء: «فإِنْ عللناه بذلك احتمل 
اشتراط أمرين: كون المشمس فى الأوانى المنطبعة كالحديد والرصاص والنحاس» لأن 
الما آرت فيه بعك بحت منها زعا عار الات راخ لد الما ور عا الب 
والفضة لصفاء جوهرهما. واتفاقه في البلاد المفرطة الحرارة دون الباردة والمعتدلة» لضعف 
اتر لشم نا 

ومما يؤيد استبعاد التفسير الغيبي أن بعض الأخبار الواردة في ترك الاغتسال من ماء 
الجيام انيه يحصو البرضي؛ ر إلى العدوى» فقي خبر سُحمَّد بن علي بن جخقر ڪن أب 
الْحَسَنِ الرّضَا ڪه قَالَ RET‏ 
إلا َفَْه» ومن اغْتَسَلَ من الْمَاءِ الّذِي َد عسل فيه فَأَصَابَه الْجُذَامُ فكد يَلُومَنَ إلا نفْسَه) . 

وعليه» فحيث إن المسألة إرشادية إلى الآثار الوضعية ويحتمل دخول عنصر العدوى 
فيهاء عراس الفريري باحو امتح من الما على اتن ا راب الجا وار 
أن ابرض لمي يثبت أنه من الأمراض المعديةء ولا يرى الأطباء اليوم أنه كذلك» وأما أن يكون 
تعرّض الماء لأشعة الشمس موجباً لذلك - أكان من خلال تأثيرها المباشر أو من خلال 
العناصر المتحللة من الأواني التي وضع فيها الماء تحت أشعة الشمس - فالبت فيه يحتاج 
إلى الرجوع إلى أهل الخبرة» بيد آنه لم يسمع شيء من ذلك على الرغم من انتشار هذه 
الوسيلة لتسخين المياه. وموقفنا من الأخبار التي تتضمن بيان بعض الآثار الطبيعية» هو 
عرضها على أهل الاختصاصء فإن أثبت العلم شيئاً من ذلك فهذا يكون لصالح الدين؛ وأما 
إذا نفى ذلك نفياً حاسماً وقاطعاً فهذا يبعث على الشك والريبة فى صدور الخبر» بل قد 
يوجب ردّهء وأما إذا كان موقفهم غير حاسم لا سلباً ولا إيجاباً فلا يسعنا رذ الروايات» ولا 
بأس بالعمل بها تسليماًء مع ترك الأمر إلى حركة البحث العلمي. 

وقصارى القول: إن الأحاديث المذكورة ظاهرة في الإرشادية» ولا يُستفاد منها حكم 
شرعي» أجل كون المرشد إليه في المقام هو من الأمراض الخطيرة» فهذا قد تستفاد منه 
الحرمة المولوية» ولكن الحرمة المولوية» حينئذ تستفاد من دليل خارجي» وهو ما دل على 
حرمة الإضرار بالنفس» وليس من النهي نفسه. 

ثانا : لو استفدنا المولوية» من الروايات» فإن الظاهر من التعليل هو الحكم بالحرمة» 


(1) نهاية الأحكام» ج1» ص226. 
220( الكافي» ج6. ص 503. 
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وليس الكراهة» بينما أفتى الفقهاء بالكراهة» يقول الشيخ البهائي: «ظاهر النهي في 
قوله (ص): «لا تعودي»» وقوله (ص): «لا تتوضؤواء ولا تغتسلوا ولا تعجنوا (به)) 

يقتضي التحريم» كما هو المذهب المنصور في الأصولء ولو تنزلنا عن ذلك وقلنا 
باش شتراكه بين التحريم والكراهة ومجازيته في التحريم» فتعليله (ص) أن ذلك يورث 
البوطي قريدة كون النهي التحريم اوجرب ااب اورا رن . ألاترى أن الطبيب 
الحاذق لو نهى شخصاً عن أكل شيء وقال: ايورت شرا غاا او ي اة 
اانه نق بای الصادوعته (ص) ۲ا ول یکیاد کان الر اف طابر 
يعطي بظاهره التحريم أيضاًء لكنّ المتأخرين عنه حملوا النهي في الروايتين على 
الكراهة» فإن انعقد على ذلك إجماع كما نقل عن الشيخ..». 

وربما اعترض على ذلك بعدة اعتراضات: 

الأول: «بأن دفع الضرر إنما يجب مع العلم أو الظنّء وهما منفيان»©. وعليه فاللازم 
الحكم بالكراهة. 

ويلاحظ عليه: إذا كان الظن بحصول البرص منفياً فضلاً عن العلم به» فلماذا علّل به 
النهي عن استخدامه»ء بقوله (ص): «يورث البرص». ومجرد الاحتمال الضعيف وإن كان 
يبرر الحذر في الأمور الخطيرة» لكنْ ظاهر التعبير المذكور أن ذلك مظنة التعرض للمرض. 

الثاني: أنه جاء في الخبر ما يكون دليلاً على حمل النهي على الكراهة» ففي الخبر عن 
محمد بن سنان قال: حدثنى بعض أصحابنا عن أبى عبد الله ك قال: «لا بأس بأن يتوضاً 
ا الذي يوضع ق الك ا 

ولكن الخبر المذكور ضعيف السندء ولايتم دلالةء لأنه غير صريح ولا ظاهر في كون 
الماء الذي وضع في الشمس صار مسخناًء أجل» هو مطلقء وذاك أخص. 

الثالث: قال المحقق الأردبيلي: «قيل: ولظاهر العلة الدنيوية وعدم صحة الأخبار 
ا 

أقول: عدم صحة الأخبار لا يكون موجباً للإفتاء بالكراهة؛ لأنها إذا كانت ظاهرة في 


(1) يقصد الشيخ الصدوق. 
(2) الحاشية على كتاب من لا يحضره الفقيه» ص 63. 

(3) نقله في استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار» ج1» ص 240) عن بعضهم. 
(4) تهذيب الأحكام؛ ج 1» ص267. 

(5) مجمع الفائدة والبرهان» ج1» ص292. 
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الحرمة فما الموجب لحملها غلى الكراهة لمجرد ضف الستد؟! إن هذا لا ميرو له والخير 
الضعيف كما لا يصلح لإثبات الحرمةء فإنه لا يصلح لإثبات الكراهة. وأمّا العلّة الدنيويّة 
فهى لا توجب الحمل على الكراهة أيضاًء بل هذا رهن بطبيعة هذه العلة» فإن كانت مثل 
المرض المذكور فهو يوجب الحرمة كما قال البهائي وليس الكراهة. 

الرابع: «ولقوله (ص): «لا تعودي» فإنه يفهم عدم المنع رأساً»”"". 

وهذه قرينة جيدة» لأنه لو كان حراماً لنهى عنها مطلقاً لاعن الإعادة. 

ا سي سس ١‏ عير ع 
المحذور» ولعله لهذا قال العلامة: لا كراهة فی المشمس فی e‏ الكبار ا 
والمصانع ابا 

را الأخبان” تشير إلى أن ثمّة آراءً شائعة بين الناس حول 
حصول البرص نتيجة بعض الأفعال» ف ففي الخبر عن بي عُرْوَةَ أخي شُعَيْبٍ أو عَنْ شُعَيْبٍ 
الْعمَْقُونِيٌ قَلَ :ت عَلَى أي الْحَسَنِ الأول + د وهو يحم يوم الأَرْعَاء في الحَبْسِ 
كلت ليه ارك لومي ا إِنَّمَا يُحَافَ ذَلِكَ 
على من حکلته أنه في في حَيْضِهًا) * 
ضرورة عرض هذه الروايات وأمثالها على الدراسة العلمية لتر من ل سكيس آم 
الخيرة إن كان ثمة علاقة سببية بين الأكل على الشنيع أو الاغتسال بالماء المسيكن بالشحس 
وبين البرص» ولربما أوصلنا ذلك إلى نتائج تؤكد صدقها أو تنفي ذلك. 

4. الإرشادية 4 باب التداوي 

وهكذا نجد في الروايات حثاً على تناول بعض الأعشاب والعقاقير للتداوي من 
عفن الأمراضر» هذه أا لمجال لاسشادة ال جرب أو الا ستاب القدرهن فيها 
لخصوص العقار المأمور به» لأن مسألة الاستشفاء ليست من المسائل التعبدية» نعم إذا 
كان هناك حكم إلهي في المقام» فهو الحكم بوجوب التداوي أو استحبابه حسب 
21 مجمع الفائدة والبرهان» ج1» ص292. 


222 تذكرة الفقهاء. ج1. ص 13. 
)3( الكافي» ج8» ص192. 
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خطورة المرض أو عدمهاء وقدعقدنا للبحث عن أخبار التداوي ملحقاً خاصاً في نهاية 
الكتاب فراجع. 

يا فراجع 

ال غر كلك امع راردا فا 
ما هو الأصل؟ 


ذا دار الأمرٌ أو ال م کته ار شادا أو ندا قف ؛ 
وإذا دار الأمرٌ أو النهيٌ بين كونه إرشاديا أو تعبديا فما هو الموقف؟ قيل ب 
التعبد» لأنْ الشارع يأمر من حيث إِنّه شارع © . 


ولكنّ الظاهر أنه لا يمكن إطلاق قاعدة عامة» بل لا بد من ملاحظة الموارد المختلفة 
عندما يدور الأمر بينهما وبين الحكم الشرعي» فراجع. 


(1) وثمة موارد أخرى وكثيرة للإرشادية» منها: ما جاء في الخبر الذي رواه الكليني عن علي بن إبراهيم» 
عن أبيه» عن على بن أسباط» عن أبى الحسن الرضا كلك قال: قال رسول الله (ص): «لا تغسلوا 
رؤوسكم بطين مصرء فإنّه يذهب بالغيرة ويورث الدياثة». الكافي» ج6» ص 506. 
ومنها: ما ورد في حديث علي بن أبي حمزة عنه كه : «إذا بقي أثر دم الحيض في الثوب اصبغيه 
بمشتى حتى يختلط ويذهب». وسائل الشيعة» ج2 ص 369. فقد رجح بعض العلماء أن يكون الأمر 
بالصبغ إرشادياً وليس تعبدياًء المدخل إلى عذب المنهل» ص243. ربما لأن الصبغ لا يزيل أثرٌ الدم 
من الثوب» وإِنّما أمر به الإمام لإزالة الحزازة والكراهة النفسية من الصلاة في ثوب لا يزال أثر الدم 
باقياً فيه. وقد ذكر صاحب المدخل أمثلة أخرى للحكم الإرشادي» فراجع. 

(2) المدخل إلى عذب المنهل» ص244. 


الملاحق 


ملحق (1): أخبار الأخن بقول 00 7 
ملحق (2): أخبار التداوي وعلاقتها بالخبروي 


الملحق رقم (1) 
أخبار الأخذ بقول الامام الحي 


في مبحث التدبيرية ذكرنا أن ما ورد في الأخبار من الدعوة إلى الأخذ بقول الإمام 


الحيّ عند تعارض الروايات ربما كان ناظراً إلى الحكم التدبيريء ولا بأس بإلقاء نظرة 
موجزة على هذه الفكرة تاركين التفصيل فى ذلك إلى كتب الأصول» وبداية لا بد لنا أن نورد 
ا ل 


.1 


(1) 


(3) 


اه 22 


خبر الْمُعَلَى بْنِ خيس قَالَ: ُت لأبي عَبْدِ الله كاه : : إا جَاءَ حَدِيثْ عَنْ أَوَلِكُمْ 


ديت عن جرهم هنا أ ل واب حَلى دم عن لخي قن بعكم 
عَنِ الْحَيّ نَخُذُوا بول قَالَ: تم ال أبُو عَبْدٍ الله ى كه : إا واللّه لا تُدْخلَكُمْ إلا فِيما 


يَسَعْكُمْ وي حَدِيثٍ آكَرَخُذُوا بِالأَحْدَثِ 2100 


قال الكلينى: وفى حديث آخر: «خذوا الال 


وروی أيضاً عن مُحَمّد بن يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ 
مَحْبُوبٍ عَنْ هسام بن سَالِمٍ عَنْ أبي عَمْرِو الكِنانِيٌ قَالَ : قال ابو عند الله لله : 
ا بَا عمرو أرَأَيَكَ لو حَدَّننُكَ بِحَدِيتِ أو أَنَْيْنُكَ تيا ثم جني بَعْدَ ذَِّكَ 
الي عَنه فأَخبَرئكَ بَخِلَافٍ مَاكُنْتُ أَخبَرئك أو فك بِخِلَافٍ َلك بيهم 


و 2 
و و 


کلت تَأَخَذ؟ قلت : بأَخْدَئِهِمَا ودع الآحَنَ قَقَالَ : قد أَصَبّتَ يا أَبَا عَمْرو أَبَى الله 
إلا أذْيعجَ رأ أا واللّه دن فَعلُمْذلِكَإِنّهِلَخَيرِْي ولَكُم وأبى الله عر وجَلٌ 
تا ولَكُمْ في دينه إلا الهم ^. 


مرسل الْحُسَيْن بن الْمُخْتَارٍ عَنْ بَعْضٍ أَصحَابتا عَنْ ابي عَبْدِ الله ڪه قَالَ: «أرأيَك لَوْ 


الكافي» ج1» ص 67. ومختصر بصائر الدرجات» ص 94. 
وسائل الشيعة. ج27 ص109» حديث 9. الباب 9 من أبواب صفات القاضى. 


الكافي» ج22 ص 218. 
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حَدَنْنكَ بحَدِيثِ الْعَامَ ٿم جتني من ابل فَحَدَندكَ پخلافه اهما كُنْتَ کل 


وه و 


ل کت اڈ بالأخير مَتَالٌ لي: رَحَمَكٌ الل ^ . 


5. وقد سئل کا - على ما رواه محمد بن مسلم _: «ما بال أقوام يروون عن فلان وفلان 
عن رسول الله (ص) لا يتهمون بالكذب فبجيء متكم خلافه؟ قال: «إِنّ الحديث 


ينسخ كما ينسخ القرآن» . 
والسؤال: كيف نفهم هذه الروايات بناءً على صحتها””” بعد استبعاد بل رفض کون 


(1) الكافي» ج 1» ص 67. 

(2) المصدر نفسه» ج1» ص67 ح4. 

)3( الروايات المتقدمة لا تخلو من إشكالات سنديّة» أما الأولى فلأن في سندها المعلى بن خنيس» وهو 
مختلف فيه» فقد ضعفه النجاشي صريحاً فقال: «(ضعيف جداء لا يعول عليه»» ويبدو أن السيد 
الخوئي تغير رأيه في الرجل فقد كان يوثقه ويأخذ برواياته ثم أصبح يضعفه» قال (رحمه الله): «(وهو 
وإن كنا نعتمد على رواياته إلا أن الصحيح أن الرجل ضعيف لا يعوّل عليه»» موسوعة الإمام الخوئيء 
ج4» ص114. والثانية مرسلة وكذا الرابعة» وأما الثالثة ففيها أبو عمرو الكناني» وهو مجهولء لذا 
وصف المجلسي الخبر بالمجهول» انظر: مرآة العقول» ج9» ص172. بل صرّح الصادق الروحاني 
بأنّه «ضعيف بأبي عمرو الكناني لاله لم يوثقه أحد) (زبدة الأصول» ج4 ص 443).: ولكن السيد 
الخوئي في محل آخر عبّر عنها بصحيحة أبي عمرو الكناني» مصباح الأصول. ج3 ص416. والظاهر 
أن هذا سهو منه أو تغيّر في رأیه» وإلا فإنه وبملاحظة معجم رجال الحديث نجد آنه لا توثيق للكناني 
(راجع: معجم رجال الحديث» ج22 ص287) قال السيد الشهيد: «... فهي ضعيفة بأبي عمرو 
الكناني الذي لم يثبت توثيقه. : نعم قد نقل السيد البروجردي - قده - في جامع أحاديث الشيعة سنداً 
لي ل ب ا ل 
ب ا O‏ سحو م ار 
يتم على أساسه الحديث إلا أن الظاهر سقوط أبي عمرو في هذا السند سهواًء فهشام بن سالم ينقل 
الرواية عن أبي عمرو الكناني أيضاء والقرينة على ذلك توجه الخطاب إلى أبي عمرو في كلام 
الإمام عك مرتين. ولو تنزلنا عن ذلك وقع التهافت في النقل بين السندين بعد استبعاد كونهما 
روايتين». انظر: بحوث في علم الأصول» ج7)» ص 363. 
أقول : ولعل السهو أو الاشتباه حصل من صاحب الوسائل» فان الرواية كما يقول محققو 
الوسائل لم توجد في المحاسن المطبوع للبرقي» فقول الحر في ذيل الحديث 12 من الباب 24 
من كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: ورواه البرقي في المحاسن عن علي بن نضال» 
والذي قبله عن أبيه عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ك مثله» 
حصل فيه اشتاه» ودلك في قوله: «والذي قبله». ولهذا يمكن القول: إن روايات الترجيح 
بالأحدنية لاسم سدداء ولا يكن وري حصول الوتوقببها ولع يحضرني الآن كتاب السيد 

فى الت فى الأول لأر على عاذ اعفد فى و ق روايات الاخ لاحك وما ذا کان 
هد المربيع فى طول الا براه الكتاب رت ةمات أجل في شی مدان کا ٠.‏ 
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تأخر الزمان في نفسه مما له مدخلية في إصابة الدليل وكاشفيته عن الواقع» وبعد استبعاد 
النسخ الحقيقي عن مدلولهاء لأن النسخ قد أغلق بابه بوفاة رسول الله (ص)؟ 

قال الفاضل التونى: «وهذه الروايات الثلاثة دالة على أن الواجب الأخذ بالرواية 
الأخيرة» ولا أعلم أحداً عمل بها غير ابن بابويه في الفقيه...»". وقال الشيخ يوسف 
البحرانى: « يستفاد من الروايات الأخيرة أن من جملة الطرق المرجحة عند التعارض 
الأخذ بالأخيرء ولم أقف على مَنْ عد ذلك في طرق الترجيحات فضلاً عمن عمل عليه 
غير الصدوق في الفقيه في باب (الرجل يوصي للرجلين)» حيث نقل خبرين مختلفين 
ثم قال: «ولو صح الخبران جميعاً لكان الواجب الأخذ بقول الأخير كما أمر به 
الصادق يي وذلك لأن الأخبار لها وجوه ومعانء وكل إمام أعلم بزمانه وأحكامه من 
غيره من الناس». 

وقال الفيض الكاشانى تعليقاً على هذه الأخبار: «والأخير هو مقتضى وقته. فان لكل 
وقت مقتضى بالإضافة إلى العمل» وليس ذلك بنسخ. فن النسخ لا يكون بعد النبي (ص) 
والأخذ بقول الحي أيضاً كذلك. لأنّه أعلم بما يقتضي الوقت العمل به»”. 


الوجوه المطروحة 2 فهم الأخبار 

هناك من ضعّف هذه الأخبار كما أسلفناء وأعفى نفسه من مؤونة دراستها فضلاً عن 
اعتمادها في عملية الترجيح بين الأخبار المتعارضة» ولكنّ البعض الآخر وثقها وبالتالي كان 
لزاماً عليه أن يبدي رأياً فيهاء وتوجد في المقام عدة نظريات في التعامل معها: 


النظرية الآولى: الترجيح بين الحجتين 
هذه النظرية التي تبناها الصدوق وقد قال بها بعض المعاصرين» وهو السيد تقي 
القمي في أصوله واعتمدها في فقهه. كما يلاحظ في كتابه مباني منهاج الصالحين . 


مباني منهاج الصالحين تحدث عن ضعف مستند الرأي المشهور بالترجيح أولاً بموافقة 
الكتاب وثانياً بموافقة العامة» وبعد ذلك قال: « وعلى هذا الأساس لا يبقى مجال للترجيح 
بالموافقة مع الكتاب ولا بالمخالفة مع العامة» فيبقى للترجيح كون أحد المتعارضين أحدث 
من الآخر...٠.‏ انظر: مباني منهاج الصالحين» ج8» ص 584. 

(1) الوافية» ص331. 

(2) الحدائق الناضرة» ج 1» ص105. 

(3) الأصول الأصيلة» ص84. 

(4) انظر: مباني منهاج الصالحين» ج210 ص512 - 513. ولاحظ: ج8» ص584. 
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النظرية الثانية: الترجيح بلحاظ الحكمين الواقعيين 

أن الأخذ بالأحدث يناسبُ الترجيح بين الحكمين الواقعيين وليس بين الحجتين في 
مقام الإثبات» كما هو مفروض باب التعارضء فكأن الإمام ك يفسّر سبب صدور الخبرين 
المتعارضين عنهم بتار يقول المازندراني: «وهذا الحديث على تقدير حجّيته دل على أَنّه 
لو حدّث المعصومٌ رجلاً بحديث ثمّ حدّثه بعد ذلك بحديث يخالف الأوّل وجب عليه 
الأخذ بالثاني» والوجه فيه ظاهرء لان صدور أحد الحديثين إِنّما يكون للتقيّة والدفع عنهء فإن 
كانت التقيّة في الأوّل كان الثاني رافعاً لحكمها فوجب عليه الأخذ بالثاني» وإن كانت في 
الثاني وجب الأخذ به أيضاًء وأمّا لو بلغ هذان الحديثان إلى الغير على سبيل الرواية عنه لبد 
فاذيجب على ذلك الغير الأخدبالغاى على الإطلاق لجراز أن يكون عالما بان القاق صدر 
على سيل الفا هم ارتفاع اة عت دا ياح بالأؤل كما زاغل أن المعصرع آمر باسح 
أوّلاً ثم أمر بالغسل ثانياًء إن يأخذ بالمسح إذا انتفت التقيّة عنه وأن يكون نسبة التقيّة إليهما 
سواء عنده فن حكمه هو التخيير أو الوقف كما مر في الخبرين السابقين» . 

ويقول الفيض الكاشاني: « وجه الأخذ بالأخير أن بعض الأزمنة يقتضي الحكم 
بالتقيّة للخوف الذي فيه» وبعضها لا يقتضيه لعدمه. فالإمام عبج في كل زمان يحكم بما يراه 
المصلحة في ذلك الزمان» فليس لأحدٍ أن يأخذ في العام بما حكم به في عام أول» وهذا 
معنى قوله لبك في الحديث الآتي (إنا واللّه لا ندخلكم إلا فيما يسعكم». 

وأخذ عنه هذا المعنى الشيخ يوسف البحراني» قال: «والعمل بهذا الوجه بالنسبة إلى 
زمانهم اتا لا إشكال فيه. وذلك لأن الظاهر أن الاختلاف المذكور ناشئ عن التقيّة لقصد 
الدفع عن الشيعة» كما يشير إليه قوله كام في الخبر الثاني من الأخبار المشار إليها: «إنا والله لا 
ندخلكم إلا فيما يسعكم». وحينئذ فالوجه في الأمر بالأخذ بالأخير أنه لو كانت التقيّة في الأول 
من الخبرين» فالثاني رافع لها فيجب الأخذ به» وإن كانت التقية في الثاني وجب الأخذ به لذلك» 
وأمّا بالنسبة إلى مثل زماننا هذا فالظاهر أنه لا يتجّه العمل بذلك على الإطلاق» لجواز أن يحصل 
العلم بن الثاني إنما ورد على سبيل التقية والحال أن المكلف ليس في تقية» فإنه يتحتم عليه 
العمل بالأول» ولو لم يعلم كون الثاني بخصوصه تة تقية بل صار احتمالها قائماً بالنسبة إليهماء 
فالر اجب حع هو اكير أو الر قرف بناء غلى ظلواغز الأسبان أو الاسماط كاذك نا 


(1) شرح أصول الكافي ج2 ص332. 
222 الوافي» ج1» ص 285. 
)3( الحدائق الناضرة» ج1» ص105. 
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وتفسير صدور أحد الخبرين على وجه التقية بالمعنى المتقدم له مؤشرات في الأخبار 
كما لاحظنا. 

ولكن الخبر الأول والأهم في المقام - لأنه الصحيح في نظر البعض - لا يتعيّن فهمه 
على ضوء هذه النظرية» بل يحتمل التفسير الآتى فى النظرية الثالثة. 

النظرية الثالثة: الحمل على التدبيرية 

وثمة وجه آخر نطرحه ونميل إليه في تفسير هذه النصوصء وهو ورودها في دائرة 
الأحكام التدبيرية ذات الطابع المرحليء أكان الحكم الأول تدبيرياً أو غير تدبيري» وبيان 
ذلك أننا إذا أخذنا بنظر الاعتبار ما جاء في الحديث الثالث» مما هو واضح في أن الحديثين» 
صادران عن الإمام ك ما يعني أن محل الكلام ليس في تعارض الحجتين» بل في تعارض 
الكلامين الصادرين حتما عن الإمام» ولا وجه ليعارض كلام الإمام اللاحق كلام السابق إلا 
إذا كان الثاني ناسخاً للأول. والنسخ الحقيقي لا وجه له بعد وفاة صاحب الشريعة (ص) 
فينحصر التفسير المقبول بكون الخبر الثاني صادراً عنه ك من موقع التدبير» وهذا ما يشهد 
به أخذ عنصر الحياة في الإمام» فالأخذ بقول الإمام الحي لا وجه له ظاهراً إلا أنّه الحاكم 
الفعلي وإمام الوقت الذي تلزم إطاعتهء والظاهر أن هذا هو ما فهمه الشيخ الصدوق من هذه 
الأخبار» حيث إنه في باب الوصية ذكر خبرين متعارضين ورجح أحدهما على الآخر. ثم 
قال: «ولو صح الخبران جميعا لكان الواجب الأخذ بقول الأخير كما أمر به الصادق كا 
وذلك لأن الأخبار لها وجوه ومعان» وكل إمام أعلم بزمانه وأحكامه من غيره من الناس»» 
فان قوله: «وكل إمام أعلم بزمانه وأحكامه من غيره من الناس» يتناسب مع كون نظره إلى ما 
ذكرنا من الأحكام التدبيرية. 

وبناءَ على ما ذكرناه تخرج المسألة عن باب التعارضء فلا وجه لما فعله بعض العلماء 
من أعساق الا حا ك ان أو ماز هن مر جات باب التعارش من الا ار 9 ان هذا 
الأمر يواجهه إشكال آخر وهو أن الأحدئيّة ليست مفهومة باعتبارها دليلاً أو طريقاً على 
تعيين الحكم الصادر عن الإمام يك واقعاًء إذ تأخر الزمن وتقدمه لا علاقة له بما هو حق أو 
ما هو صادر عنهم. يقول السيد الشهيد (رحمه الله): « فإن كلمات الأئمة اتا تنظر جميعا 
إلى وقت واحد وتكشف عن حكم شرع في صدر الإسلام فلا أثر لمجرد كون أحد الخبرين 
أحدت من الآخر ضذورا فى الكاشفية والطريقية الى هى ملذك الح رالاعا * 


(1) آراؤنا في أصول الفقه. ج3» ص227. 
(2) بحوث في علم الأصول» ج27 ص 365. 
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فالترجيح بالأحدثية يعني أننا أمام معيار تعبدي في الترجيح لا ينسجم مع القواعد 
العقلائية» على أن ظاهر الروايتين - كما أشرنا ‏ أن الرواي قد سمع الحديثين المختلفين من 
الإمام ك فهو يقطع بصدورهما عنه ِلك وعليه فلا معنى لتكون الأحدئيّة معيارا لمعرفة 
الصادر عنه له . 

ونكتفي بهذا القدر من الحديث حول مسألة الترجيح بالأحدثية» وللتوسع في ذلك 
محال مال 


أخبار التفويض 
وقديقال إن آخبار التفويض أيضاً ناظرة إلى البعد التسريه وعي مجيوعة من 


الأخبار منها ما رواه الكليني بسند صحيح عن أبي إِسْحَاقٌ انحوي قَالَ : حلت عَلَى 
أبي َب الله قي فم ونه يول :إن الله عَرْ وجل أدب بيه عَلَى مَحَيِه فَقَالَ 9 ونك لعل 


E‏ لق عَظِي و 4 نم E‏ ص إِلَيْهه فَقَالَ عَرَ وجل I‏ کم اول دوه وہ ماک عه 
6 00 وجل :من بطع السو د اماه 4 قَالَ :نّم َالَ: ون تي 


eS‏ واد قُلنَا ون 

تَصْمْتُواإِذَا صَمَتْنَاء ونَحْنْ فِيمَا بي م وي بين الله عر وجل مَاجَعَل الله لأَحَدٍ حَيْراًفِي 
لعا 

خلاف 10 مرتا) 


وذلك بان يقال : إن التفويض هنا هو بمعنى تفويض أمر السلطة والولاية” ا 
يناسبه « الخلق العظيم» ويناسبه قوله: ١فَسَلَمْتم‏ ود الا فإن ها سحده التاين هو 
ولاية علي كه السياسية . نعم قد يقال: إن قوله ميك «أن تقولوا إذا قلنا..»» يناسب 


التشريع أو هو أعمٌ منه ومن ولاية التدبير. وقد ذكر المجلسي أن أحد معاني التفويض هو 
«تفويض أمور الخلق إليهم من سياستهم وتأديبهم وتكميلهم وتعليمهم وأمر الخلق بإطاعتهم 


(1) وليلاحظ ما ذكره بعض العلماء: الكافي في أصول الفقه» ج2» ص951. 

(2) سورة القلم الآية 4. 

(3) سورة الحشر» الآية 7. 

(4) سورة النساءء الآية 80. 

(5) الكافي» ج1» ص2265) وللخبر سندان» الأول منهما مجهول والثاني صحيح. ولاحظ: مرآة العقول» 
ج3» ص 141. وأما تضعيف بعضهم للرواية بحوث فقهية مهمة» ص 528) فهو في غير محله وقد غفل 
عن أن الكليني رواها بسند آخر. 

)6( كما رجحه الشيخ مكارم في كتابه بحوث فقهية مهمة» ص 528. 

(7) بحوث في الفقه المعاصرء ج 1» ص33. 


الملحق رقم (1): أخبار الأخذ بقول الإمام الحي 425 


ها حيو وكرهواوايها لما كو المصلحا انون نوا يدامر اوعدا سن لقوله الى 
وما ا5 کہ الول کش دو رانک عند انرا وغ ذلك من الاباك والاخيان 
وعليه يحمل قولهم اا د: نحن المحللون حلاله والمحرمون حرامه»» أي بيانهما عليناء 
راعلى الاس اجو فا 

أقول: إن لم تساعد القرائن على حمل أخبار التفويض على إرادة ولاية التدبير أو 
هداية الناس» واستظهر أن المراد بها تفويض التشريع» فليس المقصود أن له (ص) ولاية 
التشريع ليحلل ويحرم كيف ما أراد» وإنما المقصود كما تقدم في المحور الأولء أن الله 
تعالى لما أكمل نبيه (ص» فوّض إليه أن يحكم في دینه» وقد أمضى تعالى بعض ما سنه 
نبيه (ص) . وهذا المعنى لو أردنا أن نسمّيه ‏ تشريعاً فلا مشاحة في الاصطلاح بيد أن ذلك لم 
يثبت لغير النبي (ص). 


(1) سورة الحشر» الآية 7. 


الملحق رقم (2) 
أخبار التداوي وعلاقتها بالخبروية 


في ثنايا البحوث السابقة تمت الإشارة إلى التراث الروائى الطبى والذي يحتمل أن 
بكرن بعضه ضادراً عن المغصوء كه استاداً إلى خيرته وليين من باب التلقي عن الوحتي: 
وبعضه الآخر واردا في نطاق جغرافي خاصء وفي هذا الملحق سوف نتطرق إلى هذا التراث. 

ولا يخفى أن ثمة اعتقاداً لا زال سائداً في بعض الأوساط الإسلامية بشأن مسألة 
الاستشفاء والتداوي» ويتلخص هذا الاعتقاد بأن قضبّة التداوي تعتبر قضية غيبية يرجع فيها 
إلى النصوص» ووصايا النبي (ص) وأهل بيته تنه وليس إلى أهل الخبرة من الأطباء 
فهل إِنَّ لهذا الكلام نصيباً من الصحة؟ 

وبيان الموقف من هذا الاعتقاد يفرض علينا من الناحية المنهجية أن نتوقف فى البداية 
عيذ الما الأسان في قضية التداوي والابكناك فيل هن في عي دة وتوا من 
النصوص الدينية؟ أم إنها قضية تعتمد على معطيات مادية يرجع فيها إلى أهل الاختصاص؟ 
ثم نتتقل بعد ذلك للتوقف عند النصوص الدينية الكثيرة الواردة في التداوي» لنتساءل عن 
كيفية التعامل مع هذه النصوص؟ 

وهذا ما نوضحه من خلال النقاط التالية: 
1. الشفاء وقانون العلية 

إن القاعدة العامة المستقاة من القرآن الكريم والتي تحدثنا عنها في بعض الكتب”") 
تؤكد على أن سئة الله تعالى جرت على ارتباط المسببات بأسبابهاء وفق قانون العلّيّة الحاكم 


على هذا الكون» فمن رام الرزق فعليه بالكد والعمل» ومن أراد النصر فعليه بإعداد العدّة 
والعدد» ومن رغعب بالشفاء والعافية» فعليه استعمال الدواء المناسب» هذه ھی القاعدة 
الصحيحة المُستفادة من القرآن الكريم ومن السْنة النبوية» وعلى الإنسان أن يتحرك وفقهاء 


)21( انظر: ظواهر ليست من الدين» ص 20. 
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ليكتشف أسباب الأمراض وعوارضهاء بالملاحظة والتجربة» ويتعرّف على مضادّاتها وطرق 
علاجها بالوسائل العلميّة» دون أن يعنى ذلك المس بقدرة الله وصفاته» فالله سبحانه هو 
الشافي حقيقة» لكنه يشفي من خلال الأسبيات الطبيعيّة» وبتوسط الآدوية التي أودع فيها 
خاصية الشفاء» تماما كما يرازق الاد ترط أسيات الرزق المتعددة: 

إن ذلك لا يعني إلغاء دور الدعاء» وطلب العافية من الله سبحانه» فَإِنّنا نطلب منه أن 
ل ا ل ل E‏ 
تعالى على لسان ابراهيم 9 وَإِدَا مرت هوشي ين 4" . فإبراهيم ڪاه لا يريد القول بان 
له تعالى يشفيه بشكل مباشرء وبعيداً عن أسباب الشغاء» وهذا م يشهد به السياق» أعني قوله 
تعالى قبل هذه الآية: 35 لى هو يطعم ومين 4 فمن المعلوم أن سنته تعالى جرت 
على أن لا يطعم الإنسان بشكل مباشرء بعيداً عن طلب الرزق» والأخذ بأسبابه. وإنّما يطعمه 
من خلال الطريقة المألوفة في الأخذ بالأسباب. 

وأمّا ما جرى أو يجري مع كثير من الناس - من الأولياء أو المؤمنين العاديين أو غير 
المؤمنين - من حصول الشفاء دون استعمال الدواء» وإنما من خلال لجوء الإنسان إلى الله 
تعالى مباشرة أو توسّله إليه بحق نبي من الأنبياء لتد أو ولي من الأولياء» كما حصل مع 
اللسيدة مريه انه ىلدا القراك الكريه اد ررقو كالاررانييا من علة لقال عاك 2 
لکا اليترات ر عار قال يمري أن الى هنذا قات هو مِنّ عند الله إن أله د ررق من 
ير ساي € إِنّ هذه الحالات لا نتكرها لكنها حالات خاصة واستثنائية: وتدخل في 
ار الما رن يعض اا یوار فنا کر ا 
أن الحياة لا تتحرّك على أساس المعاجز ولا تسير على أساس العجائب» فهذا الطريق إذن- 
طريق استثنائي وغير مضمون النتائج إلا في ظروف خاصة وليس متاحاً لكل الناس» وهكذا لا 
يمكن التعويل على مجرد الدعاء وحده لأن الله تعالى قد لا يستجيب الدعاء لبعض الموانع» 
أو لفقد بعض شروط الاستجابة» أو لبعض المصالح التي لا يعلمها غيره» الأمر الذي يحتم 
علينا التحرك وفق القاعدة العامة» أعني قاعدة العلية وارتباط الأمور بأسبابها. 

وإن الشواهد القرآنية والحديثية التي تؤكد هذا المبدأ أكثر من أن تحصى» ويكفي أن 
نشير هنا إلى أن رسول الله (ص) أمر بالتداوي وأمرٌه لم يكن تعبدياًء لأنّه (ص) فسّر ذلك 


E‏ ر 


(1) سورة الشعراءء الآية 80. 
(2) سورة الشعراءء الآية 79. 
(3) سورة آل عمران» الآية 37. 
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ن «الذي خلق الداء خلق الدواء» "> وسأله رجل: «أأعقل ناقتى وأتوكل أو أدعها وأتوكل؟ 
فقال (ص): «اضقلها وتو گر» © ي 

ربما يقال: “ صحيحٌ أن حكمة الله اقتضت أن لا تجري الأمور إلا بأسبابهاء كما ورد 
فى الحديث» ولكنْ ليس بالضرورة أن تكون الأسباب طبيعيّة أو ماديّة» بل ريبما كانت 
الأسباب غيبية» وما ورد من اللجوء إلى الدعاء والاستشفاء بالقرآن الكريم وبأسماء الله 
تعالى ‏ اذا صحت النصوص الداعية اليها - هي من جملة الأسباب الغيبية التي لا تتعارض 
مع قاعدة العلية» وفي ضوئه» يحسن الجمع بين الوسيلتين ابتداءً لمن يمكنه ذلك» لا لمجرد 
استكمال بعض الشكليات» بل لكون الدعاء والاستغاثة بالله تعالى وبأسمائه وصفاته لهما 
آثار تكوينية حقيقية وإن لم تتفطن إليها العلوم البحتة لطبيعتها التجريبية. أمّا من لا تتوافر له 
الأسباب الطبيعية لأي سبب كان. فإنّهِ أيضاً يحسن له أن يتجه الى الله تعالى بالدعاء ليكشف 
عنه ضرّه ويدفع عنه ما ألم به من بلاء. نعم ليس من الصواب الركون الى الدعاء والتضرع 
والاستغاثة بالله تعالى وترك الأسباب والوسائل الطبيعية وإهمالها كليّة تحت دعاوي 
وأحجيات فاسدة لا يقرّها عقل ولا شرع. 

وات إلى فلك أن عير غاتون الا وال على الإ ساب الط والمادية 
وحذف الأسباب الغيبية منها أو حصر تأثيرها فقط فى دائرة الخوارق» يؤدي الى انحسار دور 
الدعاء وتضييق مساحته جداً إن لم يؤد إلى إلغائه بالفعل» حيث تكاد تنحصر فاعلية الدعاء 
حينها في الحاجات الأخروية. بل لا يبقى عندهاء أي معنى معقول للدعوة الى الجمع بين 
الأبياب العادية رين الدهات. لآ والحال هذة سار ذوو الأغير تاها أو إجراقا 
(طقوسياً) فقط. أمّا عند افتقاد المرء للأسباب الطبيعية وانقطاعه عنها لضعف أو فقر أو 
عجز» في أية قضية أو محنة أو معضلة تلم به» فإنّه في هذه الحالة ‏ وحسب هذا الفهم - 
يكاد ينتفي دور الدعاء نهائيا! فلا يبقى معنى مفهوم للدعاء والالتجاء إلى الله تعالى. حينما 
يضعف الإنسان ويحاصّر بالعجز أو الفقر أو المرض أو الكرب أو الضرٌ أو الظلم وسائر 
النوازل والكوارث الدنيوية فيما إذا افتقد الأسباب الطبيعية! وبعبارات أوضح: إن المظلوم 
إذا لم تتوافر لديه وسيلة مادية يتشبث بها لرفع الظلم وإن المريض بمرض عضال» إذا لم 
يكن بوسعه أن يدفع نفقات العلاج الباهظةء وإن ركاب طائرة آيلة للسقوط دون أن يمتلكوا 


(1) مسند أحمد» ج3» ص156. 

(2) سنن الترمذي» ج5» ص417. 

(3) هذا الإشكال وغيره أورده بعض المثقفين على هذا البحث» لأنى كنت قد نشرت المبحث المذكور 
في بعض الكتب السابقة. ۰ 
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وسيلة إنقاذ وإِنْ ركاب باخرة وسط بحر هائج مائج ورياح عاتية مدمرة وما شاكلء فإِنْهم في 
امورل ا مرك لوه ب ل ل لل ل 

لماحقة المهلكةء لأنْ الدعاء لا تأثير مباشر له ولا تأثير مستقل له؛ فإنْ الدعاء بطلب العافية 
ا ل SE‏ 
يتم إلا عبر اتخاذ الأسباب والوسائل الطبيعية. ولأن قانون العلية (المادي) هو الحاكم على 
الكون! 

ويلاحظ على ذلك: 

إِنَنا لم ندّع أنَّ الأدعية يؤتى بها لمجرد التيمن والبركة وعلى نحو شكليء بل إن 
الأدعية - كما دلت على ذلك أدلتها - قد يكون لها تأثير مستقل في الشفاء والرزق» مواز 
لطريق الأسباب الطبيعية» لكنّ هذا لا يشكل قاعدة عامة» وإِنّما هو طريق استثنائي» والكلام 
عن وجود علّة أخرى غيبيّة خارج نطاق الكرامة» يحتاج إلى إثبات» وإن شئت فقل: لو كان 
ثمّة علة فهي جزئية» لها ظروفها وشروطها الخاصة؛ وهذا ليس موضع تشكيك. وإنما محل 
الكلام في وجود علة غيبية تامة مستقلة وموازية للعلل الطبيعية بحيث يستغنى بها عن اللجوء 
إلى العلل الطبيعية» وهذا شيء لا ننكر إمكانه» بيد أن الكلام ليس في الإمكان بل في الوقوع 
والإثبات» فأين الدليل على وجود هذه العلة؟ إن أدلة الدعاء لا يستفاد منها وجود علّة تامة 
وعستفلة موازاة الأسباب العلل الطبيعية. بل يمكتك القول: إن علة من هذا القبيل ليس لا 
دليل عليها فحسب» بل الدليل قائم على نفي وجودهاء والدليل هو أنْها لو كانت موجودة 
لكان بإمكان الإنسان الاكتفاء بها ولم يلزمه الرجوع إلى العلل الطبيعية» مع أَنّنا لم نجد أحدا 
من الأنبياء والأئمة بايد قد أشار إلى ذلك» بل سيأتي أن ثمّة إلزاما للعباد في حالات 
المرض بالرجوع إلى الأطباء بغية الأخذ بالعلل الطبيعية. وهكذا فإن سيرة الأنبياء لار 
كانت جارية على الرجوع إلى الأسباب المادية وفقاً لقانون الأسباب» دون أن ينقطعوا في 
هذه الأثناء عن الله طرفة عين أبداء ولم يكتفوا في حركة الرسالة وما يواجهها من تحديات» 
باللجوء إلى الغيب والاعتماد على الدعاء إلى الله تعالىء لينزل عليهم الرزق أو يحقق لهم 
التضيرء لقل كاتوا دون الأسبات الطبيعية» وكان المدد الإلهي يأتيهم بعد استنفاد كل 
الإمكانات والوسائل» قال تعالى: ISE‏ انهم َد ربوا جا هم 
As‏ لْمُجَرمِيت 4 . 

وفي مورد آخر يقول الله تعالى: 38 یتامہا الین اموا دروأ نعم ألو مک لد جا تک 


(1) سورة يوسفهء الآية 110. 
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ر ی عه -ه ا ر جر < ہو د >> مر 
جود لاع ریا ودا م رو E a‏ لله يما تعملون برا # إِذْ جَاءوكم من فوقکہ 
ء rk‏ لص 0 ص م ر لم رجام مم مومه 2 
وین اسم مَك ولذ اعت الابصدر وَيِلَدتِ الْفُلُورت الحكاجر وَتَظيون بان الظئوناً ٭ هتال 
آل ار بے وزو زرا سیا ی . 


وقال تعالى :3 آم بشم أن دلوا اة وَلَمَا 
الاو ا حی یقول الرسول وَالَدنَ اموا مع می تصرانله آل ان صر الل ربب ف 

وقال سبحانه في الإشارة إلى معركة بدر التي ا واستعدوا: لذ 
K‏ تشقون 7 ا لحم آي معدم بِالْقِيَنَ المليكة دف . 

وقال تعالى: ج من بيب الم لدا د يكف لشو وَيَجْعَلْكُمْ حك الْارضٍ 
أو محال يلا م سل َا i‏ ر بے کے 

قال ا و ES‏ د تاد رھ ی مسن ليطن نص وعَداب آرن) آركش 


E EN 2 5‏ 5 
برجلك ها مغتسل بارد وه ساب 4 
رم لے 


کو دو ل 2 SG‏ 1 
9 کک  :‏ ولذاغشمم مو کالظلل د أ اه خلِصِينَ له الین لما هم إل أ 
إن هذه الآيات وسواها تشير إلى أن التدخل الإلهي لإنقاذ أوليائه ولجؤهم إليه لطلب 
المدد المباشر كان يتم بعد استنفاد السّبل الطبيعية. وهذا لا يعني بتاتاً أن الدعاء في الحالات 
الطبيعية ليس مطلوباً أو غير مرغوب به كلاء فاللجوء إلى الله تعالى والتوجه إليه مطلوب 
ومحبوب في حالات الشدة والرخاء» في السرّاء والضراء. وفي حالاات اليسر والعسر» 
والغنى والفقر» لكن الدعاء في هذه الحالات لا بذ أن يترافق مع الأخذ بالأسباب مع تيسرهاء 
وإلا فمن غير المعلوم أنه يكون محلاً للإجابة. 
للسبب الطبيعي ودون حاجة إليه» فأدرى الناس بذلك وأعلمهم بهذا الطريق هم الأنبياء 
والآئمة تايزد ولو كانوا عالمين به لاستخدموه وعملوا به وأرشدوا الناس إليه» مع أننا 


(1) سورة الأحزاب» الآيات: 9 - 11. 
(2) سورة البقرة» الآية 214. 

(3) سورة الأنفالء الآية 9. 

(4) سورة النملء الآية 62. 

(5) سورة صء الآيتان 41 - 42. 
(6) سورة لقمان» الآية 32. 
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نجدهم قد لجؤوا إلى الأسباب المادية وأمروا الناس بذلك. فالشرع نفسه قد ألزمنا 
بالمداواة والرجوع إلى أهل الخبرة بل وحرّم علينا الاكتفاء بالدعاء وحده في حالات 
المرض الشديد وحاجة المريض إلى العلاج» فلو أن شخصا جريحا بحاجة ماسة إلى 
عمليّة جراحيّة عاجلة لكون حياته مهددة بالخطرء اكتفى بالدعاء وترك الأخذ بالأسباب 
الطبيعية يا اوي الهلاك لكان قد أعان على بيلك دا وا ميدزم ولا يجوز ر 
أبدا أن يمتنع عن الطبيب بحجة أنه يدعو الله تعالى بالشفاء وأنّه الشافي! و 
لولي الطفل أن يتمنع عن أخذ ابنه إلى آهل الخبرة للعذر نفسه» وإلا كان شريكاً في دم ابنه 
إذا أصابه مكروه» بينما لو كان الدعاء يمثل طريقاً مستقلاً للشفاء ومضمون النتائج لأمكن 
الاستغناء به ولما ألزمنا الشارع نفسه بالرجوع إلى الأطباء» إذ سيكون إلزامنا بالرجوع 
غير مبرر ما دام لدينا طريق مباشر وبعيد عن مشاق التداوي وتكاليفه الباهظة. 
عا وسو حر ان ب مي الم رق 
والجلوس في بيوتهم» ا الي O‏ 
E e‏ 
جاب لَه عاو E ES‏ 
کُب عله ولم هذ عله ورَجُل يَدعُو عَلَى اريه وقد جَعلَ الله عر وجل تَخلِيَة ريلا 
بيده ورَجُل يَفعْدُ في يته ويول رَبّ ازرْفنِي ولا َرَج ولا يطلب الرزق نيول الله عر 
وجل لَه: عَبْدِي ألم أجل لَك السّيلَ إلى الطلب والضَّرْبٍ في الأزض بِجَوَارِحَ صَحِبِحَةٍ 
Sy‏ 
إن قلت رَرَفنكَ ون ذ شت ترت عَلَيِكَ ونڪ عير دور عدي وجل رر الله مالا 
كثِيرا أنه د ثم قبل العريا ربت ازرُقني فقول الله عَرّ وجل : ألم أزرُفكَ رزقاً وَاسِعاً فلا 
فت فة كما اتراك ولم سرف وقد تَهَْتَكَ عَنِ الإِسْرَافِ وجل يعو في فَطيعة 
رجم»'. 
وممايؤشر على عدم الاكتفاء بالدعاء بديلاً عن اللجوء إلى الوسائل والأخذ بالأسباب: 
ما دل من النصوص على أن استجابة الدعاء ليست مضمونة» بل لها ضوابطها وشروطهاء 
كما لها موانعهاء ولعل أحد أسباب عدم استجابة الدعاء هو الحؤول دون ترك الناس 


(1) الكافي» ج5» ص 6. وهناك أكثر من حديث بهذا المضمون» انظر: المصدر نفسه» ج5» ص77» 
والخصال للصدوق» ص 160. 
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للأسباب الطبيعية وزهدهم في الأخذ بهاء بما يفقد التجربة الإنسانية على الأرخ ض أهم 
خصائصهاء وهي القدرة على الاكتشاف والإبداع. 

وقد اتضح من هذا البيان أننا لم نلغ دور الدعاء أبداًء بل هو باب أمل كبير يظل مفتوحاً 
أمام العباد» وثمرته جلية وكبيرة» وهي ليست ثمرة إيمانية وأخروية فحسب» بل هي ثمرة 
فعلية ودنيويّة» فالدعاء كثيرا ما يساعد الإنسان ماديا ويريحه نفسيا ومعنوياء على نحو جزء 
العلةء بحيث إذا اجتمع مع الأخذ بالأسباب يؤثر أثراً كامل» كما يمكن أن يؤثر تأثيراً تاماًء 
وذلك فى حالات الكرامة» ومن الطبيعى أن الشخص الداعى حيث إِنْه غالباً ما يحتمل أو 
يظن بأنّه ممن يستجاب له» سواء كان آيساً من الأسباب الطبيعية أو غير آيس فسوف يجد 
حافزاً قوياً للرجوع واللجوء إلى الدعاء والذكر ونحو ذلك» ولهذا يجدر به اللجوء باستمرار 
إلى الله تعالى» باعتباره مسبب الأسباب» ومن جهة أخرى. فإنّه حيث لا يُحرز أن طريق 
الدعاء مضمون بشكل تام وأنه سوف يستجاب للداعي» فلا يصح له الاكتفاء بالدعاء في 
الموارد التي يكون الرجوع إلى المداواة بالأسباب ضرورياء ومتاحاء نعم لو كان الشخص 
آيساً من الأسباب الطبيعية فسيكون اللجوء إلى الدعاء أكثر أهمية ووضوحاًء وذلك كمن لو 
كان الشخص مريضاً بمرض عضالء ولم يكن بوسعه أن يدفع نفقات العلاج الباهظة؛ أو كان 
من ركاب طائرة آيلة للسقوط دون أن يمتلكوا وسيلة إنقاذ» أو من ركاب باخرة وسط بحر 
هائج مائج ورياح عاتية مدمرة وما شاكل. 

وفي ضوء ذلك فإِن ما جاء في الآيات والروايات حول استجابة الدعاء لا ينافي ما 
قلناه» لأنها تتحدث عن حالة لها شروطها وضوابطها. 
2. المفيد وتوقيفية الطب! 

هذا ولكنّ للشيخ المفيد رأياً مختلفاً في الطبّ لا يخلو من غرابة» إن حمل على 
ظاهره» وحاصل ما يراه: أن مسألة الطب والمداواة مسألة توقيفيّة» ترتبط بالوحي دون سواه 
قال (رحمه الله): 

«الطب صحيح» والعلم به ثابت» وطريقه الوحي» وإِنّما أخذه العلماء عن 
الأنبياء عتائرء وذلك آنه لا طريق إلى علم حقيقة الداء إلا بالسمع» ولا سبيل إلى معرفة 
الدواء إلا بالتوقيف» فثبت أن طريق ذلك هو السمع عن العالم بالخفيات تعالى» . 


وبالإمكان أن نثير أمام هذا الكلام عدة مللاحظات: 


210 تصحيح اعتقادات الإمامية. ص 144. 
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أولاً: أن الأخذ به على ظاهره والالتزام بتوقيفية علم الطبء وأنّ طريقه هو الوحي 
فحسب» يعني نسف علم الطب وإلغائه من رأسء والتنكر لكل الجهود العلميّة الطبية الهادفة 
للتعرف على أسباب الداء» وخصائص الدواء من خلال التجربة والملاحظة. 

ثانياً: إن الداء هو اعتلال جسدي له أسبابه الطبيعية المفهومة؛ أو التى يمكن تفهمها 
والتعرف عليهاء كما أن الدواء هو علاج ومضاد يحوي خصائص طبيعية معينة» من شأنها في 
حال اكتشافها واستخدامها القضاء على المرض أو محاصرته. فلا الداء أمر غيبي ولا الدواء 
أمر توقيفي» وعليه فالسبيل الأمثل لمعرفة المرض وأعراضه. والدواء وخصائصه» هو 
اة والملاسظة الوق ۷ الوعى والب أن ال معد (ص كه هق 
الأنبياء :| د ثم يبعث طيب بل مت هادي ورسول لتاس کاتء أجل هو طبيب النفوس 
والقلوب» كما وصفه الإمام علي ڪا فيما روي عنه: «طَبيبٌ دَوَارٌ بيه قد أ* کم مَرَاهمّه 
وأَحْمى مَوَاسمَهيَصَعُ َلك حَيْثْ الْحَاجَة إل ِن فوب عُمْي وآذَآنِ صم ول بكب مع تشع 
وئه مَوَاضعَ الْعَفلَةَء ومَوَاطِنَ الْحَيْرَةِ)”'. 

ثالثاً: إن الروايات الواردة عن النبى (ص) والأئمة من أهل بيته لا تساعد على القول 
بتوقيفية الطب» ونذكر مجموعتين من هذه الأخبار: 


الأولى: ما دل على لزوم التداوي 

وروايات هذه المجموعة الحاثّة على الرجوع إلى الأطباء تؤكد مبدأ الرجوع إلى أهل 
الخبرة والتتخصصء وتشهد لمبداً العليّة المتقدم» ولو كان الطب أمرا تعبّديا وغيبيا كما ذكر 
المفيد فلا موجب لذلك» ومن أخبار هذه المجموعة: 

ا ل ل م 
قال ام حو إن الاك شِمَاءَ الْمَجْرُوح مِنْ جُرْحِه شَرِيكٌ لِجارجه 


الرواية الثانية. : إِسْمَاعِيلَ : بن الحَسَن المُتَطببٍ قَالَ: : (قُلْتُ لأبي عَبْد الله يت إِني جل 
م المرب ولي بالطب َر وبي طب عَرَبِيّ ولت آذ عله صدا مَل : لا باس قُلْتُ: 
نا تا اجرح وكوي بالتار» قَالّ: لا لا يَأْسَء قَلْتَّ: ونْسْقِي هذه السمُوم الَسْمَحِيقُونَ 


وه 


وَالْعَارِيقُونَ قَالَ: AEE‏ إِنَّه رما مَاتَ! قَالَ: ون مَات» قُلْتٌ: نَسْقِي عليه النبيدً؟ 


)1( نهج البلاغة» ج 1» ص207. 
(2) الكافي» ج8» ص194. 
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قَالَ: َيْسَ في حرام شِمًاء قَدِ الْتكَى رَسُولُ الله (ص» قَقَالَتْ لَه عَاِمَة: بك دات الْجَنْبء 
قال ئا ُرَم على الله عر وجل من أن يلي دات الْجَْب» قال هامر قد ب بص 


الرواية الثالثة: وعن أبى عبد الله كام قال: «إن نبياً من الأنبياء مرض فقال: لا أتداوى 
حتى يكون الذي أمرضني هو الذي يشفيني» فأوحى الله عز وجل لا أشفيك حتى تتداوی» 
فإنَ الشفاء مني والدواء مني» فجعل يتداوي فأتى الشفاء» © . 

الرواية الرابعة: وروى ابنا بسطام في ١‏ طب الأئمة لااد عن جعفر بن عبد الواحد» 
عن النضر بن سويد» عن عاصم بن حميد» عن محمد بن مسلم قال: «سألت أبا جعفر ڪاه 
هل يعالج؟ فقال: نعم» إن الله جعل في الدواء بركة وشفاء وخيراً كثيراً» وما على الرجل أن 
یتداوی» فلا بأس به»”. 

الرواية الخامسة: : وفي «طب الأئمة مز » عن محمد بن إبراهيم يم العلوي. عن أبيه 
إبراهيم بن محمد» فق أب الحسن العسكري کله عن آبائه قال: «قيل للصادق عيتله: 
الرجل يكتوي بالناروربما قتل وربما تخلص؟ قال: قد اكتوى رجل على عهد رسول الله (ص) 
رعو قات على را 


الرواية السادسة: موثق وسن بن ا قَالّ: «قَلْتٌ لأبي عَبْدٍ الله ىا كاه : لجل 


يَشْرَبُ الدَّوَاءَ ويَقطعْ اعرف ورُبّمًا انتَمَع به وربما قَتَلّه؟ قَالَ الو لد 


(1) الكافي» ج8» ص194. بيان: «قوله: «صفداً» أي عطاءء, قوله: (إِنَا نبط الجرح» البط شق الدملء 
والجراح ونحوهما. قوله: «الأسمحيقون» أقول: لم نجده في كتب الطب واللغة والذي وجدته في 
اكيز لطي هر عور نر عوسي ميل الجر ام e GE‏ 
قوله عكاه: «ليس في حرام شفاء» يدل على عدم جواز التداوي بالحرام مطلقاً كما هو ظاهر أكثر 
الأخبار وإن كان خلاف المشهور وحمل على ما إذا ل يضطرإليه» ولا اشطرار إليه: قوله عم: «قد 
اشتكى» لعلّه استشهاد للتداوي بالدواء المر. قوله (ص): «أنا | أكرم على الله» لعله لاستلزام ذلك 
المرض اختلال العقل وتشويش الدماغ غالباً. قوله 2كا: «فلد بصبر» قال الفيروزآبادي: اللدود 
كصبور: ما يصب بالمسعط من الدواء في أحد شقي الفم» وقد لدّه لدأ ولدوداً ولدّه إياه وألده ولده 
فهو ملدود). مرآة العقول. ج226 ص 92. 

(2) مكارم الأخلاقء ص362. وقال الجوهري: «والمجنوب: الذي به ذات الجنب» وهي قرحة تصيب 
الإنسان داخل جنبه». الصحاح» ج1» ص103 وفي النهاية: «ذات الجنب: هي الدبيلة والدمل الكبيرة 
التي تظهر في باطن الجنب وتنفجر إلى داخل» وقلما يسلم صاحبها». النهاية لابن الأثير» ج اء 
ص304. 

(3) طب الأئمة لد ص 54. 

(4) المصدر نفسه. 

(5) الكافي» ج8» ص194. 
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الرواية السابعة: خبر يونس بن يعقوب قال: «سألت أبا عبد الله كله عن الرجل يشرب 
الدواء وربما قتله وربما يسلم منه وما يسلم أكثر؟ قال: فقال: أنزل الله الداء وأنزل الشفاء وما 


خلق الله داءً إلا جعل له دواء فاشربه وسَمٌ الله تعالى»”". 


الرواية الثامنة: فى قرب الإسناد. عن الحسن بن ظريف» عن الحسين بن علوان» عن 
جعفر» عن أبيه ا عن جابر قال: «قیل: يا رسول الله أنتداوى؟ قال: نعم فتداووا فان الله 
لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء..76. 


الثانية: النبي (ص) والأئمة اا يراجعون الأطباء 

وإن عبر دلبل على ةما ذكرناه من أنه لا تعد فى فضايا الطي» لجية 
استعمال الدواء أو تشخيص الداء» هو ما جاء فى سيرة النبى 6 وأهل بيته بتاكل 
فقد أمروا بالتداوي» لأن الذي «خلق الداء خلق الدواء»؛ ولم يسجل التاريخ لهم ات 
موقفا سلبياً من الطب والأطباءء» بل كانوا أنفسهم يستدعون الأطباء للمعالجة أو يأذنون 
بذلك» ولا يمانعون منه إذا ابتلوا هم أو أصحابهم ببعض الأمراض» ففي الحديث عن 
الإمام الصادق بك «إِن قوماً من الأنصارء قالوا: يا رسول الله إن لنا جاراً اشتكى بطنه» 
أفتأذن لنا أن نداويه؟ قال: بماذا تداوونه؟ قالوا: يهودي عندنا يعالج من هذه العلة» 
قال: بماذا؟ قالوا: يشقٌ بطنه فيستخرج منه شيئاء فكره ذلك رسول الله (ص)» فعاودوه 
مرتين أو ثلاثاًء فقال: افعلوا ما شئتم» فدعوا اليهودي فشقٌ بطنه» ونزع منه رجرجا 
كثيراًء ثم غسل بطنه» ثم خاطه وداواه» فصح» فأخبر النبي (ص) فقال: (إِنّ الذي خلق 
الأدواء خلق فادرا 


وقد روي عن السيدة عائشة: «أن رسول الله (ص) كان يسقم عند آخر عمره أو في آخر 
)4( 


عمره» فكانت تقدم عليه وفود العرب من كل وجه فتنعت له الأنعات وكنت أعالجها له) , 
وأخرج مالك في الموطأ عن زيد بن أسلمء «أن رجلاً في زمان رسول الله (ص) 
أصابه جرح» فاحتقن الجرح الدم. وأنْ الرجل دعا رجلين من بني أنمار. فنظرا إليه. فزعما أن 


(1) طب الأئمة اتر ص 63. 

(2) الفصول المهمة في أصول الأئمة بتار للحر العاملي» ج3» ص22» ووسائل الشيعة» ج225 ص 2224 
الباب 134 من كتاب الأطعمة والأشربة» الحديث 10. 

)3( دعائم الإسلام» ج 1» ص 144. 

(4) مسند أحمد. ج6» ص 67. 
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رسول الله (ص) قال لهما: أيكما أطب؟ فقالا: أو في الطب خير يا رسول الله؟ فزعم زيد أن 
رسول الله (ص) قال: أنزل الدواء الذي أنزل الأدواء» ”1 

وفي الحديث أن علياً ميته لما ضربه ابن ملجم بالسيف على رأسه «جُمع له أطباء 
الكوفة؛ فلم يكن منهم أحد أعلم بجرحه من أثير بن عمرو بن هاني السكوني» وكان مطبباً 
صاحب كرسي يعالج الجراحات» وكان من الأربعين غلاماً الذين كان خالد بن الوليد 
أصابهم في عين التمر فسباهم» وإ أثيراً لما نظر إلى جرح أمير المؤمنين ك دعا برئة شاة 
حارة واستخرج عرقاً منهاء فأدخله في الجرح» ثم استخرجه. فإذا عليه بياض الدماغ» فقال 
له: «يا أمير المؤمنين اعهدٌ عهدك, فإن عدو الله قد وصلت ضربته إلى أمّ رأسك. فدعا 
علي كا عند ذلك بصحيفة ودواة وكتب وصيته) © . 

وفي خبر محمد بن سنان» عن الرضا ك قال: «(سمعت موسى بن جعفر عك وقد 
فتكي فجاء انقو بالأدورة ت الا 


وهكذا فليس غريباً أن يتأخر المسلمون في علم الطب» بعد أن كانوا رواداً في هذا 
المجال وأغنوا بمؤلفاتهم التراث الطبي في الشرق والغرب» كما يقول الدكتور فليب 
تي ٠‏ ليس مستغرباً أن يتأخرواء بعد أن سادت بينهم فكرة الطب التعبّدي أو التراثي» 
الذي يفتش أصحابه عن طرق وأساليب المداواة في النصوص والروايات» بدل التعرف على 
أسباب الأمراض وعوارضهاء اعتماداً على التجربة والملاحظة الحسية» ومن ثم يعمل على 
اكتشاف مضادتها الحيوية» من خلال ما أودعه الله في هذا الكون الفسيح» من مكونات 
الشفاء وخصائصه. 
ويحضرنا هنا نص لأحد علماء المسلمين وهو الشيخ محمد القرشي المعروف بابن 
الأخوة المتوفى عام 729ه في كتابه «معالم القربة في أحكام الحسبة» حيث يتحدّث عن 
عزوف المسلمين عن علم الطب مع أنه من فروض الكفاية» بل لم يجد في مرحلته الزمنية 
تلك طبيباً فى بلاد المسلمين إلا وهو من أهل الذمّة! ويضيف: «ولا نرى أحداً يشتغل به 


(1) الموطأء ج2» ص943. ورواه ابن أبي شيبة في المصنف» ج5» ص422. ولم تتضمن روايته عبارة 
«فزعما» وافزعم). 

(2) مقاتل الطالبيين» ص 223 وعنه بحار الأنوار» ج42» ص234. 

(3) طب الأئمة زاء ص 50. 

(4) راجع كتابه: موجز تاريخ الشرق الأدنى» ص192. 
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الوقائع» فليت شعري كيف يرخص الدين في الاشتغال بفرض كفاية قد قام به جماعة (يقصد 
E‏ الو EC DS E a‏ 
علم الطب. فإنه يقدم جوابا صريحا عن ذلك مفاده أن علم الطب لا يشكل وسيلة للسلطة» 
ل ل: «هل لهذا سبب؟ إلا 
أن الط لس 5 يتيسّر التوصّل به إلى تولي القضاء والحكومة والتقدّم به على الأقران» 
والقسلطنيه على الأعرزي) © 

وليس أقل غرابة من ذلك» انتشار فكرة التداوي بالتمائم والأحرازء أو تلاوة سور 
القرآن الكريم» اعتماداً على نظرة خاطئة» وفهم مبتور لبعض الآيات والروايات التي تؤكد 
على ضرورة اللجوء إلى الله سبحانه» وطلب العون منه» بما لا ينافى مبدأ الأسباب 
والمسببات كما تقذم. 

وقد وصل الأمر ببعض الناس إلى حدّ الاستشكال في مراجعة الأطباء لأن ذلك 
بزعمهم ينافي إخلاص التوحيد لله سبحانه» لأنه هو الشافي والمعافي وبيده الأمور كلهاء مع 
أن من الواضح أن استعمال الدواء والرجوع إلى أهل الخبرة من الأطباءء لا ينافي كون الله هو 
الشافيء باعتبار أنه تعالى هو الذي خلق خاصية الشفاء في الدواء» وهو علّة العلل. 

دليل معارض 

ما لل الس يك لخي 

0 E 

بل 6 قَالَ EE‏ يلعاي ال1 الطَبِيبَ» 


ولكن يلاحظ على هذه الرواية: 

أولا: إّها لو حملت على ظاهرها من أن الطب لا دور له في العلاج وإنّما دوره نفسي 
فحسب فلا يمكننا القبول بهذا الظاهر» لمخالفته للمحسوس وما أصبح بديهيّاً من أن الداء 
له أسبابه المادية القابلة للعلاج من خلال بعض العناصر التي أودعها الله في هذه الطبيعة. 


(1) ابن الأخوة» محمد بن محمد بن أحمد القرشي (648ه - 729ه)» معالم القربة في أحكام الحسبة» 


ص 254. 
(2) الكافي» ج8 ص88. 
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ثانياً: إن تفسير الطبيب بما جاء فيها ينطوي على مغالطة لغوية» يقول الشيخ يوسف 
البحرانى: «لا يخفى ما فى هذا الحديث من الإشكال. إذ لا يظهر هنا وجه مناسبة بين المشتق 
والمشتق مله فان أحدهما من طيبا بالباء المغناة والآخر من «طبب4بالباغين الموحدثين: 
ولعل قوله ك : «تُطبب أنفسهم» إنما هو بالباءين لا بالياء» فإن الطب كما يكون للبدن 
يكون للنفس أيضاً كما قال في القاموس: «الطب مثلث الطاء: علاج الجسم والنفس» 
فالاشتقاق متجه. وما في النسخ من الكتابة بالياء المثناة من تحت في اللفظ المشار إليه» 
فالظاهر أنه غلط من النساخ». 
3. نظرة تأملية 2 الروايات الطبية 

وبعد هذا الكلام حول علاقة الوحي بالطب لا بد لنا أن نطل على تراثنا الإسلامي 
الذي يضم مجموعة وفيرة من الروايات الواردة عن النبي (ص) والأئمة من أهل البيت لاء 
وتتحدّث عن خصائص الأدوية والعقاقير» وكيفية التداوي بالأعشاب وغيرهاء وبيان منافعها 
ومضارهاء أو حول التداوي بالقرآن الكريم. .. وقد ألفت في هذا الصدد مصتّفات عديدة مثل 
كتاب «طبّ الأئمّة) لار ا و«طب الإمام الرّضا ك المعروف بالرسالة الذّهبيّة 
و«طبٰ الإمام الصادق #كله» 22 و«طبٌ الأئمة» للسيد عبد الله شبّر» وكذا «الطبٌ النبوي' 
لابن القيم الجوزية» إلى غير ذلك من العناوين والاأسماء التي كثر تداولها ا وراج 
سوقهاء كتابة وطباعة» وقراءة وعملاً بمضمونها. 

وفي تقييم عام وأوّلي لتراثنا الطبي ب نمك : تصنيفه إلى عدّة مجاميع: 

أ- التداوي بالقرآن 

المجموعة الأولى: هى الروايات التى تحث على المداواة بالقرآن وسوره وآياته 
وتعتبر أن ذلك هو الأسلوب الناجع» وربما الوحيد في معالجة الأمراضء ويتبئى هذا 
الاعتقاد بعض العلماءء ومنهم الشيخ الصدوق (رحمه اللهم)» حيث قال: 

«وأمًا أدوية العلل الصحيحة عن الأئمة لااد فهى آيات القرآن» وسوره» والأدعية 
على حسب ما وردت به الآثار بالأسانيد القوية والطرق اأ 

ويعتمد أصحاب هذا الاعتقاد أو الاتجاه على ما ورد في الكتاب والسّنة» مما يؤكّد أن 
21 الحدائق الناضرة» ج3» ص 347. 


222 راجع حول هذه المصنفات وغيرها: الذريعة إلى تصانيف الشيعة» ج15» ص141 - 143. 
(3) الاعتقادات فى دين الإمامية. ص16 ل 
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ا تعالى» أما ما ورد في القرآن فهو من قبيل قوله سبحانه: # ولا مرضت فهو 
ارت عر رح کے صر وو م > رق م وص 


سشّفیت 7# وقوله تعالى: 3 ورل من الْفْرْءَانِ ماهو شفاء وة يونين وارد ألظلايين 
ا 6 » وأمّا السّنة فمن قبيل ما رواه الحسين بن بسطام وأخوه عبد الله في (طب 
الأئمة يتان عن محمد بن يزيد الكوفى عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبى 
عا كك قال اسا عن رقا الحقرب وال واللسر#ورقة المجنوة والسحور الذي 
يعذب فقال: يا بن سنان لا بأس بالرقية والعوذة والنشرة إذا كانت من القرآن ومن لم يشفه 
القرآن فلا شفاه الله! وهل شيء أبلغ في هذه الأشياء من القرآن؟ أليس الله يقول: :9 ورل 
من الان ماهو شنا ويه م أليس يقول الله جل ثناؤه : 3 لوَأَرََا لمران عل 
جل راه خشكا اَن حَنْمْوَآئَهَ #؟ وسلونا نعلمكم ونوفقكم على قوارع 


القرآن لكل داء) . 

ولكن هذا الاعتقاد غير دقيق بنظرناء فالتداوي بآيات القرآن وسوره» أمر غير ثابت» 
ويفتقر إلى الدليل الصحيح. 

RTT EET‏ ا وزد یت الان مار شا و تز € فلك شرا به 
- بحسب الظاهر - أن القرآن الكريم عقار ودواء لأمراض الجسد. وإنّما هو شفاء لأمراض 
القلوب والأرواح» وأمراض المجتمع» فعن أمير المؤمنين عك : «إِنْ في القرآن شفاءً من 
أكبر الداء» وهو الكفر والنفاق والبغي والضلال:. 

يقول العلامة الطباطبائى (رحمه الله) فى تفسير الآية المتقدمة: «فالقرآن شفاء ورحمة 
ارب المروك كا و اعد ا غير ا القية لعو لك نقلي اله 
في ترتب الرحمة على الشفاء»» ويضيف: «فمعنى قوله: 38 ورل من الْفُرَءَانِ ماهو شفاء 
وة زيت 4: وننزل إليك أمراً يشفي أمراض القلوب ويزيلهاء ويعيد إليها حالة الصحة 
والاستقامة» فتتمتّع بنعمة السعادة والكرامة» ©". 


وأمّا الروايات الواردة فى الاستشفاء بآيات القرآن الكريم» فيلاحظ على الاستدلال بها: 


(1) سورة الشعراءء» الآية 80. 

(2) سورة الإسراء الآية 82. 

(3) سورة الحشرهء الآية 21. 

(4) وسائل الشيعة» ج6» ص236» الباب 41 من أبواب قراءة القرآن» الحديث1. 
(5) نهج البلاغة» ج2» ص92. 

(6) تفسير الميزان» ج13» ص184. 
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أولا: أنها - بحسب التتبع - ضعيفة الإسناد» ومنها الرواية المتقدمة» ومنها مرسلة 
ابني بسطام في «طتبٌ الأتمةى عن اف عبد الله كله : «ما اشتكى آل من المؤمنين شكاة 
2 کے وو ے م و رق شحو 


ا اي العلة او وزو ان ا ا النزيين 
واد لامي إلا حَسَارا ا عوفيّ من تلك العلة» أية علة» ومصداق ذلك في الآية 


حيث يقول : شما ورم ونين 2. 

نانيا: أنه لر استظهر متها أنها بضندى بيان العلا المستقلة والشحصرة للققاء فيكون 
مضمونها مقطوع الفساد فلا بد من ردّهاء فنحن نعلم حساً وجود علل أخرى أودع الله فيها 
خاصية الشفاء» وأما لو استظهر منها أنها بصدد بيان العلة التامة غير المنحصرة فهذا مما 
يحتاج إلى دليل صالح لإثباته» وما ذكر لا ينهض بإثباته» بل يمكن القول بعدم تمامية ذلك» 
لأن معنى كونها علة مستقلة أنه يكتفي المؤمنون بها عند التداوي والحال أنه لا يمكن 
الاكتفاء بها في حالات المرض الذي يكون ترك الرجوع فيه إلى الأسباب الأخرى للتداوي 
عرفا اا ا نولا ببعد أن كرق هذه ات قينا لو تهات ادا إن 
لآيات القرآن الكريم دوراً نفسياً يؤثر بشكل إيجابي على المريض المعتقد بهاء وهذا أمر لا 
شك فيه. فيكون سبيلها سبيل الروايات الواردة فى مسألة التداوي بالأحراز والرقى 
والعوذات» مما يأتي الحديث عنه في الملاحظة الثالثة التي نسجلها على المجموعة الثانية. 


ب - التداوي بالآحرازوالرقى 
المجموعة الثانية: ما ورد حول التداوي بالرقى والتمائم والأحراز... وقد نقلها 
العلماء في كتب الأدعية وكذلك في كتب الحديث, فذكروا لكل داء رقية» ولكل وجع عوذة» 
قال في النهاية: «قد تكرر ذكر الرقية والرقى والرقي والاسترقاء في الحديث والرقية: العوذة 
التي يرقى بها صاحب الآفة كالحمى والصرع وغير ذلك من الآفات) 3 
وملاحظتنا على هذه الروايات: 


أولاً: ضعف السند, فهذه الأخبار على كثرتها لم يعثر فيها على خبر صحيح 7 وهي 


(1) سورة الإسراءء الآية 82. 

(2) طب الأئمة لادء ص 28. 

(3) النهاية في غريب الحديث والأثر. ج22 ص254. 

4) لقد أورد في جامع أحاديث الشيعة 23 خبراً منها في باب واحدء انظر: 15 ص173.» الباب 234 من 
أبواب فضائل القرآن» ولكن هذه الروايات ليس فيها خبر صحیح» كما ذكر بعض الأعلام انظر: 
الأحاديث المعتبرة في جامع أحاديث الشيعة» ص320. 
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في معظمها مروية في طب الأئمة ع##لئلا:» ولم يوردها أصحاب المجاميع الحديثية المعروفة» 


وثانياً: استخدام الرقى والأحراز ليس محرماً شرط أن لا يكون فيه إشراك أو استخدام 
أمور محرمة» وهذا واضح ودليله بيّن» فهو على طبق القاعدة» وتؤيده بعض الأخبار. من 
قل رواب مححادين لو كال «سألت أبا جعفر ڪڪ أنتعوذ بشيء من هذه الرقى؟ قال :الى 
إلا من القرآن إن علياً كاه كان يقول: إن كثيراً من الرقى والتمايم من الإشر ا © 

وفي خبر جعفر بن عبد الله بن ميمون السعدي» قال حدثنا نصر بن يزيد القاسم ٠‏ 
قال: قال أبو عبد الله الصادق بك : «إن كثيراً من التمايم شرك»”©. 

وفي الحديث الذي رواه الحميري بإسناده عن جعفر عن أبيه علا ليج أن علياً لكلا 
سئل: «عن التعويذ يعلق على الصبيان؟ فقال: علّقوا ما شتتم إذا كان فيه ذكر الله) ” 

وبالإضافة إلى ذلك فإنَ بعض الأخبار تذكر شرطاً آخر لاستخدام الرقى والأحراز 
وهو أن يسترقى بما يعرفه» ففى الحديث المروي فى قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن 
العلوي عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى كك قال: «سألته عن المريض» يكوي أو 
سعرفي؟ قال اراس ذا ستو اف 

وقد ذكرا لمجلسي وج جهين في ته تفسير قوله لك : «بما يعرفه) وهما: 
أ - «بمايعرف معناه من القرآن والأدعية والأذكار لا بما لا يعرفه من الأسماء السريانية 

والعربية واليقدية و ا الها كالساظر المع و فق اليد اذ لها تكون كرا وعذيانا»: 
ب «مايعرف حسنه بخبر أو أثر ورد فيه» والأول أظهر. والأحوط أن لا يكون معه نفث لا 

سيما إذا كان في عقدة» ©" . 


(1) طب الأئمة لابني بسطام» ص 48. 

(2) في وسائل الشيعة: «عن النضر بن سويد عن القاسم». 

(3) طب الأئمة» ص48 وعنه وسائل الشيعة» ج6» ص 237» الباب 41 من أبواب قراءة القرآن الحديث 2. 

(4) قرب الإسناد. ص110. 

(5) المصدر نفسه» ص 213.ونظيره خبر شعيب العقرقوفي عن أبي بصير عن أبي عبد الله كم قال: «لا 
بأس بالرقى من العين والحمى والضرس وكل ذات هامة لها حمة إذا علم الرجل ما يقول؛ لا يدخل 
في رقيته وعوذته شیئًا لا يعرفه) . انظر: طب الأئمة مزاك ص 48. وعنه وسائل الشيعة» ج6» ص 2236 
الباب 41 من أبواب قراءة القرآن» الحديث 2. 

(6) بحار الأنوار. ج59 ص 69. 
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ونفي البأس في هذا الخبر وغيره”'' عن استعمال التمائم» إنما هو في مقام نفي 
امال الحظر. 

ثالثاً: والملاحظة الأساسية على هذه الروايات» أنّْها كما يظهر للمتأمل فى ألسنتها ^ 
لا ترمي إلى القول بارتباط الشفاء بشكل مباشر بالأحراز أوالرقى أو العوذات ونحوهاء بل 
تهدف إلى تأكيد مبدأ الارتباط بالله تعالى» واللجوء إليه فى كل المصاعب والشدائد» ومن 
الطبيعي أن هذا اللجوء إلى اله الى تادر الع في تسقيق جال من الامستران لشيس 
والروحي لدى الشخص» وهذا يسهم في حصول الشفاء ولو بشكلٍ غير مباشر» لأن من 
الثابت علمياً والمشاهد بالعيان» أن الألم أو التوتر النفسي الذي يصيب الإنسان بفعل الحزن 
والخوف والاضطراب والقلق هو منشاً الكثير من الأمراض» كما أنه يمكن المرض من 
الفتك بجسم الإنسان» ما يجعل الدواء غير ذي جدوىء إلا إذا اقترن بتقبّل المريض لمرضه» 
وإن أفضل أسلوب يعتمده الإنسان في محاولة التغلب على المرض» هو اللجوء إلى الله 
والركون إلى حسن تدبيره وقضائه؛ ومن هنا تأتي هذه الأدعية والأحراز والعوذات» كغذاء 
روحي ونفسي يبعث على الأمل والتفاؤل لدى المريض» ويحضه على التسليم بما قسم له 
الله تعالى» مما يساعده على التوازن وعدم السقوط أمام المرضء أمّا أن يكون لها تأثير مباشر 
ومستقل فى الشفاء بعيداً عن قانون العلّية وعن الأخذ بالأسباب الطبيعية» فهذا أمر لا تساعد 
علدا در اه امع غل تعن ال امش رهي عا انا رادرم هاا افوا 
قلناه هنا يجري بعينه في الطائفة الأولىء» أعني ما ورد في الاستشفاء بالقرآن الكريم. 


ج - ما ورد حول التداوي وشروطه الشرعية 
المجموعة الثالثة: ما ورد في موضوع التداوي» والأخبار هنا يمكن تصنيفها أيضاً إلى 
عدة أصناف: 
الصنف الأول: الأخبار التى أمرت بالتداوي والاستشفاءء ورواياتها كثيرة» وقد قدمنا 
العديد منهاء وقلنا إن هذه الطائفة لا ريب في صحتها وانسجامها مع قواعد الشريعة وقانون 
السببية الحاكم على هذه الكون. 
الصنف الثاني: ما دل على ترك المسارعة إلى استخدام الأدوية» وروايات هذه الطائفة 


(1) من قبيل خبر عنبسة بن مصعب عن أبى عبد الله ين قال: لا باس بالتعويذ أن يكون الصبى والمرأة»» 
انظر: طب الأئمة برا ص 49. وعنه بحار الأنوارء ج292 ص5» ووسائل الشيعة ج6» ص2238) 
الباب 41 من أبواب قراءة القرآن» الحديث 7. 

(2) فهي استخدمت لسان «لا بأس» أو «لا عليه» أو نظير ذلك. 
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لا تثير إشكالية» لأنها ناظرة إلى بيان فكرة تؤكدّها التجارب» وهي أن للدواء مضاعفات 
جانيية وأضراراً صا فلا بيغ انضخدامه إلا عند الضرورة وطس أن ذلك لا يشمل 
الأمراض التي يؤدي ترك معالجتها إلى استفحالها وتفاقمها بحيث تكون معالجتها في 
بدايتها سبباً لدرء الخطر المهلك في حال ترك العلاج» وروايات هذه الطائفة كفيرة. - 

الصنف الثالث: ما منع من التداوي بالحرام» كالخمر أو النبيذ أو غيرهما مما 
حرم الله تعالی» وأخبارها كثيرة» ولكن الفقهاء حملوها على صورة عدم انحصار 
التداوي بالحرام» وإلّا مع الانحصار جاز التداوي بالمحرّمات على مقتضى القاعدة 
من أن الضرورات تبيح المحظورات. 

الصنف الرابع : ما يتصل بضمان الطبيب إذا أفسد من قبيل ما روي عن الإمام 
عليّ كه : من تَطَبّب أو تير فَليأخذ البَراءَةَ من وَل وإلا فَهُوَ لَه ضام ©. 

إلى غيرها من أصناف الروايات الواردة في هذا السياق. 

د- الآداب الشرعية 


المجموعة الرابعة: ما يندرج في سياق الآداب الشرعية» التي يحث عليها الإسلام 
ويرّغب بهاء وذلك من قبيل: 


1. التسمية قبيل الطعام» ففي الحديث عن أمير المؤمنين علي ك في وصيته لكميل: 
«إذا أكلت الطعام فسم باسم الذي لا يضر مع اسمه داء» © 


ي الحث على الأكل باليمين أو أن يأكل المرء مما يليه» فعن رسول الله افا اا 
أحدهم: «سمٌ الله وكل بيمينك» وكل مما يليك». 


)21 من قبيل: خبر بكر بن صالح الجعفري» قال: سمعت أبا الحسن موسى بن جعفر ك يقول: «ادفعوا 
معالجة الأطباء ما اندفع الداء عنكم» فإنه بمنزلة البناء» قليله يجرّ إلى كثيره». علل الشرائع» ج22 
ص 465.و ما روي عن علي ڪڪ , : امش بِدَائِكَ ما ي بكَ». ٠‏ نھچ البلاغة. ج4 ص7. وخبر 
إسماعيل بن أبي زياد (السكوني)» عن أبي عبد الله بكم قال : امن ظهرت صحته على سقمه فيعالج 
بشيء فمات فأنا إلى الله منه بريء». الخصال» ص26. وخبر عنما الأول : سَمِعْتٌ ابا الْحَسَنِ ى كله 
ول : س من دوَاء إلا وهو يُهَيّحُ 5اءَ وَيْسَ كي في الْبَدنِأََْعَ ِن رمَا اليد إلا عَم يُحْتَاجإَيْها. 
الكافي» ج8» ص 273. وروى الطبرسي مرسلاً قال: «وقال (ص): تجنب الدواء ما احتمل بدنك 
الداء» فإذا لم يحتمل الداء فالدواء». مكارم الأخلاق» ص362. 

(2) الكافي» ج7) ص364 وتهذيب الأحكام؛ ج10» ص234. 

(3) بحار الأنوار» ڄ66» ص 425. 


)4( صحيح البخاري» ج6» ص 2196 وصحبح مسلم» ج۰6 ص 109. 


444 أبعاد الشخصية النبوية 


3. الحث على خلع النعال أثناء الطعام» 3 فعن رسول الله (ص): «اخلعوا نعالكم عند 
الطعام فان ى 


4. ماورد حول كراهة الأكل ع 20 1 ماش. 

5 احترام النعمة» فلا يُقطع الخبز بالسكين» ولا يُرمى على الأرض» ولا يُوضع عليه 
شيء حتى القدر الخاص بالطعام. 

6. الجلوس باتجاه القبلة”. 


إلى غير ذلك من التعاليم والآداب والرسوم» والتي يجدر بالمرء المسلم مراعاتهاء 
لآنها تندرج في سياق السنن الإسلاميّة الطيّبة وبعض ما تقدم وتحديدا ما تقدم في الفقرتين 
الأولى والثانية هو من السنن العامة التي لا تختص بالمائدة. 

ه - النصائح والإرشادات الطبية 

المجموعة الخامسة: ما يندرج ويصتف في دائرة النصائح الطبيّة والإرشادات الصحيّة 
العامة» التي أثبت كل من التجربة والعلم صحتهاء والأخبار الواردة في هذا المقام تشكل 
مجموعة لا بأس بها من قبيل: 
1. ماوردعن رسول الله (ص): «المعدة بیت كل داء والحمية رأس کل دواء»”'» ورُويت 

هذه الحكمة عن الإمام علي كه ٠‏ وقيل: إِنّْها من حكم الحرث بن كلدة» طبيب 

العرب المشهور””. وتشير بعض الروايات أن الحمية لا تقتضي ترك الأكل من 


(1) كنز العمال» ج15, ص235. 

(2) انظر: وسائل الشيعة» ج24» ص 249, الباب 6 من أبواب آداب المائدة. 

(3) المصدر نفسه الباب 10 من الأبواب نفسها. 

(4) روي مرفوعاً عن رسول الله (ص): «خير المجالس ما استقبل به القبلة)» الاستذكار لابن عبد البر» 
ج4» ص246. ورواه الشيخ الطوسي مرسلاً إلى النبي (ص) في المبسوط» ج8» ص90. وقد تردد 
بعده في الكتب الفقهية» وغيرهاء انظر: منية المريد ص206. 

(5) عوالي اللآلي» ج2 ص30» ومجمع البيان» ج4» ص244. وتخريج الأحاديث والآثار للزيلعي» جا 
ص 459. 

(6») انظر: تصحيح اعتقادات الإمامية» ص144.» وبحار الأنوار. ج59» ص75. 

(7) قال الملا علي القاري: «(هو من كلام الحارث [الحرث] بن كلدة طبيب العرب ولا يصح رفعه إلى 
النبي (ص)»ء وفي الإحياء مرفوعا: «البطنة أصل الداء والحمية أصل الدواء وعرّدوا كل جسد بما 
اعتتاد». قاله العراقي لم أجد له أصلاً». انظر: الأسرار المرفوعة في الآثار الموضوعة» ص 309. ونحوه 
في كشف الخفاء للعجلوني» ج2» ص214» وأضاف: «روى ابن أبي الدنيا في الصمت عن وهب بن - 
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(1) 
(2) 


(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 


رأس بل تنظيم عملية الأكل وترك الإكثار منه» فعن أبي عبد الله يكلم قال: ليست 
الحمية من الشيء تركه إنما الحمية من الشيء الإقلال منه»"» وهذا ما يؤكد عليه 
أهل الخبرة ة في عصرنا. 

ما ورد حول تأثير الصوم الإيجابي على الصحة» كما في قول النبي (ص) -فيما روي 
عند + اضوموا تصو ا 

الإرشاد إلى عدم الأكل على الشبع» أو الدعوة إلى تجويد المضغ» أو عرض الإنسان 
مام ا عر ود ع عو كم 
لوو لا تجاس على الطعام إلا وأنت جائع؛ ولاتقم عن الطعاء 
الاير ال لف ا 

ما ورد عن علي عك في السياق عينه: «كم من أكلة منعت أكلات». 
Cs‏ قن لسع رج ير 
أبي عب الله يكل قَالَ : قَالَ أمير المؤمنين #كل: ١غَسْلُ‏ اَن قبل الطعام وبَعْدّه زيَاكةٌ 
في الْعْمُرِ وإِمَاطَةٌلِلْعَمَرٍ” عَن ن الاب ويَجلو الْبَصَرّ) ©. 

وورد عن علي عك : «الهم ا ا 

الدعوة العامة إلى الاهتمام بنظافة الجسد والبيت والمسجد ا 


إلى غير ذلك من الوصايا ذات الطابع الوقائي» مما أثبتت التجربة صختهاء وأكدها 


منبه قال: اجتمعت [أجمعت] الأطباء على أن رأس الطب الحمية». ونسبه إلى الحرث بن كلدة في 
«عيون الأنباء فى طبقات الأطباء»» ص165. 

مكارم الأخلاق» ص362. 

رواه في المعجم الأوسط بإسناده عن أبي هريرة عن رسول الله (ص): «اغزوا تغنموا وصوموا تصحوا 
وسافرواتستغنوا) . ومجمع الزوائد للهيثمي» ج3 ص179 انظر : كنز العمال» ج8» ص 450. والدعوات 
للراوندي» ص76 وعوالي اللآلي» ج 1» ص268» والفصول المهمة في أصول الأئمة للحر العاملي؛ 
ج3» ص233» وبحار الأنوار» ج59» ص267. ورواه في الدعائم عن أمير المؤمنين له عن 
رسول الله (ص)» دعائم الإسلام» ج 1» ص342. 

الخصال» ص 229. 

نهج البلاغة» ج4» ص42. 

ريح اللحم ودسومته. 

الكافي» ج6» ص 290. 

نهج البلاغة» ج4» ص34. والخصال للصدوق» ص620. من لا يحضره الفقيه» ج4» ص 416. 
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أهل الاختصاصء وهذه المجموعة لا تثير إشكالية في المقام» بل هي تشگل شاهد صدق 
لصالح الرسول (ص) والرسالة» ولع الله تعالى أراد تعليم أوليائه هذه القضايا تعزيزاً 
لموقعهم» وليظهر للعباد شيئاً من الإعجاز الغيبي على يدي نبيّه (ص) تأكيداً لصدقية خاتم 
الأنبياء (ص). 
على أن صحة الجسد هي مسؤولية شرعية» ولا يجوز للإنسان التفريط بها بأن 
وره نفسه عوارى الهلكة» فاه خالى يريك لمرن أن يكرد صح اله وال 
ومتوازناً من الناحية النفسية والعقلية» لأنه بذلك يكون أقدر على القيام بمشروع خلافة 
الله على الأرض وإعمارها. 
و-الأخلاقيات الطبية 
المجموعة السادسة: هى الأخبار التى يتمحور مضمونها حول ما يسمى بالأخلاقيات 
الطبية» التي تتحدث عن مواصفات الطبيب وضرورة تنرّهه عن الأطماع» وكذلك ما يتصل 
بتنظيم العلاقة مع المريض» وآداب التعامل معه» وقد تطرقنا إلى بعضها في كتاب «من 
حقوق الإنسان في الإسلام»» فراجع. 
ز- الآثارالوضعية غير الصحية 
المجموعة السابعة: ولدينا مجموعة من الأخبار تشير إلى آثار وضعية تترتب على 
أكل الكثير من الثمار أو البقول أو غيرهاء وذلك من قبيل ما ورد في أكل العنب مثلآ» حيث 
تتحدث العديد من الأخبار عن أن أكله يذهب الغم”'". وأن أكلّ السفرجلء يقوي القلب» 
©“ إلى عشرات الروايات الواردة فن شان خراص الأطعمة والأشرية 
والقر اكه والكعشاب رالا وها ْ 


ويورث الشجاعة 


6 عر الله عر وجل بال اليب ٠‏ انظر: الكافي» ج ماک ونر کی وى ت اعد وآ 
عَيْدِ الله ميته قَالَ: الما حَسَرَ امام عَنْ عام الْمَوْتَى فرَأى ذَلِكَ تو ڪه جَرعَ جَرَعاً سيدا واغتم 
لديك اوی الله عر وجل لبه مدا عَمَلْكَ نفك انك دعَوْتَ عليه ََالَ: يا رب إن أُسْتَغْفِرٌكٌ 
وتا إِلَيْكَ فأوْحى الله عر وجل لَه أن كل الْعِنَبَ السود لِيَذْمَبَ عَمّكَ). الكافي» ج6» ص350. 
وانظر: المحاسن» ج2» ص 548. 

222( في خبر الحسين بن راشد الْحَسَنِ ُن راش عَنْ أبي عَبْدِ الله يك قَالَ: «قَالَ أمير المؤمنين كه: :أل 
السَمَرِجَلِ فو لقب الضَّعِيفِ ونيب الْمعِدَة ويدَكِي الَا وبْشَجِعُ الْجبَانَه . وفي خبر السَّكُونيٌ 
e‏ «گان ل حفر بن ابي E‏ ص يي إلى الي ا 
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وهذه الطائفة قد تكون واردة على نحو بيان المقتضي وليس العلّة التامّة ونحن ندعو 
إلى اعضاعها الدرسء فد كافك الآقان ال رع ارا فت فد تدكا الشعر ةو الف 
العلمى» فإذا كان أكل السفرجل يقوّي القلب ويُساعد على كون الولد جميلاًء فهذا أمر قد 
تد ال اال عم ن ت نا يمد مع الخد وا اا واا إذا لم يليت 
قول أهل الخبرة ضررها ولا نفي تأثيرها الإيجابي. وكيف كان فإِنْ هذه الطائفة لا بد أن 
نتعامل إزاءها بما نتعامل به مع الطائفة الآتية في بعض الضوابط. 


ح -الروايات العالاجية 
المجموعة الثامنة: هي الروايات التفصيلية ذات الطابع العلاجي» وهي تبلغ المئات» 
وريما لامست حدود الألف17), 


وهذه المجموعة من الأخبار بحاجة إلى دراسة توثيقيّة موضوعيّة تحليليّة» بهدف 
غربلتهاء وتصنيفها ووضعها في نصابها الصحيح» وهذه الدراسة التفصيلية إن لم يسع 
المقام للقيام بها بشكل تفصيليء فإننا نقتصر على تسجيل عدة ملاحظات منهجية وأساسية 
في التعامل معهاء مع الإشارة إلى أن بعض هذه الملاحظات لا تختص بهذه الروايات بل 
هى ضوابط عامة» وعلينا أن نضيف إلى هذه الضوابط أو الملاحظات ملاحظة أخرى» 
وهي ما تقدّم في فقرة «المفيد وتوقيفية الطبّ»» وفي ضوء ذلك سوف يتضح الموقف من 
التعامل مع هذه الأخبار. 


1. علم الرجال والتسامح 2 أدلة السنن 

وأول خطوة على هذا الصعيد هي عرضها على مشرحة علم الرجالء لتقييم أسانيدها 
ومعرفة مايصح منها وما لا يصح» وان دراسة كهذه لم تحصل لحد الآن» رغم أنها ضرورية» 
خاصة مع ملاحظة حصول الوضع والكذب في الروايات الطبية» كما سيأتي الاعتراف بذلك 
من أحد كبار العلماء المطّلعين والضليعين بالأحاديث والمصتفين فيهاء عنيت بذلك الشيخ 
الصدوق (رحمه اللهم)» لكن الشائع عند العلماء والفقهاء لام الاهتمام بأسائنل هذه الروايات» 

القَلْبَ وتُسَجعْ الْجَبَانَ . وفي رِوَابة أَخرَى: كل نه يُصَمّي اللَوْنَ وبُحَسن الود . وفي الخبر أيضاً 

عن جيل بن تراج ن آي عبد لله ڪه قال ا 
)21 ويكفيك أن الح العاملي أورد في كتاب «الفصول المهمة في أصول الأنمة ند أربعمائة واثنين 

التعديت كارا موسا حول الرواياك الط بإشواف الاخ الريشهريي. 
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وأمثالها مما لا ربط له بالحكم الشرعي» وفقاً لقاعدة التسامح في أدلة السننء يقول العلامة 
المجلسي وهو يقيّم مصادر كتابه «بحار الأنوار»» تعليقا على كتاب «طب الائمة): 

(إنَه نه ليس في درجة سائر الكتب لجهالة مؤلفه» ولا يضرٌ ذلك» إذ قليل منه كه تن 
بالأحكام الفرعية. وفي الأدوية والأدعية لا نحتاج إلى الأسانيد القويّة»”". 

أقول: إن ما ذكره عن عدم الاعتداد بكتاب «طب الأئمة) :ار لجهالة مؤلفه وعدم 
كونه في رتبة سائر الكتب في الاعتبار هو أمر صحيح» كما أن طريق النجاشي إلى صاحبي 
الكتاب والذي ورد أيضاً في كلام الشيخ الحر في بعض إجازاته» ضعيف بأبي الحسين 
صالح بن الحسين النوفلي» كما أن ابني بسطام (عبد الله والحسين) لم تثبت وثاقتهماء على 
أن النسخة الواصلة إلينا من الكتاب لا يؤمن من تعرضها للعبث . 

لكن الملاحظة التي يمكن تسجيلها هنا: أن قاعدة التسامح المذكورة غير ثابتة» بل 
ثبت وهنها في علم الأصولء هذا من جهة» ومن جهة أخرى. فإن الروايات الطبية وإن لم 
ترتبط بالعمل والسلوك, لكنها ترتبط بصحّة الإنسان» مما لا يصح التساهل فيها وتعريضها 


للمخاطر فلا يسوغ وضع الأحاديث ذات الطابع العلاجيّ - قبل توثيقها - في متناول عامة 
الناس» كوصفات وإرشادات طب متصوصن عليه خوفاً من آكارها السلية المحم 


2. احتمال الخبروية 

ولو صِحّت الروايات سنداًء فإن التساؤل الآخر الذي يطرح نفسه: ما هي علاقة 
النبي (ص) كمعصوم بالطبمه دول نا بصبور عل فى هلا السعات - إن ثبت صدوره - 
يعتبر وحياً إلهياً ينطبق عليه قوله تعالى: :3 إن هو للاوسی‌یوی 4 آم إن سبيله هو سبيل 
الخبرة المكتسبة من تجارب الحياة؟ 

وقد تمّت الإجابة على ذلك فيما تقذ وقلنا إِنّه وفي خارج دائرة القضايا العقدية 
والشرعية فإن احتمال الخبروية مطروح» ومن هذه المجالات علم الطب ونحوه. فإِن ما 
صدر عنه (ص) في هذا المجال يمكن أن يكون منطلقا من موقع الخبرة التي اكتسبها (ص) 
من تجارب الأمم الواصلة إليه» مضافاً إلى تجربته الخاصة» ومعه تغدو الروايات الطبية 
- حتى على فرض صحتها - خاضعة للسياق التاريخي والظرف الزمني الصادرة فيه» فهي 
)1( بحار الأنوار» ج1» ص 30. 


220 انظر كتاب أصول علم الرجال ب بين النظرية والتطبيق» »جء ص 495. 
)3( سورة النجم» الآية 4. 
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تراث طبي» انطلق من ثقافة ذلك المجتمع وخبراته المتراكمة» التي أضحت ثقافة متواضعة» 
بالقياس إلى الثورة العلمية الكبيرة على المستوى الطبّى مما توصل إليه الإنسان فى القرن 
الأ خي فلو ورد أن السيدة الزهراء الد كانت تعالج جراحات رسول الله (ص)”'' وأمير 
المؤمنين بك بوضع شيء من الرماد عليها أو أن إماما بك أمر بذلك», فهذا ليس بالضرورة 
أن يستفاد منه أن ذلك مطلوب شرعاً ون هذا علاج غيبي تعبديء وبالتالي نفتي باستحباب 
ذلك شرعاً وندعو إلى اعتماده كقاعدة عامة» بل علينا درس المسألة جيّداَء فربما كان الأمر 
المذكور مضرًا في أيامناء لاختلاف البيئة والأجسام. 


هذا وقد جزم ابن خلدون بنفي كون ما أثر عنه (ص) في الطب داخلاً في الشرعيات؛ 
وإنما سبيله سبيل العاديّات» قال: «والطب المنقول في الشرعيات من هذا القبيل» وليس من 
الوحي في شيء وإنما هو أمر كان عادياً للعرب ووقع في ذكر أحوال النبي (ص) من نوع 
ذكر أحواله التي هي عادة وجبلة» لا من جهة أن ذلك مشروع على ذلك النحو من العمل» 
فإنه (ص) إنما بعث ليعلمنا الشرائع ولم يبعث لتعريف الطبّ ولا غيره من العاديات. وقد 
وقع له في شأن تلقيح النخل ما وقع» فقال: أنتم أعلم بأمور دنياكم» فلا ينبغي أن يحمل شيء 
من الطب الذي وقع في الأحاديث المنقولة على أنه مشروع» فليس هناك ما يدل عليه. اللهم 
إلا إذا استعمل على جهة التبرّك وصدق العقد الإيماني فيكون له أثر عظيم في النفع وليس 
ذلك في الطبّ المزاجي وإنما هو من آثار الكلمة الإيمانية»7. 


طبعاً ما ذكرناه إنما هو من باب قصور الدليل على الغيبيّة فى البين» ولك احتمال 
ذلك لآ يمكن لبد را قد يكوة من المهم درمن الرؤايات الط من آهل الخرة ربا 
اكتشفوا فيها بعض الفوائد أو الأسرار الطبيّة» وهذا قد يشكل دليلاً على كون الخبر متلقى من 
الوحى» ونحن ندعو إلى انطلاق دراسات تخصصية ومؤتمرات علمية تعمل على دراسة 
القراث الط الما ربط ب عا بك دكا رك فى هذا العمل كل من الأطاة و انهاه 
كل في مجاله ليصار إلى نتائج وخلاصات على صعيد غربلة هذا التراث بما يمكن معه من 
تقديم مادة منقحة ومحققة وموثقة ومأمونة من الناحية الصحية. 


(1) في صحيح البخاري بسنده عن سهل قال: «لما كسرت بيضة النبي (ص) على رأسه وأدمي وجهه 
وكسرت رباعيته كان علي يختلف بالماء في المجن وكانت فاطمة تخسله» فلما رأت الدم يزيد على 
الماء كثرة عمدت إلى حصير فأحرقتها وألصقتها على جرحه فرقأ الدم». انظر: صحيح البخاري» ج23 
ص 227. 

(2) تاريخ ابن خلدون» ج 1» ص494. وثمّة ملاحظات قد ترد على كلامه» ويتضح الأمر فيها مما تقدّم في 
ثنايا الكتاب. 
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3. مشرحة علم الطب 

ثم وبصرف النظر عمًّا تقدم في الخطوتين الأولى والثانية» فان ثمّة خطوة ثالثةء تتصل أو 
تركد غل دراسة المقيموة ها لأن الد لا فيص لدف الروايات الطية» ورساكاةالأسلوب 
الأجدى في دراسة المضمون هو عرضه على مشرحة علم الطبء استناداً إلى الحقائق 
والمعطيات الطبية الثابتة» فان المعصوم لا يتكلّم بما يخالف الحقائق التكوينيةء لأنه يصدر عن 
نبع صافيٍ. ومن الطبيعي أن دراسة هذه الروايات من قبل أهل الاختصاص قد تنتهي إلى نتائج 
طيبة وتثبت دقة بعض هذه «الوصفات» المأثورة وهذا يعد شاهد صدق لصالح الرسالة 
الإسلامية» ولكنها ‏ أعني الدراسة - قد تنتهي إلى نتائج غير إيجابية» بمعنى أن يشخص أهل 

الطب أن هذه« الوصفة» أو تلك ليست صحيّة وفق معطيات العلم» وهذا الأمر ممكن وحاصل. 
ومن الأحاديث التي يرى البعض آنها مخالفة للمعطيات العلمية اليقينية: 

1. مارواه أبو هريرة عن رسول الله (ص): «إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه 
ثم لينزعه. فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء»”". 

2. وممايخالف المعطيات الطبيّة الثابتة واليقينية: ما ورد فى بعض الأحاديث من نفى 
العدوى وتأثيرهاء فقد روي عنه قاض الا عو و و 01 فهنا 
الخبر وأمثاله إن لم يتم توجيهه وحمله على بعض المحاملء فلا بد من التوقف بشأنه 
ورد علمه إلى أهله. لمنافاته لما هو محسوس وبديهي في علم الطب من واقعية 
العدوى» ولذا يتم الحجر الصحي على المصاب بالأمراض المعدية» كما أنه يتنافى 
مع ما ورد عن النبي (ص) مما يؤكد واقعية العدوى. كقوله (ص) فيما روي 
عنه (ص): «فرٌ من المجذوم فرارك من الاسد»» أو قوله (ص) فيما روي عنه 
لأصحاب الإبل: ١‏ لا يورد ممرض (أي ذو عاهة) على مصح» » وقد تعرّضت لهذا 
الأمر في كتاب «الإسلام والبيئة» فليراجع . 


(1) صحيح البخاري» ج4» ص99 راجع ما ذكره الشيخ محمود أبو رية - نقلاً عن الأطباء - بشأن منافاة 
هذا الحديث للمعطيات العلمية» وذلك في كتابه شيخ المضيرة أبو هريرة» ص250 ولكنّ بعض 
الكتابات الجديدة حاولت التوفيق بين مضمون الحديث وبين المعطيات العلميةء إلى درجة اعتباره 
من معجزات رسول الله (ص)! 

(2) راجع على سبيل المثال صحيح البخاري» 7ء ص17 وما بعدها والكافي للكليني» ج8» ص 169. 

(3) كنز العمالء ج1» ص56. 


)4( صحيح مسلم» ج۰7 ص 31. 
)020 الإسلام والبيئةء ص258 وما بعدها . 
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0.3 خبر السکونی» عن جعفر بن محمدء عن أبيه 4اا « أن على بن أبى طالب كه كان 
يورث الخنثى فيعد أضلاعه؛ فإن كانت أضلاعه ناقصة من أضلاع النساء بضلع ورث 
ميراث الرجلء لأن الرجل تنقص أضلاعه عن ضلع النساء بضلع» لأن حواء خلقت 
من ضلع آدم لبك القصوى اليسرى فنقص من أضلاعه ضلع واحد»”"". 
إن ما تضمنه هذا الخبر من نقص أضلاع المرأة عن أضلاع الرجل بضلع واحد» هو 

كلام لا يعقل صدوره عن أمير المؤمنين ك لأن ذلك مما يكذبه العيان والتجربة» فقد أكدٌ 

علم التشريح بشكل قاطع وحاسم على مساواة أضلاع المرأة لأضلاع الرجل؛ وهما اثنا 
عشر ضلعاً من كل جانب» ومعلوم أن أحد معايير قبول الخبر هو عدم معارضته للحسٌ 
والحفاق الل 

هذا ناهيك عن أن ثمّة روايات أخرى واردة عن أئمة أهل البيت ينات تكذب فكرة أن 
تكون حواء قد خلقت بالأصل من ضلع آدم ليك وقد ناقشنا هذه الفكرة في كتاب 

«المرأة في النص الديني - قراءة نقدية في روايات ذم المرأة». 
وطبيعي أن علينا الالتفات إلى أمرء وهو أن ما جاء في الرواية التي تتضمن أمراً علمياً 

إو عاد هناف ال الم ال عضن علا علماة الطب فل يد من رذهاء آنا إا كانت 

منافية للنظريّة العلمية فلا يصح التسرع في ردّها ما دامت صحيحة ©. 

4. النطاق الزمني والجغراب2 للروايات 

والخطوة الرابعة في المقام بعد دراسة السند والمتن» هي ملاحظة مدى الإطلاق 
الأزمانى والجغرافى فى هذه الروايات» وصلاحيتها لإعطاء قاعدة عامة لكل الأشخاص 
والتعربة و لاف ا راا مهدا انت هك الرؤايات أذ سهاو ا كلاق طرف 
اوسبناح نوها أمر غير ما 09 الأخبار حاورا ب خاو و اا با 
مناخ خاص» ولذا فمن الطبيعي أن يؤخذ ذلك في نظر الاعتبار في تناول الأطعمة والأشربة 
أو استخدام بعض العقاقير المنصوصة. بل إِنّه قد يكون من الضروري أن تراعى خصوصيات 


(1) من لا يحضره الفقيه ج4» ص 327. 

22 فقد روى الصدوق بسنده إلى زرارة اال لتو عن ی جرا وقيل له : إن أناساً عندنا يقولون: 
إن الله عز وجل خلق حواء من ضلع آدم الأيسر الأقصى؟ قال سبحان الله وتعالى عن ذلك علا كير 
أيقول من يقول هذا: إن الله تبارك وتعالى لم يكن له من القدرة ما يخلق لآدم زوجته من غير ضلعه» 
وجعل لمتكلم من أهل التشنيع سبيلاً إلى الكلام» يقول: إن آدم كان ينكح بعضه بعضاً إذا كانت من 
ضلعه! ما لهؤلاء حكم الله بيننا وبينهم..٠.‏ انظر: من لا يبحضره الفقيه» ج3» ص 380. 

(3) وحول هذا الموضوع راجع كتابنا: أصول الاجتهاد الكلامي ‏ دراسة في المنهج ص450. 
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الأفراد في هذا المقام» لأن اختلاف الأشخاص في الحالات الصحية والجسمية والعمرية له 
دور كبير في فاعلية بعض العقاقير أو عدم فاعليتهاء ألا ترى أن من البديهي لدى الأطباء أنهم 
يأخذون بنظر الاعتبار حالات الأشخاص قبل تحديد الوصفات العلاجية» ولذا فإن علينا 
عدم التسرّع في تناول بعض الخضار أو البقول أو الأطعمة أو غيرها حتى لو ذكرت الروايات 
أنها مفيدة للمريض الفلاني وننصح بالرجوع إلى أهل الخبرة بشأنهاء لأن ما يكون مفيدا 
خض قد کن ضارا لخر وما یکر ن اف لاه ب مع کد یکر فار این ت اهر 

كلام الشيخ الصدوق في التراث الطبي 

وقد تنبّه الشيخ الصدوق إلى هذا الأمر. وتحدث في كلام له عن تعرّض التراث الطبّي 
للوضع والدسٌء هذا من جهة» ومن جهة أخرى أشار إلى أن بعض هذا التراث وارد في نطاق 
جغرافي محدود» ولا يشكل قاعدة عامة» قال (رحمه الله) في كلام هام يعكس قدم الإشكالية 
في التراث الطبي: 

«اعتقادنا في الأخبار الواردة في الطب أنّها على وجوه: 

منها: ما قيل على هواء مكة والمدينة» فلا يجوز استعماله في سائر الأهوية. 

ومنها: ما أخبر به العالم ك على ما عرف من طبع السائل» ولم يتعد موضعه. إذ كان 

ومنها: ما دلّسه المخالفون في الكتبء لتقبيح صورة المذهب عند الناس. 

ومنها: ما وقع فيه سهو من ناقله. 

ومنها: ما حفظ بعضه ونسي بعضه» . 

ومن الأمثلة على مراعاة النطاق الجغرافي للحكم ما ذكره بعض العلماء إزاء الدعوة 
الواردة في الروايات حول ابتداء الأكل بالملح والاختتام به» وقد سلف الحديث عن ذلك 
في بعض محاور الكتاب فراجع. 

وفي ضوء ما تقدّم من ملاحظاتء فإننا نسجل تحفظاً على ما قد يصطلح عليه البعض 
بالطب الديني والروحاني أو التراثي» فإن الشرع ليس له أدويته وعقاقيره الخاصة فيما يرتبط 
بصحة الإنسان» بعيدا عما تكشف التجربة جدواه» وتبرهن على فعاليته» والمرجع في ذلك 
هم أهل الخبرة» من الأطباء المختصين» وليس علماء الدين والفقهاء» فإذا وصف الطبيب 
دواءً للمريض ينبغي له الأخذ به» بل ربما وجب عليه ذلك» وإن لم يكن هذا الدواء واردا في 


(1) مصنفات الشيخ المفيد» ج5» ص 115. 
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النصوص. كما أنه لو نهاه عن استعمال دواء» لأنه مضرٌ بصحته فعلى المريض اجتنابه» وإن 
كان وارداً في النصوص والروايات. 

5. لأخبارالطبية الواردة على سبيل الإعجاز 

ولم يسع المفيد في «تصحيح الاعتقاد»» وعلى خلاف عادته إلا موافقة الصدوق فيما 
قاله في كلام المتقدم» وأضاف إليه وجهاً آخر هو موضع تأمل» فقال: «وقد ينجع في بعض 
أهل البلاد من الدواء من مرض يعرض لهم ما يهلك من استعمله لذلك المرض من غير أهل 
تلك البلاد» ويصلح لقوم ذوي عادة ما لا يصلح لمن خالفهم في العادة. وكان الصادقون يكر 
يأمرون بعض أصحاب الأمراض باستعمال ما يضرٌ بمن كان به المرض فلا يضرهم» وذلك 
لعلمهم زار بانقطاع سبب المرض» فإذا استعمل الإنسان ما يستعمله كان مستعملاً له مع 
الصحة من حيث لا يشعر بذلك» وكان علمهم بذلك من قبل الله تعالى على سبيل المعجز 
لهم والبرهان لتخصيصهم به وخرق العادة بمعناه» فظن قوم أن ذلك الاستعمال إذا حصل 
مع مادة المرض تَفَعَّ» فغلطوا فيه واستضروا به. وهذا قسم لم يورده أبو جعفر» وهو معتمد 
في هذا الباب» والوجوه التي ذكرها من بعد فهي على ما ذكره» والأحاديث محتملة لما 


وصفه حسب ما نا 


هذا ولكنّ ما ذكره من أن الأئمة عير ربما أمروا بعض أصحاب الأمراض باستعمال 
ما يضرٌء وذلك لعلمهم باد بانقطاع سبب المرض» ويكون ذلك منهم جارياً مجرى 
الجن فلا وج له إلا فى حال كان الام باديا للناس بان استعمال هذا الدواء مض لهذ 
الخالة ومع ذلك يآمر الإمام بشارلة» ليكشف التاس بعدها أن الشخص لم يتضرر سبب 
معر فة الإمام طك بأنه قد تعافى» فيكون ذلك كرامة له كه ولكن آنى لنا بإثبات ذلك بمثال 


في المجال الطبى؟! 
الشفاء على قاعدة اليقين! 


24 


وقد وافق العلامة المجلسي ما طرحه العلمان (الصدوق والمفيد) وأضاف وجها 
آخر وهو أن بعض الأخبار الواردة في الطب قد «يكون ذكر بعض الأدوية التي لا مناسبة لها 
بالمرض على سبيل الافتتنان والامتحان. ليمتاز المؤمن المخلص القوي الإيمان من 
المنتحل أو ضعيف الإيقان, فإذا استعمله الأول انتفع به لا لخاصيته وطبعه بل لتوسله بمن 
صدر عنه» ويقينه وخلوص متابعته» كالانتفاع بتربة الحسين ل وبالعوذات والأدعية. 


210 تصحيح اعتقادات الإمامية. ص 144. 
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ويؤيد ذلك: أنا ألفينا جماعة من الشيعة المخلصين كان مدار علمهم ومعالجتهم على 
الأخبار المروية عنهم لادء ولم يكونوا يرجعون إلى طبيب» وكانوا أصح أبداناً وأطول 
أعماراً من الليخ يرسعوة إلى الأطياء والمعالنين 7 

ويلاحظ على كلامه بأن التوجيه المذكور للروايات (وهي التي تذكر أدوية لا مناسبة 
لها مع المرض) بكون ذلك يمثل امتحاناً إلهياً ليميز الله المؤمن من غيره هو حمل للأخبار 
على خلاف ما ظاهرها من وجود ترابط سببى بين الداء والدواء» دون دليل يعضده أو شاهد 
يؤيده» وأمّا الاستشهاد له بالواقع ارج وهو ما لاحظه المجلسي حول أن المؤمنين 
الذين يأخذون بتلك الأخبار تسليماً هم أصحٌ أجساداً وأطول أعماراً من غيرهم» فهو استشهاد 
تعوزه الدقةء بل الواقع الذي نرصده هو على خلافه. حيث إننا نلاحظ أن الذين يأخذون 
بالأسباب ويراعون الشروط الصحّية في أكلهم وشربهم» ويعيشون في بيئة نظيفة وخالية من 
الأوبئة هم أطول الناس أعماراً ولو كانوا من الكفرة الفجرةء بينما الأشخاص الذين لا 
يأخذون بالأسباب ولا يراعون شروط الصحّة العامة ويعيشون في بيئة غير ملائمة صخياء 
هم الأكثر عرضة للأمراض وتفتك بهم الأوبئة ويموتون في سنّ الشباب ولو كانوا عباداً 
مؤمنين وآخذين وعاملين بالأدوية المأثورة من باب التسليم. 


(1) بحار الأنوار. ج59 ص76. 
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ابن أبي الحديد المعتزلي (ت: 656ه )» شرح نهج البلاغة» تحقيق: محمد أبو الفضل 
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3. ابن الأثير» (بن أبي الكرم)» محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد المعروف 
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4 ه. 

5. ابن الأخوة» محمد بن محمد بن أحمد القرشي (648ه - 729ه». معالم القربة في أحكام 
الحسبة» تحقيق: محمد محمود شعبان» وصديق أحمد عيسى المطبعى» الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» الطبعة الأولى» القاهرة» 1976م. ٠‏ 

6. ابن أنس» مالك (ت: 179ه)» الموطأء تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقى» دار إحياء التراث 
العربی» بيروت-لبنان» 1406ه. ۰ 

7 ابن البراج القاضي عبد الغويز (ت: 481 المهلاب» مؤسسة النشر الأسلامي «التابعة) 
لجماعة المدرسين» قم إيران» 1406ه. 

8. ابن الجوزي» الإمام أبي الفرج عبد الرحمن (ت 597 ه )» كشف المشكل من حديث 
الصحيحين» تحقيق: الدكتور علي حسين البواب» الطبعة : الأولى» 1418ه/ 1997م. 

9. ابن حبان» محمد بن حبان بن أحمد أبي حاتم التميمي البستي (المتوفى سنة 354ه/ 965م)» 
صحيح ابن حبان» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية» 1993م. 

0. ابن حزم» علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي الظاهري (ت: 456ه)» المحلى» طبعة 
مصححة قوبلت على النسخة التي حققها الأستاذ الشيخ أحمد محمد شاكر» بيروت» دار 
الفكر. 

1. ابن حمدون (ت: 562ه)» التذكرة الحمدونية» تحقيق إحسان عبّاس وبكر عبّاس» دار صادر 
للطباعة والنشرء الطبعة الأولى» 1996م. 

2. ابن حنبل» الإمام أحمد» (ت: 241ه)» مسند أحمد» دار صادرء بيروت. 

3. ابن خلدون» عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي المغربي (ت: 808ه)» تاريخ ابن 
خلدون» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت- لبنان» 1391 ه ‏ 1971م. 

4. ابن خلكان (ت: 681ه)» وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تحقيق: إحسان عباس» دار 
الثقافة» لبنان. 

5 ابن سعد» محمد بن سعد (ت: 230ه)» غزوات الرسول وسراياه» تحقيق: أحمد عبد الغفور 
عطارء دار بيروت للطباعة والنشر» بيروت - لبنان» 1401ه/ 1م. 

6. ابن سعد, نفسه» الطبقات الكبرى» دار صادر- بيروت. 
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ابن شهر آشوب» محمد بن على المازندرانى (ت: 588ه)». متشابه القرآن ومختلفه» مكتبة 
الور عى لی مرا اكت 

ابن شهر آشوبء نفسه» مناقب آل أبي طالب» تحقيق: السيد هاشم الرسولي المحلاتي» 
انتشارات علامة» قم إيران. 

ابن طاووس» على بن موسى بن جعفر (ت: 664ه)» » الطرائف فى معرفة مذاهب الطوائف. 
قم» الطبعة الأولى: 9ه. ۰ 

ابن طاووسء نفسه الملهوف على قتلى الطفوف» تحقيق: الشيخ فارس تبريزيان» دار الأسوة 
للطباعة والنشرء الطبعة الأولى» 1414ه. 

ابن طيفور (ت: 380ه)» بلاغات النساء» مكتبة بصيرتي» قم. 

ابن عبد البر» يوسف بن عبد الله النمري (ت: 463 ه»» الاستيعاب في معرفة الأصحاب» 
تحقيق: على محمد البجاوي» دار الجيل» بيروت- لبنان» الطبعة الأولى» 1412ه. 

ابن عد البو ق التمهيد مط بن جد الوق مدعد اك الک وة 
عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية» 1387ه. 

ابن عبد البر» نفسه» جامع بیان العلم وفضله. دار الكتب العلمية» بيروت» 1398ه. 

ابن عساكر» علي بن الحسن بن هبة الله (ت: 571ه»» تاريخ مدينة دمشق» تحقيق: علي 
شيري» دار الفكر ‏ بيروت» 1995م. 

ابن عنبة» السيد أحمد بن على الحسينى المعروف ب ابن عنبة (ت: 828ه)» عمدة الطالب فى 
الات "`` ۰ 
ابن فارس» أحمد بن فارس (ت: 395م معجم مقاييس اللغة تحقيق: عبد السلام محمد 
هارون» مكتب الإعلام الإسلامي» قم- إيران» 1404ه. 

ابن قدامة» عبد الله بن أحمد المقدسي (ت: 620ه»» المغني» دار الكتاب العربي للنشر 
والتوزيع» بيروت - لبنان. 

ابن قولويه القمي» جعفر بن محمد (ت: 368ه)» كامل الزيارات» تحقيق: الشيخ جواد 
القيومي» مؤسسة نشر الفقاهة» قم- إيران» الطبعة الأولى» 1417ه. 

ابن قيّم» محمد بن أبي بكر بن أيوب المعروف بابن قيّم الجوزية (ت: 751ه)» زاد المعاد في 
هدي خير العباد» تحقيق وتعليق: شعيب الأرناؤوطء وعبد القادر الأرناؤوط» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى» 2018م. 

ابن ماجة» محمد بن يزيد القزوينى (ت: 275ه)» سنن ابن ماجة. تحقيق: محمد فؤاد عبد 
الباق ذاو الك ررك ` 

ابن هشا» محمد بن إسحاق (ت: 151ه) السيرة النبوية» تحقيق: محمد محيي الدين عبد 
الحميد» مكتبة محمد علي صبيح وأولاده» مصر» 1383ه. 
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3. ابو داود» سليمان بن الأشعث السجستانى (ت: 275ه)» سنن أبى داود» تحقيق: سعيد محمد 
اللحام» دار الفكرء 1410ه / 1990م. ۰ ۰ 

4. الأحسائي» ابن أبي جمهور (ت: 880ه». الأقطاب الفقهية» تحقيق: الشيخ محمد الحسون» 
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي» قم» الطبعة الأولى» 1410ه. 

5 الأخوند الخراسانى ( 1329 ه)» كفاية الأصول» طبعة مؤسسة أهل البيت لإحياء التراث. 

ع اا عا بن محمد ال لن اا ل وه افو مكنم اا 
والبرهان في شرح إرشاد الأذهان» تحقيق: عدة من العلماء مؤسسة النشر الإسلامي التابعة 
لجماعة المدرسين» قم» الطبعة الأولى» -1402 1416ه. 

7. الأردبيلي» السيد عبد الكريم الموسوي (ت: 2016م)» فقه القضاء» مؤسسة النشر لجامعة 
المفيد» قم إيران» الطبعة الثانية» 1421ه. 

8. الاشتهاردي» الشيخ علي بناه (ت: 1429ه)» مدارك العروة دار الأسوة للطباعة والنشرء 
الطبعة الأولى» قم- إيران» 1417ه. 

9. الأصفهانيء أبو الفرج علي بن الحسين (ت: 356ه)». مقاتل الطالبيين» تحقيق: كاظم المظفرء 
منشورات المكتبة الحيدرية ومطبعتهاء الطبعة الثانية» النجف الآشرف» 1385/ 1965م. 

0 الأصفهانيء أبو الفرج» كتاب الأغاني» دار إحياء التراث العربي» لبنان. 

1. الأصفهاني» الراغب (الحسين بن محمد»» مفردات ألفاظ القرآن الكريم» تحقيق: صفوان 
عدنان داوودي» انتشارات ذوي القربى» قم» الطبعة الثالثة» 1424ه. 

2. الألباني» محمد ناصر الدين (ت: 1999م)» إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» 
إشراف: زهير الشاويشء المكتب الإسلامي» بيروت - لبنان» الطبعة الثانية» 1985م. 

3. الألبانى» نفسه. سلسلة الأحاديث الصحيحة» مكتبة المعارف» الرياض» 1405ه. 

54. ا السيد محسن (ت: 1371ه». أعيان الشيعة» دار المعارف للمطبوعات - بيروت» 
3مم. 

5. الأمين» نفسه. رسالة التنزيه / رسائل الشعائر الحسينية والرسائل المؤيدة والمعارضة لهاء 
تأليف مجموعة من العلماء» جمعها وحففها وعلق عليها: الشيخ محمد الحسون» مؤسسة 
الرافد للمطبوعات» بغداد» الطبعة الأولى» 1432ه/ 2011م. 

6. الأمين» نفسه» كشف الارتياب لأتباع محمد بن عبد الوهاب. 

7 الأمينء نفسه» معادن الجواهر ونزهة الخواطر. دار الزهراء» بيروت» الطبعة الأولى» 1401ه/ 
1م. 

8. الأندلسى» ابن عطية (-481 546ه». المحرر الوجيز فى تفسير كتاب الله العزيزء تحقيق: 
الا العلمي بفاس وبقية المجالس العلمية في مدن ارت الغربي الي 1ه. 
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الأندونيسى» الدكتور عبد الرؤوف بن محمد أمين» الاجتهاد تأثيره وتأثره فى فقهى المقاصد 
والواقع» دار الكتب العلميّة» بيروت - لبنان. ا 
الأنصاري» الشيخ محمد علي (معاصر)» الموسوعة الفقهية الميسرة» مجمع الفكر الإسلامي» 
الطبعة الأولى» 1415ه. 

الأنصاري» الشيخ مرتضى بن محمد بن أمين الزفولي (1218ه)» المكاسب المحرمة» إعداد 
لجنة منبثقة عن مؤتمر الشيخ الأنصاريء الطبعة الأولى» 1415ه. 

الأنصاري» نفسه» فرائد الأصولء إعداد: لجنة منبثقة عن مؤتمر الشيخ الأنصاري» الطبعة 
الأولى» 1415ه. 

الإيرواني» الشيخ محمد باقر» قواعد نافعة في الاستنباط» بقلم الشيخ خالد السويعدي 
البغدادي» الأميرة للطباعة والنشرء الطبعة الثالثة» 2011م. 

البجنوردي» السيد محمد حسن (ت: 1396ه». القواعد الفقهية» تحقيق: محمد حسن 
الدرايتى - مهدي المهريزيء نشر الهادي» الطبعة الأولى» 1419ه. 

البحراني؛ الشيخ حسين آل عصفور (ت: 1216ه)» الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع» 
تحقيق: محسن آل عصفور» قم- إيران. 

البحراني» الشيخ يوسف (ت: 1186ه)» الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة» مؤسسة 
النشر الإسلامي» قم- إيران» لا.ت. 

البخاري» محمد بن اسماعيل (ت: 256ه)» صحيح البخاري» دار الفكر- بيروت» الطبعة 
الثامنةء 1981م. 

البرقي» أحمد بن محمد بن خالد (ت: 274ه)» المحاسن» تحقيق: السيد جلال الدين 
الحسينى» دار الكتب الإسلامية ‏ إيران. 

البروجرديء أغا حسين الطبطبائي (ت: 1383ه)» جامع أحاديث الشيعة» قم» 1409ه. 
البروجردي» الشيخ مرتضى» شرح العروة الوثقى» (موسوعة السيد الخوئي)» مؤسسة إحياء 
آثار الإمام الخوئي» الطبعة الثانية» 2005م. 

البروجورديء نفسه» تقريرات السيد الخوئي - كتاب الخمس» قم» 1364 ش. 

البغدادي» أحمد بن علي بن ثابت الخطيب (ت: 463ه)» تاريخ بغداد أو مدينة السلام 
تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية- بيروت» الطبعة الأولى» 1997م. 
البغدادي» نفسه» تقييد العلم» تحقيق: يوسف العشء الطبعة الثانية» دار إحياء السنة النبوية» 
4م. 

البلاذري» أحمد بن يحبي بن جابر (ت: 279ه)» نساب الأشراف» تحقيق: الشيخ محمد 
باقر المحمودي» مؤسسة الأعلمى للمطبوعات» بيروت - لبنان» الطبعة الآولى» 1394ه/ 
4م. ۰ 
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5 البلاذري» نفسه» فتوح البلدان» تحقيق: الدكتور صلاح الدين المنجد» مكتبة النهضة المصرية 
- القاهرة» 1956م. 

6. البهائي» الشيخ بهاء الدين محمد بن الحسين (953 - 1030 ه)» الحاشية على كتاب من لا 
يحضره الفقيه» تحقيق: فارس حسون كريم» مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي» قم 
الطبعة الأولى» -1424 1382ش/ 2003م. 

7 البهائي» نفسه» زبدة الأصول» تحقيق: فارس حسون كريم» الطبعة الأولى» 1423/ 1381ش. 

8 البهبهاني» محمد باقر الوحيد (ت: 1205ه)» حاشية مجمع الفائدة والبرهان» تحقيق ونشر: 
مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهانى» الطبعة الأولى» 1417ه. 

9 المسودي: الا ميد سررزو السيقي»تصناح الأصول اريزا لحف الببيد الخو في 
الأصولء مكتبة الداوري» قم إيران» ط5» 1417ه. 

0. البهوتي» منصور بن يونس (ت: 1051ه)» كشف القناع» دار الكتب العلمية» بيروت ‏ لبنان» 
ط1» 1418ه 1997م. 

1. البيهقى» أحمد بن الحسين بن على (ت: 458ه)» السنن الكبرىء دار الفكر- بيروت. 

52 البيهقي» نفسه» معرفة السنن والآئاں تحقيق: سيد كسروئ جسن دار الكتب العلمية 
بيروت- لبنان. 

3. التبريزي» جواد (ت: 1427ه)» إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب» مؤسسة 
إسماعيليان» الطبعة الثاينة» قم إيران» 1411ه. 

4. الترمذي» محمد بن عيسى (ت: 279ه)» الجامع الصحيح المعروف ب سنن الترمذي» تحقيق: 
عبد الوهاب عبد اللطيف. دار الفكر- بيروت» الطبعة الثانية» 1403ه. 

5. التستري» الشيخ محمد تقي (ت: 1415ه)» قاموس الرجال» مؤسسة النشر الإسلامي» قم 
إيران» الطبعة الرابعة» 1430 ه. 

6. التستري» نفسه» النجعة في شرح اللمعة» كتاب فروشي صدوقء طهران- إيران» الطبعة 
الأولى» 1406ه. 

7. التوحيديء محمد علي التبريزي» مصباح الفقاهة, تقريراً لأبحاث السيد الخوئي» إسماعيليان» 
قم 1996م/ 1417ه. 

8. الثقفي» إبراهيم بن محمد بن سعيد بن هلال (ت: 283ه)» الغارات» تحقيق: السيد جلال 
الدين المحدثء إيران. 

9. الجاحظ» عمرو بن بحر (ت: 255ه». البيان والتبيين» المكتبة التجارية الكبرى لصاحبها 
مصطفى محمد مصرء الطبعة : الآولى» 1345ه/ 1926م. 

0. الجزائري» السيد محمد جعفر (معاصر)» منتهى الدراية» مؤسسة دار الكتاب (الجزائري) 
للطباعة والنشرء الطبعة السادسة»ء 1415ه. 
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الجصاص» أحمد بن على الرازي (ت: 370ه)» الفصول فى الأصول» تحقيق : دكتور عجيل 
جاسم النمشي: الطبعة الأرلي 1405ه. ۰ 

الجهرمي» علي الكريمي» الدر المنضود في أحكام الحدود (تقرير لأبحاث السيد محمد رضا 
الكلبيكاني)» الطبعة الأولىء دار القرآن الكريم» قم إيران» 1412ه. 

الجواهري» حسن (معاصر)»ء بحوث فى الفقه المعاصر, دار الذخائر» بيروت - لبنان» الطبعة 
الأولى. ۰ 

الجواهري» محمد (معاصر»» القضاء والشهادات» تقريراً لأبحاث السيد الخوئي» مكتبة 
الإمام الخوئي» قم- إيران» الطبعة الأولى» 1428ه. 

الحائري» السيد كاظم (معاصر»» الإمامة وقيادة المجتمع. الطبعة الثانية » دار البشير قم إيران» 
6 

الحائري» نفسه» القضاء في الفقه الاستدلالي» مجمع الفكر الإسلامي» قم إيران» الطبعة 
الأولى» 1415ه. 

الحائريء نفسه؛ مباحث الأصول» تقريراً لدروس السيد الشهيد محمد باقر الضدرء إيران: 
الطبعة الأولى, 1407ه. 

الحائري» نفسه» مباني فتاوى في الأموال العامة» مكتب سماحة آية الله العظمى السيد الحائري 
الطبعة الأولى» 8ه/ 2007م. 

الحائري» نفسه» المرجعية والقيادة» دار البشير» الطبعة الخامسةء قم» 1391 ش/ 1432ه.ق. 
الحائري» نفسه» الفتاوى المنتخبة» دار البشير» الطبعة الأولى» قم» 1430ه. 

الحائري» الشيخ محمد حسين المعروف بصاحب الفصول ( ت 1250 ه)» الفصول الغروية 
في الأصول الفقهية. 

حتي» دكتور فيليب» موجز تاريخ الشرق الأدنى. 

الحر العاملي» الشيخ محمد بن الحسن (1104ه»)» تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل 
الشريعة المعروف اختصاراً ب «وسائل الشيعة)» مؤسسة آل البيت لإحياء التراث- قم» الطبعة 
الثانية» 1414ه. 

الحر العاملى» نفسه» الفصول المهمة فى أصول الأئمة. تحقيق: محمد بن محمد الحسين 
القائيني» a‏ معارف إسلامي إمام ف قم إيران» الطبعة الأولى» 1418ه. 

الحر العاملي» نفسه» الفوائد الطوسية» تعليق وتصحيح: السيد مهدي اللازوردي والشيخ 
محمد درودي» المطبعة العلمية» قم إيران» 1403ه. 

الحر العاملي» نفسه» هداية الأمة إلى أحكام الأئمة» تحقيق ونشر: مجمع البحوث الإسلامية» 
قم إيران» الطبعة الأولى» 1412ه. 
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7. الحسني» هاشم معروف» تاريخ الفقه الجعفري » قدم له الشيخ محمد جواد مغنية» دار النشر 

8. الحسيني العاملي» محمد جواد» مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة» مؤسسة النشر 
الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين» تحقيق: الشيخ محمد باقر الخالصي» قم- إيران» الطبعة 
الأولى» 1419ه. 

9. الحفصكي» محمد علاء الدين (1088ه)». الدر المختار في شرح تنوير الأبصار» تحقيق: 
مكتب البحوث والدراسات» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت- لبنان» 1415ه/ 
5 مم. 

0. الحكيم» السيد محسن (ت: 1390ه)» مستمسك العروة الوثقى» مكتبة المرعشيء قم 
4ه. 

1 . الحكيم» نفسه » منهاج الصالحين» دار التعارف للمطبوعات» بيروت- لبنان» 1410ه. 

2. الحكيم» السيد محمد تقي (ت: 1423ه)» الأصول العامة للفقه المقارن» مؤسسة آل البيت 
للطباعة والنشرء الطبعة الثانيةء 1979م. 

3. الحكيم» السيد محمد سعيد (معاصر)» المحكم في أصول الفقه» مؤسسة المنار» الطبعة 
الأولى» 1414ه/ 4 م. 

4. الحكيم» السيد محمد سعيد الطبطبائي» الكافي في أصول الفقه» مكتب آية الله العظمى السيد 
الحكيم» الطبعة الثانية» 1422ه/ 2001م. 

5. الحلي» أحمد بن فهد (ت: 841ه)» المقتصر من شرح المختصرء تحقيق : السيد مهدي 
الرجائي» مجمع البحوث الاسلامية» الطبعة الآولى» 1410ه. 

6. الحلي» نفسه» المهذب البارع» تحقيق: الشيخ مجتبى العراقي» مؤسسة النشر الإسلامي 
التابعة لجماعة المدرسين» قم إيران» 1412ه. 

7. الحلي» جعفر بن الحسن المعروف بالمحقق (ت: 676ه)» المعتبر» تحقيق: جمع من 
الأفاضل بإشراف آية الله السيد ناصر مكارم الشيرازي» مؤسسة سيد الشهداء» قم إيران» 
لات 

8. الحلي» نفسه» الرسائل التسع» تحقيق: رضا الأستاذي» الطبعة الأولى» مكتبة آية الله المرعشي 
النجفي» قم- إيران» 1413ه. 

9. الحلي» نفسه» شرائع الإسلام» تعليق: السيد صادق الشيرازي» الناشر: استقلال» طهران» 
الطبعة الثانية» 1409ه. 

0. الحلي» نفسه» المختصر النافع في فقه الإمامية» مؤسسة البعثة» طهران - إيران» الطبعة الثانية» 
2ه. 


1. الحلى» الحسن بن يوسف بن المطهر الأسدي المعروف بالعلامة الحلى (-648 726)» 
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تحرير الأحكام» تحقيق: الشيخ إبراهيم البهادري» مؤسسة الإمام الصادق (ع)» قم إيران» 
الطبعة الأولى» 1422ه. 

الحلى» نفسه. تذكرة الفقهاء. طبعة حجرية. 

اا نفسه» قواعد الأحكام» تحقيق: مؤسسة النشر الإسلامي» قم» الطبعة الأولى» 1413ه. 
الحلي» نفسه» مختلف الشيعة» مؤسسة النشر التابعة لجماعة المدرسين» قم- إيران» الطبعة 
الأولى» 1412ه. 

الحلي» نفسه» منتهى المطلب» تحقيق: قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية» الناشر: 
مؤسسة الطبع والنشر في الأستانة الرضوية المقدسة» الطبعة الأولى» 1412ه. 

الحلي» نفسه. نهاية الإحكام في معرفة الأحكام» تحقيق: السيد مهدي الرجائي» مؤسسة 
إسماعيليان للطباعة والنشر والتوزيع» قم- إيران» الطبعة الثانية» 1410ه. 

الحلي» نفسه. نهاية الوصول إلى علم الأصول» تحقيق ونشر: مؤسسة الإمام الصادقء الطبعة 
الأولى» قم- إيران» 1429ه. 

الحلي» الشيخ حسن بن سليمان (من أوائل علماء القرن التاسع الهجري)» مختصر بصائر 
الدرجات» منشورات المطبعة الحيدرية - النجف الأشرفء. انتشارات الرسول المصطفى 
(ص) - قم» الطبعة الأولى» سنة الطبع : 1370ه. 

الحلي» الشيخ حسين (ت: 1394ه)» دليل العروة الوثقى» تقرير: حسن سعيد» مطبعة النجف» 
9ه. 

الحلي» محمد بن أحمد بن إدريس العجلي (ت: 598ه)» السرائر» مؤسسة النشر الإسلامي» 
قم إيران» الطبعة الثانية» 1410ه. 

الحلي» نفسه» مستطرفات السرائر» مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين» قم 
إيران» الطبعة الثانية» 1411ه. 

الحلي» محمد بن الحسن بن يوسف ابن المطهر (ابن العلامة) (ت: 770ه)» إيضاح الفوائده 
تحقيق: السيد حسين الموسوي الكرماني - الشيخ علي بناه الاشتهاردي - والشيخ عبد 
الرحيم البروجوردي» مؤسسة اسماعيليان» قم إيران» الطبعة الأولى» 1389ه. 

الحميري» عبد الله بن جعفر (القرن الثالث الهجري)» قرب الإسناد» تحقيق: مؤسسة آل 
البيت ينا لإحياء التراث» قم إيران» الطبعة الأولى» 1413ه. 

الخباز» السيد منير (معاصر»» الرافد في علم الأصولء - تقرير بحث السيد السيستاني» مكتب 
آية الله العظمى السيد السيستانى» الطبعة الأولى» 1414ه. 

الق راسا فج واعظ اد ان ال دة والعقريب بين المسلمين» رة الات راتات 
الاسلاميةه إيران» الطبعة الأولى» 1418ه. 
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6. الخشن» حسين أحمدء الإسلام والبيئة - خطوات نحو فقه بيئي» منارات» الطبعة الثالثة» 
7م 1438ه. 

7. الخشن» نفسه» أصول الاجتهاد الكلامى» المركز الإسلامى الثقافىء الطبعة الأولى» بيروت 
لبنان» 1436ه/ 2015م. ۰ ا 

8. الخشن» نفسه» تحت المجهر - قراءة نقدية في مفاهيم وسلوكيات ومعتقدات» المركز 
الإسلامي الثقافي» بيروت- لبنان» الطبعة الأولى» 1434ه/ 2013م. 

9. الخشن. نفسه» الشريعة تواكب الحياة » دار الهادي» بيروت- لبنان» الطبعة الأولى» 1425ه/ 


4م. 
0. الخشن» نفسه. ظواهر ليست من الدين» المركز الإسلامى الثقافى» الطبعة الأولى» لبنان» 
1م 


1. الخشن. نفسه» فقه السلامة الصحية ‏ التدخين نموذجاًء دار التآخي للطباعة والنشر والتوزيع» 
الطبعة الثانية» 1430ه/ 2009م. 

2. الخشن» نفسه» فقه الشعائر والطقوس - التطبير أنموذجاء دار الانتشار العربى» الطبعة الأولى» 
بيروت- لبنان» 2019م. ۰ 

3. الخشن» نفسه» فقه العلاقة مع الآخر المذهبي - دراسة في فتاوى القطيعةء دار الانتشار 
العربي» بيروت- لبنان» الطبعة الأولى» 2018م. 

4. الخشن» نفسه» كتاب الولد غير الشرعى» دار الانتشار العربى» بيروت- لبنان» الطبعة الأولى» 
0. ۰ ۰ 

5. الخشن» نفسه» المرأة في النص الديني - قراءة نقدية في روايات ذم المرأةء دار الانتشار 
العربي» الطبعة الأولى» بيروت- لبنان» 2017م. 

6. الخشن» نفسه» حقوق الإنسان في الإسلام؛ منارات» ط 2» بيروت - لبنان» 1440ه / 2018م. 

7. الخشنء نفسه» عالم دون أنبياء - دراسة نقدية في الفكر الربوبي» منارات» ط 1» بيروت - 
لبنان» 1438ھ / 2017م. 

8. الخشن» نفسه. العقل التكفيري - قراءة في المنهج الإقصائي» منارات» ط 5» بيروت - لبنان» 
9ھ / 2018م. 

9. الخشن» نفسه» الفقه الجنائي في الإسلام, دار الانتشار العربي» ط 1ء بيروت - لبنان. 

0. الخميني» روح الله الموسوي (ت: 1410ه). أنوار الهداية» تحقيق ونشر: مؤسسة تنظيم 
ونشر آثار الإمام الخميني» مطبعة مكتب الإعلام الإسلامي» قم» الطبعة الأولى» 1413ه/ 
72هش. 

1. الخميني» نفسه» بدائع الدرر في قاعدة نفي الضررء تحقيق ونشر: مؤسسة تنظيم ونشر آثار 
الإمام الخميني» قم» الطبعة الثانية» 1414ه. 
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الخمينى» نفسه» الرسائل» تحقيق: مجتبى الطهرانى» مؤسسة إسماعيليان للطباعة والنشر 
ا قم إيران» 1385ه. ۰ 

الخميني» نفسه» الرسائل العشر» مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني» الطبعة الأولى» 
0ه. 

الخميني» نفسه» صحيفة الإمام (صحيفة نور)» مؤسسة تنظيم ونشر الإمام الخميني» ايران» 
الطبعة الأولى» 1399ه. 

الخمينى» نفسه» كتاب الحكومة الإسلامية » مؤسسة الأعلمى للمطبوعات» بيروت» لبنان. 
ادبي » شه الكاعي لحرت فن الخ مج اا ف امشاعيليات» ت 
0ه. 

الخميني» نفسه» منهجية الثورة الإسلامية - مقتطفات من أفكار وآراء الإمام الخميني» مؤسسة 
تنظيم ونشر تراث الإمام الخميني» إيران- طهران» الطبعة الأولى» 1996م. 

الخوانساري» السيد أحمد (ت: 1405ه)» جامع المدارك» مكتبة الصدوق- طهران» الطبعة 
الثانية» 1355ه. ش. 

الخونساري» الشيخ موسى (ت: 1363ه)» منية الطالب» تقريرات المحقق الميرزا النائيني 
(ت: 1355ه)» تحقيق ونشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين» قم» الطبعة 
الأولى» 1418ه. 

الخوئي» السيد أبو القاسم الموسويء والتبريزي الشيخ جواد (ت: 1413ه». » أجود 
التقريرات (تقريرا لبحث المحقق النائيني»)» منشورات مصطفوي» الطبعة الثانية» قم إيران» 
8ه.ش. 

الخوئي» نفسه. صراط النجاة (استفتاءات)» قم- إيران» الطبعة الأولى» 1416ه. 

الخوئي» نفسه» مباني منهاج الصالحين» المطبعة العلمية» قم المقدسة» الطبعة الثانية» 1369ه. 
الخوئي» نفسه» معجم رجال الحديث. الطبعة الخامسة» 1413ه/ 1992م. 

الخوئي» نفسه. منهاج الصالحين» نشر مدينة العلم» قم- إيران» الطبعة الثامنة والعشرون» 
0ه. 

الدارمي» عبد الله بن مهرام (ت: 255ه). سنن الدارمي» مطبعة الاعتدال- دمشق» 1349ه. 
الداماد» محمد باقر الحسيني الاسترابادي (ت: 1041ه)» الرواشح السماوية» تحقيق: غلام 
حسين قيصريه هاء نعمة الله الجليلي» دار الحديث للطباعة والنشرء الطبعة الأولى» 1422ه/ 
0ش. 

الدسوقي» الشيخ محمد عرفة (ت: 1230ه)»ء حاشية الدسوقي على الشرح الكبير دار إحياء 
الكتب العربية -عيسى البابي الحلبي وشركاه. 
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168. الدميري» محمد بن موسى (ت: 808ه)» حياة الحيوان الكبرى» دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الثانية» 1424ه. 

19 . الدينوري» ابن قتيبة (وت: 276ه) الإمامة والسياسة» تحقيق : طه محمد الزيق: مؤسسة 
الحلبي وشركاه للنشر والتوزيع. 

0 الذهبي» محمد بن أحمد بن عثمان (ت: 748ه)» سير أعلام النبلاء» إشراف وتخريج: شعيب 
الأرنؤوط» تحقيق: علي أبو زيد» الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت-- لبنان» الطبعة التاسعة» 
3ه/ 1993م. 

1. الرازي» الشيخ أبو الفتوح (ت: أوائل ق6»» روض الجنان وروح الجنان في تفسير القرآن 
(فارسي)» تحقيق : به كوشش و تصحيح: دكتر محمد جعفر ياحقى - دكتر محمد مهدى 
ناصح» بنياد پژوهشهای اسلامى آستان قدس رضوی» 1371ش. 

2. الرازي» محمد بن عمر المعروف ب الفخر الرازي (ت: 606ه)»ء المحصول فى أصول الفقهء 

010 الراوندي» فضل الله (ت: 571ه): النوادر» تحقيق: سعيد رضا علي عسكري» مؤسسة دار 
الحديث الثقافية» الطبعة الأول » قم. 

ي ية» الطبعة الاولى» قم 

174. الرعيتئ الحطاب» محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربى (ت:2)1954 مواهب الجليل 
لشرح مختصر خليل. تحقيق: زكريا عميرات» دار الكش العلمية» بيروت- لبنان» الطبعة 
الأولىء 1995م 

5. الرملي» محمد بن أحمد بن حمزة الشهير بالشافعي الصغير (ت: 1004ه)» نهاية المحتاج 
الأولى» 1412ه / 2م. 

16. الروحاني» السك محمد صادق (معاصر)» فقه الصادق» مؤسسة دار الكتاب- قم» الطبعة 
الثالثة» 1412ه. 

I77‏ الروحاني» نفسه» منهاج الصالحين» إيران. 

8. الروزدري» على (ت: 1290ه)» من تقريرات آية الله المجدد الشيرازي» تحقيق ونشر: 
مؤسسة آل البيت بنقلتار لإحياء التراث» قم» الطبعة الأولى» 1415ه. 

179. الريشهري» محمد (معاصر)» موسوعة العقائد الإسلامية, تحقيق ونشر: مركز بحوث دار 
الحديث للطباعة والنشر» الطبعة الأولى» 1425 - 1383ش. 

0. الزركشى» (ت: 794ه)» البحر المحيط فى أصول الفقه» تحقيق: الدكتور محمد تامر» منشورات 
محمد علي بيضون - دار الكتب العلمية ‏ بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» 1421ه/ 2000م. 

1. الزيات» عبد الله وحسين بن سابور (ابني بسطام النيسابوريين) (ت: 401)» طب الأئمة (ع)» 
التشارات الشريف الرضي قم» الطبعة الثانية» قم» 411۰ھ / 0 ش. 
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الزيعلي» الحافظ جمال الدين (ت:762ه)» تخريج الأحاديث والآثار» تحقيق: عبد الله بن 
عبد الرحمن السعدء دار ابن خزيمة» الطبعة الأولى» 1414ه. 

الزيعلي» نفسه. نصب الراية» تحقيق: أيمن صالح شعبان» دار الحديث - القاهرة» الطبعة 
الأولى» 1415ه/ 5م. 

السبحاني» الشيخ جعفر (معاصر»» الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف» مؤسسة الإمام 
الصادق (ع)» الطبعة الأولى» 1423ه/ 1381ش. 

السبحاني» نفسه. تهذيب الأصولء تقريرأ لبحث الإمام الخميني» انتشارات دار الفكر ‏ قم» 
الطبعة الثالثة» 1367ش. 

السبحاني» نفسه» رسائل ومقالات» مؤسسة الإمام الصادق (ع) ‏ قم» الطبعة الأولى» 1419ه. 
السبزواري» حسن السيادتي (ت: 1385ه)» وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول - تقريرا 
لأبحاث السيد أبو الحسن الأصفهاني (ت: 1361ه)» تحقيق ونشر: مؤسسة النشر الإسلامي 
التابعة لجماعة المدرسين» الطبعة الأولى» 1419ه. 

السبزواري» محمد باقر (ت: 1090ه)» كفاية الأحكام» مؤمسة النشر الإسلامي التابعة 
لجماعة المدرسين» قم- إيران» الطبعة الأولى» 1423ه. 

السرخسيء محمد بن أبي سهيل (ت: 483ه)» المبسوط. دار المعرفة للطباعة والنشرء 
بيروت- لبنان. 

السيد سابق» فقه السنة» دار الكتاب العربي» بيروت- لبنان» الطبعة الثالثة» 1977م. 
السيستانى» السيد على الحسينى» استفتاءات» مكتبة آل البيت الإلكترونية. 

الننيدعاني» قبت قاعدة لأ ضرو ولااضرازة كار المؤرخ العريق» بيرونضب اليناة» الطيحة 
الأولى» 1414ه/ 4 م. 

السيستاني» نفسه» منهاج الصالحين» الناشر: مكتب آية الله العظمى السيد السيستاني- قم» 
الطبعة الأولى» 1414ه. 

السيستاني» السيد محمد رضاء بحوث في شرح مناسك الحج» (تقرير: أمجد رياض ونزار 
يوسف)» دار المؤرخ العربي» بيروت- لبنان» الطبعة الثانية» 1437ه/ 2016م. 

السيوري» جمال الدين ابن عبد الله المعروف ب الفاضل المقداد (ت: 826ه)» نضد القواعد 
الفقهية في الفكر الإسلامي» تحقيق: السيد عبد اللطيف ليكوهكمري» منشورات مكتبة آية 
الله العظمى المرعشي النجفي» قم إيران» 1403ه. 

السيوري» نفسه» كنز العرفان في فقه القرآن» إشراف: الشيخ واعظ زاده الخراساني» تحقيق: 
السيد محمد القاضيء الناشر المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية» دار الهدى 
والتوزيع والنشر الدولي» الطبعة الأولى» 1377ه ش/ 1419هق. 
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7. الشاخوريء الشيخ جعفر. كتاب النكاح (تقريراً لدروس السيد فضل الله)ء دار الملاك» 
بيروت- لبنان» 1996م/ 1417ه. 

8. شاكرء أحمد محمد» حكم الجاهلية» مكتبة السنة» الطبعة الأولى» 1992م. 

9. الشاهرودي» السيد علي الهاشمي» دراسات في علم الأصول / تقرير بحث السيد الخوئي 
لسيد الشاهرودي الوفاة: 1413» مركز الغدير للدراسات الإسلامية» الطبعة : الأولى» 1419ه/ 
8مم. 

0. الشاهرودي» السيد محمود الهاشمي (معاصر»» بحوث في علم الأصولء تقريرا لدروس 
السيد الشهيد محمد باقر الصدر» موسسة دائرة معارف الفقه الأسلامى طبقا لمذهب أهل 
البيت (ع)» الطبعة الثالثة» قم- إيران» 1426ه. ۰ 

1. الشاهرودي» نفسه» منهاج الصالحين, مركز الغدير» ط 1» 1431ه / 2010م. 

2. الشاهرودي» نفسه» كتاب الزكاة» مؤسسة دائرة معارف الفقه الإسلامي» الطبعة الآولى» 
3ھهھ. ۰ 

3. الشاهرودي» نفسه» بحوث فى الفقه - كتاب الخمس » مؤسسة دائرة معارف الفقه الإسلامي» 
قم» الطبعة الثانية» 1425ه/ 15م ۰ 

4. الشربيني» محمد بن أحمد (ت 977ه)» مغني المحتاج» دار إحياء التراث العربي» بيروت- 
لبنان» 1377ه/ 1958م. 

5. الشرواني والعبادي» الشيخ عبد الحميد الشرواني- والشيخ أحمد ابن قاسم العبادي» حواشي 
الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج» دار إحياء التراث العربي؛ 
بيروت- لبنان. 

6. الشريف الرضي» محمد بن الحسين (ت: 406ه)» نهج البلاغة» تعليق وشرح: الشيخ محمد 
عبده» دار الذخائر» قم- إيران» الطبعة الأولى» 1410ه. 

7. الشعراني» العلامة الحاج ميرزا آبي الحسن» المدخل إلى عذب المنهل» اعداد: رضا 
الأستاذي, الأمانة العامة للمؤتمر العالمي» مؤسسة الهادي» قم» الطبعة الأولى» 1373ه.ش. 

8. شمس الدين» الشيخ محمد مهدي ( 2001م الاجتهاد والتجديد في الفقه الإسلامي» 
المؤسسة الدولية» بيروت- لبنان» الطبعة الأولى, 1419ه/ 1999م. 

9. شمس الدين» نفسه» الاحتكار فى الشريعة الإسلامية» المؤسسة الدولية للدراسات والنشرء 
الطبعة الأولى» 1410ه/ 0م 

0. الشنقيطى» محمد أمين بن محمد بن المختار الجكنى (1393 ه)» أضواء البيان» تحقيق: 
مكتب البحوث والدراسات» دار الفكر للطباعة والنشرء بيروت» 1415ه/ 1995م. 

1. الشهيد الأول» محمد بن مكى الجزينى المعروف ب الشهيد الأول (ت: 786ه)» الأربعون 
حديثاً» تحقيق ونشر: مدرسة الإمام المهدي (ع)» قم 1407ه. 
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الشهيد الأول» نفسه» الدروس الشرعية في فقه الإمامية» مؤسسة النشر الإسلامي» قم- إيران» 
الطبعة الأولى» 1414ه. 

الشهيد الأول» نفسه» ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة» تحقيق ونشر: مؤسسة آل البيت لإحياء 
التراث» قم- إيران» الطبعة الأولى» 1419ه. 

الشهيد الأولء نفسه» القواعد الفقهية» تحقيق: السيد عبد الهادي الحكيم» مؤسسة البلاغ» 
بيروت- لبنان» 1433ه/ 2012م. 

الشهيد الثاني» زين الدين الجبعي (ت: 965ه)» تمهيد القواعد» لجنة التحقيق: سيد جواد 
الحسيني- شيخ عبد الحكيم ضياء مكتب الإعلام الإسلامي» قم» الطبعة الأولى؛ 1416ق/ 
4ش. 

الشهيد الثاني» نفسه» الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية» الناشر: الداوري- قم الطبعة 
الآولى» 1410ه. 

الشهيد الثاني» نفسه» مسالك الإفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام» مؤسسة المعارف الإسلامية- 
قم» الطبعة الأولى» 1413ه. 

الشهيد الثاني» نفسه» الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية» تحقيق ونشر: مركز النشر التابع 
لمكتب الإعلام الإسلامي» قم- إيران» الطبعة الأولى» 1420ه. 

الشهيد الثاني» نفسه» منية المريدء تحقيق: رضا المختاري» دار المرتضى» بيروت- لبنان» 
الطبعة الأولى» 2008م. 

الشوكاني» محمد بن علي بن محمد (1255ه». إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم 
الأصولء الطبعة الأولى» 1356ه/ 1937م. 

الشوكاني» نفسه» نيل الأوطار» دار الجيل» بيروت- لبنان» 1973م. 

الشيرازي» الشيخ ناصر مكارم (معاصر)» بحوث فقهية مهمة» نسل جوان للطباعة والنشرء 
قم» الطبعة الأولى» 1422ه. 

الشيرازي» نفسه» القواعد الفقهية» مدرسة الامام علي بن أبي طالب (ع)» قم» الطبعة الرابعة» 


6ه.ق. 
الشيرازي» محمد علي الشيرازي ( 476 ه)» اللمع في أصول الفقه» عالم الكتب» بيروت» 
الطبعة الثانية» 1406ه. 


الصانعي» الشيخ يوسفهء التعليقة على تحرير الوسيلة للإمام الخميني» مؤسسة العروج التابعة 
لمؤسسة وتنظيم ونشر تراث الإمام الخميني» طهرانء الطبعة الثانية» 1389ش/ 1431ق. 
الصدرء السيد إسماعيل» التعليقة على كتاب التشريع الجنائي في الإسلام» للأستاذ عبد القادر 
عودة» مؤسسة البعثة طهران» إيران» 1402ه. 
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الصدرء السيد محمد باقر المعروف بالشهيد الصدر (ت: 1400ه)» الإسلام يقود الحياةء 
مكتبة الكلمة الطيبة» بغداد- العراق» الطبعة الآولى» 1433ه/ 2012م. 

الصدرء نفسه» اقتصادناء العارف للمطبوعات» لبنان» الطبعة الأولى» 1433ه/ 2012م. 
الصدرء نفسه» بحث حول المهدي. دار التعارف للمطبوعات» بيروت- لبنان» 1397ه/ 
7م 

الصدرء نفسه» دروس في علم الأصول المعروف ب الحلقات (الحلقة الثانية والثالثة»» دار 
الكتاب اللبناني» بيروت- لبنان» الطبعة الثانية» 1406ه/ 1986م. 

الصدرء السيد محمد محمد صادق ( 1999م)» ما وراء الفقه. دار الأضواءء بيروت ‏ 
لبنان»الطبعة الأولى» 1993م/ 1413ه. 

الصدوق» الشيخ محمد بن علي بن بابويه القمي (ت 381ه». الاعتقادات في دين الإمامية, 
تحقيق: عصام عبد السيد» دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت- لبنان» الطبعة الثانية» 
4ه . 1993م. 

الصدوقء نفسه» الأمالي» مؤسسة البعثة» قم إيران» الطبعة الأولى» 1917ه. 

الصدوقء نفسه. الخصال» تحقيق: علي أكبر الغفاري» جماعة المدرسين- قم 1403ه. 
الصدوق» نفسه» علل الشرائع» المكتبة الحيدرية» العراق - النجف الأشرف» 1966م. 
الصدوقء نفسه» عيون أخبار الرضا (ع)» مؤسسة الأعلمي- بيروت لبنان» 1404ه. 
الصدوقء نفسه» كمال الدين وتمام النعمة» مؤسسة النشر اللإسلامي» قم إيران» لا. ط لا.ت. 
الصدوق» نفسه»ء معاني الأخبارء تحقيق: علي أكبر الغفاري» مؤسسة النشر الإسلامي» قم 
إيران» 1379ه. 

الصدوق» نفسه» من لا يحضره الفقيه» تحقيق: علي أكبر الغفاري» مؤسسة النشر الإسلامي» 
قم ۔ إيران» لا.طء لا.ث. 

الصنعاني» عبد الرازق بن همام (ت:2011ه)» تفسير الصنعاني» مكتبة الرشد للنشر والتوزيع» 
السعودية - الرياض» الطبعة الأولى» 1410ه/ 1989م. 

الصنعاني» نفسه» المصنف» تحقيق: الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي. 

الصيرمي» مفلح ابن الحسن البحراني (ت: 900ه)» غاية المرام في شرح شرائع الإسلام 
تحقيق: الشيخ جعفر الكوثراني» دار الهادي» بيروت- لبنان» الطبعة الأولى, 1999م. 
الطباطبائي» السيد علي (ت:1231ه)» رياض المسائل في بيان أحكام الشرع بالدلائلء 
مؤسسة النشر الإسلامىء الطبعة الأولى» 1412ه. 

الطباطاتي» اله محمد على المعررف بايد المجاهد ف 1341م البناهل» طرخ 


حجريةه. 
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الطبراني» أبي القاسم سليمان بن أحمد» المعجم الأوسطء دار الحرمين للطباعة والنشر 
والتوزيع» القاهرة» 1415ه. 

الطبراني» سليمان بن أحمد (ت: 360ه)» المعجم الكبير» تحقيق: حمدي عبد المجيدء دار 
إحياء التراث العربي» مكتبة ابن تيمية- القاهرة. 

الطبرسي» الحسن بن الفضل (من أعلام القرن السادس الهجري)» مكارم الأخلاق» الناشر: 
منشورات الشريف الرضي» الطبعة السادسة» 1392ه/ 1972م. 

الطبرسي» الفضل بن الحسن (القرن السادس الهجري)»ء جوامع الجامع» مؤسسة النشر 
الإسلامي» قم إيران» 1418 ه. 

الطبرسي» نفسه» مجمع البيان في تفسير القرآن» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت- 
لبنان» الطبعة الأولى 1415ه. 

الطبري» محمد بن جرير (ت:310ه)» تاريخ الطبري» نخبة من العلماء الأجلاء» مؤسسة 
الأعلمى للمطبوعات» بيروت- لبنان. 

الطبري؛ نفسه» دلائل الإمامةء تحقيق: قسم الدراسات الإسلامية مؤسسة البعثةء قم الطبعة 
الأولى» 1413ه. 

الطبري» نفسه» جامع البيان عن تأويل آي القرآن المعروف ب تفسير الطبري» ضبط وتوثيق 
وتخريج: صدقي جميل العطار» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت- لبنان» 5ه 
-1995م. 

الطبطبائي» محمد حسين الطبطبائي (ت1402ه)» تفسير الميزان» منشورات جامعة 
المدرسين. 

الطبطبائي» نفسه» نظرية السياسة والحكم في الإسلام, الدار الإسلامية» تقديم: الشيخ محمد 
مهدي الآصفى» بيروت لبنان» الطبعة الأولى. 

الطبطبائي» ا مقالات تأسيسية في الفكر الإسلامي» مؤسسة أم القرى للتحقيق والنشرء 
الطبعة الأولى» 1415ه. 

الطوسى» ابن حمزة (ت: 560ه)» الخلاف» تحقيق: السيد على الخراسانى» والسيد جواد 
اوران وال موادي تة مؤسهة اشر الانايق الاب لاه التر نت 


إيران» الطبعة الثانية» 1420ه. 


الطوسيء نفسه» الوسيلة» تحقيق: الشيخ محمد الحسون» مكتبة آية الله العظمى المرعشي 
النجفي» قم» الطبعة الأولى» 1408ه. 

الطوسي» محمد بن الحسن (ت460)» المبسوط. تحقيق: محمد تقي الكشفي» المكتبة 
المرتضوية- طهران 1387ه. ۰ ۰ 
الطوسي» نفسه» اختيار معرفة الرجال للكشي (رجال الكشي)» تعليق السيد الميرداماد 
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الاسترابادي» تحقيق» السيد مهدي الرجائي» مؤسسة آل البيت لإحياء التراث»قم- إيران» 
4ه. 

الطوسي» نفسه» الاستبصار في ما اختلف من الأخبار» تحقيق: السيد حسن الموسوي 
الخرسان» دار الكتب الإسلامية» طهران» الطبعة الرابعة» 1363ه. ش. 

الطوسي» نفسه» الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد» منشورات مكتبة جامع تشهل ستون» 
طهران» 1400ه. 

الطوسي» نفسه» الأمالي» مؤسسة البعثة» قم إيران» ط 1ء 1414ه. 

الطوسي» نفسه» التبيان في تفسير القرآنء تحقيق: أحمد حبيب قصير العاملي» الناشر: مكتب 
الإعلام الإسلامي» الطبعة الأولى: 1409ه. ۰ 

الطوسي» نفسه»ء تهذيب الأحكام» تحقيق: السيد حسن الخرسان» دار الكتب الإسلامية- 


إيران» 1365ه. 
الطوسيء نفسه» العدة فى أصول الفقه. تحقيق: محمد رضا الأنصاري القمىء الطبعة الأولى» 
ذوالحجة 1417 ه. 


الطوسيء نفسه. الغيبة» تحقيق: الشيخ عباد الله الطهراني والشيخ علي أحمد ناصح» مؤسسة 
المعارف الإسلامية» قم إيران» الطبعة الأولى» 1411ه. 

الطوسيء نفسه. النهاية في مجرد الفقه والفتاوى» انتشارات قدس محمديء قم- إيران. 
العاملي» السيد جعفر مرتضى (ت: 2019م). السوق في ظل الدولة الإسلامية» المركز 
الإسلامى للدراسات» بيروت- لبنان» الطبعة الرابعة» 1438ه/ 2017. 

الال فراسات فى عات القليون الك لابلا ادن ساك ا الراك 
4ه/ 03م. ۰ ۰ 

العاملي» الشيخ حسن بن زين الدين (ت: 1011ه) منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح 
والحسانء تحقيق: علي أكبر الغفاري» جامعة المدرسين, الطبعة الأولى» قم_إيران» 1362ه. ش. 
العاملي» السيد محمد (ت: 1009ه)» مدارك الأحكام» تحقيق ونشر: مؤسسة آل البيت 
لإحياء التراث» قم- إيران» الطبعة الأولى» 1410ه. 

العاملي» محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني (ت: 1030ه)» استقصاء الاعتبار في شرح 
الاستبصار» تحقيق ونشر: مؤسسة آل البيت يلار لإحياء التراث» قم» الطبعة الأولى» 1419ه. 
عبد الرازق» علي» الإسلام وأصول الحكم» القاهرة» الطبعة الثالثة» 1344ه/ 1925م. 
العثماني» دكتور سعد الدين» التصرفات النبوية السياسية - دراسة أصولية لتصرفات الرسول 
(ص) بالإمامة» الشبكة العربية للأبحاث والنشرء الطبعة الأولى» بيروت - لبنان» 2017م. 
العجلوني» إسماعيل بن محمد (ت: 1162ه)» كشف الخفاء ومزيل الإلباس» دار الكتب 
العلمية» بيروت- لبنان» الطبعة الثالثة» 1408ه. 
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العسقلاني» أحمد بن علي بن محمد بن حجر (ت: 852ه)» فتح الباري في شرح صحيح 
البخاري» دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت - لبنان» الطبعة الثانية. 

العظيم آبادي» محمد شمس الحق (ت: 1329)».عون المعبود» دار الكتب العلمية» بيروت- 
لبنان» الطبعة الثانيةء 1415ه / 1995م. 

العياشي» محمد بن مسعود السمرقندي (ت: 320ه)» تفسير العياشي. تحقيق: هاشم 
الرسولي المحلاتي» المكتبة العلمية الإسلامية» طهران. 

العيني» محمود بن أحمد (ت: 855ه)» عمدة القاري في شرح صحيح البخاري» دار إحياء 
التراث العربي» ببروت. 

الغروي» الميرزا علي (ت: 1419 ه)» التنقيح في شرح المكاسب - البيع (موسوعة الإمام 
الخوئي»» تقريراً لبحث السيد الخوئي» مؤسسة إحياء آثار الأمام الخوئي» الطبعة الأولى؛ 
5ه/ 2005م. 

فضل الله» السيد محمد حسين (ت: 2010م)ء أحكام الشريعةء دار الملاك» بيروت- لبنان» 
الطبعة الر ابعة» 1432ه/ 2011م. 

فضل الله» نفسه» الاجتهاد بين أسر الماضى وآفاق المستقبل» المركز الثقافى العربى» بيروت 
- لبنان» ط 1» 2009 م. ۰ ا 

فضل الله» نفسه» تأملات إسلامية حول المرأة» دار الملاك» بيروت- لبنان» 1425ه/ 2005م. 
فضل الله» نفسه» فقه الشريعة» دار الملاك» بيروت- لبنان» الطبعة التاسعة, 1432ه/ 2011م. 
فضل الله نفسه» المسائل الفقهية» دار الملاك» بيروت- لبنان» الطبعة الثانية» 1435ه/ 
5م. 

فضل الله نفسه» المسائل الشرعية» دار الملاك» الطبعة الأولى» بيروت- لبنان» 1430ه/ 
9م. 

فضل الله نفسه» من وحي القرآن دار الملاك ‏ بيروت» الطبعة الثالثة» 2018م. 

فضل الله» نفسه» الندوة ‏ سلسلة ندوات الحوار الأسبوعية بدمشق» إعداد: عادل القاضى» 
دار الملاك بيروت- لبنان الطبعة الخامسةء 1418ه/ 1998م. ۰ 
الفقيه» الشيخ مفيد كتاب ولاية الفقيه في مذهب أهل البيت لادء إشراف: الشيخ يوسف 
محمد تقي الفقيه» دار الأضواءء بيروت- لبنان» الطبعة الأولى» 1425ه/ 2005م. 

الفياض» الشيخ إسحاق (معاصر»» الأراضي» مجموعة دراسات وبحوث فقهية اسلامية. 
الفياض» نفسه» تعاليق مبسوطة» الطبعة الأولى» قم- إيران 1418ه. 

الفياض» نفسه» المسائل المستحدثةء منشورات العزيزي. 

الفياض» نفسه» منهاج الصالحين» الناشر: مكتب سماحة الشيخ محمد إسحاق الفياض» قم» 
الطبعة الأولى. 
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4. القاري» ملا علي (ت: 1014ه)» الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة (الموضوعات 
اا دن مةد بح ي الا ا ب اااي د ررك ا ا0 
6ه. 

5. قبيسي» الشيخ محمد أديب» قاعدة لا ضرر ولا ضرار - تقريراً لبحث السيد محمد حسين 
فضل الله؛ دار الملاك للطباعة والنشرءبيروت- لبنان» الطبعة الأولى» 1421ه/ 2000م. 

6. القرافي» أحمد بن إدريس بن عبد الرحمان الصنهاجي (ت: 684ه)» الإحكام في تمييز 
الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» مكتبة 
المطبوعات الإسلامية» بحلب» 1995م. 

7. القرافي» نفسه» الفروق (آنوار البروق في أنواء الفروق)» عالم الكتب» بيروت» مصورة عن 
طبعة دار إحياء الكتب العربية بمصر» 1347ه. 

8. القرضاوي» الشيخ يوسف» بينات الحل الإسلامي وشبهات العلمانيين والمتغربين» مؤسسة 
الرسالة. 

9. القزويني» السيد علي الموسوي (ت: 1298ه)» تعليقة على معالم الأصول» تحقيق: السيد 
على العلوي القزويني» مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة» 


الطبعة الثانية» 1430ه. 
0. القمي» السيد تقي الطبطبائي » آراؤنا في أصول الفقه» انتشارات محلاتي» قم» الطبعة الأولى» 
71ه ش. 


1. القمي» نفسه» عمدة المطالب في التعليق على المكاسب» انتشارات محلاتي» الطبعة الأولى؛ 
5ه.ق/ 1373ه.ش. 

2. القمي» الميرزا أبو القاسم بن مولى محمد حسن (ت: 1213ه»» قوانين الأصول - القوانين 
المحكمة في الأصول المتقنة» الطبعة المحققة من قبل السيد رضا صبح. 
مؤسسة دار الكتاب للطباعة والنشرء الطبعة الثالثة» 1404ه. 

4. القمي» علي بن محمد الخزاز (ت: 400ه)» كفاية الأثر. تحقيق: السيد عبد اللطيف الحسيني 
الكوهكمريء انتشارات بيدار» قم إيران» 1401ه. 

305 الكاساني» علاء الدين بن مسعود (وت: 587ه)» كتاب بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» 
المكتبة الحبيبية» باكستان» الطبعة الأولى» 1409ه/ 1989م. 

6. الكاشاني» محمد محسن المعروف بالفيض الكاشاني (ت:1091ه)» الأصول الأصيلة» دار 
إحياء الأحياء» قم» 1412ه. 

7. الكاشاني» نفسه» الوافي» مكتبة أمير المؤمنين (ع)» أصفهان, 1406ه. 
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الكاشاني» نفسه» مفاتيح الشرائع» تحقيق: السيد مهدي الرجائي» مجمع الذخائر الإسلامية» 
قم» 1401ه. 

الكاشاني» الملا فتح الله (ت: 988ه).» زبدة التفاسيرء تحقيق: مؤسسة المعارف الإسلامية» 
الطبعة الأولى» 1423ه. 

كاشف الغطاءء الشيخ جعفر بن خضر الجناحي (ت: 1228ه)»ء كشف الغطاء عن مبهمات 
الشريعة الغراء» مكتب الإعلام الإسلاميء الطبعة الأولى» 1422ه. 

كاشف الغطاء» نفسه» منهج الرشاد لمن أراد السدادء تحقيق: الدكتور جودت القزويني. 
كاشف الغطاء» نفسه» شرح القواعد (كتاب المتاجر)» تحقيق: السيد محمد حسين الرضوي 
الكشميري» انتشارات سعيد بن جبير» قم إيران» الطبعة الأولى» 1422ه. 

كاشف الغطاءء الشيخ علي (ت: 1253 ه). النور الساطع في الفقه النافع» مطبعة الآداب» 
النجف الأشرفء 1964م. 

كاشف الغطاءء محمد حسين (ت: 1373ه)» أصل الشيعة وأصولهاء طبع دار القرآن الكريم» 
قم إيران» 1410ه. 

الكاظمي» الشيخ محمد علي (ت: 1365ه)» كتاب الصلاة» تقريرا لبحث النائيني (ت: 
5ه)» تحقيق ونشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين» قم» الطبعة 
الأولى» 1411ه. 

الكحلاني» أحمد بن علي بن محمد (773ه - 852ه)» سبل السلام» مكتبة البابي الحلبي 
وأو لاده» مصر - القاهرة» الطبعة الرابعة» 1960م. 

الكراجكيء أبي الفتح محمد بن علي (ت:449ه)» كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد. 
مكتبة المصطفوي» قم» الطبعة الثانية» 1369ه. ش. 

الكركي» علي بن الحسين العاملي (ت: 940ه)ء جامع المقاصد في شرح القواعد» تحقيق 
ونشر: مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث» قم» 1408ه. 

الكلبي» ابن دحية الكلبي (ت 633ه». نهاية الول في خصائص الرسول (ص). 
الكلبيكاني» السيد محمد رضا (ت: 1414ه)» نتائج الأفكار في نجاسة الكفار» تقرير: الشيخ 
علي الكريمي الجهرمي» دار القرآن الكريم» الطبعة الأولى» قم- إيران» 1413ه. 

الكليني» محمد بن يعقوب (ت: 329ه». الكافى» تحقيق: على أكبر الغفاري» دار الكتب 
الإسلامية: إيران» 1388ه. ۰ ۰ 

الكوفي» أحمد بن أعثم (ت: 314ه)» كتاب الفتوح» تحقيق: علي شيري» دار الأضواء 
للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة الآولى» بيروت- لبنان» 1411ه. 

الكيدري» قطب الدين البيهقي (من أعلام القرن السادس)» إصباح الشيعة بمصباح الشريعة» 
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تحقيق: الشيخ إبراهيم البهادري» مؤسسة الإمام الصادق (ع)» الطبعة الأولى» قم إيران» 
6ه. 

4. الكلبايكاني »السيد محمد رضا الموسوي » هداية العبادء دار القرآن الكريم» الطبعة الأولىء 
قم إيران» 1413ه. 

5. الگلپایگاني» الشيخ لطف الله الصافي (معاصر)» ضرورة وجود الحكومة أو ولاية الفقهاء في 
عصر الغيبة» الناشر: دار القرآن الكريم» قم» الطبعة : الأولى» 1415ه. 

6. الگلپایگاني» نفسه» مجموعة الرسائل» نشر: مؤسسة المهدي» قم- إيران. 

7 اللنكراني» الشيخ محمد الفاضل (ت: 1428ه)» نهاية التقرير» من تقرير لبحوث آية الله 
السيد البروجردي» تحقيق ونشر: مركز فقه الأئمة الأطهار» الطبعة الثالثةء قم- إيران» 1420ه. 

8. اللنكراني» نفسه» تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الحج» الطلاق» والمواريث)» 
مركز فقه الآئمة الأطهارء الطبعة الأولى» قم_إيران» 1421ه. 

9. الماردينى» العلامة علاء الدين بن على بن عثمان الشهير ب ابن التركمانى (ت: 750ه)» 
الحرم ال ارالك ۰ ۰ 

فق المازندرائي» المولى ممه صالخ لان 1081 شرح أضرل الكافيء تعليق: الميرزا آبو 
الحسن الشعراني» ضبط وتصحيح: علي عاشورء دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة 
الأولى» 1421ه. 

1. المباركفوري (ت: 1282ه)» تحفة الأحوذي» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة 
الأولى» 1410ه/ 0م. 

2. المتقي الهندي» علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين الهندي» (888 975-ه)» كنز العمال 
فى سنن الأقوال والأفعال» تحقيق: بكري حيّانى وصفوة السقاء مؤسسة الرسالة» بيروت» 
ا الخامسة» 1985م/ 1405ه. ۰ 

3. المجلسي» الشيخ محمد تقي بن ملا مقصود (1003ه - 1070ه)» روضة المتقين في شرح 
من لا يبحضره الفقيه» تحقيق : السيد حسين الموسوي الكرماني والشيخ علي يناه الإشتهاردي» 
الناشر: بنياد فرهنك اسلامي حاج محمد حسين كوشانبورء إيران» الطبعة الأولى» 1413ه. 

4. المجلسى» محمد باقر (ت:1111ه)» بحار الأنوار» مؤسسة الوفاء» بيروت» الطبعة الثانية» 
3مم. ٠‏ 

5. المجلسي» نفسه. مرآة العقول في شرح أخبار الرسول» دار الكتب الإسلامية» طهران» 
8ق 1356ش. 

6. محسني» محمد آصفء الأحاديث المعتبرة في جامع أحاديث الشيعة» الناشر: صبح صادق» 
الطبعة الأولى؛ قم» 1430ه. ق/ 1387ش. 

7. المحسني» نفسه» الفقه والمسائل الطبية» الطبعة الأولى. 
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المحقق الكركي (940ه)» الخراجيات» تحقيق ونشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة 
لجماعة المدرسين بقم المشرفة» الطبعة الأولى» 1413ه. 

المرتضى, أحمد المرتضى (ت: 840ه)» فقه المذهب الزيدي» مكتبة غمضان صنعاء - اليمن. 
المرتضى» علي بن الحسين بن موسى المعروف ب الشريف المرتضى (ت: 436ه)» رسائل 
الشريف المرتضىء إعداد: السيد مهدي الرجائي» دار القرآن الكريم» قم إيران» 1405ه. 
المرتضىء نفسه. الشافي في الإمامة» مؤسسة الصادق» طهران» الطبعة الثانية» 1410ه. 
المرتضىء نفسه» الانتصار» مؤسسة النشر الإسلامي» قم- إيران» 1415ه. 

المصري» القاضي نعمان بن محمد بن منصور المغربي التميمي (ت: 363ه)» دعائم 
الإسلام» تحقيق آصف بن علي أصغر فيضء دار المعارفء القاهرة» 1963م. 

المظفر» الشيخ محمد رضا (ت: 1383ه)» أصول الفقه» مؤسسة النشر الإسلامي التابعة 
لجماعة المدرسين» قم. 

المعلم» الشيخ علي صالح» أصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق» تقريرا لبحث الشيخ 
مسلم الداوري» مؤسسة المحبين للطباعة والنشرء الطبعة الثانية» 1426ه/ 2005م. 

مغنية» محمد جواد(ت: 1400ه)» الإسلام بنظرة عصرية - مدرج ضمن كتاب فلسفات 
إسلامية» دار ومكتبة الهلال/ دار الجواد» بيروت- لبنان» الطبعة السادسة, 1993م. 

مغنية» نفسه» التفسير الكاشف. دار العلم للملايين» بيروت- لبنان» الطبعة الثانية» 1978م. 
مغنية» نفسه» الفقه على المذاهب الخمسة» مؤسسة الصادق للطباعة والنشرء الطبعة الخامسة» 
قم 1427 - 1385 ش. 

مغنية» نفسه» فلسفة الولاية - مدرج ضمن كتاب فلسفات إسلامية» دار ومكتبة الهلال/ دار 
الجواد» بيروت- لبنان» الطبعة السادسة» 93 مم. 

مغنية» نفسه» في ظلال نهج البلاغة» انتشارات كلمة الحق» قم- إيران» الطبعة الأولى؛ 
7ه. 

المفيد» محمد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي (-326 413ه)» رسالة المتعةء دار 
المفيد للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت- لبنانء الطبعة الثانية» 1414ه/ 1993م. 

المفيد» نفسه»ء أجوبة المسائل الحاجبية أو المسائل العكبرية» تحقيق: على أكبر الإلهى 
الكراساي» مجر المخرت الإسلانية : الت الثانيةهمضهد: ربراك 455 اى ۰ 
المفيد» نفسه» الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد» تحقيق: مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء 
التراث» الناشر: المؤتمر العالمي لألفية الشيخ المفيد» قم_إيران» الطبعة الأولى)1413ه/ 1993م. 
المفيد» نفسه» أوائل المقالات» تحقيق: الشيخ ابراهيم الآنصاي» دار المفيد للطباعة والنشر 
والتوزيع» بيروت- لبنان» الطبعة الثانية» 1993م. 
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5. المفيد» نفسه» تصحيح اعتقادات الإمامية» تحقيق: حسين درگاهي» دار المفيد للطباعة 
والنشر» قم إيران» الطبعة الثانية» 1414ه. 

6. المفيد» نفسه» خلاصة الإيجازء تحقيق: الشيخ علي أكبر زماني نزاد» دار المفيد للطباعة 
والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان» الطبعة الثانية» 1414ه/ 1993م. 

7. المفيد» نفسه» المُقنعة» مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين» قم إيران» 1410ه. 
8. المقداد السيوري» مقداد بن عبد الله (ت: 826ه)» التنقيح الرائع لمختصر الشرائع» تحقيق: 
السيد عبد اللطيف الكوه كمري» مكتبة المرعشي» قم- إيران» الطبعة الأولى» 1404ه. 
9. منتظري» الشيخ حسين علي (ت: 2009م)» الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت تزكر 

نشر تفكر» قم» الطبعة الأولى» 1413ه. 

0. المنتظريء نفسه. البدر الزاهر فى صلاة الجمعة والمسافر (تقريراً لدروس السيد البروجردي)» 
مكتب آية الله المنتظريء الطبعة الثالثةء 1416ه. 

1. منتظري» نفسه» دراسات في المكاسب المحرمة» انتشارات آرغوان دانش»قم» 1428ق/ 1385 ش. 

2. المنتظري» نفسه» دراسات في ولاية الفقيه» المركز العالمي للدراسات الإسلامية» الطبعة 
الثانية 1409ه. 

3. منتظري» نفسه» كتاب الخمسء ناشر: ارغون دانش» قم» الطبعة الأولى» 1428ق/ 1386ش. 

4. المنقري» نصر ابن مزاحم (ت: 212ه)» وقعة صفين» تحقيق: عبد السلام محمد هارون» 
المؤسسة العربية الحديثة للطبع والنشر والتوزيع» مصر- القاهرة» الطبعة الثانية» 1382ه. 

5. الميداني» أحمد بن محمد بن إبراهيم (ت: 518ه)» مجمع الأمثال» المعاونية الثقافية للآستانة 
الرضوية المقدسة» 1366ش. 

6. الميلاني» محمد هادي» محاضرات في فقه الإمامية (الزكاة)» جمع وتعليق: السيد فاضل 
الحسيني الميلاني» انتشارات دانشكاه فردوسي» مشهد- إيران. 

7 النائيني » الميرزا حسين (ت: 1355ه»» تنبيه الأمة وتنزيه الملة» تحقيق: عبد الكريم آل نجف» 
مؤسسة أحسن الحديث. قم» الطبعة الآولى» 1377ش/ 1419ه. 

8. النجاشى» أحمد بن على بن أحمد بن العباس الأسدي (ت: 450ه»)» فهرست أسماء مصنفى 
ال وان اا و ار ا ا ا ات ای واوا 
الطبعة الخامسة» 1416ه. 

9. النجفي» محمد حسن (ت:1266)» جواهر الكلام» تحقيق: الشيخ عباس القوجاني» دار 
الكتب الإسلامية- إيران» الطبعة الثالثة» 1367ه. ش. 

0 النراقي» الفاضل المحقق المولى أحمد (-1185 1245ه)» عوائد الأيام» تحقيق: مركز 
الأبحاث والدراسات الإسلامية» مركز النشر التابع لمكتب الإعلام الإسلامي» الطبعة 
الأولى» 1417 ق/ 1375ش. 
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النسائي» أحمد بن شعيب (ت: 303ه)» السنن» دار الفكر- بيروت» الطبعة الأولى» 1930م. 
نعمة» عبد الله (ت:1994م)» روح التشيع» دار الفكر اللبناني» الطبعة الرابعة, 1405ه/ 1985م. 
النميري» عمر بن شبة (-173 262ه)» تاريخ المدينة المنورة» تحقيق: فهيم محمد شلتوت» 
دار الفكرء قم- إيران» الطبعة الثانية» 1410ه. 

الثورئ؛ الميرزا حسين الطبرسى (ت: 1320ه): مستدرك الوسائل ومستتبط المسائل» 
مؤسسة آل البيت لإحياء التراث» قم- إيران» الطبعة الأولى» 1408ه. 

النووي» يحيى بن شرف بن مري (ت: 676ه»» المجموع في شرح المهذب. دار الفكرء 
بيروت ‏ لبنان» لا.ت,. لا.ط. 

النووي» أبو زكريا يحيى بن شرف» شرح صحيح مسلم» دار الكتاب العربي» لبنان» 1987م. 
النيسابوري» محمد بن الفتال النيسابوري (ت: 508ه)» روضة الواعظين» منشورات الشريف 
الرضيء قم- إيران. 

النيسابوري» محمد بن عبد الله الحاكم («ت:405ه»). المستدرك على الصحيحين» تحقيق: 
يوسف عبد الرحمن المرعشلي» دار المعرفة» بيروت- لبنان لا.ط. 

النيسابوري» مسلم بن الحجاج» (ت: 261ھ)» صحیح مسلم» دار الفکر- بيروت. 

الهندي» محمد بن الحسن الأصفهاني المعروف بالفاضل الهندي (ت:1137ه)» كشف 
اللثام عن قواعد الأحكام مؤسبنة الشر الأسلامي» قم إيران» الطبعة الأولى» 1416ه. 
الهيثمي» الحافظ نور الدين علي بن أبي بكر» (ت: 807ه)» مجمع الزوائد» دار الكتب 
العلمية- بيروت» 1988م. 

الواسطي» علي بن محمد الليثي (القرن السّادس الهجري)» عيون الحكم والمواعظ تحقيق: 
الشيخ حسين البير جندي» دار الحديث» قم إيران» الطبعة الأولى» 1376ه.ش. 

الواقدي» محمد بن عمر بن واقد (ت: 207ه)» كتاب المغازي» تحقيق: الدكتور مارسيدن 
جونس» دانش إسلامىء إيران» 1405ه. 

ازرد النيد محمد كاطع الطيطباق (ك 537 1سا العروة الوثقن #تحقرق وفع جا 
المدرسين- قم» الطبعة الأولى» 1420ه. 

اليعقوبي» أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر المعروف باليعقوبي (ت: 284ه)» تاريخ اليعقوبي» 
دار صادرء بيروت- لبنان. 
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اللجنة العلمية فى مؤسسة الإمام الصادق» موسوعة طبقات الفقهاء. تحقيق وإشراف جعفر 
السبحاني» مؤسسة الإمام الصادق لا ق الطبعة الأولى» 1418ه. 
نصوص ودراسات وأبحاث العلماء والفقهاء التى عرضت في جلسات المؤتمر الذي عقد 


480 أبعاد الشخصية النبوية 


بتاريخ الخميس والجمعة 11و12 ربيع الأول 1431ه/ 25و26 شباط 2010م جدلية العلاقة 
بين الفلك والفقه- شرعية علم الفلك في تحديد المواقيت الشرعية» دار الملاك» بيروت- 
لبنان» الطبعة الأولى» 1422ه/ 11-2م. 

8. الثقافة الإسلامية» العدد الثالث والأربعون» ذو القعدة ‏ ذو الحجة 1412ه. 

9. مو قع : www.sayidaty.net/node/382866/‏ 


